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. 1 
كتاب الأيمان7) 


5 : يي بي ااا الو 0000 ا 0 
قال : الأمان على ثلاثة أضرب: اليمين الخموس" ويمين 
EG o am ST‏ الوك ا م 


منعقلة» له فالغموس: هو الحلف على أمر ماض ' يتعمد 


الكذب فيهء فهذه اليمين يأنم فيها صاحبها؛ لقوله عليه السلام : «من حلف 
كاذبا أدخله الله النار»*» ولا كفارة فيا إلا" التوبة والاستغفار . 

وقال الشافعى : فيبا الكفارة؛ لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم 
الله تعالى > وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذياء فأشبه” المعقودة. 

ولنا نما" كبيرة محضة'» والكفارة عبادة تتأدى بالصوم» ويشترط | 


(1) قوله: ”كعاب الأبمان" المناسبات الى تقدم ذكرها بين الكتب إلى هنا اقتضت الترتيب على ما 
تقدم» وذكر الأبمان عقيب العتاق» لمناسبتها له فى عدم تأثير الهزل» والإكراه فيهما. واليمين فى اللغة: القوة 
وفى الشريعة: عقد قوى به عزم الحالف على الفعل» أو الترك. (عناية) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(؟) قوله: ” اليمين الغموس“ سمى غموسا؛ لأنه يغمس صاحبما فى الإثم» ثم فى النار. (ع) 

| (4) قوله: "على أمر ماض ” ذكر المضی فيه ليس بشرطء بل هو بناء على الغالب» ألا يرى أنه إذا فال 
والله إنه لزید وهو يعلم أنه ليس بزيد كان غموسا. (عناية) 

(ه) قوله: ”من حلف إلخ هذ الحديث غریب بہذا اللفظ ولكن ورد فى ” صحيح ابن حبان من 
حديث أبئ أمامة قال: قال رسول الله مَك : «من حلف على يمين هو فيا فاجر ليقتطع بہا مال امرئ مسلم حرم || 
الله عليه الجنة وأدخله الله النار». (عينى) E e‏ 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۹۲ والدرايةج؟» الحديث.ه؟ "ص١‏ 5. (نعيم) 
)٩(‏ إلا بمعنى لكن. 

(۷) فلا بد من رفعه» وذلك بالكفارة. (عناية) 

(۸) أى الغموس: 

(9) أى أن امن الرس ْ 

)٠١‏ قوله: ” كبيرة محضة ' لقوله عليه السلام: ومس م الكبائر لا كفارة فيون»» وذكر فيها الغموس» 


المجلد الثاني -جزء٤‏ . £ كتاب الأيمان 


فيه النيةء فلا تباط بهاء > بخلاف المعقودة؛ لابا مساح ولو كان ا 


ع 


NET‏ خر ی اهيدا .رما ف ر 
5 فيمتنع الإلحاق. والمنعقدة ما يحلف على أمر فى المستقبل أن يفعله. أو لا 
يقعله. وإذا حنث فى ذلك لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى : #لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى أيا: ¿ يؤاخدكم با عقّدتم الأيمان*. وهو ماذكرنا . 
ويمين اللغو أن يحلف على أمر ماض» وهو يظن أنه كما قال» 
رالأمر ' بخلافه» فهذه الیمین نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبهاء ومن 
اللغو أن يقول: والله إنه لزيد» وهو" يظنه زيداء وإغاهو عمروء 
والأصل فيه" قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم€ الآية» إلا أنه" علقه بالرجاء للاختلاف فى تفسيره”" . 
وكل ما هو كبيرة محضة لا تناط بها العبادة؛ ما أن أسباب العبادات لا بدء وأن تكون أمورا مباحة» كما عرف 
فى الاصول. (عناية) 
)١(‏ أى الكفارة بالكبيرة. (عينى) 
(۲) فجاز أن تناط بها العبادة. (عناية) 


(۳) قوله: "ولو كان فيها ذنب إلخ“ جواب عما يقال: الاح هر سا لا بكرن فيه ذنبء والمقادة ة فيا 
ذنب» فلا تكون مباحة» فلا تناط بها العبادة» كما ذكرتم. 

وتقريره لو كان فى المنعقدة 'ذنب ببتك حرمة اسم الله تعالى» فهو متأخر عن وقت الانعقاد باختيار مبتدأ لم 
: يدخل فى السيبية» بخلاف الغموس» قان الذنب فيما لازم لا يفارقه لا ابتذاءء ولا انتسهاءء فيمةتز فيمتنع الإلحاق أى ا 
E‏ فأشبه المعقودة. (عناية) 1 

)٤(‏ أى بالحنث. 


(5) قوله: ”وهو ما ذکرنا“ ا : لإا عقدتم الأمان ما ذكرنا من قولنا: e‏ 
يحلف على أمر ذ فى المستقبل إلخ. (عينى) 

(5) أى فى الواقع. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى فى اليمين اللغو. 

(9) أى محمد. 

)٠١(‏ قوله: " وللاختلاف إلخ” أى صورة يمين اللغو مختلف فيهاء افا عأ بالرجاء تف الؤااة 
وره اى كراهاء وذلاك غير ستاو الف ومااذ كرتي الاب فى نا تفسير اللغو مروى عن زرارة 


|| كلامه: لا والله» وبلى والله» وهل قريب من قول الشافعى» فإن عنده اللغو ما يجرى عل اللسان من غير قصدء 
والله» وبلى والله» وهو قريب من قول الشافعی» فإ يجر من غير 


| الجلد الثائى - جزء٤‏ :. -ه- كتاب الأيمان 


قال : والتامسدقى SG‏ محر غم سج ی 
الكفارة؛ لقوله عليه السلام: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح 
والطلاق واليمين”*. والشافعى يخالفنا فى ذلك » وسنبين فى 
الإكراه» إن شاء الله تعالى . ومن فعل المجلوف عليه مكرهاء أو 
نأاسياء فهو سوام" ؛ لأن الفعل ا لحقينقى لاينخدم بالإكراه وه " 
الشرط» وكذاإذافعلهء وهو مغمى عليه“ أو مجنون» لتحقق 
الشرط"“ حقيقة» ولو كانت الحكمة”" رفع الذنب» فالحکم يدار على 


ابن ابی آوفی» وعن ابن عباس رضی الله عنه فى إحدى الروايتين. وروی عن محمد أنه قال: هو قول الرجل فى 


سواء كان فى الماضىء أو فى المستقبلء وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. (عناية) 

(١)أى‏ القدورى.(عينى) | 
النسخ: ل سد ا اكه (عنايةم ٠‏ 

() قنوله: ”ثلاث جدهن إلخ“ هذا امحديث ذكره المصنف هكذاء وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين ]أ 
العتاق» ومنهم صاحب * الخلاصة” والغزالى فى " الوسيط” وغيرهماء وكلاهما غريب. 

وإنما الحديث: «النكاح والطلاق و الرجعة) أخرج أبو داود والترمذى وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله مرك : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة). (عينى) 

3# دج نصب الراية بج" ص۰۲۹۳ والدرايةج۲» الحديث ۷ص ۰ .٩‏ (نعيم) 

)٤(‏ أى فى وجوب الكفارة على المكره والناسى.(عناية) 

را أوسنين فى الإكرا" أاديدسا يذكره فى كتاب الإكرء يقول: وكذا اليمين والظهار لا 

70 ”فهو سواء لبور E EE‏ اس ا 
وجود الفعل حقيقة» وقد وجد. (عناية) 

(۷) أى الفعل حقيقة. 

(9) وهو وجود الفعل الحسى. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: ولو كانت لخ جواب عما يقال: مكف مااي ار الع الف نك 
وامجنون لا ذنب لهما؛ لعدم ة فهم الخطاب» فكيف يجب عليهما الكفارة؟ . 
وتقريره: الحكم وهو وجوب الكفارة دائر مع دليل الذنب» وهو الحنث»› لامع حقيقة الذنب كوجوب 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان - 52ت باجنا يكرت ياوها لأ بكرن ينا 
دليله» وهو الحنث» لا على حقيقة الذنب. . 
بات ما یکرت میا وها لأ يكون يمنا 

ال ا :والمين اة" » أو باسم آخر EE‏ الله تعالى 
كالرحمن والرحيم» أو بصفة من صفاته التى يحلف بها عرفا كعزة الله 
وجلاله وكبرياءه؛ لأن الحلف ببا متعارف» ومعنى اليمين”'» وهو القوة 
حاصل ؛ لأنه” يعتقد تعظيم الله وصفاته» فصلح ذكره”" حاملا ومانعا . 

فال ادكه : وعلم الله'". فإنه لا يكون ميا لأنه غير 
متعارف» ولأنه ”'' يذكر» ويراد به المعلوم» يقال : E gal‏ 
أأى معلومّك. ولو قال : وغضب الله وسخطه لم يكن حالفًاء وكذا ورحمة 
الله ؟ لأن الحلف بها" غير متعارف» ولأن الرحمة قد يراد بها أثرهاء 


الاستبراء دائر مع دليل شغل الرحم» وهو استحداث الملك لامع حقيقة الشغل ی اھ بج وإن لم رحد 
الشغل أصلاء بأن اشترى جارية بكراء أو اشتراها من امرأة. (عناية) 
(ا)قوله:' باب" المافرغ من بيان ضروب الأبمان بين ما يكون يميا من الألفاظ» وما لا يكون.(ع) 1 
(۲) أى القدورى..(عينى) : 
(۳) أى e‏ د 
E SS‏ 
أفاعيلهاء كالرحمة والعلم والعزة. (عناية) 
(ه) ذكره استظهارًا؛ لأنه لما بنى الأبمان على العرف» كان وجوده مغنيا عن النظر إلى غيره. (عناية) 
(59) أى الحالف. 0 ش 


(۷) أى ذكر الحالف اسم الله» أو صفته. 


(۸) أى القدورى. (عينى) 
| (8) قوله: ”إلا قوله: وعلم الله إلخ' ' استثناء منقطع من قوله: أو بصفة من صفاته التى يحلف بها عرفا 
فإن اليمين به إذا لم یکن.متعارفًا» کان استثناءه عن ات منقطعا. (O‏ 

)٠١(‏ العلم. 


الجلد الثاني ETE‏ لاك باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


وهو المظرء أو الجنة» والغضب والسخط يراد بهما العقوبة . . ومن حلف 
بغير الله لم يكن حاالقا كالنى والكعبة"'؛ ؛ لقوله عليه السلام : «من كان 
|| منكم حالفًا فلي حلف ا أو لتر ويه 
ا : والنبى والقرآن» آما لو قال : أنا 

برىء منهما يكون يیتا؛ لأن التبرئ من تبرئ منہما" كفرٌ. قال : والحلف بحرف 
لسم القسمء وحروف القسم : الواو كقوله : والله» والباء كقوله : بالله» والتاء 
اكقوله: تالله؛ لأن كل ذ الك مهرد فى الأمان 6 كور فى القران 0 . 

وقد تفي مره "» فيكون حالفًا كقوله: الله لا أفعل كذا؛ لأن 
جلف ارف مه :غاذة العنرت إجازاء ثم قيل: ينصب لا نتزاع حرف 
خافض» وقیل : : يخفضء فتكون الكسرة دالة على المحذوفة» وكذا“ إذا 
قال لله فى المختار”*؛ لأن الباء تبدل بها "''» قال الله تعالى : : آمنتم له أى 


ايد م 


بم أ رسول ل چا قال سرع تدس 
ليسكت)» ولفظ الصحيحين: «أو ليصمت). (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص.9؟» والدراية ج۲» الحديث 1۲١‏ ص١1.‏ (نعيم) 

(۳) أى المصنف. 

| أى من ابی له والقرآن كفرء ولقئل أن يقو : سلمنا أن التبرعئ متهماء‎ * N e 
إن فمل كذاء فهو‎ OE انان كذاء واعتقند أن ار به واجب ند رالخرات‎ 
يبودى» أو نصرانى. (عناية)‎ 

)5( أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: ”ومذ کور فى القرآن” كقوله تعالى: جا إن اشر لظلم عظيمكه» وككقولهتعالى: 17 
أربنا ما كنا مش رکین)» وكقوله تعالى: #إتالله لأكيدن أصنامكم#. (عينى) 

(۷) قوله: “وقد يضمر إلخ” والفرق بين الإضمار والحذف بقاء أثر المضمر دون المحذوف . (عناية) 

(8) أى يكون يمينا. 

(4) قوله: ا احتراز _ ا 
aetna inn E‏ 


| المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان -م- باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


آمنتم به. وقال أبو حنيفة : و إذا قال : وحق الله » فليس بحالف» وهو قول 
محمد» وإحدى الروايتين غن أبى يوسف . 

وعنه رواية أخرى أنه يكون يييتا؛ لأن الحق من صفات الله تعالى» 
وهو حقيته”"» فصار كأنه قال : والله الحق . والخلف به متعارف» ولهما أنه 
يراد به" طاعة الله تغالى ؛ إذ الطاعات حقوثّه» فيكون حُلقًا بغير الله 

قالوا: لوقال: والحق يكون يِينّاء ولو قال: حقًا لايكون ِيئَ؛ لأن 
الحق من أسماء الله تعالى””"» والمنكر يراد به تحقيق الوعد. ' 

ولواقال؛ أقسى أو أقسمم بالله» أو أحلف. أو أحلف بالله» أو أشهدء 
أو أشهد بالله» فهو حالف ؛ لأن هذه الألفاظ“ مستعملة فى الحلفء 
وهذه الصيغة" للحال حقيقة» وتستعمل” للاستقبال لقرينة» فجعل 
حالف فى الحال. والشهادة يمِين؛ قال الله تعالى : #قالوا” نشهد إِنَّك 
لرسول الله4. ثم قال" : #اتخذوا أيمانهم جِنّة4. والحلف بال“ هو 
بيمين. (عناية) ظ 

)٠١(‏ اللام. 

(١)أى‏ كونه حقا. 

(۲) أى بالحق. (عينى) 

(۳) قوله: "لأن الحق إلخ“ يريد الفرق بين الحق وحقّاء بأن المعرف اسم من أسماء الله تعالى» والحلف به 


متعارف» فيكون بينا. وأما المنكر: فهو مصدر منصوب بفعل مقدرء فكأنه قال: أفعل هذا الفعل لا محالة» وليس 
فيه معنى الحلف فضلا عن اليمين. (عناية) 1 


(4)أى أقسم وأخواته. 
(5) أى صيغة أقسم. (عينى) 
(5) أى مجازا. 
(۷) أى المنافقون. 
(8) تعالى. 
(9) قوله: ' والحلف بالله إلخ “ قال تاج 


الشريعة: هذا جواب عمن يقول: إن قوله: أحلف» ينبغى أن لا 


الال ا ا سے 


ا ا لي اه 
أولو قال: سوكند خورم» قيل: لا يكون يينا“» ولو قال بالفارسية: 
ey‏ 

| قال" : وكذاقو لاد رع الا عي ا اك 
ا جمع ین" وقيل: : معناه والله'' "أ وأيم صلة 
فلار واف اللفظن سارت وكا قولة عي ان 
وميثاقه ؛ لأن العهد ين قال الله تعالى : #وأوفوا بعهد الله والميثاق عبارة 


(A) 4 
« 


يكون بمینا؛ لجواز أن يكون حالقا بغير الله تعالى. (عينى) 
(1)أى قوله: أحلف. ٠‏ 
(۲) أى إلى الحلف بالله. 
(۳) فى قوله: أحلفء أو أشهدء أو أقسم. 
)٤(‏ أى الوعد. (عينى) 
(ه) لأن لفظ خورم للاستقبال. 
6 أى المصنف. (عينى) 
ٍ (0) قوله: ”وكذا قوله إلخ“ هذا عطف على أصل المسألة» وهو قوله: أقسم إلى آخره أى وكذا يكون 
يمينا هذان اللفظان. (عينى) 
(۸) قوله: ” بقاء الله“ والبقاء من صفات الذات» فجاز الحلف به. (عينى) 
(9) عند الكوفيين. 
٠١١‏ هذا عند البصريين. 
)۱١(‏ أى كلمة مستقلة. 
(۱۲) قوله: ” والحلف باللفظین“ يريد به قوله: لعمر الله وأيم الله متعارف يحلف بہما عادة» ولم يرد نبى 
من الشرع» فيكون بمينا. (عينى) 
0۳( أى يكون يمينا . 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان ش - ۰ TIO‏ 
ل إذا فاك عل ار آر يدر ا ا 
السلام” : «من نذر نذراً و فعليه كفارة يمين)* . 
وإنقال: إن فعلت كذاء فهو يبودىء أو نصرانی» أو كافرء يكون | 
ييتا؛ لأنه“ لما جعل الشرط علمًا على الكفرء فقداعتقده” واجب 
الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيره” بجعله مِيئاء كما نقول فى 
تحر الحلال"» ولو قال“ ذلك لشىء قد فعلهء فهو الخموس "> 
ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل”", وف یکر لاه تحير معنن كلها إذا 
قال: هويبودى. والصحيح أنه لا يكفر فیہما""' إن كان يعلم أنه يمين» 
وإن كان عنده أنه يكفر فيبما"" ؛ لأنه رضى بالكفر» حيث أقدم على 

(1) أى يكون يميًا. 

(؟) أن لا أفعل كذا. (ع) 


(۳) أخرجه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس. (عينى) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص755؛ والدرايةج۲» الحديث 575ص .11١‏ (نعيم) 
(4) أى لأن هذا القائل. 
(ه) أى المحلوف عليه. 
(5) أى لغير الشرط؛ وهو اليمين. (عينى) 
(۷) فإنه يمين. ۰ 
٠‏ (8) قوله: ”ولو قال ذلك إلخ“ يعنى لو حلف بهذا اللفظ على أمر ماضء فإن كان عنده أنه صادق» فلا 
شىء عليه» وإن كان يعلم أنه كاذب» فهو الغموس. (ع) ٠‏ 
(4) لا كفارة فيها عندنا. ٠‏ 
)٠١(‏ قوله: ”ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل" يعنى كما لو حلف به على أمر فى المستقبل؛ فإنه فى المستقبل 
كان يميناء ولا يكفر الحالف» كذلك إذا كان فى الماضى. (عناية) : 
)١١( -‏ قوله: ”وقيل“ وهو قول محمد بن مقاتل: يكفر؛ لأنه علق الكفر بما هو موجودء والتعليق بالموجود 
تنجیز» فكأنه قال: هو یہودی. (ع) 
)٠۲(‏ أى فى الماضى والمستقبل. (عينى) 
(1١)قوله:‏ ” يكفر فيهما“ أى فى الماضى والمستقبل؛ لأنه لما أقدم على ذلك الفعل» وعنده أنه يكفر» فقد 


ا 


ظ عه كل لال a a aa‏ تل كد 
غير متمارف E‏ ان فعلت كذاء فأنا زان» أو سارق» 
SS‏ أو آكل ربا؛ ان هاا ا ء تحتمل النسخ 


ئ والتبديل” '» فلم ي کن“ فى معنى حرمة الاسم » ولأنه ليس 
ا 


اذى : كفارة اليمين عتق رقبة» يجزئ فیہا ما يجزئ فى الفا 
> داك 


وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد وبا فما زاد وداه ما يجوز 


رضى بالكفر. (ع) 

9 0 
TT i e 
E E LL ا أن‎ 10 

€3 لأن حرمة لاس تحل بحال. (ع) 

(5) أى اسم الله تعالى. 

(1) فلا يكون يمينا. (ع) 

(۷) قوله: ”فصل فى الكفارة" ' لا فرغ من بيان الموجب» شرع فى بيان الموجب» وهو الكفارة» لكن 
هى موجب اليمين عند الانقلاب؛ لأن اليمين لم تشرع للكفارة» بل تتقلب موجبة لها عند انتفاضها بالحدث. (عناية) 

(A)‏ أى القدورى. (عينى) 


: (9) قوله: ”ما يجزئ إلخ" یعنی OR UE‏ ملسو واس رامق كفي د 
es 0‏ ا رجلین م ار التطوعة ا ل 


۲ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان 
فيه الصلاة» وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام فى كفارة الظهار"» 
والأصل فيه قوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة مساكين# الآية 9 
وكلمة أو للتخيير» فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة . 
قال'": فإن لم يقدر على أحد الأشياء الشلاثة» صام ثلاثة أيام 

متتابعات» وقال الشافعى : يخير “؛ لإطلاق النص”. 
ولناقراءة ابن مسععود”: ‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات“ *. وهى 
كالخبر المشهور ”7 ثم المذكور فى الكتاب”” فى بيان أدنى الكسوة مروى 
عن منحمذ . وعن أبى ينوسف وأبئ حنيفة أن أدناه ما يستر غامة يدنه 
حتى لا يجوز السراويل» وهو الصحيح”؛ لأن لابسه يسمى عريانًا فى 
العرف» لكن ما لا يجزئه”''' عن الكسوة يجزئه عن الطعام باعتبار القيمة . 

)١١(‏ الثوب. ش 

(١)قوله:‏ : كالإطعام فى كفارة الظهار [لإمن أوسط ما تطمعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة)]' يعنى لكل واحد من عشرة مساكين صاع من تمر أو شعير؛ أو نصف صاع من حنطةء أو دقيق» 
أو سويق» فإن دعى عشرة مساكين» فغداهم وعشاهم أجزأهم. وكذلك إن أطعم خبزاء ليس معه إدام» وإن 
غداهم وعشاهم» وفيهم صبى فطیم» أو فوق ذلك شيئا لم يجزهء وعليه إطعام مسكين واحد. (عينى) 
(۲) لإمن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تجرير رقبة#._ ٠‏ 
(۲) أى القغورى. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ” یخیر“ يعنى إن شاء فرق» وإن شاء تابع. (عينى) 
)٥(‏ لإفمن لم يجد فصيام» إلخ. 
(5) بزيادة لفظ متتابعات. 


باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


+ راجع نصب الراية ج۳ ص٦۲۹٠‏ والدراية ج۲» الحديث 170ص .4١‏ (نعيم) 
(۷) يجوز الزيادة به على مطلق الكتاب. 


1 (۸) قوله:ثم المذكور فى الكتاب” أى فى ”مختصر القدورى» وأراد بالمذكورء» المذكور فى قوله: فی 
أول الفصل وأدناه ما يجوز فيه الصلاة فى بيان أدنى الكسوة. (عينى) 


(1) احتراز عما روى فى ' نوادر ابن سماعة : أنه يجوز. (عناية) 


(۱۰) قوله: _لكن مالا يجزئه إلخ ' يعنى لو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأن 


جلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيان 3 باب ما يكون يمينا وما لا يكون ینا 


وإن قدم الكفارة على ا رك وقال الشافعى: : يجزته 
a a EG‏ 
0 1 0 أن جناية ان ت 


أو يقتلن قلا ينبغى أن بحت نفسهء 0 ينه ؟ قزل عليه لدت 


امن حلف على يمين ورأى غيرها خير ]ا منها فليآت بالذى هو خير ثم ليكفر 
الإكساء لا يحصل به؛ ولكنه يجزئه من الطعام إذا كان نصف ثوب يشاوى نصف صاع من حنطةء وكذلك 
ْ لو أعطى عشرة مساكين وبا بينهم» وهو ثوب کت القيمة يصيب كلا منهم کشر من قيمة ثوب لم يجزه من 
الک بسوة؛ لأنه لا مكتسي به كل واحد منہم» ویجزیه من الطعنام. وهل يشترط النية» أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام 
فى ظاهر الرواية أنه يجزئه نوى أن يكون بدلا عن الطعام» أو لم ينوه وعن أبى يوسف: إذا نوى أن 
کل E‏ يجزئه عن کک (عناية) 

E TT‏ ا 


. (؟) قوله: ” بعد السيب "وهو اليمين؛ لأنبا تضاف إلى اليسمين يقال: كفارة اليمين» والواجبات تضاف 
إل أسبابا حقيقةء والأداء بعد السبب جائز لا محالة: (عناية) 

(۳) وقبل الموت. ۰ 

| (4)قوله: ”ولا جنساية ههنا [أى قبل الحنث]“ لأنها تحصل بتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث. (عناية) 


ا (5) قوله: "واليمين ليست بسبب جواب عن قوله: لأنه أداها بعد اله :وهو اليس وو جهه أن 
السبب ما يكون مفضياء واليمين غير غير فض إلى الكفارة؛ لأنها تجب بعد نقضها بالحنث؛ وإنما أضيفت إليها؛ 
لأنها تحب بحنث بعد اليمين» كما تضاف الكفارة إلى الصوم: (عناية) 


(5) فإن اليمين للبر». لا للحنث. 
(۷) إلى الموت. 


| (8) قوله: ”ثم لا يسترد من المسكين” قيل: هو معطوف على قوله: لم يجزه يعنى وإن لم يقع كفارة إذا 
وقع إلى المسكين قبل الحنث» لكن لا يسترد مند؟ لأنه قصد شكين: ستر الجناية» وحصول القواب» ولم 
يحصل الأول؛ لعدم الجناية» فيحصل الثانى فيكون قد . وفعت صدقة» ولا رجوع فيها. - )0( 


(9) أى القدوري. (عينى) 


س س لي س س و س اسيم اسع ر ست 


کج ی ج - € باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 
عن بمينه")*. ولأن فيماقلناه» تفويت البر إلى جابر» وهو 
الكفارة» ولا ابر للمعضية فى ضنده”" . وإذا حلّف الكافرء ثم حنث فى 
حال كفره» أو بعد إسلامه» فلا حنث عليه ؛ لأنه“ ليس بأهل لليمين ؛ 
لأنبا تعقد لتعظيم الله تعالى» ومع الكفر لا يكون معظمًا. ولاهو” 
أهل للكفارة؛ لأنها عبادة”'. ومن حرم على نفسه” شيئًا ما يهلكه لم 
يصر محرمًا”"'» وعليه إن استباحه”''' كفارة يمين » وقال الشافعى : لا كفارة 
عليه؛ لأن تحريم الحلال قلب المشروع» فلا ينعقد به تصرف مشروع» وهو 
اليمين . ولنا أن اللفظ ينبى عن إثبات الحرمة"''. وقد أمكن إعماله ”° 

)١(‏ قوله: “من حلف على يمين [رواه فى الصحيح] إلخ" معناه من حلف على مقسم عليه من فعل» أو 


ترك؛ لأن اليمين مركبة من مقسم به» وهو بالله» ومقسم عليه» وهو قوله: لأفعلن كذاء أولا أفعلن» فكان من باب 
ذكر الكلء وإرادة البعض. (عناية) 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦۰۲۹‏ والدرايةج۲› الحديث ۱ صضص۱٩.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ”ولأن فيما قلناه“ أى فى تحنيث النفس» أو التكفير بعد ذلك تفويت البر إلى جابرء وال جابر هو 
الكفارة» والفوات إلى جابر كلا فوات» فتكون ا معصية الحاصلة بتفويت البر كلا معصية لوجود الجابر. 

أما إذا أتى بالبر» وهو ترك الصلاةء وقطع الكلام عن الأب» وقتل فبلان بغير حق» تحصل المعصية بلا 
جبر لهاء فتكون المعصية قائمة لا محالة» فلهذا قلنا: يحنث نفسه» ويكفر عن بمينه. (عناية) 

(۳) أئ فى ضد ما قلناه. 

)٤(‏ الكافر: 

(0) قوله: ”لا يكون معظم " إذ الكفر إهانة واستخفاف بالخالق» وهو ينافى التعظيم. (عناية) 

(5) الكافر. 

(۷) قوله: ” لأنها عبادة [والكافر ليس بأهل للعبادة]“ بخلاف الاستحلاف فى الدعاوى ر 
فإن المقصود منه ظهور حتق المدعى بالنكول والإقرارء والكفر لا ينافى ذلك . (عناية) 


(۸) قوله: "ومن حرم على نفسه“ مثل أن يقول: حرمت على نفسى ثوبى هذاء أو طعامئ هذا. (عناية) 
(9) أى لعينه. ش 
00)أى يعامل معاملة المباح. 


19 قر "أن اللفظ ينيع عن :زثباث المرمة" فأمنا أن يفيت به خرمة لفدباء وهو غير جائر» لأنه لبت 


المشروع» كما ذكرتم» أو لغيرها يإثبات موجب اليمين» وفيه إعمال اللفظء والمصير إلى إعمال اللفظ عند 


rr!‏ | وتسم يح ا 


لمجلد الثاني - جزء؛ كتاب الأهان ه18 - باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين» فيصار إليه . 
ثم إذا فعل مما حرمه قليلا» ا کک ووجبت الكفارة» 8 
المعنى من الاستباحة المذكورة؛ لان الت لأن الت حر إذا ثبت داك طشك 


ا ولو قال ولوقال: كل حل على حرام» فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى 
غير ذلك والقياس أن يحنث” '"» كما فرغ؛ ؛ لأنه باشر فعلا مباحاء وهو 


التنفس ونحوه» وهذا قول زفر.. 

ئ وجه الاستحسان: أن الملقصود'”" -هو البر - لا يتحصل مع اعتبار 
العموم ٠‏ وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف» فإنه 
١‏ بستعمل فيما يتناول عادة» ولا يتناول المرأ أة إلا بالنية لاط اسان 
العمومء 5 نواها كان إيلاء” , ولا تصرف TT‏ ش 


|| والشروب”". وهذا كله حوانت طا لوان 

ومشايخنا" قالوا: يقع به" الطلاق عن غير نية؛ لغلبة الاستعمال» 
الإمكان واجب» فيصار إليه. (ع) 

)1١(‏ اللفظ. 


)00 أى ما حرمه. (عينى) 


حلالا وقد فل فعا o‏ ۽ وهو ا 5 ا فيحنثٌ. 1 عي 
(۳) من اليمين. ش 


(5) قوله: ”لا يتحصل مع اعتبار العموم“ لامتنا ع أن لا يتنفس» ولا يفتح العينين» فيعلم بدلالة الحال عدم 
إرادة العموم» فيصار إلى أخخص ا خصوص» وهو الطعام والشراب للعرف» فإن العادة جارية باستعماله فى المتناولاات. رع 


(ه) أى إذا لم يكن العموم مرادا لا يتناول إلخ. 
(1) قوله: ”کان ايلاء“ لما بينا أن هذا الكلام يمين» فيكون معناه والله لا أقربك» وهو من صورة الإيلاء. (عناية) 


(۷) حتى إذا أكل» أوشرب حنث. (عينى) 
(8)قوله: مشايخنا* أرادبهم مشايخ بلخ كأبى بكر الإسكاف» وأبى بكربن أبى سعید» والفقيه أبى جعفر .(ع) 
(5) أى بقوله: كل حل على حرام. | 


oa ا‎ N FIO مع سس‎ O 


امجلد الثاني - نجزء 4 كتاب الأيان ا بان ما يكو ينا وما لابن عينا 


وعليه الفتوى» وكذا ينبغى''' فى قوله : حلال بر وی حرام . 
واختلفوا فى قوله: هرجه بر دست راست گیرم بروى حرام أنه هل 
تشترط النية”"؛ والأظهر أنه يجعل طلاقًا من غير نية للعرف . 
٠‏ ومن نذر”” نذرا مطلقًا', فعليه الوفاء ؛ لقوله عليه السّلام : «من 
نذر وسمى فعليه الوفاء ا سمى)* . 
وإن علق النذر بشرط”'» فوجد الشرطء فعليه الوفاء'" بنفس 
النذر؛ لإطلاق الحديث”. ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده” . وعن أبى 
حنيفة أنه رجع عنه”". وقال: إذا قال: إن فعلت كذافعلى حجة» أو 
صوم سنة» أو صدقة مال أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهوقول 
محمد» ويخرج عن العهدة"'' بالوفاء بما سمى أيضا . وهذا إذا كان" 


(1)أى أن يقع الطلاق. ‏ 

(۲) أى فى وقوع الطلاق. 

(۲)مثل أن يقول: لله على أن أصوم سنة. 
(4)أى لم يعلقه بشئء. (عناية) 


(©) قوله: " من نذر إلخ” هذا حديث غريب» وأخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنه قال: يا | 
رسول الله! إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» قال: «فأوف بنذرك). (عينى) 


* راجع نصب الراية ج؟ ص٠ "٠‏ والدراية ج۲» الحديث 717ص 47. (نعيم) 

(1) قوله: ” بشرط“ سواء كان شرطًا أراد كونه؛ أو لم يرد. (عناية) 

(۷) ولا ينفعه كفارة اليمين. (عناية) 

(./) قوله: ” لإطلاق الحديث“ فإنه لم يفصل بين كون النذر مطلقاء أو معلقًا بشرط. (عناية) 

(4) قوله: ”كالمنجز عنده“ ولو نجز النذر عند وجود الشرط لم تجره الكفارة» فكذا ههنا. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”أنه رجع عنه“ أى عن تعيين الوفاء بنفس النذر إلى القول بالتخيير بين كفارة الین وبين 
الوفاء بدلك. (عناية) 

)١١(‏ أى عن عهدة اليمين.. 

(۱۲) أى إذا كان النذر معلقًا بشرط لا يريد إلخ. 


المجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الأيمان - ۱۷ - باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


سسص بصخم يس س 


شرطًا لا يريد" كونه؛ لأن فيه معنى اليمين» وهوالمنع» وهو بظاهره نذرء 
ار ول إلى أى الجهتين”" شاءء بخلاف”/ ما إذا كان شرطًا يريد 
كونه كقوله: إن شفى الله مريضى” ؛ لانعدام معنى اليمين فيه ٠"‏ وهو 
المنع» وهذا التفصيل" هو الصحيح . ظ 
قال “: ومن حلف على يمين" وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه: 
فلا حدث عليه ؛ لقنوله عليه السّلام : من حلف على ین وقال إن شاء 


0 


الله فقدبرفى و YI‏ أنه ا بل من الاتصال؛ لا بعل 


الفراغ“" EE ٤‏ ولا رجوع فى اليمين. 


)١(‏ مثل إن شربت الحمر. 
(۲) بين أداء الكفارة والوفاء بما سمى. 
(۳) أى اليمين والنذر. ٠‏ 
(4) أى بخلاف ما إذا علق بشرط يريد إلخ. 
(©) فهو نذر. 
(:) أى دراية لكنه حلاف ظاهر الرواية. 
(۷) قوله: ”وهذا التفصيل" أى الذى ذكرنا بین شرط لا يريد کونه» وبين شرط يريد كونه. (عناية) 
() أى القدورى. (عينى) | 
(1) أى على مقسم عليه من فعل أو ترك. (ع) 
(١١)قوله:‏ ”ومن حلف إلخ” هذا الحديث بهذا الافظ غريب» وبمعناه أحاديث: منها ما أخرجه النسائى عن 
امع قال: من حلف فاسئئنى فإن شاء مضىء وإن شاء ترك من غير حنث. (عينى) 
)١١١‏ قوله: "فقد بر فى هينه ' معناه لا يحنث أبدًا؛ لعدم انعقاد اليمين. (عناية) 
راجع نصب الراية ج٠‏ ص١0.‏ ”27 والدراية ج۲» الحديث ٦۳۳‏ ص11. (نعيم) 
)١1(‏ استثناء من قوله: فلا حنث عليه. (عينى) 
05 أ اتصال الاستحاء باليمين. 
)١ ٤(‏ عن اليمين. 
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باب اليمين فى الدخول والسكنى”"' 
ومن حلف لا يدخل بيتاء فدخل الكعبة» أو المسجدء أو البيعة"“ 
او الک يحنث ؛ لأن البيت ما أعد”'' للبيتوتة» وهذا البقاع ما بنيت 
لهناءتوكذا"” إذا ضفخل دهليرا: أو ظلة يات الدار 4 كا دكر )"ب “والطلة 


ما تكون على السكة» وقيل : إذا كان الدهليز بحيث لو أغلق الباب يبقى 
داخلاء وهو مسقف يحنث؛ لأنه يات فيه عادة. وإن دخل صفة 
دش )۽ لأنه تن للببعونة فية فى قى الأرقات: فار کا ری 
والمتيشي E SE a‏ 
كانت صفافهم""'. وقيل: الجواب”" مجرى على إطلاقه”"'» وهو 


(۱) قوله: اباك الجن ار نا كان انعقاد اليمين على فعل شیء» أو ت رکه لم يكن بد 

من ذكر أنواع الأفعال الواردة فى اليمين» فذكرها فى أبواب. وقدم الدخول والسكنى على غيرهما من الأكل 
والشرب ونحوهما؛ لأن أول ما يحتاج إليه الإنسان الذى يتحقق منه اليمين بعد وجوده مسكن يدخل فيه 
لحت ور رو سار املاس كل as‏ (عناية) 

(۲) معبد النصارى. 

(۳) معبد الينهود. 

(:) أى عرفا. 

(0) أى لا يحنث. 

1 ) )قوله: ”أو ظلة باب الدار“ الظلة ما أظل فوق الباب خارج الدار» وأوضح ذلك صاحب الحصير؛ 
|| فقال: الظلة هى التى أحد طرفى جذعهما على هذه الدارء وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. 

وفى "الذخيرة : أراد بالظلة الساباط الذى يكون على باب الدار» قال صاحب ”المغرب“: قول الفقهاء: 
ظلة الدار يريدون بها السترة التى فوق الباب. (عينى) 

(۷) من أن البيت ما أعد للبيتوتة. (عينى) . 

() ای فى ينه لا يدحل بينا. (عينى) 

(5) قوله: “فصار كالشتوى والصيفى” الشتوى: هوالذى يبنى لأن يبات فيه فى الشتاء» والصيفى: هو 
الذى يب ىالأن سات فيه فی القسيس» » فالشتوى له جدران أربعة فى أحد منها باب» والصيفى له ثلاثة جدران 
ليس إا هو» وهو الصفة. (عينى) 

(١٠)أى‏ الحنث بدخول الصفة فى بمينه لا يدخل بيتا. (عينى) 
|....١١١)قوله:‏ ”كانت صفافهم” أى صفاف أهل الكوفة فحيتعذ لا يكون فرق بين البيت والصفة فيحنث؛ 


| مشار إليباء كان الحلوف عليه معلوماء فلا حاجة إلى المعرف» كان اي بز وبرت اميق وفيا 


الجلد الثاني عر E‏ - 14 - _ باب اليمين في الدخول والسكنى 


الصحيح' وم اف لا الال فلخل دارا جرية» لم يحت . 
ولو حلف لا يدخل هذه الدارء فدخلها بعدماانبدمت» وصارت صحراء 
حنث ؛ لأن الدار اسم جرس" عند العرب a‏ » يقال ا 


ودار غامر 76 وقد شهدت أشعار الب يذللك»: فالبداء صف فا > غير 
)€( 


أن الوص فى الحاضر ل لغوء وفى الغائب تا فر 
٠‏ ولو حلف لايدخل هذه الدار» فخربت ثم بنيت أخرىء فدخلهاا 
يحدث؛ لما ذكرنا أن الاسم با ق" بعد الانيدام» وإ عفلة مسستجداه أو 
حماماء أو يشيتياناء اء فدخلهلم يحنث؛ 0 


الاعتراض “ اسم آخر عليه» وكذا إذا دخله بعدانهدام الحمام وأشباهه”" 
لأنه لا يعود اسم الدارية. وإن- . وإن حلف لا يدل هذا البيت» فدخله بعد ما 


انہدم» وصار صحراء لم يحنث ؛ لزوال اسم البيت؛ لآنه لا يبات فيه حتى 
لو بقيت الحيطان» وسقط السقف» ميت 0 لأنه يبات فيه» والسقف 1 
لأنه يبات فيباء وفى عرفنا: الصف داب حوائط ثلاثة» فلا يكون 1 فلا يحنث. (عینی) 00 
(79١)أى‏ الحنث. ٠‏ 
۳ أی سواء كانت ذات حوائط أربعة أو ثلاثة. (عناية) 
(۱) قوله: "وهو الصحيح ا م؛ لأن البيت اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب 
واحد بنى.للبيتوتة» وهذا المعنى موجود فى الصفة إلا أن مدخلها أوسع» فيتداو لها اسم البيت» فيحنث. (عناية) 
٠‏ (۲) قوله: ”اسم للعرصة“ قال ابن أثير: العرصة كل موضع واسع لا بناء فيه. (عينى) 

(۳) حلاف العامرة. ا 

(4) قوله: "وفى الغائب معثيرن " ل ذكر فى الأصنول أن الحلوف عليه لا بد وأن يكون معلوماء فإذا كانت | 


فيكون معتيراً. 0ع 

(0) وإنما تبدل الوصف» وذنك لا يعتبر فى الحاضر. (عينى) 

»( قوله: ”لاعتراض اسم آخر إلخ” ولا تبدل اسمها كان ذلك بمنزلة تبدل العين. (عينى) 
(۷) أى المسجد والبستان. 

و یحنٹ e‏ مع للك بيوتهم خارية فى بيوت مديدمة السقوف. ٠(ع)‏ . 


الجلد الثاني - جزء ؟ كتاب الأيمان هآ بات اليمين في الناخول والستكتى 


وصف فيهء وكذاإذابنى بيثا آ خرء فدخله لم يحنث ؛ لآن الاسم' الم 


يبق بعد الانهدام””. قال" : ومن حلف لا يدخل هذه الدار» فوقف 
على ي حنث ؛ لأن السطح من الدار» ألا ترى أن المعتكف لا 


يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد» وقيل : فى عرفنا لا يحنث”) 
قال : وإذا دخل دهليزها”" يحنث » ويجب أن يكون على التفصيل 
| اذى تشم '» وإن وقف فى طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب»ء كان 
ST‏ لآن الباب لإحراز الدارء وما فيہا فلم يكن الخار 2 
الدار. قال : ومن حلف لا يدخل هذه الدارء وهو" فيها لم يحنث 
بالقعود» حتى يخرج» ثم يدخل استحسانًا. والقياس أن يحنث؛ لأن 
الدوام له حكم الابتداء”'''» وجه الاستحسان أن الدخول”" لا دوام له؛ | 
رایت 
(1) قوله: "لم يبق بعد الانهدام" وأنه صار تيتا بسبب حادث؛ واعتلاف السبب يوجب اخنتلاف العين 
فلا يكون داخلا فى البيت امحلوف عليه فلا يحنث؛ كذا فى الشروح. (عناية) 1 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ لا بالصعود إليه من خارج. (ع) 
٠‏ (ة) قوله: ”لأن السطح من الدار' ا ES‏ 22 
ظ (")قوله: "لا يحنث [بالوقوف على السطح]“ قال الفقيه أبو الليث فى ”النوازل“: إن كان الحالف من 
بلاد العجم لا يحنث ما لم يدخخل الدار؛ لأن الناس لا يعرفون ذلك دخولا فى الدار. (عناية) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(/) الدار. 
() قوله: "على التفصيل الذى تقدم" يعنى به قسوله: إذا أغلق الباب بيقى داخلاء وهو مسقف. (عناية) 
)٠١(‏ أى خارج الدار. (عينى) 
)١١(‏ أى القدوری. (عينى) 
)١١(‏ الواو حالية. 
ظ |( قوله: ”لأن الدوام إلخ“ أى لأن الدوام على الفعل له حكم ابتداء الفعل» كما إذا حلف لا يلبس هذا | 


سيا 


اللجلد الثاني - جزء4 كتاب الان _ - ١‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 


لأنه انفصا نفصال من الخارج إلى , الداخل . 
Te‏ هذا الشوب» وهو" لابسهء فنزعه في الحال 


00 يحنث »2 وكذا إذا , يحنث» وكذا إذا حاف لا یرکب هذه الداية» وهو ر و 0 او 


ساعته حتف أو حلت لا سكق هذه لار وهر "ساكب فاحد 
1 النقلة من ساعته . وقال زفر: ولت 7 لالط E‏ : 


ا بن 


00 أمثالها es TT u‏ ل 
يزمًاء بخلاف الدحول؛ لأنه لايقال: دخلت يوم بمعنى المدة|| 
والتوقيت“» ولو نوى الابتداء الخالص” يصدق؛ لأنه محتمل كلامه ٠‏ 
القوب» وهو لابسه» أو لا ی رکب هذه لدان وشن اکا فدام على ذلك يحنث. (عينى) 
(4١)قوله:‏ ”أن الدحول إلح ' تقريرالقول با موجب» يعنى سلمنا أن للدوام حكم الابتداء» لكن فيما له ش 
ادوام» والذخول لا دوام له؛ لأنه انفصال من الخارج إلى الداخمل» وليس له دوام» وإطلاق الانتقال بدل الاتفصال || : 
أولى لكونه حركة آنية تسمى نقلة. (عناية) 
(0 الواو حالية. ٠‏ 

(۲) الواو حالية. 

() الواو حالية: 

(4) قياسًا. (عينى) 

(5) أى شرط الحدث. (عينى) 

0 أى اللبس والركوب والسكون. 

(۷) فكان للدوام حكم الابعداء. 

(8) قوله: ” بمعنى المدة والتوقيت“ احتراز عما يقال فى مجارى كلامهم: خلس روما ورت يونا 
لكن لا بمعنى المدة والعوقيت. (عناية) 

(9) قوله: "ولو نوى الابدداء الخالص “ أى لا ألبس بعد النزع» ولا أركب بعد النزول يصدق» فلا 


به لأنه نه محتمل کلام سنماه محتملا وإن كان قوله: لا يركب حقيقة فى الابتداء؛ لأنه حقيقة فيه | إذا لم 
يكن راكباء أما إذا كان 6ک فالا تا اء من محتملاته. (عينى) 1 
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فال" : ومن حلف لا يسكن هذه الدار» > فخرج بنفسه» ومتاعه 
أوأهلّه فيباء ولم يرد الرجوع إليبا حنث؛ لأنه”" يعد ساكنًا ببقاء أهله 


ومتاعه فيها عرفًاء فإن السوقى عامة” نباره فى السوق»ء ويقول©): أسكن 
سكة كذاء والبيت والمحلة بمنزلة الدار. ولو كان اليمين على المص © 
| لا يتوقف البر" على نقل المناع والأهل فيما روى عن أبى يوسف؛ لأنه لا 
يعد ساكنا فى الذى انتقل عنه عرفا“ بخلاف الأولء والقرية بمنزلة 
المصر”" ذ فى الصبحيح من الجواب . ثم قال أبو حنيفة: لا بد”" من نقإ ”° 
عه ا عد لآن السكتى فد نيت بالكل > فقي 
أما بقى شىء منه""' 
| ا التموري. صني 

(۲) الحالف. 

2 الأكثر.‎ )١( 

(4) قوله: " ويقول إلخ” فهذا يدل على أنه يعد ساكنا من أهلهء ومتاعه فيها. (عينى) 


عد لزنه بغار أراد أن اليمين بقوله: لخر هاا لمت وا لمكن عدو E A‏ 


جد عا 

قول a‏ واه ا ا 
1 (8) قوله: 000 وإن لم ينقل الأهل رالتاع» بخلاف الأول» وهو 
أقوله: لا سكن هذه الدارء أو لا أسكن هذه السكة» أو الحلة» كما ذكر. (عينى) 


() قوله: ”والقرية بمنزلة المصر“ يعنى إذا قال: لا أسكن هذه القرية» فحكمه حكم من قال: لا 
انك هذا الى للج من كواب ار دعن قول مف كا يتاه إن القرية كالدار. (عينى) 


)٠١(‏ أى للبر. 
)۱١(‏ من الدار. 
| (17) ميخ. 
(1) أى بكل المتاع. 
)١5( ١‏ المتاع. 


الجلد الثاني Es‏ كتاب الأيان - 77 - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغيرذلك 
و ين في اځروج و تیال و روت و ر 


: وقال أنو يوشت : يعتير”" نقل الأكثر؛ لأن نقل الكل قد يتعذر» وقال 
محمد: يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته ئيته"؛ لأن ما وراء ذلك" ليس من 
-< |[السكنىء قالوا: هذا أحسن وأرفق بالناس . وينبغى أن ينتقل إلى منزل أخر 
بلا تأخير حتى يبر» فإن انتقل إلى السكة» أو إلى المسجدء ال شد 
دليله فى "الزيادات أن من خرج بعياله من مصرهء فما لم يتخذ وطنًا آخر 
يبقى وطته الأول فى حت الصلاة), كذا هذا“ والله تعالى أعلم 
' الات 
باب اليمين فى ارو بې والإنيان 
والركوب» و غير ذلك“ 
كال رد EE‏ بن السجدء فائر ا 
فأخر جه حنث ؛ لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمرء فصار كما إذا ركب 
أدابة فخرجت"» ولو أخرجه مكرها" لم يحنث؛ لأن الفعل لم يتنقل 
إليه ؛ لعدم الأمرء ولو حمله برضاه لا بأمره لايحنث فى الصحيح | 2 
)١(‏ وعليه الفتوى» كذا فى ”الکافی . (عينى) 
(۲) أى خانه دارى. 


() أى ما وراء الكدخدائية. 
(؛) أى فى حق قصر الصلاة. 


1 (ه) قوله: ”كذا هذا يعنى كذا حكم هذا الرجل الذى حلف لا يسكن هذه الدارء أنه إذا اتتسقل إلى 
السكة؛. 0 a E,‏ . (عينى) 


( فوله: ”باب اليمين إلخ“ ذكر الخروج ههنا ظاهر التناسب؛ لأن له مناسبة المضادة بالدخول» وأما 
الإتيان وال ركوب فما يتحقق بعد انرو ج» فاستصحبهما ذكر الخروج. . (عناية) 
(۷) أى محمد فى ”ال جامع الصغير“. (عينى) 
(۸) قوله: ”فخر جت“ أى فخرجت الدابةء فإن خرو ج الدابة ينسب إليه» والدابة آلته. (عينى) 
(9)أى يحمله إنسان» فيخرجه مكرها. (عناية) 


(۱۰) قوله: ا ' احتراز عن قول بعض المشایخ» فإنهم قالوا: إنه يحنث؛ لما أنه كان معمكتا من 


سند س 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان - ٤‏ - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغيرذلك 
لأن الانتقال بالأمرء لا بمجرد الرضاء . ٠‏ 

كن ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة» فخرج إليها"", 
ثم أتى حاجة ارام د لأن الموجود خروح مستثنى». والمضى بعد 
ذلك لیس بخروح ° '. ولو حلف لا يخرج إلى مكة» فخرج يريدهاء ثم 
رجع حنث؛ لوجود الخروج على قصد مكةء وهو الشرط؛ إذالخروج هو 
الانفصال من الداخل إلى الخارج . ولو حلف لايأتيبا لم يحنث» حتى 
يدخلها؛ لآنه” عبارة عن الوصول» قال الله تعالى: #إفأتي "° 
فرعون فقولا له)» ولو حلف لا يذهب إليہاء قيل E‏ 
وقيل": كالخروح» وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال. 

قال : وإن حلف ليأتين البصرة» فلم يأتبا حتى مات» حنث فى 
آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأن البر قبل ذلك مرجو . ولو حلف ليأتينه 
غدا إن استطاعء فهذا على استطاعة معاد افر ين 
الامتناع» فلم يمتنع صار كالآمر بالإخراج. ش 
(١1)أى‏ محمد فى "الجامع الصغير “. (عينى) 
(5) أى إلى الجنازة. 
(۴) أى بعد الخروج. 


)٤(‏ قوله: "ليس بخروج” يعنى أن الخروج عبارة عن الانتقال من الداخل إلى الحارج» ولم يوجد. (ع) 
(5) الإتيان. 


(1) يا موسى وهارون. 
(۷) قوله: ' قيل [القائل: : نصر بن یحیی] هو کالإتیان ” أى حكمه حكم ما لو قال: لا يأتيهاء وقيل: 
ارو أى حكمه حكم ما لو قال: لا يخرج إلى مكة. (عينى) 

(۸) القائل: محمد بن سلمة. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

٠ أى قبل آخر جزء.‎ )٠١( 

رة اعلم أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما: صحة الأسباب والآلات» 


(١١)قوله:‏ ”دون القد 
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ءظذآذت ات م ب ببسيس اس سس سي سس مس 


فى الجامع الصغير ٠‏ وقال: إذالم يمرضء ولم يمنعه السلطان» ولم يجئ 
أمر لا يقدر على إتيانه» فلم اك نت وان ع استطاعة القضياء" دين 
فيما بينه» وبين الله تعالى . وهذا لأن حقية الاستطاعة فيما يقارن الفعل» 
ويطلق الاسم" على سلامة الآلات» وصحة الأسباب فى المتعارف» 
فعند الإطلاق ينصرف إليه””» ويصح نية الأول ديانة؛ لأنه نوى“ حقيقة 
كلامهء ثمقيل: بصح قضاء أيضاء EU‏ 


حلاف الظاهر ".قال" : ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فأذن لها 


مره فخرجت › ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث"» ولاابد من 
الإذن فى كل خروج ؛ لأن المستشنى خروج مقرون بالإذن”'» وما وراءه 


داخل فى الحظر العام ولو نوى الإذن مرةً يصدق ديانة» لا قضاء؛ لأنه 
محتمل كلامه. لكنه خلااف الظاه ””' . 


والثانى: القدرة الحقيقية وهو نوع على حدة يترتب عليه الفعل عند إرادة جازمة يخلقه الله تعالى عند الفعل» 
لا قبله عندنا. (عناية) 


(۱۲) محمد. (عینی) ۰ 
(1) قوله: ” استطاعة القضاء“ أى القدرة التى تقارن الفعل؛ وسميت استطاعة القضاء؛ لأن الفعل يوجد 
بإيجاد الله تعالى» وقضاءه وقدرته» فإذا قضى بوجود الفعل أوجد قدرة العبد مع ذلك الفعل» وإذا لم يوجد 


اذلك الفعل لم يوجد القدرة؛ لأنها خلقت لأجل ذلك الفعل. (عينى) 


(؟) أى اسم الاستطاعة. 

(9) أى إلى المتعارف. 

(4) أى أراد. 

(0) من أنه حقيقة كلامه. (عينى) 

( قوله: ”لأنه حلاف الظاهر" لما بينا أن الأول هو المتعارف» وفيه تخفيف على نفسه. (عناية) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) فيقع الطلاق. 

ره لأن الباء للإلصاق» فيقتضى ملصقاء وملصقا به. 
)٠١‏ قوله: ”لكنه حلاف الظاهر“ لكونه مخالفًا لمقتضى الباء. (عناية) 
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تر رش حي ا يمن ی رون و ماك والرحوت و عور 


ولو قال : إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة» فخرجت» ثم خرجت 
بعدها بغير إذنه لم يحنث ؛ لأن هذه" كلمة غاية””"» فينتهى اليمين به” 
كما إذا قال : حتى آذن لك . 


سل ا سس ل 
ولوأرادت المرأة الخروج» فقال : إن حرجت فأنت طالقء فجسلت 
: ت , 1 د ويه اله عر 


. )5( 


ET‏ > وهذه 

فور" . وتفرد أبو حنيفة بإظهاره”» ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك 
الضربة“ والخرجة عرقاء ومبنى الأيمان عليه7) ولو قال چا 
اجلس فتغد عندى: فقال : : إن تغديت فعبدى حرء فخرج فرجع إلى منزله» 
وتغدى لم يحنث"'''؛ لأن كلامه خرج مخرج الجواب» فينطبق على 
السؤال» فينصرف إلى الغداء المدعو إليهء بخلاف ما إذا قال" : إن 


)١(‏ أى قوله: إلا أن آذن لك. 
(۲) قوله: “كلمة غاية “ أى تفيد الغاية؛ لأن إلا أن ليس موضوعًا لهاء بل للاستشناء وتعذر حمله عليه؛ 


لأن صدر الكلام ليس من جنس الإذن» حتى يستثنى الإذن منه» فيجعل مجارًا عن حتى لمناسبة بينهماء وهو أن 
حكم ما قبل الغاية» يخالف ما بعدهاء كما أن حكم ما قبل الاستثناء يخالف حكم ما بعدها. (عناية) 


(۳) أى يإذنه. 

)٤(‏ فينتمى اليمين بالإذن مرة. 

(5) لم يحنث. 

(1) أى هذه اليمين. 

(۷) قوله: ”يمين فور“ وهو فى الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت» فاستعير للسرعة» ثم سميت به الحالة 
التى لا ريث فیہا ولا لبث» فقيل: جاء فلان» وخرج من فوره أى من ساعته. (عناية) 

(۸) قوله: "بإاظهاره “ أى باستنباطه» وكان الناس قبل الإمام يعلمون اليمين نوعين: مؤبدة وموقتة لفظاء ثم 
استنبط أبو حنيفة هذا النوع الثالث» وهو المؤبد لفظًاء الموقت معنى. ي 

(4) أى التى كان التبيؤ لها 

)٠١(‏ العرف. 

(۱۱) ولا يعتق عبده. 


(۱۲) فى الجواب. 


غير مديون لم يحنث”" عند أبى حنيفة إلا 
لايحنث» وإن نوى؛ لأنه لا ملك للمولى فيه" عنده» وإن كان الدين 
غير مستغرق» أو لم يكن عليه دين لا يحنث مالم ينوه" ؛ لأن الملك فيه" 
للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرقاء 
باع عبدا وله مال فهو“ للبائع»* الحديث 
المولى» فلا بد من النية . وقال أبو يوسف : فى 
7 و إن" لم ينو لاعتبار 


0 “» فيجعل مبتدنًا . 


ومن حلف لا يركب دابّة فلان» فركب دابة عبد مأذون له مديون» أو 


نواه لاختلال الإضافة ل" وقال محمد: 


(۱) فتغدى فى ذلك اليوم حنث. 


(۲) قوله: "لأنه زاد على حرف ال جواب 'فينصرف كلامه | إلى الغداء المدعو إليه» فلا يتقيد يمينه بذلك» 


فيجعل مبتدئًا فى الكلام محترزًا عن إلغاء الزيادة التى تكلم فيا 
(۳) قوله: "لم يحنث" هذاإ إذا لم يني فأما | إذا نوى ركوب 


(4)قوله: ”لا ملك المولى فيه“ أى فيما يملكه العبد المديون عنده أى عند أبى حنيفة حتى لو أعتق عبد 
| عبده لا يعتق. (عناية) 


)٥(‏ وإذا نوی حنث. (عينى) 
(5) أى فى ما يملكه العبد. 


(۷) قوله: ”عرفا“ حيث يقال: دابة عبد فلان» ولا يقال: دابة فلان. (عناية) 


(0) أى مالة, 
راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ ۰۲۰ والدرايةج۲» الحديث 
(9) رواه الائمة الستة كلهم عن ابن عمر. (عينى) 


(١٠)قوله:‏ ”فى الوجوه كلها 


)١1١(‏ فى الوجوه كلها. (عناية) 


- ۲۷ - پاب 


” وكذا شرعا قال عليه السلام: ١‏ 


كلها“ وهی ما إذا لم یکن عليه دینء أو کان عليه دين غير مستغرق» أو دين مستغرق (E).‏ 
١١١)قوله:‏ لاحتلال الإضافة “ يعنى أن دين العبدء وإن كان لا بمنع وقوع الملك للمولى عنده إلا أنه أولا 
| يضاف إلى العبدء فيختل الإضافة إلى المولى» فلا يدخل تحت مطلق الإضافة إلا بالنية. (عناية) 
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أنه إذا كان عليه دين مستغرق» 


۳ 000 تل الإضافة إل 
الوجوه كلها" يحنث» إذا 


(عينى) 
دابة العبدء فيحنث إلا أنه إذا كان إلخ. (عناية) 


٤‏ ص۳٩‏ . (نعيم) 
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حقيقة الك" ؛ إذ الدين لا يمنع ل ل 
باب اليمين فى الأكل والشرب“ 
قال“ : ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة» > فهو على تمر ها“؛ لأنه 

أضاف اليمين إلى ما لا ر يؤكل"'. 0 وهو 
التصر» اة سبيت له ٠‏ اة مراع ا لكت الط أن 
لا ب : يتعبرر دبصنعة ل حتى ل . يحنث با ليد وال ولد 
المطبوخ*" . وإن حلف”' لا يأكل من هذا اي فقا و 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
(۱) يعنى للمولى. (عينى) 
(۲) أى وقوع الملك. 
(۳) قوله: ”باب اليمين ذ فى الأكل والشرب “ قد ذكرنا أن أول ما يحتاج إليه الإنسان المسكنء »ثم 
الأكل والشرب» وهذا الباب لبيان اليمين عليهما. (عناية) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٥(‏ قوله: "فهو على ثمرها” يعنى إذا كانت لها ثمرةء وأما إذا لم تكن» فاليمين تقع على ثمنبا. (عناية) 

(7) أى النخلة. 


(۷) لأن الحقيقة إذا تعذرء يصار إلى الجاز. (عناية) 

(۸) الثمر. 

(9) بإطلاق السبب» وإرادة المسبب. 

)٠١(‏ الثمر. 

a قوله: ”أن لا يتغير إلخ“ لأن ما يصنع من ذلك الثمر ليس بشمر.‎ )١١( 

١ الذى يعمل من ثمر النخلة. (عينى)‎ )١۲( 

(۱۳) الذى يفعل منه. (عينى) 

)١4(‏ قوله والدبس المطبوخ” إما قيد الدبس بالمطبوخ؛ احترازا عما إذا أطلق الدبس على ما ييسيل من 
الرطب وغيره» ذكره فى ' الذخيرة ' وفى ”المجمل” الدبس عصارة الرطب. (عينى) 

)١5(‏ قوله: 'وإن حلف إلخ' ٠‏ كلامه يشير إلى قاعدة» وهى أن اليمين إذا انعقدت على عين بوصف يدعو 
ذلك الوصف إلى اليمين يتقيد اليمين ببقاء ذلك الوصفء فينزل منزلة الاسمء فلذلك لا يحنث. (ع) 
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البسورة والرطوبة داعية إلى اليمين'"» 


فلا 


||عنه" أكثر امتناعًا عن لحم الكبش . 


)١7(‏ خرمائے نیم رس. (ترجمه) 


(۱۷) پخته تر. 


(۱) خرمائے خشك. 


فيه جمیعه» ويصير كالفالوذج. (عينى) 
(۳) فلا ينصرف إلى غير ما سمى. 
(4) اليمين. 

(ه) اللبن: 


(۷) وهو ولد الضأنة فى السنة الأولى. (عينى) 
(8) فلا يتقيد اليمين بلحم الحمل. 
(9) أى عن الحمل. (عينى) 


اللين ضهان غر أو مان الليق شه رار 


ظ ولأن اللبن مأكول» فلا ينصرف اليمين إلى ما يتخذ منه. بخلاف ما إذا 
| حلف” لا يتكلم هذا الصبىء أو هذا الشاب» فكلمه بعد ما شاخ؛ لآن 


(۲) قوله: ”شیرارًا“ وهو اللبن يجعل فى خرقة» ويعقد رأسهاء ويعلق على وتد» ويتقاطر منه الماء الذى 


باب اليمين في الأكل والشرب 


يأكل من هذا الرطب» ومن هذا 
RY (0‏ 


> لم يحنث؛ لان ةة 


# م 
وكذاكونه لا فیتقید يوا 


بر الداعى داعيًا فى الشر 
E ITE‏ كي 
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فال ك ا يدب الس 
EET i ET a TS‏ 
يعنى بالبسر المذنب» ولا فى البسر بالرطب المذنب؛ لأن الرطب المذنب 
يسمى رطبّاء والبسر المذنب يسمى بسراء فصار كما إذا كان اليمين على 
الشراء. وله أن الرطب المذنب ما يكون فى دة قليل فر والعشر الدب 
على عكسه. ؛ فيكون أكله آكل البسر والرطب» وكل واحد مقصود فى 
الأكل» > بخلاف الشراء ؛ لأنه يصادف الجملة» ٠‏ فیتہ القليل فيه الكثير . 

ولو حلف لار اوی رطا وا شرن كا س بسر فينبا رطب 
لايحنة؛ لا الشراء” بصادف الجملة؛ والاوب تيم رار یز 
اليمين”*' على الأكل يحنث ؛ لأن الأكل يصادفه”” شيئًا فشيئًاء فكان كل 
منهما"' مقصوداء وصار كما إذا حلف لا رة شترئ شعير ا أو ل اکل 
فاشترى حنطة فيها حَبّات شعير» وأكلها يحنث فى الأكل دون الشراء ؛ 
E‏ ولو حلّف لا يأكل لحمّاء فأكل لحم السمك لا يحنث» 
والقياس أن يحنث ؛ لأنه” ر يمن لما فى القرآن” وچ الاستحسان أن 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) خوشه. (ترجمه) 
(۳) أى شراء الكباسة. 
(5) قوله: “ولو كانت اليمين إلخ” بأن حلف لا يأكل رطبًاء فأكله من كباسة بسر فيها رطب يحدث. (عينى) 
(5) الرطب. 

(7) أى من الرطب ا 

(۷) قوله: "لما قلنا“ وهو أن الشراء يصادف الجملة» والأكل يصادفه شيا فشيعًا. (عينى) 

(۸) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(9) أى لأن لحم السمك. 
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| التسمية مجازية” “؛ لأن اللحم منشا 
الماء . وإن أكل لحم خنزير» 5 
حرام واليمين قد يعقد للمنع من الحرام. وكذا إذا أكل كبداء أو كرشاء 
لأنه”"' لحم حقيقة» فإن نموه ا ا 
أفى عرفنا لا يحنث ؛ لأنه لا يعد لحما فال ولو حلفا لآ يأكلء اوا 


عم البطن عند أبى حنيفة . 


الظهر ”| أيضاء وهو اللحم السمين”'؛ 
aT TT‏ 
ترى أنه ينشأ من الدم ويستعمل استعماله"» > ويحصل به قوته»" 
م يي ل e‏ 
اليمين على بيع الشحم» وقيل : هذا ”" بالعربية» فأما اسم بيه بالفارسية لا 


)٠0(‏ قوله:” يسمى لحمًا إلخ“ قال الله تعالى: للإومن كل تأكلون لحم طريا)» والمراد منه لحم السمك 
| بالفعل. (عينى) ٠‏ 
| (١)قوله:‏ ”أن التسمية[أى تسمية لحم السمك باللحم] إلخ“ والأصل أن اللفظ إذا قال افا دوق 
بعضها نوع قصور لا يدخل القاصر تحته» ولحم السمك فيه قصور؛ لأن اللحم من الالتحام؛ والالتحام 
بالاشتدادء والاشتداد بالدم والدم بالسمك ضعيف. وقال المصنف: لا دم فيه» جعله بمنزلة المعدوم؛ لكونه 
ْ يسكن الما فكان معنى اللحمية قاصرا فيه فلا يدل تحت اللفظ المطلق. (عناية) 
0 (۲) السمك. 
(۳) أى لأن كل واحد من الكبد والكرش. 
)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (عينى) 
(5) وهو الذى خالطه اللحم. (عينى) 
(7) أى شحم الظهر. 
(۷) أى أن شحم الظهر. 
(۸) اللحم. 
(9) اللحم. 
)٠١9‏ أى لكونه لحما. 
(١1)أى‏ هذا الاختلاف. 
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ولو لف ل IE‏ مما واد شترى إليةء 
أو أكلها لم يحنث؛ لأنه"' نوع ثالث حتى لا يستعمل استعمال اللحوم 
والشحوم. ومن حلف لايأكل من هذه الحنطة'" لم يحنث» حتى 
يقضمها ورا ساك يسا سر او براه : إن أكل 
من ها ا “ مفهوم منه عرقًا. ولأبى حنيفة أن له“ 
ق ا و وتؤكل قضبماء وهی 
تأضنة غل المصا و التعار ت ع ا هلاصا علد" ولو ا 
عندهما هو الصحيح"''' لعموم المجاز. كما إذا حلف لا یضع "' قدمه فى 
دارفلان ٠ء‏ وإليه'*" الإشارة نوله فن | شر حتت أيضا: 


(1) أى لأن الإلية. 

(۲) قوله: ”من هذه الحنطة“ إما وضع المسألة فى الحنطة المعينة؛ لأنه إذا عقد يمينه على أكل الحنطة» لا 
بعينها يتبغى أن يكون ال جواب على قول أبى حنيفة كال جواب عندهما. (عناية) 

22 القضم: الأكل بأطراف الأسنان. (عينى) 

(4) لأن أكل الخبز. 

(0) أى لأكل الحنطة. 

(5) أى الحنطة. 

(/) من الغليان. 

(۸) من القلى. 

(9) أى الحقيقة المستعملة حاكمة على إلخ. 

٠ الإمام.‎ )٠١( 

م “هو الصحيح" احصرز به عن رواية أخنرى عدهما وهى أنه إذا أكل عين الحنطة لا 

يحنث. (عينى) 
(09 المراد بالوضع الدخول. 
(۱۳) فيحنث إذا دخلها حافیاء أو راكيًا. (عينى) 
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)١5(‏ أى إلى عموم المجاز.. (عينى) 
(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) بالاتفاق. 

٠‏ (۳) فكانت الحقيقة متعذرة. (عناية) 


(5)أى أكله من غير مضغ. (عناية) . 


(5) نان جار مغز وبادام. 


(۷) لوزينه ونان لوزينه. (غث) 


(9) أى عند أهل العراق. 
٠١‏ الحالف. 


فعربؤه إلى طبرستان. (عناية) 


(۱۲) أى خبز الأرز. 


قال : ول م هذا الدقيق» فأكل من خبزه حنث" ؛ 
لأنعينه غير مأكول”2 فانضرف إلى ما پتخذ منةء ولو استفه”*' كما هو 
لا يحنث» هو الصحيح”؛ لتعين المجاز مرادا . ) 
ولو حلف لايأكل خبزاء فيمينه على ما يعتاد أهل المصر أكله خبزاء 
ذلك يز اة راشع لان هو معنف ف غالب البلنان» ولو أكل 
م نحن" القطاتك”" لآ يعدت ؛ لآنه لا ملي ر ا نظلا إلا إذا نواه؛ 
لأنه محتمل كلامه . وكذا إذا أكل خبز الأرز”” بالعراق لم يحنث ؛ لأنه غير 
معتاد عندهم حتى لو کان بطبرستان ا أو فى بلدة طعامهم ذلك97) 
یحنٹ .ولو حلف لا يأكل الشواء» فهو على اللحم دون الباذنجان 


(ه) قوله: "هو الصحيح إنما قال: هو الصحيح؛ احترازًا عن قول بعض مشايخنا: إنه يحنث؛ لأنه أكل 
الدقيق حقيقة» العرف وإن اعتبر» فالحقيقة لا تسقط به» وهذا لأن عين الدقيق مأكول. والأصح أنه لا يحنث؛ 
لأن هذه حقيقة مهجورة» ولا انصرفت اليمين إلى ما يتخذ منه للعرف سقط اعتبار الحقيقة» كما قال لاجنبية: 
إن نكحتك» فعبده حر فزنى بهاء لا يحنث؛ لأن يمينه لما انصرفت إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطئ. (عناية) 


(۸) قوله: ”الأرز [برج]“ بفتح همزة وضم رائم مبملة وتشديد زاى معجمة وبضمتين أيضا. (غث) 


'(١١)قوله:‏ ” بطبرستان” هی آمل وولايتباء وقيل: أصلها تيرستان؛ لأن أهلها يحاربون بالتبر» وهو الفأس» || 


عم باب اليمين في الأكل والشرب 


--2--لل- 
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والجزر" ؛ لأنه يراد به اللجم المشوئ عند الإطلاق إلا أن ينوى ما يشوى 
من بيض» أو غيره لمكان الحقيقة» وإن حلف لا يأكل الطبيخ . > فهو على ما 
يطح من للحي وهذا استحسان اعتبار للعرف. وهذا لأن التعميم 
متعذر" ٠‏ فيصرف إلى خاص هو متعارف» وهو اللحم المطبوخ بال © 
إلا إذا نوى غير ذلك“ ؛ لأن فيه تشديدًا”'» وإن أكل من مرقه" يحنث ؛ 


الما فيه من أجزاء اللحه”". ولأنه" يسمى طَبييحًا . 

| ومن حلف لايأكل الرؤوس» فيمينه على ما يكبس فى التنانير” 

|| ويباع فى المصر' i‏ کن ونيا الجامع الصغير” ا 
ا لاياكل رأساء فهو على رؤومن البقر والغنم عند أبى جنيفة E‏ 
يوسف ومحمد: على الغنم خاصة» وهذا اختلاف عصر وزمان”" كان 


(۱) بالفتح والكسر: گزر. (صراح) 

(۲) قوله: ”متعذر“ لأن الدواء السهل مطبوخ» ونحن نعلم بيقين أنه لم يرد ذلك. (عنایع 

(۴) قوله: “المطبوخ بالماء“ قالوا: قيد بقوله: بالماء؛ لأن القلية اليابسة لا تسمى مطبوخاء فلا يحنث بأكلها. (عناية) 
)٤(‏ فيصدق. 0 ٠‏ 

(5) أى على نفسه» وقد نوی حقيقة كلامه. (عينى) 

:(1) إلى مرق اللحم المطبوخ بالماء. (عينى) 

(۷) وهی ما يذوب منه. (عينى) 

(8) أى لأن مرق اللحم المطبوخ. - 

(5)قوله: على ما یکبس فى التنانیر" أى يضم بالتنور يعنى يدخل فيه من كبس الرجل رأسَه فى 


|[ جيب قميصه إذا أدخله فيه. (عناية) 


| (١١)قوله:‏ "ويباع فى المصر [فى الأسواق. عينى]“ فإن رأس الجراد رأس حقيقة» وليس جراد فيصرف 
|| إلى المجاز المتعارف. (عناية) 

)١١1(..‏ قوله: “ويقال: يكنس ': بالنون بدل الباء على صيغة المبنى للفاعل من كنس الطير فى الكماس» إذا 
١‏ دخل فيه والأول هو الصحيح. . (عينى) 

(۱۲) لا اختلاف برهان. 


97 اننا 
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الخ فى افم" '» وفى 
يفتى على حسب العادة» كماهو 

فال 
أو قثاء» أو خيارا 


حنث» وهذا عند أبى حنيفة 
العنب والرطب والرمان أيضًا“. 
ظ الطعام وبعده أى يتنعم به زيادة 
سواء“ بعد أن يكون التفكه به 


(۱) فأفتى بوقوع اليمين على رؤوسهما. 
(۲) فأفتى على رأس الغنم. 
(؟) أى مختصر القدورى. (عينى) 
)٤(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغيز". (عينى) 
)٥(‏ يعنى لا فى القثاء والخيار. (عناية) 
(5) أى على الغذاء الأصلى. (عناية) 

٠‏ (۷) أى فى التفكه. (عينى) ظ 


(8)قوله: "سواء” يعنى أن ما كان فاكهة 
فاكهة» فيجب أن يكون الرطب كذلك. (عناية) 


(9) فإنه لا يعتاد بأنه فاكهة فى عامة البلاد. ( 
)٠ 0)‏ من السفرجل والإجاص والعنب» كذا 


بوني النعناء والبصل. (عناية) : 
)١۲(‏ فيما إذا حلف لا يأكل فاكهة. 


وإن حلف لا يأكل فاكهةء 
يحنث » »تون أكل ا أو بطيخاء او 
» وقال أبو يوسف ومحمد: حنث فى 


ةغل الخاد والرطب والياشن فيه" 
وهذا ا معنى موجود فى التفاح وأخواته 


القغاء والخيار؛ لأنهما من البقول بيعا"" وأكلاء فلا ر 
وأما العنب والرطب والرمان فهما 


١١١)قوله:‏ غا فإن باع السقول هو الذى يبيعه لا غير» وأما أكلا انما يوضعان على لموائد حيث 


سوه باب اليمين في الأكل والشرب 


سيدا ان ال حاية + وق زماننا 


المذكور فى ”المختصر” . 
فأكل عنباء أو وفياناك أو رطا 


2 


والأصل أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل 


د ان حتى لا يحنث بيابس البطيخ”''. 
'"'» فيحنث بهاء وغير موجود فى 
يحنث”"'' بهما 

فهمايقولان: فعض التفكةموهرد 


٠. 


الاقرق افع روات زياس خت لأا ی 


عينى) 
قال العينى. 


فيباء فإنها أعز الفواكه» والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها. وأبو حنيفة يقول: 
إن هذه الأشياء ما يتغذى بہاء ويتداوى”" بباء فأوجب قصورا فى معنى 
التفكه لايتغال فى حلجة البقاء ".وليل" كان التاسن مامد 
التوابل» أو من الأقوات. قال : ولو حلف لا يأتده”'» فكل شىء“ 
ا صطبغ به إداء» ولب را للح إدام''ء وهذا عند أبن 
حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: كل ما يؤكل مع الخبز””' غالبًاء فهو 
الإدامء وهو رواية عبن أبى يوسفب؛ لان الإدام من المؤادمة» وهى الموافقة. 


وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له كاللحم والييض ونحوه""" . 


لكين ا زارطب ا 

(۲) يعنى الرمان. (عناية) 

(۳) أى بقاء الإنسان. 

(4) قرله: u‏ أى ا فى ب بقاء الإنسان كان اليابس مہا من التوابل كيابس الرمان» أر 


ا ا كذا قال العينى. ٠‏ 


(5) أى محمد فى الجامع الصغير . (عينى) 

(5) أى لا يأكل إدامًا. (عناية) 

(۷) كالخل والزيت. 

(۸) قوله: ”اصطبغ” على بناء اللفعول» كذا كان مقيدًا بخط الفقاة» وهو افتعل من الصبغ» ويقال: 
اصطبغ بالخل» وفى الخل. (عناية) ع 

(5) نانخورش. 

)٠١(‏ لأنه يؤكل وحده. (عينى) 

)١١(‏ لأنه يؤكل مع الخبز. (عينى) 


(۱۲) قوله: “كل ما يؤكل إلخ” حاصل ذلك على ثلاثة أوجه: ما يصطبغ به فهو إدام بالاتفاق» والبطيخ 
5 والغنب والتممرء وأمثالها ما يكل وحده غالبا ليس بإدام بالاتفاق» وفى اللحم والبيض والجين اختلاف» جعلها 
محمد إداماء خلافا لهما. 42 


|( كلحين. عى 
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ولهما أن الإدام ما ما يؤكل ‏ تبعاء والتبعية" فى الاختلاط حقيقة EE‏ 
لیکون“ قائمًا به» وفى أن لا يؤكل على الانفراد حكمًاء وتام الموافقة فقة 
فى الامتزاج أيضاء والخل وغيره ومن المائعات لا يؤكل وحدها" » بل 
يشرب» والملح لا SS‏ ولأنه يذوب» كين "اه 
ل و “؛ لأنه " يؤكل وحده إلا أن ينويه؛ لما فيه من 
؛ والبطيخ ليس بإدام""» هوا 2 | 
Ey 0‏ من طلوع الفجر إلى الظهر 
والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل ؛ لأن ما بعد الزوال يسمى 
عشاءًء ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاتى العشاء فى الحديث 01 


)١(‏ فى العرف والعادة. 
ش : (۲) قوله: والتبعية إلخ' “يفي أن ابع على رين حقيقة: ذلك فى لنیاف ليكرت قا بها 


وحكمية: وهى أن لا TS‏ 
تبعًا حكماء فلا يكون إدامًا. (عناية) 


(۳) قوله: حقيقة ' ' بان بصيو مع ايز كشىء واجد) في فيتبعه» ويقوم به. (عينى) 
(4) الإدام. 

(5) قوله: وتام الموافقة إلخ ' جواب عن قوله: لأن الإدام من المؤادمة يعنى سلمناه» ولكن المؤاذمة العامة 
الكاملة فى الامتزاج أيضًا ولم توجد فى هذه الأشياء إلا أن ينويه؛ لما فيه من التشديد. (عناية) 

3١‏ فيكؤن [ إداما. 

(۷) فيكون إداما. (عينى) 

(8) فيكون إداما. 

(9) من البيض والجبن» فإنها ليست بإدام. (عینی) 

٠ 2)‏ أى لأن اللحم» وما يضاهيه. 

(١١)قوله:”ليس‏ بإدام” يعنى بالاتفاق كما ذكرنا هو الصحيح كذا ذكره شمس الأئمة السرخسى» 
وقال بعض مشايخنا: إنه على هذا الاختلاف. (ع) 

(؟١)قوله:‏ ”فالغداء الأكل إلخ“ قال فى ” النهاية": هذا توسع فى العبارة» ومعناه أكل الغداء والعشاء 
واو ۔حذڏف المضاف» 5 لأن 00 أسم لطعام الغداي لا اسم أكله . (عناية) 


أبى هريرة قال: «صلى بنا رسول الله ريل إحدى 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان — A‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر؛ لأنه مأخوذ من 
السين 20 ويطلق على ما يقرب منه ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع 
عادة ويعتبر عادة آهل كل بلدة”" فى حقهه'"؛ ويشترط أن یکو ن“ 
أكثر من نصف الش . ومن قال: إن لبست» أو أكلت» أو شربت» فعبدى 
حرء وقال: عنيت شيئًا دون شىء لم يدين فى القضاء وغيره”؛ لأن النية 
إنما تصح'" فى الملفوظ» والثوب وما يضاهيه" غير مذكور”" تنصيصاء 
والمقتضى'''' لاعمو له» فلغت نية التخصيص فيه . 
_ وان قال: إن لبست ثوباء أو أكلت طعاماء أو شربت شرابا لم يدين 
فى القضاء''' خاصة؛ لأنه"" نكرة فى محل الشرط فتعم» فعملت نية 


صلاتى العشاء إما الظهر أو العشاء سلم فى ركعتين) الحديث. (عينى) 

(1) هو الثلث الاخير من الليل إلى طلوع الفجر. (عينى) 

(69 قوله: 'ويعتبر عادة إلخ“ يعنى إن كانت خبرًا EE‏ وإن كانت لحم فلحماء وإن كانت لبا فلبتاء 
وفى "حيط : حتى لو كان الحالف مصريا يقع على الخبزء فلو تغدى بغيره من الأرز والتمر واللين 
لم يحنثء وإن كان بدوياء فيتغدى بالتمر. (عينى) ش 

(۳) قوله: “فى حقهم” حتى إن الحضرى إذا حلف على ترك الغداءء فشرب اللبن لم يحنث» والبدوى 
بخلافه؛ لانه غداء فى البادية. (عناية) ش 

(٤)قوله:‏ ”ويشترط إلخ“ لأن من أكل لقمة أو لقمتين» يصح أن يقول: ماتغديت وما 
تعشيت. (عناية) ش 


(0) الغداء والعشاء. 


۱ (5)أى لم يصدق قضاءء ولا ديانة. (عناية) 

)۷( لأن النية لتعيين بعض محتملات اللفظ. (عناية) 
(8) مثل الطعام والشرب. (عينى) 
(9) فلا يصح نيته. (عناية) 


(١٠)قوله:‏ 'والمقعضى إلخ” أى فإن قيل: هب أنه غير ملفوظ تنصيصً أليس أنه ثابت مقتضىء والمقتضى 
كالملفوظ» أجاب بقوله: والمقتضى إلخ. (عناية) 
(١١)قوله:‏ الم يدين إلخ ‏ يعنى لم يصدق فى القضاء خاصة» ويصدق ديانة. (عينى) 


بإناء ينث ؛ لأنه المتعارف المفهوه"© . وله أن كلمة من للتبعيضص» وحقيقته 
فى الكرع . وهى مستعملة"2 ولهذايحنث بالكرع إجماعاء ا 
المصير إلى المجازء و إن“ كان متعارقا. .وإن حلف لا يشرب من ماء 


دجلة» ل 0 بإناء حلث ؛ لأنه © بعد الاأغتراف بقى متسونا 1 
اليه" و فصار كما اذا م E‏ 


(۲ ١)أى‏ لأن ريل وملعاماء وشرايا. 


الماء إذا مد عنقه نحوه؛ ليشرب منه. (عينى) ‏ 


alt 


أنهم يشربون من ماءها. (عناية) 
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الجلد الثاني ل جزءة کب 3 لضم تامدك 
التتخصيص فيه إلا أنه خلاف الظاهر © فلا يدين فى القضاء”" . 

ا ا ا تتح 

قال .ومين حلت لا شرت ا فشرب متها بإناء. 

لم اش 7 لس ا u‏ 


0 


1١‏ 0( الماء. 
)١۲( '‏ أى إلى دجلة. 


. (1) قوله: ”وهو الشرط * أى شرط الحنث فى الشرب كون الماء منسوبا | إليهاء والماء فى الإناء منسوب 
إليبا؛ فكان الشرط قائماء فصار كما إذا شرب من نهر يأخذ من دجلة؛ لأن الشرط كون الماء من دجلة. (عينى) ٠.‏ 


)١(‏ إذا الظاهر العموم. (عينى) 
(۲) قوله: ”فلا يدين فى القضاء“ لأن فى التصديق فيه تخفيفًا له» فلا يصدق. (عينى) 


(۲) أى القدورى. (عينى) . 
)٤(‏ وهو نہر ببغداد. (عينى) 
(ه) قوله:”” كرعا” والكرع تناول الماء بالفم من موضعه من غير أن يأخذه بيدهء يقال: كرع الرجل فى 


(8) قوله: ”لأنه [أى الشرب بالإناء] المتعارف المفهوم” فإن المفهوم من قولنا: أهل فلان يشربون من دجلة 


(۷) قوله: ”وهی زأى الحقيقة] مستعملة “ لأن الناس يكر ع ذا م الأنبار والأودية. (عناية) 


(۸) أى الحقيقة. 


(9) الواو وصلية. 
e‏ 


وي 


باب اليمين في الأكل والشرب 
ومن قال إن لل ا لصيف د اليوم فامرأته طالق» أ 
ولیس فى الكوز زماء لم يحدث "أ فإن كان فيه ماء» فأريق'" قبل الليل 


لم يحنث» وهذا عند أبى حنيفة وأبى محمد . 
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وقال آبو يوسف: يحنث فى ذلك کله" يعنى إذا مضى اليوم» وعلى 
اهذا ا لحلاف إذا كان اليمين” بالله تعالى. وأصلّه” من شرط انعقاد 
اليم وبقاءة التصصور” عتدهماء خلاقًا لأبى يوسف؛ لأن اليمين إنغا 
تعقد للبر“» فلا بد من تصور البر""؛ ليمكن إيجانه.. وله أنه أمكن القول 
بانعقاده”'' موجبًا للبر على وجه يظهر فى حق الخلف”". وهو الكفارة . 
قلنا: لا بد من تصور الأصل”'؛ لينعقد فى حق التلف ” » ولهذا 


(١)الواو‏ حالية. 
(۲) علم عدم الماء فى الككوزء أو لم يعلم. (عناية) 

(۳) وفى نسخة: فأهريق. 

(4)أى فى ما كان فيه الماء» وفى ما لم يكن. (عناية) 

(0)قوله: "إذا كان اليمين بايذ “ قال: والله لأشربن الماء الذى فى هذا الكوز اليو» ولیس فى الكوز ما 
أو كان فيه ماه فأهريق قبل الليل لم يحنث عندهماء خخلافا لذن يوسف. (عينى) 

(5)أى أصل الخلاف. 

(۷) أى تصور البر. 


e‏ ا ٠‏ واعترض بأن البر منصور فى صورة الإراقة؛ لأن إعادة القطرات 
المهراقة ممكنة» فكان متتصورا. وأجيب بأن البر إنما يجب فى هذه الصورة فى فى آخر جزء من أجزاء اليوم ]أ 
| بحيث لا يسع فيه غيره» فلا يمكن القول فيه بإعادة الماء فى الكوزء وشربه فى ذلك الزمان. )ع 


5 ال 
(011) خلف البر. 
(۱۲) أى البر. 
٠‏ (1) فإذا لم يتصور الأصل لا ينعقد فى حق الخلف. (عينى) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - )€ باب اليمين فى الأكل والشرب 


لاد الخموس موحا للكفارة: 

ولو كانت البسهين مطلقة ‏ » ففى الوجه‌الأو ا 
عندهماء اء وعند أبى يوسف يحنث فى الحال» وف الوه الات 5 
يحنث فى قولهم جميعاء فاو يوشت رق “بين المطلق والموقت . 

ووجه الفرق أن التاقيت للتوسعة» فلا يجب الفعل"' إلا فى آخر 
الوقت» فلا يحنث قبله» وفى المطلق يجب البر» كما فرغ”"'» وقد عجز 
فيحنث فى الحال. وهما فرقا بينبما"» ووجه الفرق أن فى المطلق يجب 
البر» كما فرغ" فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث فى يينه 
كما إذا مات الحالف”'. والماء باق أما فى الموقت يجب البر فى الجزء 
الأخير من الوقت» وعند ذلك" لم يبق محلية البر؛ لعدم التصور"' ٠‏ فلا 
(١)قوله:‏ "ولهذا لا ينعقد إلخ“ أى لأجل تصور الأصل لانعقاده فى حق الخلف» وهو الكفارة لم 
تنعقد الغموس حال كونها موجبة للكفارة؛ لأنه لما لم يتصور الأصل لا يظهر فى حق الخلف» وهو الكفارة. (عينى) 

(۲) أى عن ذكر اليوم. (ع) 


(۴) أى فيما إذا لم يكن فى الكوز ماء. (عناية) 
(5)أى فيما إذا كان فيه ماء» فأهريق. (عناية) 


(ه) قوله: ”فأبو يوسف فرق“ فى الوجه الأول» وهو الذى لم يكن فى الكوز ماء بين المطلق عن 


ذكر اليوم؛ وبين الموقت به فقال: فى المطلق أنه يحنث فى الحال» وفى الموقت يتوقف حنثه إلى آخر اليوم إلى 


غيبوبة الشمس. (عناية) 
(7) أى شرب الماء. 
(1) عن اليمين. 
(۸) قوله: ”وھما فرقا بینہما“ أى فى اة ال الثانى» وهو ما إذا كان فى الكوز ماءء فأهريق. 
(9) عن اليمين. 
)٠١(‏ فيجب لأن بقاء امحل شرط البر كبقاء الحالف. 
)١(‏ أى عند الجزء الأخير. 


)١7(‏ أي تصور البر. 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان 1غ - باب اليمين في الأكل والشرب | 
يجب" البر فيه» وتبطل اليمين كما إذا عقده”" ابتداء فى هذه الحالة" . 

ا وس عل لبصعدن الماك ار يتين هنا اهرك 
انعقدت بینه» وحنث عقیبہا*» وقال زفر: لا تنعقد؛ اه سا 
عادة» فأشبه المستحيل حقيقة» فلا ينعقد 0 

ولنا أن البر متصور حقيقة ؛ لذن ات إلى ا مكن حقيقة, ألا 
ترى أن الملائكة يصعدون السماءء وكذا" تحول الحجر ذهبًا بتحويل 
لله تعالى» وإذا كان" متصورا ينعقد اليمين موجبًا لخلفه”". ثم يحنث 
بحكم العجز الثابت عادة» كما إذا مات الجالف» فإنه يحنث مع احتمال 
|| إعادة الحياة» بخلاف مسألة الكوز؛ لأن شرب الاء الذى فى الكوز وقت 
الحلف. و لاماء” "فيه لا يتصور فلم ينعقد ع7 


ْ للعجز. (عينى)‎ )١( 

(۲) قوله: ” كما إذا عقده [اليمين] إلخ” فوجود الغل؛ كما هو شرط لانعقادليمين ذلك يقاءها. (عناية) 
() أى حالة عدم الماء فى الكوز. 

)٤(‏ أى القدورى. 

(ه) اليمين. 

(5) أى الصعود والقلب. 

م اليمين. 

(۸) أى ممكن. | 

(9) قوله: ” وإذا كان إلخ“ إغا كان كذلك؛ لأن إيجاب العبد معقبر بإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون 


القدرة فيماله خلف. ألا يرى أن الصوم واجب على الشيخ الفانى» ولم يكن له قدرة لمكان التصور 
والخلف» فكذلك ههنا حنث عقيب وجوب البر» فوجبت الكفارة للعجز الثابت عادة» كما وجبت الفدية هناك 


عقيب وجوب الصوم. (عناية) 
(١٠)أى‏ الكفارة. 
)١١(‏ الواو حالية. 
(؟١)‏ اليمين. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - ~E‏ 1 باب اليمين في الكلام 
باب اليمين فى الكلام. 

قال" : ومن حلف لا يكلم فلاناء فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أنه 
نائم حنث ؛ لانه قد كلمه ووصل ”إلى سمعهء لكنه لم يفهم لنومهء 
فصار كما إذا ناداه* » وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله” . 

د عفن رؤاناك" اا سط :تحرط أن فة وع" 
مشايخنا؛ لأنه إذا لم يتنبه كان كما إذا ناداه "من بعيدء وهو بحيث 
لا يسمع صوته. ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنهء فأذن له» ولم يعلم”” 
بالإذن حتى كلّمه حنث ؛ لأن الإذن مشتق من الأذان الذى هو الإعلام» 
أو من الوقوع فى الأذن» وکل ذلك لا ب: يتحقق إلا بالسماع . 

وقال أبويوسف: لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق”"» وأنه يتم 


(۱) قوله: ”باب 1[ إلخ” لما ذكر أيمان السكنى» والدخحول» والحروج»› لاکز والشرب للمعنى الذى 
ذكرناء شرع فى بيان الفعل الجامع الذى يستتبع الأبواب المتفرقة» وهو الكلام؛ إذ اليمين فى العتق» 
والطلاق» والبيع» والشراء واليمين فى الحج» والصلاة» والصوم من أنواع الكلام» فذكر الجبس مقدم على 
ذكر النوع. (عناية) 

(۲) أى ا (عينى) 


(۳) قوله: ”ووصل [الكلام] إلخ” نقل صاحب ” النهاية” عن شيخ الإسلام أن التكلم عبارة عن إسماعه 
کلامه» كما فى تكلمه نفسه» فإنه عبارة عن إسماع نفسهء إلا أن إسماع الغير أمر باطن لا يوقف عليه» فأقيم 


السبب المؤدى إليه مقامه» وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه» ولم يكن به مانع من السماع تسمع» ودار 
الحكم معه» وسقط اعتبار حقيقة الإسه'ع. (عناية) 


)٤(‏ فيحنث. 
(ه) أى لغفلته. (عناية) 
(5) أى على شرط الإيقاظ. 
(۷) فلا يحدث. 
(8) الحالف. 
(9) أى الإعلام والوقوع فى الإذن. 
)٠١١‏ أى الإجازة والإباحة. 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان -484- ظ باب اليمين في الكلام 


بالآذن كالرضاء". قلنا: الرضاء من أعمال القلبى"» ولا كذلك الإذن 
على ما مر””". قال : وإن حلف لا يكلّمه شهرآء فهو من حين حلف ؛ 
لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين» وذكر الشهر لإخراج ما وراءه» فبقى 
الذى يلى يمينه داخلا”' عملا بدلالة حاله"» بخلاف " ما إذا قال : والله 
لاد ا أنه لو لج ردك الندين لأ شاب السين”: فكان ذكره 

لتقدير الصوم به وأنه منكر» فالتعين إليه" . 

وإن حلف لا يتكلم» فقرأ القرآن فى صلاته» لا يحنثء وإن قرأ فى 
غير صلاته» حنث» وعلى هذا التسبيح '''' والتهليل والتكبير » 
الاش يحنت فا وهو قول الشافعى؛ لأنه كلام حقيقة . 

ولنا أنه فى الصلاة ليس بكلام عرفا" ولا شرعاء قال عليه 

(١)قوله:‏ ”کالرضاء ٠‏ يعنى إذا حلف لا يكلم إلا برضاه» فرضى المحلوف عليه بالاستشاء ولم يعلم 
الحالف» فكلمه لا يحنث؛ لما أن الرضاء يتم بالراضى» فكذلك الإذن يتم بالآذن. (عناية) 

(۲) فيتم بالراضى. اكد 

(۳) قوله: ”على ما مر“ من أنه إما من الأذان الذى هو الإعلام» أو من الوقوع فى الأذن» وذلك يقعضى 
السماع» ولم يوجد. (عناية) 

(4) أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (عينى) 

(5) فى اليمين. 

(5) وهى الغيظ الذى لحقه فى الحال: (عناية) 

(۷) فإنه لا يتعين الشهر من حين حلفء بل له أن يعين. 
(8) قوله: "لا يتأبد اليمين“ إما لأنه نكرة فى سياق الإثبات» وإما لأن الصوم غير صالح للتأبيد لتخلل 
الأوقات التى لا تصلح أن تكون محلا للصوم. (عناية) 

(9)أى إلى الحالف. 


)٠١(‏ قوله: ”وعلى هذا التسبيح إلخ" يعنى إذا حلف لا يتكلم» فقال: سبحان اللهء أو قال: لا إله إلا الله» أو 
قال: الله أكبرء فإن كان فى الصلاة لا يحنثء وإن كان خارج الصلاة يحنث. (عينى) 


)١ 1١١‏ ای فى الصلاة وخارجها. (عينى) 
)١١(‏ فإن الموجود فى الصلاة لا يسمى كلام عرقا. (عين) 


ْ تعالى تعالى: لأومن يولهم يو معذ”" دیره 4# » والكلام لا تد“ : اولض 
|| النبار خاصة دين" فى القضاء؛ لأنه" مستعمل فيه أيضاء وعن أبى 
يوسف أنه لا يدين فى القضاء ؛ لأنه حلاف المتعارف. ولو قال : ليلة أكلم 


الجلد الثاني - ج 
۱ السلام''' : الإن صلاتنا هذه لا يصلح فيبا شىء E‏ 3 وقيل : 
| فى عرفنا لا يحنث فى غير الصلاة أبضًا؛ لأنه لايسمى متكلمًاء بل قارن 

ا 0 
| ومسبحا . ولو قال : يوم أكلم فلانًاء فامرأته طالق» فهو على الليل 
ا والنبار؛ ؛ لأن اسم اليوم إذا قرن بفعلي لا تد يراد به مطلق الوقت ٠‏ قال الل 


جزء 5 كتاب الأيمان -وعغ- باب اليمين في الكلام 
ااا ااا اك ا حي اص ل ی 


فلاناء فهو على الليل خاصة ؛ ؛ لأنه خقيقة فی سراد الیل كالتبان لاض 
خاصة» وما جاء استعماله” فى مطلق الوقت. ولوقال: إن كلمت فلانا 
ظ إلا أن يقدم فلان» أو قال: دا لك اليك إلا أن يأذن فلان» أو 
حتى يأذن فلان» فامرأته طالق > فكلمه قبل القدوم' "وال نكي ولو 
كمه بعد القدوم والإذن لم يحنث ؛ لأنه غاية واليمين باقية قبل الغاية» 
ومنتبية بعدها”'2؛ فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين . 


(۱) أخرجه مسلم. (عينى) 
)١(‏ فالمراد الوقت. 


(۳) قد مرتفسير هذه الآية فى أبواب الطلاق. 
(4) لأنه عرض كما يوجد يتلاشى. (عينى) 
(5) أى صدق. 

40 اليوم. 

(۷) الليل. 


(۸) أى قدوم فلان. 


69 قوله: ”لأنه [أى لأن كل واحد من القدوم والإذن . عينى] غاية “ أما فى كلمة حتى: فظاهرء وفى إلا 
أن فلما تقدم من مناسبة الاستثناء معنى الغاية» وكونه مجازًا للغاية. . (عناية) 


)١ 3)‏ الغاية. 


المجلد الثاني - جزء ؛ كتاب الأيان 1ت باب اليمين في الكلام 
1 1 
١ A E O :‏ ف 
وإن مات فلان ‏ سقطت اليمين خلافًا لأبى يوسف” ؛ لأن الممنوع 
عنه'” كلام ينتهى بالإذن والقدوم» ولم يبق بعد الموت متصوراً لوجود. 
فسقطة الین وعنده التصور ليس بشرط» فعند سقوط الغاية تتأبد 
اليمين. ومن حلف لار عبد فلان. و ينو عبدا بعينه. أو امرأة 
1 1 عِِ 5 ١‏ 7 و 03 ۶ ۶ 
فلان. أو صديق فلان» فيا فلان عبده. او بانت منه امرأته. أوعادى 
TEE ) EE‏ 1 2 
ا فكلمهم”” لم يحنث ؛ لانه عقد يمينه على فعلٍ واقع فی محل 
مضاف إلى فلان» إما إضافة ملك ”. أو إضافة نسبة". ولم يوجد", 
فلا يحنث. قال" : هذا فى إضافة | للك بالاتفاق » وفى إضافة 
النسبة عند محمد يحنث كالمرأة والصديق . قال فى ”الزيادات ‏ : لأن 
هذه" الإضافة للتعريف ؛ لأن المرأة والصديق مقصودان”*' بالهجران» فلا 
)١(‏ قوله: "وإن مات فلان” يعنى الذى أسند إليه القدوم» أو الإذن سقطت اليمين لانتفاء تصور 
البر. (عناية) 1 
(۲) قوله: ” خلاقا لأبى يوسف " فإنه قال: يبقى اليمين مؤندة بعد سقوط الغاية. (عينى) 
(5) أئ عن الحالف. 
)٤(‏ الحالف. 
(0)أى العبد والمرأة والصديق. 
(1) كما فى عبد فلان. 


(۷) كما فى امرأة فلان» وصديق فلان. 


(9) أى المصنف. (عينى) 
)١ °(‏ أى عدم الحدث. 
)١١(‏ بين الثلاثة. (عينى) 
)١١( ٠‏ أى إضافة النسبة. 
)١ ٤(‏ لذاتهما لا لأجل المضاف إليه. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - €۷ باب اليمين في الكلام 
يشتوط ري فيتعلق الحكم بعینه"› كما فى الإشارة. ووجه ما 
ذكر ههنا“» وهو رواية ”الجامع الصغير' أنه يحتمل أن يكون”' غرضه 
هجرانه"؛ لأجل المضاف إليهء ولهذا لم يعينهء فلا يحنث بعد زوال 
الإضافة بالشك . وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال : عبد فلان هذاء 
أو امرأة فلان بعينياء أو صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد © ء وحدث 
فى المرأة والصديق» وهذا قول أبى حنيفة وأ بی يوسف. وقال محمد: 
يحنث فى العبد أيضاء وهو قول زفر. وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه» 
د ثم دخلها > فهو على هذا الاختلاف "» وجه قول محمد وزفر: 
أن الإضافة للتعريف» والإشارة أبلغ ما لكوت اقاطعة الشركة" 
بخلاف الإضافة» فاعتبرت الإشارة» ولغت الإضافة» وصار"' كالصديق 
192111 ليها ان لداعي ا مرق فى الضيات إلية ا 


TE‏ ”فلا يشترط دوامها“ أى دوام إضافة اكر أة إلى الزوج» وإضافة الصديق إلى فلان؛ لأن ما 
كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف. (عينى) 
| (۲) ای بعين كل واحد مدهما. (عناية) 
(*) قوله: ” كما فى الإشارة “بأن قال: لا اكلم صديق فلان هذاء أو زوجة فلان هذه ا 
)٤(‏ يعنى عدم الحدث. (عناية) 
)٥(‏ ويحتمل أن لا يكون. (عناية) 
() أى هجران كل واحد من المرأة» والصديق. (عناية) 
)۷( أى بعد زوال الإضافة. 
(8) فلان. 


(9) قوله: ”فهر على هذا الاختلاف“ أى عند محمد يحنث فى الدار المشار إليها إذا بيعت» ثم 
وجد الدخول كما فى العبد المشار إليه إذا بيع» ثم کلمه» وخندهما لا يحنث. (عینی) 

)٠ 0:١‏ أى من الإضافة. 

O SEE قوله:” لكونها قاطعة للشركة كريب مبرغرض‎ )١١١ 
عبيد.(ع)‎ 
العبد المشار إليه.‎ )١۲( 


)١7(‏ فيكون فيه الحنث أيضا. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان -€A-‏ باب اليمين في الكلام 
هذه الاعيان” ار ولا ادى لذواتيناء.وكذا" العين لسقوط 
منزلته» بل لمعنى فى ملاكها”'» فتقيد اليمين”” بحال قيام الملك. بخلاف 
ما إذا كانت الإضافة نسبة كالصديق والمرأة؛ لأنه يعادى لذاته» فكانت 
الإضافة للتعريف. والداعى لمعنّى فى المضاف إليه غير ظاهر ؛ لعدم 
التعيين”» بخلاف ما تقدم” . 
اال وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعهء ثم كلمه 
حنث ؛ لأن هذه الإضافة لا يحتمل إلا التعريف؛ لآن الإنسان لا يعادى 
معنّى فى الطيلسان» فصار كما إذا أشار إليه” . 

ومن حلف لا يكلم هذا الشاب» فكلّمه و قد صار شيحًا حنث؛ 
لا نامكم تعلق با لار له [ة#المبفة فى الا لشو وهذه الس 


(5١)قوله:‏ ”أن الداعى إلى اليمين إلخ“ وتقريره لا نسلم أن الإضافة للتعريف» بل لبيان أن الداعى إلى 
اليمين معنى فى المضاف إليه؛ لأن إلخ. (عناية) 


)1غ( أى الدابةء والدارء والثوب. (عناية) 


(۲) عرفا. 

(۳) أى لا يهجر لذاته. 

)٤(‏ أى بل تهجر هذه الأعيان لمعنى إلخ. 

(5) بقيام المعنى الداعى إذ ذاك. (عناية) 

(1) قوله: ”لعدم التعيين” أى لعدم تعيين المضاف إليه للهسجران لكون المضاف أيضا صائكًا لذلك» وإذا 
كانت للتعريف لم يشترط دوامها؛ لا ذكرنا. (عناية) 

(۷) قوله: ” بخللاف ما تقدم يعنى إضافة الملك لتعيين المضاف إليه لذلك. (عناية) 

(۸) أى محمد فى ”ال جامع الصغير“. (عينى) 

(9) أى إلى صاحب الطيلسان» فتعلقت اليمين به. (عينى) 

#69 الوا خالية. 


)۱١(‏ قوله: وهذه الصفة إلخ“ ا : لو كانت الصفة فى الحاضر لغو الحنث إذا حلف لا 
| يأكل هذا الرطبء فأكله بعد ما صار تمرا. 


وتقريره: : الصفة فى الماضر لقو أذا لمم تكن 


داعية إلى اليمين» وهذه كذلك على ما مر من قبل يعنى فى أول 


حم كر د 
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س 


ليست بداعية إلى اليمين على ما مر من قبل . 
(١) ,‏ 


فال ومن حلت لا كل حب !1 أو هنانك أو اشين» أن 
الزماف :فيو على س اه لأن ا-لحين قد يراد به الزمان القليل *» 
وقد يراد به أربعون سنة» قال الله تعالى : هل" أتى على الإنسان" حين 
من الدهرڳف وقد يراد به ستة أشهرهء قال الله تعالى: #تؤتى أكلها كل 
حين“ وهذا هو الوسطء فينصرف إليه”"؛ وهذا"" لأن اليسير 
لا يقصد بال منع ؛ لوجود الامتناع فيه عادة . 
والمؤبد”" لا يقصد به" غالبًا؛ لأنه منزلة الأبد» ولو سكت عنه 


باب اليمين فى الأكل والشرب» بخلاف الرطبء فإن صفتما داعية إلى اليمين. (ع) ' 

(1) قوله: ”فصل ما كانت المسائل المذكورة فى هذا الفصل من نوع الكلام متعلقًا بالأزمان سماه فصلا 
لا بابا. (عناية 1 

( 

(۲) أى القدورى. (عينى) 
(5) أى فلانا. 
)٤(‏ ولا نية على شىء من الوقت. (عناية) 
(ه) قوله: ”قد يراد به إلخ“ قال الله تعالى ": «إفسبحان الله حين مسون وحين تصبحون#» والمراد به وقت 
الصلاة. (عناية) 
(5) قد. 
(۷) آدم. 
(8) قوله: " کل حين” أي ستة أشهر فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر» ومن وقت الرطب إلى 
وقت الطلع ستة أشهرء ومعناه أنه ينتفع بها فى كل وقت لا ينقطع نفعها البتة. (عناية) 

(9) ستة أشهر. 

)٠١(‏ إذا لم تكن له نية. 

)١١(‏ قوله: ”وهذا” أى الانصراف إلى ستة أشهر؛ لأن القصير لا يقصد بالمنع؛ لعدم الحاجة إلى اليمين فى 
الامتناع عن الكلام فى ساعة واحدة؛ لأنه يوجد فيما عادة بلا بمين» والمؤبد لا يقصد غالبا يها لأنه بمنزلة الأبد؛ 
لان من اراد ذلك يقول: أبذا فى العرف» فلو كان مراده ذلك لم يذ كر الحين» ولو سكت تابد اليمين» فحيث 
ذكر لا بد له من فائدة سوى المستفاد عند عدم ذكره» وإلا لا يكون لذكره فائدة» شعن الوط اع 

(؟1) أى الزمان المؤبد. 
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يتأيد» فتعين ما ذكرناء وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين يقال : ما رأيتك 
منذ حين» ومنذ زمان بمعنى» وهذا"'' إذا لم تكن له نية» أما إذا نوى شيئًاء 
فهو على مانوى؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. وكذلك الدهر عندها”) 
وقال أبوحنيفة: الدهرلا أدرى ماهو؟ وهذا الاختلاف فى المكّر» هو 
الصحيح””. أما المعرف بالألف واللام يراد به الأبد عرقًا. لهما أن دهرً 
يستعمل استعمال الحين والزمان يقال : ما رأيتك منذ حين» ومنذدهر 
بمعنى وأبوحنيفة توقف فى تقديره ؛ لأن اللغات لا تدرك قياسًاء والعرف 
لم يعرف استدراره لاختلافٍ فى الاستعمال”. ولو حلف لا يكلم أياماء 
فهو على ثلاثة أيام ؛ لأنه اسم جمع ذكر منكراء فيتناول أقل الجمع. وهو 
الثلاث» ولوحلف لا يكلمه الأيام» فهوعلى عشرة أيام عند أبى حنيفة . 


05)أى 05 
(١)أى‏ الحمل على ستة أشهر. 


(۲)قوله: وكذاك الدهر [أى ستة أشهر] عندهما” أى أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يعنى يقع على 
ستة أشهرء المعرف والمنكر سواء. (عناية) 


أبى حنيفة بين قوله: دهرا وبين قوله: الدهر. (عناية) 

)٤(‏ بالاتفاق. 

)١(‏ قوله: لاخمتلاف فى الاستعمال" فإن المعرفة تقع على الأبد. بخلاف الحين والزمان» ويقال: دهرى 
إن قال: بالدهرء وأنكر الصاني وحكى الله تعالى عدهم بقوله: وما يبلكنا إلا الدهر»» وقال صلى الله علينه 
وعلى آله وسلم: «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله»» فهذا إثم لا يوقف على مراد المتكلم به عند الإطلاق» 
والتوقف فى مثل ذلك لا يكون إلا من كمال العلم والورع. (عناية) 

(5) قوله: ” لأن اللام إلخ” الأصل أن حرف التعريف إذا دحل فى اسم الجمع ينضرف إلى أقصى ما 
يطلق عليه اسم الجمع عند أبى حنيفة» وهو العشرة؛ لان الناس يقولون فى العرف: ثلاثة أيام» وأربعة أيام إلى 
عشرة أيام, ثم بعد ذلك يقولون: أحد عشر يوماء ومائة يوم وألف يوم» فلما كانت العشرة أقصى 
ما ينتبى إليه لفظ الجمع» كانت هى المرادة. بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج النساء حيث تقع اليمين على الواحدة؛ 


(۳) قوله: ٠‏ هوالصحيح” احتراز عن رواية بشر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه قال: لا فرق على قرل ١‏ 


ھم ع بد 


ظ ما يذكر بلفظ الجمع» وذلك عشرة» وكدا الات عد ف الح 
E PIN ET 1‏ لأنه لامعهود دونه . 


|| لتعذر صرفه إلى أقصى ما ينتبى 0 
|إإلى جميع العمر» وفى الأيام المعهود فى عرف الناس أيام الأسبو ع» فكانت مرادة» وفى الشهود المعهود شهور 
1 السنة» فكانت مرادة؛ وهی اثنا عشر شهراء ولا معهود فى الجمع والسنين» فينصرف يمينه إلى جميع العمر.(ع) 


|[ تدور عليه» ولكن أول بالمذكور فى الأول» وبالإفراد فى الثانى. (ع) 
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ذكرنا"©؛ لأنه يدور غليبا”؟. وله أنه جمع يعرف فيتصيرف إلى أقصى 


ومن قال لعبده: إن خدمتنى أياما كثيرة» فأنت حرء فالآيام الكثيرة 
عند أبى حنيفة عشرة أيام ؛ لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام“. وقالا: سبعة 
أيام ؛ لأن ما زاد عليبا” تكرارء وقيل: لو كان اليمين بالفارسية 
ينصرف” إلى سبعة أيام ؛ لأنه يذكر فيا بلفظ الفرد دون الجمع . 

باب اليمين فى العتق والطلاق 
ومن قال لامرأته: إذا ولدت ولداء فأنت طالق» فولدت ولا ميتا 


آله ت النساء. وعندهما ينظر إن كان ثمه معهود» ينصرف إليه» وإلا ينصرف 


(1) أى الأسبوع واثنى عشر شهرا. 1 
(۲) قوله: ” لأنه يندور عليہا“ قيل: أى لأن الشهور تدور على اثنى يفنو E E‏ 


)٤(‏ قوله: ”فى الجمع [جمع جمعة] يعنى إذا حلف لا يكلم الحمع يقع على عشرة جمعة» والسنين يعنى 
إذا حلف لا يكلم السنين يقع على عشر سنين. (عينى) 
(ه)قوله: ”لأنه [عشرة] أكفر ما يتناوله إلخ* أى أكشر ما يطلق عليه اسم الأيام؛ لأن بعد ذلك لا 


)٦( 5‏ السبعة. 
(۷) قوله: ”لو كان اليمين بالفارسية“ مثل أن يقول: گر خدمت كنى مرا روزهاى بسیار تو آزادی إذا 
خدم سبعة أيام ينبغى أن يعتق؛ لأن فى لساننا يستعمل فى جسيع الأعداد لفظ رون فلا يجىء ما قال أبو حينفة 
فى العربية: من انتهاء لفظ الجمع إلى العشرة. (عناية) 
(8) عنده أيضا. 
زو) قوله: ”باب اليمين إلخ“ قدم هذا الباب على غيره؛ لأن الحلف بهما أكثر وقوعاء فكان معرفة 
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طلقت. وكذلك إذا قال لأمته : إذا ولدت ولد" '» فأنت حر؛ لآن المو كوه 
ولو فيكون ولدا حقيقة» ويسمى به " فى العرفء ويعتبر ولد فى 
الشرع > حتى تنقضى به العدة» والدم بعده نفاس” وأمه أم ولد لهء فيتحقق 
الشرطء. وهو ولادة الولد. 
شك : إذا ولدت ولداء لير زراك لكام اه ثم آخر حيا عتق 

الحى وحده”” عند أبى حنيفة . وقالا: لايعتق واحد منهما؛ لأن الشرط 
قد تحقق بولادة اميت على ما بينا“ ٠‏ فينحل ” اليمينء لا إلى جزاء “؛ 
لان اميت ليس محل للخيرية ‏ وهي الجزاء. ولأبى حنيفة أن مطلق اسم 
الولد مقيد بوصف الحياة؛ لأنه" قصد lT‏ 
حكمية تظهر فى دفع تسلط الغير» ولا تد تلبت فى الميت + فيتقيد”" بوصفت 
المحياة» فصار كماإذا قال : اوا ا بخلاف جزاء 
الطلاق”', وحرية الأم ؛ لأنه" لا يصلح مقيدا . 
e ONO‏ 
٠‏ (۲) أی بالولد. 

(۳) لا الميت. 

(4) من أن الموجود ولد إلخ. 

(5) أى يبطل. 

(1) قوله: ”لا إلى جزاء“ كما لوقال لامرأته“ إن دخلت الدار» فأنت طالق» فدخلت الدار بعد ما 
1 أبانهاء وانقضت لاح ابي ار عر (عناية) 

(۷) القائل. 

(۸) الولد. 

(9) قوله: ” كما إذا قال“ ولم يوجد الولد الحى فى الولادة الأولى» ووجد فى الولادة الفانية» فإذا تحقق 
الشرط يتحقق الجزاء. 
)٠١(‏ كما فى المسألة الأولى. 
)١١(‏ قوله: ”لأنه“ أى لأن الجزاء 


لا يصلح مقيدا لاستغناءهما عن حياة الولد؛ فلم يكن الشرط إلا ولادة 


هده 


1 


لا تبت إلا بعدم 0 غيره بعذه» a‏ 6 ا فكان 5 
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. وإذاقال : أول عبد أذ شتريه فهو حرء فاشترى عبد عتق؛ ؛ لأن الأول 
اسم لفرد سابق ”"» فإن اشترى عبدين معاء ثم آخر لم يعتق واحد منهم ؛ 
الانعدام التفردافى الأولين»:والسيق فى الثالف» فانعدمت الأولية . 
وإن قال: أول عبد أشتريه وحده”' © فهوحر عق التالك E‏ 
قير لوه حالة الشراء؛ لأن وحده للحال لغة» والثالث سابق 


وعد سد 3 


. وإن قال: آخر عبد أشتريه فهو حر» فاشترى 
اعبداء ومات'' لم يعتق ست د د لاحق» ولا سابق له» فلا 
يكون لاحم . ولو اشترى عبدا ثم عبد 5 مات" عتق الآخر؛ لأنه فرد 
لاحت اتصف بالآخرية» سق بوم انر 00 


ا 1۰( 


(N) .“ (1۳ 
معرف‎ 


ةا عند الموت» فيقتصر عليه" ولأبى حينفة أن اموت 
الولد» وقد قت ا ياي يي ل 

)١(‏ لا يشا رکه غيره فيه. (عينى) 

(۲) أى حال كونه وحده فى حالة الشراء. 

(۳) أى بالوحدة. 

(4) قوله: ”لغة“ فيه نظر؛ لأن وحده حال من جهة الإعراب» لا من جهة اللغة. (عينى) 

)٥(‏ فيعتق 

(5) أى التوحد فى الشراء. 

(۷) أى المولى. (عينى) 

(۸) أى المولى. 

(9) لا من بعد الموت. 

)٠١(‏ أى آخرية العبد المشترى. 

(۱۱) أى عدم شراء غيره بعده. 


)١۲(‏ قوله: ” فيقتصر عليه" أى فيقتصر العتق على زمان الموت» فيعتق قبيل الموت بلا فصل. (عينى) 
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قافا اتصافه بالآخرية من وقت الشراءء» CD E‏ ا" وعلى 


هذا الخلاف تعليق الطلقات الشلاث” به“ وفائدته تظهر فى جريان 


الإرث وعدمه. ومن قال: كل عبد بشرنى بولادة فلانة» فهو حر فبشره 
ثلاثة متفرقين عتق الأول؛ لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه» 
ويشترط” كونه سار بالعرف» وهذا إغا يتحقق من الأول» وإن بشروه معا 
عتقوا؛ لأنها تحققت من الكل . ولو قال: إن اشتريت فلاا فهو حر 
فانم كر اه ورم ا '' كفارة يمينه لم يجزه' كا لظ يي 


العتق. وهى اليمين» فأماالشراء فشرطه . وإل آم شترى أباه ینوی" ع 


(۱۳) قوله: "أن الموت إلخ “ تقريره أنه لما اشترى الثانى بعد الأول ثبت صفة الآخحرية فيهء لكن لما كانت 
بعرضية أن يزول بشراء غيره» فلا يحكم بعتقه ما لم يتيقن» فإذا مات ولم يشتر غيره» عرفنا تقرر صفة الآخرية 
عليه» فيعتق من ذلك الوقت. (عناية) 

)١ ٤(‏ للآخرية. 

)١(‏ الآخرية. 

9 وق الشراء: 

(۳)قوله: ”تعليق إلخ” كما إذا قال: شت امراة و فى ی زاوج ا تراه م 
امرأة» ثم مات» عندهما يقع الطلاق مقصورا على الموت» حتى 3 تستحق الميراث. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله يقع مستهدا إلى وقت التروج» فلا تستحقه» وفائدة التقييد بالثلاث جاز أن 
يكون بيان الطلاق البائن» فإنه به يكون الزوج فا را فترث المرأة عندهما. (عناية) 

ْ أى بوصف الآخرية.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: " ويشترط إلخ "جع كر حون وقت بكرة بالسر إلا اده : فى العرف يستعمل فيما يسر» 
وينفى الحزن. (عناية) 

(59) حال. 

(۷) أى عن الكفارة.(عينى) 

(۸) قوله: ”لأن الشرط* ' أى شرط الخروج عن عهدة التكفير قران نية التكفير بعلة العتق» وهى اليمين فيما 


نحن فيه» ولم يوجدء وإنما وجد عند الشرى وهو شرط العتق» لا عاقه» فلا يكون مفيدا حتى لو كانت النية 
مقارنة لليمين أجزأه عن الكفارة. .)0( 


(9) حال. 


5 


لس 


f 


ا ا 


ا عندنا خلاقًا لزفر والشافعى» لهما e‏ 

العتق» فأما العلة”” فهى القرابة» وهذا”' لآن الشراء إثبات الملك› 
والإعتاق إزالته» وبينهما”” منافاة. ولنا أن شراء القريب إعتاق؛ لقوله عليه 
السلاه”" : «لن يجزى ولد رلته إلا اتج عار الوسر تيه یه 7 
جعل'" نفس الشراء إعتاة اء إعتاقًا؛ ان ل و ع '» فصار نظير قوله"" : 
| أسقاه فأرواه. ولو اشترى آم ولده لم يجزء ومعنى هذه المسألة ”'' أن 
يقول لأمة -قد استولدها بالنكاح- : إن ام SOE‏ حر غين 
كفاوة يجيت ثم اشتراهاء فإنبا تعتق لوجود الشرطء ولا يجزئه عن 
الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد» فلا تضاف إلى اليمين'''' من كل 


)١(‏ عن الكفارة. 
(۲) قوله: ”أن الشراء إلخ“ يعنى أن النية تشترط عند العلة» والشراء شرط العتق لا علته؛ وما العلة هى 
القرابة» فلا يفيد النية عند الشراء. (عناية) 

(۳) أى علة العتق. 

)٤(‏ أى كون الشراء شرطا لا علة. (عناية) 

)20 أى بين إثبات ألملك» رإزالعه منافاة» فكيف يكون الشراء علة للعحق» فلا يكون الشراء إعتاقا.(ب) 

(1) أخرجه النساعة غير البختارى عن أبى هذريرة رضى الله نعالئ عنه قال: قال رسول الله :لا 
يجزى) إلخ. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص؛ ٠١‏ والدرايةج۲» الحديث 1٠١‏ ص17. (نعيم) 

(۷) صلی الله عليه وسلم. 

(۸) فى الحديث. (عينى) 

)٩(‏ قوله: ”فصار إلخ“ جواب عما يقال: عطف الإعتاق على الشراء بالفاء» وهو يقتضى التراخى بزمان» 
فلا يكون نفسه. 

ووجهه أن الفعل إذا عطف على فعل آخر بالفاى كان الغانى ثا ثابًا بالأول فى كلام العرب» يقال: ضربه 
فأو جعه» وأطعمه فأشبعه» وسقاه فأرواه أى بذلك الفعل لا بغيره. (عناية) 

)٠١(‏ وهى من مسائل ' الجامع الصغير . (عينى) 

)١1(‏ قوله: ”فلا تضاف إلى اليمين“ والواجب باليمين ما يستحق حرية بها من كل وجه. (عناية) 
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وجه. بخلاف ما إذا قال لقئة : إن اث شرك فان جروعة كفارة 00 


حيث يجزئه عنها'" إذا اشتراها؛ لأن حريتها" غير مستحقة بجهة 
أخرى, فلم يختل الإضافة” إلى اليمين ؛ وقد قارنته النبة”' . 
ومن قال: إن تسريت جارية”" فهى حرة» فتسرى جارية كانت فى 
ملكه عتقت؛ لآن اليمين انعفدت فى حقّها”" لمصادفتها الملك» وهنا“ 
لأن الجارية منكرة فى هذا الشرط» فيتناول كل جارية على الانفراد . 
وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق ببذه اليمين» خلاقًا لزفر» فإنه 
يقول: التسرى لا يصح إلا فى الملك» فكان ذكره ذكر املك فصار كما 
إذا قال لأجنبية : إن طلقتك فعبدى حر يصير التزوج مذكور”". 
ولنا أن الملك"' يصير مذكورا ضرورة صحة التسرى» وهو" شرط› 
)١(‏ فاشتراها. 
(؟) الكفارة. 
٠‏ ") القنة. 
)٤(‏ إضافة الحرية. 
(5) الشراء. 
(1) أى نية الكفارة. 


(۷) قوله: "إن تسريت إلخ” معنى تسريت اتخذت سرية» وهى فعلية منسوبة إلى السرء وهو الجماع 
والإخفاء؛ لذن الإنسان يسره. وإنما ضمت سينه؛ لأن الأبنية قد تغيرت فى النسبة» كما قالوا فى النسبة إلى 


الدهر: دهرى بضم الدال للمعمر. (عناية) 

(۸) قوله: "انعقدت فى حقها [أى فى حق هذه الجارية * ول با عبني جح اين إذا ود 
الشرط فيه يترتب عليه الجزاء. (عناية) 

(9) توضيح لانعقاد اليمين فى حقها. (عناية) 

)٠١(‏ فكأنه قال: إن وطئت مملوكة لى» فهى حرة. 

()قوله: ”يصير الصزوج مذكورا” لأن الطلاق لا يصح بدون متابعة النكاح» فكأنه قال: إن 
(١١)قوله:‏ ”أن املك إلخ” تقريره: سلمنا أن ذكر التسرى ذكر الملك» ولكن بطريق الاقتضاء ضرورة 


- 


باب اليمين في العتق والطلاق 
ل يب 


فيتقدر بقدره”"» فلا يظهر فى حق صحة الجزاء» وهو الحرية . 
وفى مسألة الطلاق”" إنما يظهر” فى حق الشرط دون الجزاء» حتى 
لو قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاء فتزوجها وطلقهاء لا تطلق ثلانّاء 
فهذه وزان مسألتنا. ومن قال: كل مملوك لى حر يعتق أمهات أولاده 
ومدبروه وعدي لوجود الإضافة المطلقة”' فى هؤلاء؛ إذ الملك انت 


“اك 


فيبو” رقبة ويدا. ولا يعتق مكاتبوه إلا أن ينويهم ؛ لأن الملك غير 
ا بداء ولهذا لا يلك" أكسابه“ ولا يحل له" وطئ المكاتبة» 
بخلاف أم الولد والمدبرة» فاختلت الإضافة ٠٠"‏ فلا بد من النية . 

ومن قال لنسوة له: هذه طالق» أو هذه وهذه» طلقت الأخيرة» وله 


سي و لك 


لأنها ليست من لوازم الملك الثابت اقتضاء. (ع) 
)١8(‏ الواو حالية. 
)١(‏ ضرورة. | 
١؟)‏ قوله: وفى مسألة إلخ” جواب عن قوله: كما إذا قال لأجنبية» وتقريره أن ما ذكرت فى المسألة 
المذكورة» فالامر فيه كذلك؛ لأنه ثبت فيا ملك النكاح ضرورة صحة الشرط الذى هو الطلاق» ولا يتعدى إلى 
صحة الجرای : لو قال: إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاء فتزوجها وطلقها لا تطلق ثلاثاء فهذه وزان مسألتنا . 
حلي من 

حيث إن فى كل منہما ثبت شرط الشرظ. لصحة الشرط» ولا يتعدى إلى صحة الجزاء. (عناية) 
() أى ملك النكاح. (عينى) 
(4) قوله: ” لوجود الإضافة المطلقة [كاملة] إلخ“ يعنى أن كل واحد من هؤلاء فى الإضافة إلى نفسه 
بقوله: لى كامل. (عناية) 

(0) فيدخلون تحت كلمة كل فيعتقون. (عناية) 

(5) فى المكاتب. 

(۷) المولى. 
(۸) المكاتب. 

(9) أى للمولى. 
)٠١( '‏ فى المكاتب؛ لأن المكاتبة مملوكة من وجه دون وجه. (عناية) 


| الجلد الثاني - جزء؛ كناب الأيان -8ه- 12111111111 
الخيار فى الأوليين ؛ لآن كلمة أولإثبات أحد المذكورين :وقد أدخلها نين 
الأوليينء ثم عطف الثالثة على المطلقة؛ لآن العطف”" للمشاركة فى 
الحكم» فيختص بمحله''”'. فصار كما إذا قال : إحداكما طالق وهذه» وكذا 
إذا قال لعبيده : هذا حر وهذا وهذاء عتق الأخيرء وله الخيار فى الأوليين؛ 
الي اا 
باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج''' و غير ذلك“ 

_ ومن حلف لا يبيعء أو لايشترىء أو لا يؤاجر» فوكل من فعل ذلك 
لم يحنث ؛ لأن العقد وجد من العاقدء حتى كانت الحقوق عليه“ 


ولهزا“ لو كان العاقد هو الحالف يحنث فى ينه“ فلم يوجدماهو 


الشرطء وهو العقد من الآمرء وإنما الثابت له حكم العقد» إلا أن ينوى” 


ذلك؛ لأن فيه تشديداء أو يكون الحالف ذاسلطان”" لا يتولى العقد 


)١(‏ بالواو. 


(Y)‏ قوله: فیختص محله ” أى فيختص العطف بمحل الحكمء ومحل الحكم المطلقة من إحدى الأوليين» 


فكان الثالث طابقا؛ لأن الواو تقتضى الاشتراك فى الحكم» والحكم هو الطلاق. (عينى) 
(۳) من أن كلمة أو إلخ. 


)٤(‏ قوله: باب اليمين إلخ " لما كانت النصرفات فى الأتنان فى هذه الأشياء أكثر وقوعًا بالنسبة إلى 


اليمين فى الحج والصلاة والصوم» قدم هذا الباب على باب اليمين فى الحج. (عينى) 

(0) قوله: "وغير ذلك" أى فى الطلاق والعتاق والضرب» كما إذا قال: لا يطلقء ولا يعتقء ولا 
يضربء فأمر غيره بذلك. (عينى) 

ؤم كل اسيليم المنيم ذا كاه با ر كه رذ كان م 

(۷) أى لكون العقد موجودا من العاقد. ظ 

(۸) فلا.يحنث الآمر. 


(9)نوله: "إلا أن ينوى” استثناء متصل بقوله: فوكل من فعل ذلك لم يحنث أى إلا أن ینوی أن لا | 


يأمر غيره أيضاء فح يحنث.(عناية) 


٠(‏ )قوله: ”أو يكون الحالف ذا سلطان“ فإذا باشره المأمور حنث؛ لأن مقصوده من اليمين منع نفسه عما أ 


يعتاده؛ ومعتاده الأمر بالغير» فلما أمر غيره» وفعل المأمور حنث» ومع ذلك لو فعله بنفسه حنث أيضًا؛ لوجود 


اياك 


الاك 
سد عسي مسدب ومح ههه 
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باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيره 


بنفسه ؛ لأنه بنع نفسه عما يعتاده . 

رد علس لا جر أو لا طن ار لابعاية درك كبحم 
لأن الوكيل فى هذا سفيرء ومعبرء ولهذا لاايضيفه'" إلى نفسهء بل إلى 
الآمر”'» وحقوق العقد و الل ل ظ 

ولو قال : عنيت أن لا أتكلم به" الويدين BUTTE‏ 
وسنشير إلى المعنى”” فى الفرق إن شاء الله تعالى . 

ولوحلف لايضرب عبده أولايذبح شاته» فأمرغيره ففعل؛ 
يحدث فى يمينه؛ لأن المالك له ولاية ضرب عبده E‏ 
تولينّه غيره» ثم منفعته راجعة إلى الآمرء فيجعل هو مباشر شرا اذ 
ا ولوق عدت أن لا انول جلي" 


البيخ منه حقيقة. (عنايةم . 

)١(‏ ال وكيل» أى التزوج والإعتاق والطلاق. 

(۲) فى هذه الأشياء الغلاثة. 

| فوله: ”وحقوق العقد“ وهى وجوب المهر فى التزوج» ووقوع الطلاق» ووقوع العتاق. (عينى»‎ )٣( 

)٤(‏ الوكيل. 

(5) الخحالف. 

(دعقوله: ”أن لا أتكلم به" أى بلفظ التزوج والتطليق والإعتاق. (عينى) 

(0) قنوله: "لم يدين” أى لم يصدق فى النضات لأنه علدت الام وقد قول خاصة: لأنهيضدق 
ديانة؛ لأنه نوى شيئًا يحتمله اللفظء فصحت النية. (عينى) 

(8) أراد به قوله: ووجه الفرق إلخ. (عينى) 


(9) قوله: 'لهولاية ضرب عبده " يلوح إلى أنه لو حلف على ضرب حر فأمر غيره بذلك: فضربه | 
المأمور لم يحنث؛ لأنه لا ولاية له عليه» فلا يعتبره أمره فيه. ١ع‏ 


2١)‏ الآمر. 
019 الخالف. أ 


5١‏ ١)أى‏ لسرب الذبح. 


الممجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان = .باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيره 
بنفسى دين" فى القضاء » بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره” . 

ووجه الفرق”": أن الطلاق ليس إلا تكلما بكلام يفضى إلى وقوع || 
الطلاق عليهاء والأمر بذلك”' مثل التكلم به”» واللفظ ينتظمها“ فإذا 
نوى التكلم به» فقد نوى الخصوص فى العام» فيدين ديانة» لا قضاء . 

أما الذبح والضرب ففعل حسى يعرف بأثره» والنسبة” إلى الآمر 
بالتسبيب مجازاء فإذا نوى” الفعل بنفسه» فقد نوى الحقيقة» فيصدق 
ديانة وقضاء . ومن حلف لا يضرب ولده» فأمر إنساتًاء فضربه لم يحنث 
فى يمينه ؛ لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه» وهو التأدب والتثقيف, فلم 
ينسب فعله”" إلى الآمرء بخلاف الأمر بضرب العبد؛ لأن منفعته 
الاثتمار بأمره""» فيضاف الفعل إليه”©. 


(۲) أى صدق. 


(۲) حيث لا يصدق فى القضاء هناك. 


(۳) قوله: "ووجه الفرق إلخ“ هو الفرق الموعود بقوله: سنشيرء وحاصله أنه إذا نوى الخصوص فى 


العموم يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء وفيه تخفيف عليه» وإذا نوى الحقيقة المستعملة صدق قضاء 
وديانة, وإن كان فى ذلك تحفيف عليه؛ لان الكلام يصرف إلى حقيقته بغير نية) وإذا وجدت النية» كان 
الصرف إليها أولى. (عناية) 

)٤(‏ الطلاق. 

(5) الطلاق. 

(5) قوله: ”واللفظ ينتظمها* أى ينتظم التكلم بذلك» والأمر بذلك؛ لأن المأمور كالرسول» ولسان 
الرسول كلسان المرسل بالإجماع» فيكون النطق بلسانه كالنطق بنفسه. (عينى) 

(۷) أى نسبة الفعل. 

(۸) الحالف. 

(9) يقال: ثقفت الرمح فتثقف أى سويته فاستوى. (عينى) 

(١ 3‏ المأمون: 


)١ 1١١‏ الآمر. 


/ 
aria Tn ١ 
EEE SRR SRE ١ 

|] 


ار ا 9 ا 
ص ا a,‏ 


ومن قال قرا ه: إن بعت لك هذا الشوب» فامرآته طالق 

المحلوف عليه ثوبه فى ثياب الحالف فباعه» ولم يعلم لم يحنث؛ لأن 
)1( .9( 

حر ا ل ع اسع a‏ وذلك بأن 

يفعله”' بأمره *؛ إذ البيع يجرى فيه النيابة ولم يوجد” 

بخلاف ما إذا قال نك وت ري 


له» سرا كان بام رة أو غير مره علم بذلك أو لم يعلم ؛ ؛ لأن حرف اللام 
دخل على العين ا لأنه" أقرب” إليه”“» فيقتضى اختصاص العين 
كم > وذلك" بأن يكون IG 2E‏ و الفا أ والخياطة. 


ا يجرى فيه اله بخلاف الأكل والشرب» وضرب الغلام”" ؛ 
(0۲ الآمر. 
)١(‏ البيع. 
(۲) أى با محلوف عليه. 
(۳) البيع. 1 
ا | 
(ه) أى الأمر فلا يحدث: 
(5) الثوب. | 
(۷) العين. 
(8) من الفعل. 
(9) حرف اللام. | 
(00أى بامحلوف عليه. 
(١0)أى‏ الاختصاص. 
)١۲(‏ العين. | 
)١7(‏ البيع. 
)١4(‏ زركرى. | 
)١5(‏ كالكتابة والهبة والصدقة. (عينى) 
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| لاه" لا بحتمل النيار بة''ء فلا يفترق”” الحكم فيه فى الوجهين. 
ومن قال د لدي إن بعتهء فباعه على أنه بالخيارعتق ا 
لوجود الشرط » وهو البيع والملك فيه قائكم” » فينزل الجزاء . 
٠‏ _وكذلك لو قال المشترى إن ا قير حورم فاه ار 
يعستق أيضا؛ لأن الشرط” قد تحققء وهو الشراء والملك قائم فيه" 
وهذا" على أصلهما" ظاهر”"» وكذا على أصله”" ؛ لأن هذا العتق 
بتعليقه» والمعلّق كالمنجزء ولو جز" العتق يثبت الملك”"' سابقًا عليه 
)١7(‏ قوله: "وضرب الغلام” والمراد بالغلام إما العبذ: كما ذكره فى 'الجامع الصغير " لقاضى خانء وإما 


الولد: كماذكرهة فى ”الفوائد الظهرية” أ وهذا هو الصواب؛ لأن ضرب العبد يحتمل النيابةء ولهذا لو 
E‏ غيره بضربه حنث؛ لأن المنفعة تعود إليه. (عناية) 


(0)أى لأن كل واحدة من هذه الأشياء الثلاثة. (عينى) 


(١؟)قوله:‏ “لا يحتمل النيابة” بل يحنث إذ . إذا فعلسه سواء كان بأمره» أو بغير أمره؛ لأن الفعل إذا لم 
يحتمل النيابة لم يكن انتقاله إلى غير الفاعل» فيكون الأمر وعدمه سواء» فتعين أن ا لاختصاص العين؛ 
صونا للكلام من الإلغاء. (عناية) 


(۳) قوله: “فلا يفترق الحكم” "ألا برق حك لله یا ی اكه ی غلا زر 
وضرب الغلام ة فى الوجهين يعنى إذا قسدم الأمر أو أخر بأن قال: إن اكات لك عام أو شرب لك شرا 
أو قال: طعامًا لك» أو شرابًا لك. (عينى) 


)٤(‏ وإذا كان البيع بانا لا يعتق لزوال العبد عن ملكه بعد البيع» كذا فى ' العناية . (عبد) 
(5) قوله: ” والملك فيه[العبد] قائم“ لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه بالاتفاق. (عناية) 
(5) أى الشراء. 

(۷) العبد. 

(۸) أى قيام الملك. 

(9) الصاحبين. 

٠١9‏ قوله: ” ظاهر“ لأن حيار المشترى لا يبمنع ثبوت الملك له عندهما. ع 
)١١(‏ الإمام. ٠‏ 

(؟١)‏ بعد الشراء بالخيار. 

(۱۳) بفسخ الخيار. (عناية) 


الجلد اذا ي - جزء ٤‏ كتاب الأئمان - ۳~ لسلست ست تت 


وعم د 


ررك ل قارف ن وهو عدم البيع؟ 
ل لاي مها: تزوجت عللى» فقنال: كل 
امرأة ١‏ لی طالو ی ثلانًا طلقت هذه التی حلفته فى القضاء . 

وعن أبى يوسفك نبا" لا تطلق؛ لاه" أخعرجه جوابا» فينطبق 
علیه» ولأن غرضه إرضاءهاء وهو بطلاق غيرها'” فيتقيد به" '. 

ووجه الظاهر عموم 5 وقد زاد على خرف الحواب”*2. 
فیجل E‏ ك ره ب حين اعترضت 


جوز به إا قضی اقاضى به کور ببعه) 00 را ان 20 وذلك أن ا 
فالظاهر أن المسلم لا يقدم عليه فإن أقدم فالظاهر أن القاصي , لا يقدم على القضاء بما لا يجوزء ومع ذلك 

فالأصل عدم ما يحدث» فكان عدم فوات امحلية بناءِ على جوار از الفا به ناا للظاغر من كل وحم 

فلا يكون معتبرا. 

وأما الأمة فإن من مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: لا تطلق امرأته فى التعليق بعدم بيعها باعتبار هذا 

الاحتمال. 


والتدبير. (عناية) 


أنها تطلق؛ لأنه إنما عقد بمينه على البيع باعتبار هذا املك وقد انتبى ذلك الملك بالإععاق 


(؟) أى أن التى 

(۳)قوله: ” لأنه” أل وج جه ىأر فكع جر كد اك تمض لغوت عل أن عل 
السؤال» فكأنه قال: كلا قيراة لى عر تروجتها طالق ثلاثاء فيكون الحلفة مستئناة من عموم اللفظ دلالة 
فينصر ف الطلاق إلى عير ها. (ضيتى) 

)٤(‏ الزوج. 

(ه) لا بطلاق نفسها. 

(۷) قوله: ' وقد زاد على حرف الجواب" أى أصله؛ لأنه لو أراد الجواب المطابق لقال: إن فعلت» فهى 

لق: فلما ذكر كلمة كل دل على ان مراده العموم» فيعمل بعموم اللفظ دون بخصوص السبب. (عناية) 
(8) الخالف. 


ب 0 


الجلد الثانى - جزء 5 كتاب الأيمان -55- باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 
ي 1 


علدا" ااا ا ر افر ا مدا وإن نوق 
غیرها بم يصدق ديانة » لا قضاء؛ لأنه تخصيص العام . 
باب اليمين© و فى الحج والصلاة والصوم 


قال”': ومن قال -وهو فى الكعبة أو فى غيرها- : على المشى إلى 
بيت الله تعالى » أو إلى الكعبة» فعليه حجة» أو عمرة ماشيًا”' » وإن شاء 
ركب» وأهرق دماء وفى القياس لا يلزمه”" شىء ؛ لأنه التزم ما ليس بقربة 
واجبة" ولا مقصودة فى الأصل» ومذهبنا مأثشورعن على”)*, 


(9) للكلام. 

)٠١(‏ جواب عن قوله: بأن الغرض إرضاءها. (عناية) 

)١١(‏ امحلفة. 

)١(‏ الزوج. 

(۲)قوله: ' ومع التردد” يعنى بين أن يكون غرضه إرضاءهاء وبين أن يكون إيحاشهاء لا يصلح مقيدًا 
لطلاق غيرها. (عينى) 

(۳) الحلفة. 

)٤(‏ قوله: "باب إلخ ‏ قدم هذا الباب على باب اللبس وغيره» لأن فى هذا ذكر العبادات» وذكرها مقدم 
على غيرهاء وإما تأخر عما تقدم لكثرة وقوع ذلك. 29 

)٥(‏ أى محمد فى ' الجامع الصغير “ . (عينى) 

(1)قوله: “فعايه حجة أو عمرة إلخ”' ' فإن لم يكن بمكة فظاهرء وإن كان بہاء واختار الحج يحرم من 
الحرم؛ ويخرج إلى عرفات ماشياء فإن ركب لزمه شاة» وإن اخمتار العمرة» حرج إلى إلى التنعيم ويحرم بالعمرة» 
ولم يذكر محمد أنه يخرج إلى التنعيم ماشياء أو راکبا. 

وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: جاز له أن يركب وقت الروا ح إلى التنعيم؛ لأن الروا ح إليه ليس يمشى 
إلى بيت الله تعالىء وإنما المشى إلية وقت الرجوع» وقال بعضهم: اه 
الإحرام» فكان مشيًا إلى بيت الله تعالى. °( 

(۷) بهذا النذر. 

(8) قوله: ”لأنه العزم ما ليس بقربة واجبة“ لأن المشى أمر مباح» ولا مقصودة فى الأصا يعنى لذاته؛ لأن 


الفصود منه شىء أخرء لا نفسه» فكان القياس أن يكون النذر به باطلاء لكن تركناه بالأثر والعرف. 
e)‏ 


حم وماد 


a مسمس‎ 


لتحا و الا را اا ات اا ل ا ب ل ج 


ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة" بهذا اللفظ'"'. فصار كما إذا 
قال: على زيازة البيت ماشيّاء فيلزمه ماشيّاء وإن شاء ركب» وأهرق ذماء 
وقد ذكرناه فى المناسك”” . 


ل ل سي س بي ل 


ولو قبال: على الخر فج أو الذهاب إلى بيت الله شك فلا شىء 
عليه عبد ال زام چ و ببذا اللفظ غير متعارف ٠"‏ ا :على 


ا ا FT e‏ ا 7 
| أو عمرة » ولو قال : إلى المسجد الحرام» فهوعلى هذا الاختلاف” . لهما أذ 
| الحرم شامل على البيت بالاتصال» وكذا المسجد الحرام شامل على البيت» 
أفصارذكره كذكره" بخلاف الصفا والمروة؛ لأنهما منفصلان عنه" 

1ْ وله أن التزام الإحر ام بهذه العبارة غير متعارف”» ولا يكن إيجابه 


(9) قوله: ' مأثور عن على" روى البيبقى فى لسر من طريق الشافعى عن الحسن بن على رضى الله 
عنه فى رجل يحلف على حجة المشى» قال: يمشى فإن عجز ركبء وأهدي بدنة. 
وروی عن عبد الرزاق فى " مصنفه“ عن على رضى الله عنه فيمن نذر أن يمشى إلى البيت» قال: يمشى» 
فإذا عجز ركب, ويهدى جزورا. (عناية) .. 
# راجع تصب الراية ج صه cf‏ والدرايةج؟» الحديث ٦‏ ص۹۳٩‏ . (نعيم) 
(١)قوله: ‏ تعارفوا| إلخ وليجاب الحج أو العمرة بهذا النذر بطريق المجاز من باب ذكر السبب وإرادة 
#المسبب» ولهذا لم يفرق بين أن يكون الناذر فى الكعبة» 5 ر فى غيرها. (عناية) 

(۲) أى بقوله: على المشى إلى بيت الله» وإلى الكعبة. (عينى) 
. (۳) أى قبل كتاب النكاح. (عينى) 

)٤(‏ فكان باقيًا يا على القياس. (عناية) 

, قوله: "فهو على هذا الاختلاف” أى الاخحدلاف المذ كور بين أبى حنيفة ة وصاحبيه. (عيد نى)‎ )٥( 
قوله: “فصار ذكره كذكرة” ' أى صار ذكر كل واحد من الحرم إذ ا كلقن اک‎ )59( : 1 
فلم يكن ذكرهما كذكر البيت.‎ )۷( 
فيعمل بالقياس» وو عدم الويهونة (عيثق)‎ )8( 


gE‏ ا ا ل 0ك 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان ا باب إليمين في المج والصلاة والصوم 
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باغتبار حقيقة اللفظ » فامتنء أصلا . 0 00 ْ 


ان خى انه ضحي العام بالكوفة» لم بو عبد + وهلا عبد ابى حه 
وأبى يوسف . وقال محمد: يعتق ؛ لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم» 
وهو التضحية”''» ومن ضرورته انتفاء الحج» فيتعحقق الشرط . 

۰ ولهما آنہا قامت” على النفى” ؛ لأن المقصود منبا” نفى 3 
ْ لا إثبات التضحية ؛ لأنه لا مطالب لهاء فصار كما إذا شهدوا” أنه لم يحج 
غاية الأمر" أن هذا النفى مما يحيطء as‏ 
نفى › وثفى تيسيرا. 


ومن حلف لايصوم» فنوى الصوم. وصام ساعة» ثم أفطر من يومه 


| حنث ؛ لوجود الشبرط ؛ إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات”' على قصد 
ال تت 1 


قر "باعبار حقيقة اللفظ' لوك لاسر 


e العام‎ (١ 

(۳) الشهادة 

٠‏ (5) فلا تقبل. (عينى) 

(0) الشهادة. 

(5) فإن هذه الشهادة لا تقبل» كذا هذا. (عينى) 

(۷) قوله: ”غاية الأمر إلخ“ جواب عن سؤال» وهو أن يقال: إنما لا تقبل الشهادة على النفى؛ إذ لم 


يكن الشاهد عالما بالنفى» أما إذا كان عالماء والشىء مما يعلم ويحاطء تقبل الشهادة على النفى» وفيما نحن فيه 
كذلك. 

وتقرير الجواب: أن غاية الأمر أن هذا النفى» وهو قول الشهود: إنه لم يحج العام يحيط علم الشاهد بهء 
ولكنه لا بميز أى لا يفرق بين نفى ونفى» بأن. يقال: يقبل فيما إذا كان النفى ما يعلم ويحاطء ولا يقبل فيما 
لا يعلم ولا يحاطء بل لا يقبل فى كل النفى تيسيراء ودفعا للحرج عن الناس. (عينى) 


(۸) الأكل والشرب والجماع. (عينى) 


ج EM‏ م 


ااا 


- ۷~ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغيرذلك 


ي ا ا ا ل 


سست يمست ب ات ا ا 0 


يي ال ابا ال ١‏ يحنث؛ 
|| لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعاء وذلك بإنهاءه'' إلى آخر اليوم» 
والوم عرق ا ا ا ل تس ع دك 
ئ ولو و حلف لا يصلى» فقام وقرأ وركع لم لت a‏ 
ثم قطع حنث » والقياس أن يحنث بالافتتاح ؛ اعتبارا بالشروع فى 
الصوم . وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة"› 
ٌْ فمالميأت بجميعها لا يسمى صلاة» بخلاف الصوم؛ لأنه ركن واحد» 
وهو الإمساك» ويتكرر فى الجزء الشانى» ولو حلف لا يصلى صلاة لا 
يحنث مالم يصل ركعتين”؛ لأنه يراد به الصلاة المعتيرة شرعاء وأقلها 
| ركعتان للنہی عن ا | 


e 09 


(۱) أى بإتمامه. (عينى) 

(۲) فإن فى الصوم يحنث بمجرد الشروع» فكذا هذا. (عينى) 
)۳( من التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود. (عينى) 
)٤(‏ أى مع القعدة. 

0 (0) قوله: "للنبى عن البيراء قد ذكر المصنف حديث الب بشیراء فى کتاب السلاة فى باب صلاة الوترء 
وأخرجه ابن عبد البر فى "كتاب 0 : وأن رسول لله صلى الله عليه وعلى آله ٠‏ وسلم نہی ي عن البيتراء»» 


وهى أن يصلى الرجل واحدة يوتر بہا 
وقال صاحب ”المغرب ا تەسغیر البد راء تأنيث الأب وهو ف ى الأصل مقطو ع الپ ثم جعل 


عبارة عن الناقص. (عينى) : 
(5) قوله: ” باب اليمين إلخ“ إقدم ينين لبس الثيعاب وغيره على اليجين فى الضرب و القعل | إما لأن مين 
لبس القياب أكثر وجودا منه» وإما لأن اليمين به مشروع وجودا وعدماء بخلاف الضرب والقتل. (ع) 
(۷) جمع حلى.. 
(8) مثل الحلف على أنه لا يجلس على الأرض. 
(ة) أى صدقة أتصدق بہا على فقراء مكة. (عينى) 


|| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان ٠‏ -78- باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغيرذلك 


فغزلته فنسجته فلبسه» فهو هدى عند أبى حنيفة . 


سس سس ا سبي 
3 وقالا 00 ا 
م أرحسة ا 0 0 لن اللببس 
وَغزل المرأة لاسن سات ملكي . وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن 
الزوج. والمعتاد هو المراد*» وذلك سبي للكه: ولهذا يحنث إذا غزلت 
ين قطن ملوك له وقت الذوة لن القطن لم يضر مدكورا. 

ومن حلف لا يلبس حليًا''» ‏ فلبس خاتم فضة لم يحنث؛ لأنه ليس 
ظ بحلى عرفًاء ولا شرعاء حتى أببح استعماله للرجال» والتختم به لقصد 
حيلم 0 وإن كان “من ذهب حنث ٩‏ ؛ لأنه حلى» ولهذالايحل 

(۱) ای امرأته. _ 

(۲) لقوله عليه السلام: دلا نذر فى ما لا يملكه ابن آدم». (عينى) 

(۳) أى واحد منہما. 

(4) قوله: "ليسا من أسباب إلخ “ فلا يصح اليمين فى حق القطن المشترى بعد الحلف. (عينى) 

زع قوله: ”والمعتاد هو المراد [فى الأبمانع “ يعنى فصار كأنه قال: من قطنى» أو من قطن سأملكه. وذلك 
سبب» أى الغزل من قطن الزوج سبب لملكه أى الزوج لما غزلته؛ ولهذا إيضاح لقوله: وذلك سبب للكه يعنى 
اس ا د اس لاس ل ا O‏ 


0000 يكون القطن مملو کا وقت الحلف» أو لم يكن. (عناية) 


(1) قوله: EY‏ حو و ل با ع e‏ 
جوهرء واستدل ياباحة استعماله للرجال على أن الخاتم من فضة ليس بحلى؛ لأنه لو كان حليًا لحرم على الرجال؛ 
| لان الترين بالذهب والفضة حرام على الرجال. 
ولا جاز التختم بالفضة لهم لقصد الختم له» أو لغيره لم يكن حلياء أو كان ناقصا فى كونه حلياء فكان 
|| مباحا. ع 

(۷) لا لأجل الزينة. 
(۸) الخاتم. ۰ 
(9) قوله: ' حنث” يعنى كيف ما كان يعنى سواء كان فيه فص» أو لم يكن. (عناية) 


الي E‏ فتن " قنام عليه و 


ش ولؤلوًا» جعل اللؤلؤ حليًا بجعله تفسيرا لقوله ٠‏ تعالى: فإيحلون. (عناية) 


ما إذا حال ل" '؟ وبين الأرض لباس" 3 لآنه تبع م > فلا يعتبر حائلا . 


e RR Ea, 


MT IO 


حليفة › ل 0 تی ان القرآن. 
وله أنه ا e‏ ل ا 


فو قه 1 د ل ا فيعد نائما عليه » وان جعل ف فوقه 


TEE e‏ عن 


ا ا س تت 


ساط» ا لآنه: لا يسمئ الا على الأرض» بخلاف 


(ا) بالكسر هو لقا . (عناية) 
قر :تن سس ب أ بال اران ا 50 


(54)أى أن اللۇلۇ. 
(ه) لا اختالاف برهان. 
(5) أى باللۇلۇ. 


(۷)قوله: "على فراش ' يريد به على فراش بعينه بدليل قوله: : وإن جعل فوقه فراش آخر لا يحنث؛ فإنه لو 
کان على فة شكر بت ف هذه الور الاه » نام على فراش. (عناية) 


(۸) الواو حالية. 


(9) قوله: “قرام [يرده” رقيق] “ بكسر أول يرده”' تنک وباريك» وبمعنى يرده منقش نيسز» نوشته “از 


منتخب ر کشف و" مار . (غث) 
)۱١( 1‏ فجلس على لباسه حدث. 
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(۱۲)قوله: "لأنه أى لأن لباس احالف اف . عينى] تبع له .يشير إلى أنه لو نزع ثيابه» وطرحه 


TT e ar i rear i rinin! 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان ° دملا باب اليمين في القتل والضرب وغيره 

وإن حلف لا يجلس على سرير» فجلس على سرير فوقّه بساطء 
أو حصير حنث؛ لأنه يعد جالسًا عليه وال جلوس على السرير فى العادة 
كذلك"''. بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرا آخر”؛ لأنه“ مثل الأولء 
فقطع النسبة عنه“ 

باب اليمين" فى القتل والضرب و غيره“ 

ومن قال: إن ضربتك فعبدى حر» فهو على الحياة“؛ 
اتدل مل للم ولعي جرد والويلام لا يتحقق فى الميت» ومن 
يعذب" فى القبر بوضع فيه الحياة”' فى قول العامة" وكذلك أ 
الكسوة""؛ لأنه يراد به" التمليك عند الإطلاق» ومنه الكسوة فى 


على الأرض» وجلس عليه لم يحنث؛ لأنه حيتكذ لم يبق ثوبه تبعا له» فصار بمنزلة البساط والحصير. (عناية) 


(1) السرير. 

()قوله: ”كذلك“ ألا ترى أنهم يقولون: جلى الأميبر على السريرة:وإن كان قوق السريريْساط 
فيعدونه تابعا للسرير. ج 

(4) الآخر. 

(5) الأول. ش 

(1) قوله: "باب اليمين إلخ" قد تقدم وجه ذكر المناسبة فى الباب المتقدم. (عناية) 

(۷) مثل الغسل. (عناية) 

(۸) أى على کون الخاطب حيّاء فلو مات وضربه لا يحنث. 

(9) قوله: "ومن يعذب إلخ“ جواب عمايقال فى قولكم: الإبلام لا يمحقق فی الميت يشكل بعذاب 
اميت فى القبر. 

2 ۰ ) قوله: توضع فيه الحياة“ ثم احتلفواء فقيل: : توضغ فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة المطلقة» وقيل: 
توضع فيه الحياة من كل وجه. . (عينى) 

(۱۱) قوله: "فى قول العامة“ فر ا sS A‏ ش 
الصالحى- فإنهم لا يشترطون الحياة شرطا لتعذيب للميت. (عينى) 
ش (۲) قوله: وكذلك الكسوة تتعنى وإن قال: إن كسوتك فعبدى حرء eS‏ 


يحنث. (عناية) 


المجلد الثانى - جزء ‏ كتاب الأيمان دال/ا- ا يديك فقتل والضوت ست 


اك 


الكفارة > وهو من اليت لا يك إلا أن ينوى به به الستر" E‏ 
بالفار سية 0 إلى اللبس '. وكذا كذا الكلام کلام والدخخول۳؛ أن المقصود 
لإنهام ' “ والموت ينافيه» والمراد من الدخول عليه زيارته 


الا هو الإسإلة؛. و معناه 0 لك يتحقق 520 کک فی الي e‏ . ومن 


حلف لا يضرب امرآته› ب فج رها أو ها يا حدث ؛ لأنه ^ 
أسم الف مؤلمء وقد تحقق الإيلام»” ''' وقيل : لا يحنث فى حال 


اللا ؛ لأنه يسمى ممازحة» لا ضربا. 


۳ ( أىئ بالکسو ة . (عناية) 


)١(‏ قوله: ”ومنه الكسوة فى الكفارة ' أى فى و ر او كسوتهم#»» » فلو 
أنه كسا عشرة أموات عن كفارة ينه لم يجزه؛ لعدم التمليك . (عينى) 


(۲) فحيئذ يحدث؛ لأن فيه تشديدًا عليه. (عناية) 
[فة قائله: أبو الليث. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”يتصرف إلى اللبس” یعنی أن اليمين المذكور إذا كانت باللغة الفارسية ينصضرف إلى اللبس 
يعنى يراد به اللبس» ولا يراد به التمليك. (عينى) 1 


: (ه)قوله: ”وكذا الكلام إلخ" يعنى إذا عل يكلم فلاثا» طن كو كني أو 
دخل ال اك يد 2 O:‏ 


أصحاب القليب حيث ا i‏ فقال: ۹ س رک حمًا ققد وجدت ما وعدنی ربى 
حقاا» أجيب بأن ذلك کان معجزة ةله صلی الله عليه 0 رعلى آله وسلم. (عناية) 


(۷) قوله: ”ويتحقق ذلك [التطهير] لخ“ فإنه لو صلی على ميت قبل الغسل لم یجن وبعده يجوز.(ب) 
(۸) الضرب. 

(9) يتصل بالبدن. (عناية) 

٠6١١‏ فی هذه الأفعال. (عناية) 
)١١(‏ وإن أوجعها. (عناية) 


| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - V1‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 


ومن قال: إن لم أقتل فلاناء فامرأته طالق› وا و ا 
عالم يوا“ i‏ عقد يميه على حياة يحدثها الله تعالى فيه 
EE 4)‏ يحت ال العادى 9" , فإن 
يعلم'”" لا يحنث ؛ لأننه عقد يينه على حياة كانت DE‏ 
فيصير””''"' قياس مسألة الكوز على الاخحتلاف» وليس فى تلك المسألة 
تفصيل العلمء هو الصحيح”"" . 

باب اليمين "2 فى تقاضى” ' الدراهم ظ 
قال" ": ومن حلف ليقضين دينه إلى قريب» فهو ما دون الشهر» وإن 


)١(‏ الحالف. 

(۲) أى بموت فلان. 

() ووقع الطلاق. 

(5) اى لان الحالف. 

(5) أى فى الفلان الميت. 

(5) أى الحياة. 

(/) اليمين. 

(8) عن قتله. 

(9) منسوب إلى العادة. 

0 ١)أى‏ الخالف موت فلان. 

)١١( ٠‏ البر فلا يتصور الحنث. (عينى) 

)١١(‏ قوله: " فيصير” أى حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوزء إذا حلف إن لم أشرب الماء الذى فى هذا 
الكوز اليو فامرأته طالق على الاحتلاف المذكور فيباء وهو أن عندهما لا يحنث؛ وعند أبى يوسف يحنث» 
كما قال فى مسألة الكوز؛ لأن تصورالبر ليس بشرط عنده» وقد مرتقريره فى باب اليمين فى الأكل والشرب. 
وليس فى تلك المسألة أى فى مسألة الكوزتفصيل العلم يعنى أنه لا يقال فيها: إنه علم» أولم يعلم يعنى سواء علم 
عدم الماء فى الكوز أولم يعلم» بخلاف قتل فلان» فإنه إذا علم بموته يحنثء وإذا لم يعلم بموته لايحنث.(ب) 

)١5(‏ قوله: "هو الصحيح“ احتراز عما ذكر فى ”شرح الطحاوى “ فقال فيه: ولو كان يعلم أن الكوز لا 
ماء فيه» فحلف وقال: إن لم شرب الماء الذى فى هذا الكو ز اليوم» فامرأته طالق حنث بالاتفاق. (عناية) 
)١4(‏ قوله: ”باب اليمين إلخ لما كانت الدراهم من الوسائل دون المقاصد فى المعاملات وغيرها أخر اليمين 
التى تعلق بهاء وحص الدراهم بالذكر؛ لكونها أكثر استعمالا. (عناية) 
(15) يعنى استيفاء الدراهم» وهو الطلب بالقضاء. (عيني) 


(15) أى القدورى. (عينى) 


ل تت ع | 


10ت ل 


المتحقق : ۰ وان وجدها رصاصاء أو ترق حتت لاا فياف" حنمن 


TT‏ عبداء وقبضه بر فى يمينه ؛ :لاد فصا اتن طرف 


(۱) قوله: ”زیوفًا“ جمع زيفء وهو ما زيفه بيت المال» ولكن يروج فيما بين التجار» وهو من زافت عليه 
دراهم آی صارت مردوذة عليه. (عينى) 

(۲)قوله: ”أو بسبرجة" البدهرجة ما يرده التجار لغش فيه» وهو أردى أ من الزيف. (عينى) 

)ىنيع١ أى استحقها شخص.‎ (١ 

(5) قوله: ”ولهذا” أى لعدم زوال اسم الدراهم بہذہ الأوصاف لو تجوز بهاء أى لو تسامح القابض 
بالدراهم الزيوض» والبنبرجة صار مستوفيا حقه. (عينى) 

)٦(‏ يعنى قضاء دينه اليوم. (عناية) 

(۷) قوله: "صحيح" ألا یری أنه لو اشتری بہا شیا فأخذها المستحق بقى البيع ا ولو لم يصح 
قبض المستحقة؛ لبطل البيع؛ لكونه بلا ثمن. (عناية) 

(۸) قوله: ولا يرتفع برده" أى برد ما قبض من الزيوف والبنبرجة والمستحقة البر المتحقق؛ لأن اليمين 
لما انحلت بوا-جود الشر ط لم يقبل الفسخ والانتقاض. (عناية) 

(94) قوله: "أو ستوقة ' بفتح السين فارسية معربة ومعناها ثلاث طاقات؛ کا چیو ا 
بالفضةء وقيل: الستوقة أردى من البنهرجةء وعدن الكرخى: الستوقة عندهم ما كان الصفر أو النحاس 
غالبًا. (عينى) 

0 0 : حتی لا يجوز إلخ" أى حتى لا يجوز التسامح بهما فى ثمن الصرف» وكذا فى السلم؛ لأنها 
)١ 1)‏ قوله: "وإن باعه با أى إ ن إن باع الحالف المديون رب الدين بالدرامم الى أرب الدين عبداء وقبضه 


الس سا ا 


المجلد الثاني - جزء ؛ كتاب الآيان ' -5/ا- باب اليمين في تقاضي الدراهم 


از ا لأس يمين في تعاضي الدراهم 
المقاصة20, وقد تحققت بمجرد البيع'". فكأنه شرط القبض”"؛ ليتقرر 
٤‏ حي ار ل ا ون 
به» وإن وهبها له ' يعتى الدين لم يبر" ؛ لعدم المقاصة؛ لأن القضاء © 
فعله") والهبة إسقاط” من صاحب الدين . ومن حلف لا يقبض دينه 
٠‏ ع ٠‏ ك هه ۰ 
ا 8 : e‏ 2 8 ن 7 a‏ 6 
درهما دون درهم» فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض جيمعه متفرقًا ؛ لأن 
الشرط”' قبض الكل» لكنه بوصف التفرق» ألا يرى أنه”" أضاف القبضَ 
i‏ 0( ۰ . 1 : : 00500 
: ۰ : كله؛ ا ا 2 

أى قبض العبد رب الدين. (عينى) 

(١)قوله: ٠‏ طريقه المقاصة “ بيانه أن ما يقبضه رب الدين يصير مضموتا عليه؛ لأنه يقبضه لنفسه على وجه 
التمليك؛ ولرب الدين على المديون مثله أى مغل ما فى ذمته» فيلتقيان قصاصاء وإنما كان طريق قضاء الدين 
المقاصة؛ لان قضاء الدين حقيقة لا يتصور؛ لان القضاء يصادف العين» وحق صاحب الدين وصف فى الذمة) 
ولهذا قالوا: الديون تقضى بأمثالها. (عناية) 

(۲) قوله: "وقد تحققت بمجرد البيع “ لأن ثمن العبد آخر الدينين» فيكون قضاء عن الأول. (عناية) 

(۳) قوله: ” فكأنه [محمد] إلخ “ كأنه إشارة إلى الجواب عما يقال: لو تحققت المقاصة بمجرد البيع؛ لما قال 
ا فى ” الجامع الصغير “: ولقظه 8 

ووجهه أن اشتراط القبض ليكون هذا الدين مثل الدين الذى للمشترى عليه؛ لأن ماله من الدين عليه متقرن 


وثمن العبد غير متقرر قبل القبض؛ لأنه على شرف السقوط بموته فإذا قبضه صار متقرراء فيكون مثله فيتقاصان. 
(عناية) 


(5) أى إن وهب الدائن دراهم الدين للمديون. (عينى) 
(5) قوله: “لم يبر [الحالفع * إا قال: لم يبر؛ لأنه أعم اسم من الحنث» فكأنه شار بذلك إلى أنه لم يبر 
ولم يحنث عند أبى حينفة رحمه الله ومحمد؛ لفوات المحلوف عليه وهو الدين» وفوات الحلوف عليه عندهما 
جهة فى بطلان اليمين» كما فى مسألة الكوز على ما تقدم. (عناية) . 
)١(‏ المحلوف عليه. ٠‏ 
(۷) المديون., 
(8) وليس فعل الحالف. 
(9) أى شرط الحنث. (عينى) 
)٠١(‏ الحالف. 
)١١(‏ الحالف. 
(۱۲)قوله: ”إلا به“ أى بالشرط المذكور» وهو قبض الكل متفرقًا. (عينى) 


ou‏ سس مسي سسا مس ماطس سس ا 


مسائل متفرقة 


اي ا 


ET ا ار‎ TEDE 


الاح س 


2ل د 


ا سه 


رو و AR‏ 


ا غيرعن؛ ذا متام لات" 0 رب فعل فق ونا دلت 
0 


E EE ST 


السسسسسسسسس سه س 


)١(‏ ومن جميع الأجزاء: الخمسون. 

(۲) أى لفظ غير رسمى وإلا. 

(۳) قوله: ”مسائل متفرقة" قد جرت عادة المصنفين بأن يذكروا ما شذ من المسائل فى كل كتاب فى 
||أآخر أبوابه؛ استدراكًا له. (عينى) 

' والنكرة فى مقام الإثبات لا تعم. (عينى)‎ )٤( 
(ه) أى عن ذلك الفعل. (عينى) ظ‎ 
أى اليأس. (عينى)‎ )5( 
الحالف.‎ (۷) 

(۸) وهو الحلوف عليه. 
(9) من الإعلام. (عينى) 


0ك 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - ۷~ مسائل متفرقة ١‏ 
على حال ولايته خاصة؛ لأن القصود”' منه دفع شره» أو شر غيره 
بزجره'"» فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته”» والزوال بالموث» وكذا 
بالعزل فى ظاهر الرواية. ومن حلف أن يبب عبده لفلان» فوهبهولم 
يقبل ۰ فقد بر فى یینه» خلاقًا لزفر ؛ فإنه تبره" بالبيع ؛ لأنه تمليك 
م .ولخ أنه" ع تبرع فيتم بالمتبرع”"2, ولهذا يقال: وهب ولم 
يقبل » ولأن المقصود إظهار السماحة"'» ولك و وأما البسيع 


)١١(‏ الداعر المفسد. 
)١(‏ أى مقصود المستحلف. 
(۲) قوله: " برجره” أى بزجر الداعر يعنى لو زجر الدأعر ينزجر غيره. (عينى) 
(۳) الزجر. 
)٤(‏ أى شوكته وقدرته. 
(5) الفلان. 
)"١(‏ فعنده يحنث. 
(۷) قوله: فإنه يعتبره” أى فإن زفسر يعتبر عقد الهبة بالبيع؛ لأنه تمليك مثله» فلا يعم إلا بالقبول. رب 
(۸) الهبة. 
(9) الهبة. | 
ش )٠١(‏ قوله: " فيتم بالمتبرع [الواهب] إلخ“ أقول: هذا وإن كان موافقا لما ذكره المصنف فى كتاب الرهن من 
قوله: قالوا: الركن الإيجاب المجرد؛ لأنه عقد تبرع» فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقةء انتمى» فإنه يدل أبضًا على أن 

الهبة تتم بالإيجاب فقط» لكنه يخالف ما ذكره فى كتاب الهبة من قوله: وتصح الهبة بإيجاب وقبول وقبض. 

أما الإيجاب والقبول إلخ: فإنه عقد, والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول إلخ فإنه يدل على أن الهبة لا تتم 
بالإيجاب وحده» وقد اضطرب شراح كتاب الهبة فى دفع هذه امخالفة» فمنهم من زعم أنها مبنية على اخحتلاف 
الروايات» فإن شيخ الإسلام خمواهر زاده ذهب فى ”مبسوطه“ إلى أن الهبة مجرد إيجاب» وجعل صاحب 
التحفة“ القبول أيضا من أركانه» ومنهم من قال: القبول من الأ ركان قياساء وهو قول زفر» ولیس ب ركن فى 
الاستحسان. والتحقيق: أن يقال: القبول من أركانها كما ذكره فى كتاب الهبة» لكن فى العرف ليس كذلك» 
فإن من وهب شيئا يقال له: إنه واهب» وإن لم يقبل الآخرء ومبنى الأيمان على العرف. 

فمعنى قول المصنف ههنا: فيتم بالمتبرع أى عرفا كما يشعر به قوله: ولهذا إلخ وإن لم يكن ذلك حقيقة 
فاندفعت الخالفة بين ما ههناء وبين ما فى كتاب الهبة» فافهم» فإنه من سوانخ الوقت. (عبد) 
)١١(‏ أى الكرم. 
)١١(‏ إظهار أى الأربعة. 
)١(‏ بالهبة. 


ل م re‏ 


ت 
٠ ٠ 7‏ 4 0 5 0 5 1 4 : 
ومن حلف لا يشم EF‏ 5 فشم ورداء أو اشس هتا لا یحنٹ ؛ 


أنه اس لمالا ساق له“ » ولهماساق. ولو حلف لايشترى بنفسجاء ولا 


والعرف مقرر له» وفى البنفسج قاض " عليه" . 
قال : الحد لغة: هو المنع» وة اذاه للرات بب وفى الشريعة: 


(١)قوله:‏ "لا يشم راا الاد اللغة: كل ما طاب ريحه من النبات» وهذا يتناول الورد 
والباسمين» كما هو مذهب أحمد, ولكن عند الفقهاء: الريحان ما لساقه رائحة طيبة كالورقة كالآس. 

. والورد وما لورقه رائحة طيبة فحسب كالياسمين» كنذا ذكره صاحب ”المغرب » وعلل فخر الإسلام فى 
فرح الججامع الطغير“ بقوله: لأن الريحان اسم لما لا يقوم على ساق من البقول ما له رائحة طيبة» وهو 
موضوع. وقلده الصدر الشهيدء وصاحب ”الهداية » قال الإنزارى: ولنا فيه نظر؛ لأنه لا يغبت فى قوانين اللغة 
الربحان بهذا التفسير أصلا. (عينى) 


(۲) أى للورد والياسمين. 
(۳) بنفسج. 

)٤(‏ البيع. 

(5) اليمين. 

(3) أى لا يشترى الورد. 


(۷) قوله: ”لأنه “ أى لأن الورد حقيقة فى الورق» والعرف مقرر أيضا لوقوع الحقيقة. (عينى) 
(۸) الغالب. 

(3) أى على وقوع الحقيقة. 

)٠١(‏ قوله: كتاب الحدود وجه المناسبة بين البابين من حيث إن فى الأيمان الكفارة التى هى دائرة بين 
العبادة والعقوبةء والحدود من العقوبات المحضة. (عينى) 
01 أى المصنف. (عينى) 

(7١)لمنعة‏ الناس عن الدخول. (عينى) 


ا 


المجلد الثاني - جزء VA ٠ ٤‏ كتاب الحدود 


أهو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى» حتى لا يسمى القصاص حدا؛ لأنه د 
العقد ٠"‏ ولا التعزير؛ لعدم التقدير» والمقصد الأصلى من شرعه”) 
||الانزجار عما يتضرر به العباد'”» والطهارة ليست أصلية فيه بدليل 
أشرعه'” فى حق الكافر. قال : الزن" يشبت بالبيئة والاقرار» 
والمراد” ثبوته عند الإمام؛ لأن البينة دليل ظاهرء وكذا الإقرار؛ لأن 
الصدق فيه" مرجح» لاسيما فيما يتعلق بشبوته مضرة”'" ومعرة» 
والوصول إلى العلم القطعى متعذر» فيكتفى بالظاهر. 

قال : فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا؛ 
لقوله تعالى: #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم». وقال الله تعالى : 
لثم لم يأتوا بأربعة شهداء)» وقال عليه السلام للذى قذف امرأته : 


)اع 


«ائئت 2 بأربعة يشهدون على صدق مقالتك»* ولأن فى اشتراط 


)١(‏ بدلالة جواز العقود والاعتياض. (عينى) 

(۲) حد. 

(۳) قوله: ”عما يتضرر به العباد فى النفس والعرض والمال» ففى حد الزنا صيانة النفس» وفى حد 
القذف صيانة العرض» وفى حد السرقة صيانة ا لمال. (عينى) 

ْ (5) أى فى الحد. 1 

(5) قوله: شرعه[حد] فى حق الكافر” فالمقصود من الحد الانزجارء لا الطهر. 

(5) أى القدورى.(عينى) | 1 

(۷) قوله: ”الزنا“ فى الشرع: الزنا قُضاء المكلف شهوته فى قبل امرأة خالية عن الملكين» وشبهتماء 
وشببة الاشتباه» وتمكن المرأة عن ذلك واخمتير لفظ القضاء؛ إشارة إلى أن مجرد الإيلاج زنا. والمراد بالملكين 
ملك النكاح وملك اليمينء وشبهة النكاح:وهى ما إذاوطئ امرأة تزوجها بغيرشهود» أو بغير إذن مولاهاء وشبهة 
ملك اليمين: ما إذا وطئ جارية ابنه» أومكاتبه» وشبهة الاشتباه: ما إذا وطئ الابن جارية أبيه على ظن أنها تحل له. رب) 

(۸) قوله: ”والمراد إلخ “ إنما قال: هذا لأن ثبوت الزنا فى نفس الأمر لا يتوقف على وجود البينة والإقرار؛ 
لأنه أمر حسى یوجد» وإن لم يوجدا. 

(9) أى الإقرار. ه: 

)٠١(‏ قوله: ' مضرة” أى ضرر ظاهر متصل ببدن المقر بإجراء الحد عليه ومعرة أى عار يلحقه بانتسابه 
إلى الزناء والعار أشد من النارء وفى ” ديوان الأدب": المعرة المساءة والأذى مفعلة من العر و هو الحرب. (عينى) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى). 

(015) قوله:_ائت إلخ" هذا الحديث ببذا اللفظ غريب» وبمعناه ما رواه أبو يعلى الموصلى فى ”مسنده“ أن 


چا 


کتاب الحدود 


E E E ا‎ ELS SEE 


ی 


زنى؟ ومتى رنى ! EET‏ حل انسله ا 
|[الكيفية» وعن المزنية 0 ولأن الا اطق ولك واب 


لأنه عساه”' غير الفعل ف 0 أو ازنی فى دار المرب أو 
فى المتقادم من الزمان 7 أوكانت له" ش...ة' "لا يعرفها هوء ولا 
Le‏ اتسين نك حال د 00 


يي يي ی #““ 000 


سر شر یکا قذفه E‏ ام ية بامرأته» أته» فرفعه إلى النبى ا يمد له 00 الله تل : (أربعة ودا کون وإلا 
فحد فى ظهرك). (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص" ۰ والدرايةج۲» الحذيث ۲۷ "ص٤‏ 5. (نعيم) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص7 i‏ والدرايةج؟» الحديث ۸ص٤ ٩‏ . (نعيم) 


5 قوله: ”عن الزنا“ ما هو احتراز عن الغلط فى ايت كيف هو احتراز عن الط فى الكيفية,‎ )١( 
زنی» احقراز عنه فى المكان» ومتى زنى احتراز عنه في الزمان» وبمن زنى احتراز عنه فى المفعول به. (عناية)‎ 
ْ رواه أبو داود. (عینی)‎ )۳( 
راجع نصب الراية ج٣ 50 ۰ والدراية ج۲ الحديث 1۳۹ ص15. (نعيم)‎ *:* 
الاستفسار.‎ )٤( 
(ه) قوله: ”لأنه [أى لأن المشهود عليه بالزنا] عساه إلخ ' أى زيرا جه احتمال است كه آنہا از زنا فعل‎ 
غير جماع رااراده كرده باشند جه اطلاق زنا بر غير جماع نيز آمده است جون ديدن ومس كردن‎ 
وغير أن. إترجمة)‎ 

(5) أى قضده المشهود عليه. 
(۷) وهو لا يوجب الحد.(عناية) 
(۸) وذلك يسقط الحد. (عناية) 
(9) أى للمشهود عليه. 

. فى المزنية.‎ )٠١١ 

)1١(‏ أى لأجل الحيلة. 

ف ا الحد. 


ال ا ا ١‏ ا ا سر و | سس سس سس م ا ا SEED‏ 


المجلد الثانى - جزء 5 اوم — كان اديوه 
جح جح سس 
المكحلة”", وسال القاضى عنهم”'' فعدلو '' فى السر والعسلانية 
حک ٣‏ بشهادتهم » ولم يكتفي””' بظاهر العدالة” فى الحدود؛ 
احتيالاللدرء» قال عليه السلام": «ادرأوا الحدود ما استطعتم»* 
بخلاف سائر الحقوق” عند أبى حنيفة» وتعديل السر والعلانية» نبينه 
فى الشهادات إن شاء الله تعالى . ۰ 
ل 1 يك (۰)“ , )١١‏ إى 10 ٠‏ اله 7 لل 

Eb‏ وقد حبس رسول الله عليه السلام“ رجلا بالتهمة**, 
بخلاف الديون حيث لا يحبس فيا قبل ظهور العدالة”''. وسيأتيك 


)١(‏ وعاء الكحل. (عينى) 
(۲) عن أحوال الشهود. 
(؟) قوله: ”فعدلوا إلخ“ صورة التعديل فى السر أن يبعث القاضى بأسماء الشهود إلى العدل بكتاب فيه 
أسماءهم» وأنسابهم؛ ومحالهم وسوقهم» حتى يعرف العدل ذلك فيكتب تحت اسم من كان عدلاء عدل جائز 
الشهادة» ومن لم يكن عدلاء فلا يكتب تحت اسمه شيئاء أو يكتب الله أعلم» وصورة التعديل فى العلانية 
أن يجمع بين العدل والشاهد, فيقول العدل: هذا هو الذى عدلته. (عينى) 

(4) القاضى. 

(5) القاضى. (عينى) 

(5) وهو الإسلام. 

(۷) رواه الترمذى من حديث عائشة. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹ ۳١‏ والدرايةج۲» الحديث 1٤١‏ ص14. (نعيم) 

(۸) حيث اكتفى فيه بظاهر العدالة. (عناية) 

(9) محمد. 

009 أى المبسوط. . 

(۱۱) قوله: "يحبسه” أى يحس القاضى المشهود عليه بالزنا بعد وصف التشهنوة الأعنياء المد كررة حتى 
يسأل عن الشهود. (عينى) 

(0)أى عن حال الشهود. 

)١17(‏ لاتهام المشهود عليه. 

)١ 5(‏ أخرجه أبو داود. (عينى) ا 

E‏ راجع نصب الراية ج٠‏ ص٠ ۰۳١‏ والدرايةج؟» الحديث ۱ صن108. (نعيم) 


)1١١(‏ أى عدالة الشهود. 


لآ | | لل يس سس ب ب ب يي يي 


a anam a‏ س 


الجلد الثاني ا در -1م- : کتاب الحدود 


نانسا ت س 


الق" -إن شاء اللهاتعالى-. 


LL 


قال" : والإقرارأ: أن يقم ر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع 97 فی 
أربع مجالس من مجالس س المقر» كلما أقر رده القاضى» فاشتراط البلوغ 
کک لأن قول الصبى والمجنون غير معتبر» أو هو غير موجب للحد» ش 
شتراط الا اح . وعند الشافعى يكتفى بالإقرار مرة واحدة؛ اعتبارا 
وهذا لأنه ” مظهرء ا 

|الظهورء بخلاف زيادة العدد فى ااا رلا جت ماع" فان 
عليه الس 0 الإقامة" إلى أن تم الإقر ارا '' أربع مرات فى أربع 
ال فلو ظهر ہا دونه '" لما آخرّها لشبوت الوجوب» ولأن 
الث شهادةة'" اخشصت فيه" بزيادة العدد””"» فكذا الإقرار إعظاما لأمر 


لستس يشش س 


0 ا عقوف 


0 )ای الفرق بينه وبين الد لديوكت (عينى)) هذه حوالة 5 وفاء نهاء كذا فى شرح العينى. 

(۲) أى القد رزی. . (عينى) 

( قوله: ”اعتبارً! يسائر الحقوق“ يعنى فی ساثر الحقوق العدد معتبر فى الشهادة دون الإقرار» انك عزنا (E)‏ 
(+) أى الاعنبار بسائر الحقوة ق. (عينى) 

© أى لأن الإقرار. 

)3 ) قو بله: بخلاف زيادة .اعدد إلخ” يعنى أنبا تفيد زيادة فى طمأنينة القلب» EEN‏ 3 
كذلك . (عناية) | ا 

(۷) قوله: ' حديث ماغز [رواه الببخاری ومسلم. عينى] فن جاء إلى رسول الله 07 فقال: ” 
فطهرنی فأعر رض عن فجاء ل الجانب الآخر ¢ وقال: مثل ذلك فأعرض عنه): فجاء إلى الجانب لفالف ر .5 
مثل ذلك» فأعر ص اه فجاء إلى الجانب الراب وقال: مغل ذلك فلما کان فی المرة الرابعة؛ قال التب 
2 :والآن أ رر أن بعا فمن زنيت قال: بفلانة, قال: لعلك قبلتہا لعلك باشرته!»» فأبى إلى أن أقر بصريح ا 

ال زناء ؤقال: :وبك جنول). وفی رواية: بععث إلى أهله ‹ هل يتكرون من . عقله شيئاء Ele a:‏ ْ 
ار محصن» فأمر برجمه . (عناية) 7 r‏ 

1 ار‎ i ْ٠ أو إقامة الحد.‎ (N) 

را 5) من ماعز. 

* راجع نسب الر اية ج" ص۲ ۳١‏ والدرايةج 1 | الحخديث ۲ ص٥٩‏ ي 

)٠١(‏ قوله: “فلو د ظهر [أى فلو ظهر إقراره موجبا للحد دون الأربع. عینی] دونہا إلخ آی فلر کان الإقزار 
مرة وأحدة كافيًا لم يؤخخر؛ لأن إقامة الحد عند ظهوره واجبة» وتأخير الواجب لا يظن برسول الله عله . (عناية) 
)١1١(‏ قوله: ”ولأن الشهادة إل“ دليل معقول» بنش الراب عن اعتباره يعار ر وتفريرء أن سائر 


e a ia rier ae i 


0 ع‎ RN 


المجلد الثاني - جزء 4 . ات ارت كتاب الحدود 
الزناء وتحقيقًا لمعنى الستر» ولا بد من اختلاف المجالس”''؛ لما روينا” . 

ولأن لاتحاد المجلس أثرا فى جمع المتفرقات”"» فعنده يتحقق شببة 
الاتحاد فى الإقرار» والإقرار قائم با مقر فيعتبر اختلاف مجلسه دون 
مجلس القاضى» فالاختلاف بأن يرده القاضى كلما أقرٌء فيذهب حيث 
لا يراه ثم يجیء ۰ فيقر هو المروى عن أبى حنيفة ؛ لانه عليه السلام طرد 
ماعزا فى كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة*. ۰ 

قال" : فإذات إقراره أربع مرات سأله'" عن الزنا ما هو؟ كيف هو ؟ 
السؤال عن هذه الأشياء” بيناه فى الشهادة” . ولم يذكر”" السؤال 
E i‏ ذكره”"' فی ال: ادة؛ لن تقادم ا ينع 
الحقوق ليس نصاب الشهادة فيه أربغة» ونصابها ههنا ذلك» فلما كانت إحدى الحجتين مختصة بزيادة ليست فى 
سائر الحقوق» فكذلك فى الحجة الأخرى. (عناية) 


(۱۲) أى فى الزنا. (عينى) 

)١19(‏ الاربعة. 

)١(‏ فى الإقرار. (عينى) 

(1) قوله: "لما روينا“ إشارة إلى قوله: لأنه عليه السلام أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أزبع مرات فى 
أربع مجالس. (عينى) 

(۳) كما فى أى سجدة التلاوة. (عينى) 

(4) أى عند اتحاد المجلس. 

(5) أى فى وجوب الحد. (عناية) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٣‏ ۳۱ء والدرايةج۲» الحديث ٦ ٤۳‏ ص٦٩.‏ (نعيم) 
(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) القاضى. 

(8) أى ماهية الزناء وكيفيته» ومكانه» والمزنية. 
(5) على الزنا. (عينى) 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

(١١)أى‏ فى الإقرار فى الزنا. (عينى) 


ظط 


AY —‏ - كتاب الجحدود 


E SOD EEE ESE OE EEE 


صصص و د سک س ب 


کس ست س س سے ست کے 


أنهو وجب 507 بإقراره» فلا يبطل براجوعه م عن إذا وجب 
اهاد 94 رصار كالقصاص و-حد ا : 
ولنا أن ال Ea‏ خبر محتمل للصدق الاق 2 4 ا آل E.‏ 


فا 0 فيةحقق 0 1 ال نراد ¢ RT‏ وهو 
5( 


لل ت 


وو 01 ' ف الا 7 وی اقول الإسام: ا الغلك 


0 أى الفدورى. 

)١4(‏ أى الزمان. (عينى) 

)١(‏ أى بمنم قبول الشهادة لتبمة» والمرء لا يتهم على نفسه فيقبل. (عينى) 

فم أى الزيان. 

(۳) قو وله: ”كما إذا وجب بالشهاد 0 يعنى أن الحد لا يبطل بإنكار ر المشهود عليه بعد شهادة الشهود عليه» 
وكذا لا يبطل بإنكاره بعد الإقرار ؛ لأنبما حجتان فيه فيعتبر إحداهما بالأخرى. (عناية) 

(5) قوله: ' وصار كالقصاص وحد القذف“ لا يقبلان الرجوع بعد الفبوت بالإقرار. ( ع) 

(ه) فإنه حر محتمل للصدق. 

(5) أى 3 الر م 

.4 قوله: ” فيتحقق الشبهة بالإقرار " يعنى بالتعارض الواقع بين الخبرين ا محتملين للصدق والكذب من غير 

مرجع لاحدهما. (ع) 

(8) وهو الخصم. (عينى) 

(۹) کحد الزنا. 

)٠١(‏ رواد الحاكم فى ”المستدرك . (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠ ٠۳١‏ والدرايةج۲ء الحديث 1٤٤‏ ص1 2. (نعيم) 


١١١‏ محمد. 


ال مسمس مسن مسحي س ت 


تزوجتهاء أو وطتتها بشبهة» وهذا قريب من الأول فى المعنى”" . 
فصل فى كيفية الحد وإقامته 
 _‏ _وإذا وجب الحدء و كان الزانى محصنًا”'» رجمه بالحجارة حتى 
يموت؛ لأنه عليه السلام”” رجم ماعزا و قد أحصن”"*. وقال فى 
الحديث المعروف: «وزتى بعد إحصان“)**. وعلى هذا 
الصحابة. قال ؟: ويخرجه إلى أرض فضاء. ويبتدئ الشهبود 
برجمه» ثم الإمام» شم الناس» كذاروى عن عل 
الشاهد قد يتجاشر”"'" على الأآداءء ثم يستعظم المباشرة فيرجع» فكان 
(۱۲) اى المبسوط. (عينى) ) ۰ 
() قولة: وهذا قريب إلخ” أى قوله: ”لعلك تروجتاء أو وطفتما بشبمة" قريب من قوله: ”لعلك 


مسشسشما“ لاحب د ارام برا لحر عر لاا ارين فى كلي واحد بنا مې سقط 1 
الحد.( ع) 


(۲) قوله: ”فصل“ ذكر هذ الفصل عقب ذكر وجوب الحد؛ لأ ةاد بعد وجوه وقوه فأ 
ذكرا. (عناية) 

(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ بفتح الصاذ. (عينى) 

(5) رواه البخارى ومسلم. (عينى) 

(»D‏ الواو حالية. 

(۷) على صيغة امجهول. (عينى) 

+ راجع نصب الراية ج۳ ص۰۳۱۷ والدرايةج۲» الحديث ٦ ٥‏ ص1 . . (نعيم) 


Af -‏ - 1 كتاب الحدود 


% 


(۸) قوله: "وزنًا بعد الإحصان“ م ا م ا 
أشرق عليبم يوم ادان فقال؛ أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله لل قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
000 بعد إحصان وارتداد بعد إسلام وقتل نفس بغير حق») قالوا : اللهم نعم» الحديث. (عينى) 


** راجع نصب الراية ج؟ ص50 "2 والدرايةج؟» الحديث 8 ص١1‏ . قا 
(9) أى على وجوب الرجم» إذا كان الزانى محصتا. (عناية) 
(۱۰) أى القدورى. (عينى) : 
(۱۱) قوله: کذاروی عن على“ رادار م أمصنفه أن عليا رضى الله عنه كان إذا شهد 
غنده الشهود على الزناء أمر الشهود أن يرجمواء ثم يرجم التاس» وإذا كان يإقرار» بدأ هو رجمء ثم رجم الناس.(ب) 
ف E‏ یجترئ على أداء الشهادة كاذيًا. (عينى) 


کتاب الحدود 


س لجس ا ا ن 


ا “احتيال للدرء 2 وقال ي ٠:‏ لا E‏ بدا 5 اعتبارا 
5300 قلا “كل أحد لا لايحسن الخلد > فريما يقع يليك 4 


والإهلاك غير مستحق » ولا كذلك الرجم؛ لأنه إتلاف . 


ا ت 


قال**: ل دمن الابتداءء سقط الحد؛ لأنه" دلالة 
الرجوع» وكذا'' ' إذا ماتوا” أو غابوا فى ظاهر الرواية ؛ لفوات الشرط . 


E TES EFE‏ الناس كذا رزوی عن عل اا 
(ورمى :رسول الله عليه ا لسلام الغامدية" " بحصاة م ةمقل اة * 
وكانت قد اعترفت بالزنا . ويغسل ويكفن ويصلى عليه ؛ لقوله عليه السلام 
ماعن" : «اصنعوابه كما تصنعون بموثاكم)» ** ولان فل ببحق»” 


فلا يسقط ار ل قصاصاء وصلى النبئ عليه الحم مي 


)١6( 


الا 4 بعك ما رجمت 


0 40 ی ف ا الشهود بالرجم. (عينى) 
(۲) الشاهد. 
(۳) حیث لا يشترط فيه بدايهم. (عينى) 
)٤(‏ الجلد.. 
(ه) أى الندورى. (عيتى) 
(5)أى لأن هذا الامتنا ع 
(۷) أى يسقط الحد. 
(0) أى الشهود. . 
(MW‏ الزانى امحصن. 
)٠١(‏ رواه ابن أبى شيبة. 
)١ 1١)‏ امرأة من ام r‏ زد. 
)١ 0‏ روه أبو داود. (عينى) ۰ 
* راجع نصب الراية اا ض۰ CF.‏ اوالدر ایت | شيك ۷ ض۹۷ . (نعيم) ٠‏ 


(۱۳) زواه ابن بی شيبة فی ”مصنئفه” . (عينى) ٠‏ 
Hk‏ راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰ CTY‏ 00000 الحديث e‏ س 


)١ 5(‏ المرجوم. . 
E‏ #حديث عمران بن حصين» راجع نصب ا اية عن 9ع والتزالقج؟ الحديث س . عي 


)١5(‏ كذا فى السنن. 


r ا اا 071 سم سس و مسمس مسمس‎ e 


الجلد الثانى - جرء 5 ارت اب شد 

a مت‎ 

وإن لم يكن محصنًا”'' وكان حراء فحده مائة جلدة؛ لقوله تعالى: 
#الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4 إلا أنه انتسخ ذ س 
اللحص" فبقی فی حق غيره معمولا به. يأمر الإمام بضربه بسوط 
لان قرا متشوسط؟ لأن عليا””'لما أراد أن يقيم الحد كسر 
ثمرته* . والمتوسط بين المبرح”' وغير المؤلم لإفضاء الأول" إلى 
الهلاك» وخلو الثانى”" عن المقصودء وهو الانزجار. وتنزع عنه ثيابه 
معناه”” دون الإزار؛ لأن عليا كانيأمر بالتجريد فى الحدور“** 
ولأن التجريد أبلغ فى إيصال الألم إليه» وهذا الحد”" مبناه”'" على الشدة 
فى الضرب» وفى نزع الإزاو كشف العورة فليتوقاه» ويفرق الضرب على 
أعضاءه ؛ لأن الجمع فى عضو واحد قد يفضى إلى التلف» والحد زاج” لا 

: : الزانى.‎ )١( 

(۲) قوله: ”إلا أنه انتسخ فى حق المحصن” بالآية الأخرى نسخت تلاوتهاء وبقى حكمهاء وهی ” الشيخ 
Ê‏ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم". (عناية) 

(۳) قوله: "لا ثمرة [يعنى گره دار نباشد. ترجمة] له قال فى "الصحاح”": ثمرة السباط عقد أطرافهاء 
وقيل: المراد بالشمرة ذنبه وطرفه؛ لأنه إذا كان له ذلك تصير الضربة ضربتين» وهذا أصح؛ لا روى أن علي رضى 
الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان» وفى رواية: له ذنبان» أربعين جلدة» فكانت الضربة ضربتين» والأول هو 
المشهور فى الكتب. (عناية) 

)٤(‏ هذا غريب يبهذا اللفظ. 


* راجع نصب الراية ج” ص۳۲۲٠‏ والدراية ج۲» الحديث ٠٠١‏ ص47. (نعيم) 

(0) أى الشديد. اا 

(5) المبرح. 

(۷) غير مؤلم. 

(۸) يعنى معنى كلام القدورى. (عينى) 

(9) هذا غريب. (عينى) 

EE‏ راجع نصب الراية ج۳ ص23377 والدرايةج۲» الحديث ٦٥۱‏ ص1۸. (نعيم) 

(۱۰) ای حد الزنا. 

)١١(‏ قوله: ' مبناه على الشدة ‏ احترز به عن حد القذف» فإن القاذف يضرب» وعليه ثيابه» ولكن ينزع عنه 
الفرو. (عينى) 


كتاب الحدود 


a < ——-— 


غا 00 ارآ ووجهه وفرجة قول علب السلا لای آم 
بضرب ET‏ ونوكت a E‏ ا 
واد زان مجمع الحواس؛ ا e‏ 


فلا يؤمن فوات شىء منها. اکت وذلك إهلاك معتى » فلا یشرع" 
۹ 


e‏ قدي ارام أيضًا رجع إليه” وا قراب 


سوطًا؛ لقول أبى ب ٤‏ اضربوا الاش فإن فيه شيطانًا اا 
قلنا: تأويله أل : ذلك" و فيمن أبيح قتله» ويقال: ! ا ورد فى 
حربي ۰ کال دغ الكفر ل 6 والإهلاك فيه مستحق . 


ويضار ب فی EEF HES‏ د غير ممدود؟ ا E‏ 
() أى الندو ركاء (عينى) 
(۲) قوله: "انو تق الوجه” هذا الحديث غريب مرفوعاء وورى موقوفا عن على رضى الله عنهء رواه ابن أبى 
شيبة فى ”مصدنه . (عينى) 
(۳) قوله: "والمذاكير “ جمع الذكر الذى هو العضرء وهو جمع على حلاف القياس كأنهم فرقوا بذلك 
الجمع بين الذ كر الذى هو الفحل» وبين الذكر الذى هو العضوء وإ مااذكر بلفظ الجمع عهنا مع أفراد قربنه؛ وهو 
دا لأنه أراد به ذلك العضو المعين وما حوله. (عناية) 
* راجع ' نصب الراية ج؟ ص٤‏ 2707 والدرايةج؟» ا-لحديث ٦٥۲‏ ص۸۸۸. (نعيم) 
| (4) أى موضع قتل يؤدى إلى الهلاك. (عيني) 
' (ه) أى مجمع الحواس 
(5) أى من الحواس واهاشن. (عينى) 
(۷) شىء من ذلك. (عینی) 
(0)قوله: ”رجع إليه ' أى إلى ضرب الرأس كان يقول أولا: لا يضرب الرأس» ثم رجع» وقال: إنما 
أ يضرب إلخ. (عينى) 
(9) الرأس. 
)٠١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه . (عينئ) 
** راءجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ ۳۲ والدرايةج؟,؛ الحديث ٦۰۳‏ ص ۹۸. (نعيم) 


)١1(‏ ای اضربوا إلخ. 
0١)أ‏ قول ابی بكر. 
)١ ۳‏ قوله: ”كان من دعاة الكفرة” العاة جمع داع كالقضاة جمع قاض أى كان يدعو الناس إليهم. (عناية) 


5 -مال.‎ )١4( 


e‏ ل م ع م 


الجلد الثاني - جزء؛ ‏ - 2070 
يضرب الرجال فى الحدود قيامًا والنساء ء قعودا *. ولأن مبنى إقامة 
ا والقيام أبلغ فيه . 

1 تم قوله" : غير مدود فقد قيل : المد أن يلقى على الأرض» ويد كما 
بعل فى زمانناء وقيل : : أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه» وقيل : 
کک ی کل نعل ؛ لأنه زيادة على المستحق . 

1 وان کان 'عيد 324 REE e‏ كلك 0 
#فعليب.؟ E‏ من العنذاب € نزلت فى 
الإماء ٠‏ بزلان الرق منقص” © للنعمة ٠‏ فيكون منقّصا للعقوبة؛ لأن 
الجناية عند توافر النعم أفحش”' '": فيكون' أدعى إلى التغليظ . 


)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه“ ٠‏ (عينى) 
٠‏ * راجع نصب الراية ج” ص٣۰۴۲‏ والدرايةج۲» الحديث ٦٥ ٤‏ ص۹۸. (نعيم) 


كتاب الحدود 


(۲) محمد. 
(؟) يعنى بعد ما أوقع السوط على البدن لا يمده. (عينى) 
)٤(‏ إشارة إلى ما.ذكر من الأقوال. 
() الزانئ. ۰ 1 
(5) أو أمة. (عناية) ٠‏ 
[ | 0 القاضى. 
(۸) لإفإن أتين بفاحشة كين 
(9) الإماء. 
)٠١١(‏ الجرائر. 
(١11)الحد,‏ : 
)١1١(‏ قوله: * نزلبت فئ الإمناء“ ودخلت تحت حكمها العبيد, وهو حلاف الهو لأن المعهنود أن 
تدخل النساء تحت حكم الرجال بطريق الشبعية» فكان هذا الأسلو ب والله أعلم-بناء على أن أسباب السفاح 
| ]فيينء ودعوتين إلينه غالبة» كمافى تاتون فى قولة تعالى: : والزانية والزنى» | إلخ, ثم العذاب المذكور فى 
الآية الجلد دون الرجم؛ لأنه لا يتنصف. (عناية) . 
)١ 5‏ ألاترى أن العبد لا يترو ج إلا اثنين. : (عينى). 
قوله: ”أفحش“ ا ده ء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
| كم (عناية ٠‏ 


المجلد الثاني - جزء ‏ -۸4- کتاب الحدود 


ج د ی 
TE EE EOE mame‏ 


كك _ رم 


آذ ا 


E ايا “ولك‎ o e 
كه وإ حفر لها فى الرجم جاز ؛ لأنه عليه السّلام حفر‎ 
N CELE REN E الا‎ 
وإن ترك لا يضره؛ لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك» وهى مستورة‎ » 
US بثيابباء والحفر أحسن؛ لأنه أستر ويحفر إلى الصدر‎ 
ولا يحفر للرجل؛ لأنه عليه السلام ما حفر لاعر”'***. و لآن‎ | 
|مبنى الإقامة"' على التشهير فى الرجال“» ااا‎ 
ES 
أى الحا..‎ ۵( 


(۲) يوستين. 

() قوله: ' والحشو” هو الثوب الحشو بالقطن ونحوه. (عينى) 
)٤(‏ المرأة. ٠‏ 

(ه) من حدديث على رضى الله عنه. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) رواه أبو داود. (عينى) 

(8) يستان. 


# راجع نصب الراية ج٣‏ صه 21١‏ والدرايةج۲» الحديث هه5_5ص18. (نعيم) 


(9) ار جه أحمد فى ىلو (عينى) 

)٠١‏ همدان حى من العرب. (عینی) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص٣۲٠‏ واا الحديث ا (نعيم) 
)۱ )ای بن حديث الغامدية. (عينى) 


(۱۲) رواه مسلم. (عينى) 
م Hk‏ ل نصب الراية ج٠‏ ص٩‏ ۳۲ وانظر الدرايةج؟ ص 14 تحت الحديث رقمه 165. (نعيم) 


E a a i ta rarer oa ian د س‎ 


المجلد الثاني - جزء 6 ه64 كتاب الحدود 
و ولا يقسيم المولى الحد على عبد إلا بإذن الإمامء وقال 
الشافعى: له أن يقنيمه” ؛ حرا امي e e‏ 
أولى *“؛ ك “ فيه" مالايملكه الإمام» فصار 
کا ". ولنا قوله عليه السلام: «أربع "إلى الى وذكز متنا 
الحدود. ولأن الحد حت الله تعالى ؛ ؛ لأن المقصد منها إخلاء العالم عن 
الفسداذ»ولهنذا لا سقط بإاستفاط العبد» فيستوفيه من هو نائب عن 
الشرعء وهو الإمام» أو نائبه””'' . بخلاف التعزير”"' ؛ لأنه حق العبد. 
ولهذا يعزر الصبى» ا موضوع عن 

قال : وإحصان الرج'*" E TAET‏ قد تزوج 


)١4(‏ وترك الحضر أبلغ فى ذلك. (عينى) 

١١)قوله:‏ "غير مشرو ع [إلا أن يعجزهم. ع أ يعنى فى الرجم» وذلك لأن ماعزا لم يريط ولم يمسك.(ب» 

(؟)الحد. 

™( أى على عبده. 

)٤(‏ من الإمام. 

(0) كالبيع. 

(1) العبد. ش 

(۷) قوله: فصار كالتعزير” حيث يجوز للمولى أن يعزر عبده بدون إذن الإمام. (عينى) 

(۸) قوله: "أربع إلى الولاة“ هذا غريب» وروى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان» 
الصلاة والزكاة والحدود والقصاص» وعن عطاء الخراسانى قال: إلى السلطان الركاة» والجمعة, والحدود. (عينى) 

ES‏ والدرايةج۲» الجديث N‏ . (نعیم) 

(9) الحد. 

٠١‏ كالقاضى. 

(۱۱) واب عن قول الشافهي: فصار كالتعزير. (عينى) 

(؟١)‏ الواو حالية. 

(1) الصبى. 

)١4(‏ قول لوي as‏ مختص ره" . عينى] ' إنما قيد الإحصان بالرجم 
احترازا عن إحصان القذف» فإنه غير هذا على ما سیجیء» إن شاء الله تعالى. (عناية) 


كتاب الحدود 


anan EREN EE‏ ا ل ااا يري ري مون 


TT‏ نش ظط 
لتكامل الجناية بواسطة ده إِذ ٤‏ التي غد 
تكثن ها . ٠‏ وهذه ا من جلائل النعم”' . وقد شرع بع الرجم”” بالزنا 
عند استءجما اوي فیناط" به 9 
بخلاف ارك والعلم ۽ أن ا ما ورد باعتبارهما» ونصب الع 
بالرأى متعذرٌ ولآن الحرية" مكنة من النكا ح الصحيح "2 والتكاح 
الصحيح ممكن من الوطئ الحلال» 0 شْبَّعْ بالحلال» والإسلام 
يمكنه من ناح المسلمة» ويؤكد اعتقاد ا لحرمة و 0 
عن الزناء E‏ الزواجر أغاظ n‏ 
الإمسلام» وکذا آبو یوسف فى رواية» لهما ماروى ال رج 


)١(‏ الواو -عالية. 
(؟) وتغلظ. يستدعى أغلظ العقوبات. (عناية) 
(6) أى ار رية والإسلام والتروج إلخ. (عينى) 
)8١‏ قوله: ' من جلائل النعم " فكفر إنها يكون سببا | با لأفحش العقوبات» وهو الرجم بالحجارة إلى الموت؛ 
ليكون بوت الاكم بقدر سببه. 
(0) قوله: ”وقد شرع إلخ يعن ا شرائط على هذا العدد؛ لأن الرجم بالزنا قد 
شرع إلخ. (عنابة) 

(1) هذه الأشياء. 

(۷) تعلق الرجم.' 00 

(۸) أي باستجماعها. 
٠‏ (وعقوله: ”ولأن الحرية إلخ” دليل على الاققصار عل ی تلك ب الشرائط يتضمن أن لها مدخلا فى الاستغناء 
O SS‏ . (عناية) 

١١٠)قوله:‏ : ممكنة من لخ“ لأن الحر ب يتولى أمور نفسه ليس تحت ولاية أحد. (عناية) 

2 e أى‎ ) 1١١9١ 

)١8١‏ أى حرمة الزنا. 

)١(‏ أى سبب الزجر من هذه الأشياء. 

(4١)قوله:‏ ”ما روی إلخ” ااا چ ئمة الستة عن ابن عمر رضى الله عدبما مختصراً 

أا ا 


سس 


الجلد الثاني - جزء 6 1( كتاب الحدود 


يي ا ا و 
وي ا تلكا كان لحك یاون 
يؤيده" قوله عليه السلام”': «من أشرك بالل فليس بمحصن»*2 
والمعتبر فى الدخول الإيلاج فى القبل على وجه يوجب الغسل "> 
وشرط "' صفة الإحصان فيهما”" عند الدخول حتى لو دخل بالمنكوحة 
الكافرة» أو المملوكةء أو المجنونة» أو الصبية لا يكون محصئًا . وكذا“ إذا 
كان الزوج موقيو فا ا هاا 000 عر a‏ 
عاقلة بالغة؛ لآن النعمة بذلك”"" تتكاملء إذا الطبع ينفر عن صحبة 
المجنونة» وقل ما يرغب فى الصبية لقلة رغبتهاء وفى المنكوحة المملوكة؛ 
حذرا عن رق الولد» ولا ائتلاف مع الاختلاف فى الدين. وأبو يوسف 
تالفنا فى الكافرة > والحجة عليه" ماذكرناه وقوله عليه 


ومطولاء وفيه فأمر بهما رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فرجما. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۲۹ والدراپةج۲» الحديث 70/8“ ص45. (نعيم) 


(۲) قوله: کان ذلك" أى رجم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهوديين بحكم التوراة يعنى فى 
ابتداء الإسلام» ولهذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حد الزنا فى التوزاة. (عينى) 

(۳) النسخ. 

)٤(‏ رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر. (عينى) 

FE‏ راجع نصب الراية ج۳۴ ص2373707 والدرايةج۲» الحديث 59 ص19. (نعيم) 

(5) يعنى بالتقاء الختانين. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) الزوجين. , 

(8) أى لا يكون محصنا. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(١١)قوله:‏ "وهی حرة” قيل: كيف يتصور أن يكون الزوج كافراء والمرأة مسلمة» وأجيب بأن صورته أن 
يكونا كافرين» فأسلمت المرأة» ودخل با الزوج قبل عرض الإسلام عليه؛ لأنه ما لم يفرق القاضى بينهما بالإباء 
عند عرض الإسلام» فهما زوجان» وقد مر. (عناية) 79 

)1١(‏ قوله: ” بذلك” أى با ذكر من الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. (عينى) 

)١(‏ قوله: ' يخالفنا فى الكافرة “ أى فى أن إسلام المنكوحة وقت الدخول بها شرط إحصان الزانى» فعنده 
ليس بشرط حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة يصير محصنا. (عناية) 
)١5(‏ أى على أبى يوسف. (عناية). 


المجلد الثاني - جزء٤‏ : 5-8 7 2 ١‏ كتاب الحدود 


لسلس س سياس د ا 


EE ES ا‎ 


ا ل ولا ؛ لأنه 
عليه و يجمع* م ولآن الجلد يعرى عن المقصود عا 
لأن زجر غيره* يحصل بال ادع إذهو فى العقوبة أقصاهاء وزجره لا 
يحصل بعد هلاكبه. قال0: ولا يجمع فى البكز بين الجلد والنفي » 
والشافعى يجمعٍ بينبما حدًّا”" ؛ لقوله عليه السلام”': «البكر بالبكر جلدة 
مائة وتغريبعام)***. ولأن فيه“ حسم" باب الزنا؛ لقلة 
عازف . ولنا قوله تحال" : #فاجلدوا» + ا جب 


EEE 


5-0 


)١15(‏ يعنى من قوله: ولا ائتلاف مع الاحتلاف فى الدين. (عناية) 
ام وق السلام: «لا تحصن) إلخ” تلق دهن ایت غ لي له أصل وروی ابن أبن 
شديلة ف ”مصنفه “عن كعب إن مالك أنه أراد أن یزوج يجودية) فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
ولا تتزوجها فإنما لا شفك ارال يدق الأفيل ': لا يحصن الرجل المسلم إلا المرأة امحصنة إذا دخل 
بباء ثم قال: بلغنا ذلك عن عامر وإبراهيم النخعى. (عينى) 
(۲) قوله: ”ولا الحرة العبد “ أى ونه محصن.مى گرداند زن حره را شوهريكه بنده است. (ترجمة) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص۳۲۷ » والدرايةج۲» الحديث 75٠١‏ ص15. (نعيم) 
(۳) أى القدررى. (عينى) 
)٤(‏ لا فى ماعزء ولا فى الغامدية. (عناية) 
** راجع نصب الراية ج" ص78 *» والدراية ج۲ الحديث 751١‏ ص٠١٠‏ . (نعيم) 
(0) أى غير الزانی. ' 
() أى القدورى. (عينى) 
)۷( أى من .حيث الحدية» لا بطريق التعزير. 
(۸) رواه مسلم. (عینی) 
*** راجع نصب الراية ج٣‏ ص . 8 والدرايةج۲» الحديث .٠١ ٠ص 1٦۲‏ (نعيم) 
)٩(‏ أى التفريب. ٠ ٠‏ 
(۱۰) قطع. 
١(‏ 0 قوله: ”لقلة المعارف” أى لقلة من يعرفهم ويعرفونه .من الأحباء والحبيبات؛ لما أن الزنا نما ينشأ من 
الصحبة والمؤانسة» والتغريب قاطع لذلك. (ع) 
(؟١)‏ والعمل بالحديث نسخ للكتاب فلا يجوز. . (عنايق _ 
لسع ا E‏ 


اس rr O O iretan on‏ ل م 


كتاب الحدود 
رجنوعا" إلى عرب الفاءة أو إلى كرتف كل المذكتون» انف 
e 2‏ 3 : 5 9 م الث اه (DD)‏ 

ار باب لزنا ؛الالعدام ا من ا یر افيه - 
مواد البقاء"“ ٠‏ فربما”' تتخذ زناها مكسبة» وهو من أقبح وجوه الزنا ؛ 
وهذه الجهة مرجحة" ؛ لقول على" : ”كفى بالنفى فتنة“* 
والحديث" منسوے ٠‏ كشطره» وهو قوله عليه السلام : «الثيب بالثيب | 
جلد مائة ورجم بالحجارة»**» وقد عرف" طريقه فى موضعه . 


1 المجلد الثانى - جزء ٤‏ غ4 


)١(‏ الله تعالى. 

)١(‏ قوله: “رجوعا نصب على المصدرء ومعناه أن الفاء للجزاء» وإذا ذكر الجزاء بعد الشرط بالفاء» دل 
استقراء كلامهم إنه هو الجزاءء ألا يرى أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق واحدة» ليس جزاء 
الشرط إلا ما هو المذكور بعد الفاء. (ع) 

(۲)قوله: "أو إلى كونه إلخ* أى رجوعا إلى كونه كل المذكورء ومعناه أنه ذكر الجلد دون النفى فى 
موضع الحاجة إلى البيان» فكان ما ذكره كل ما يحتاج إليه فى البيان» فلو بقى شىء يحتاج إليه» ولم يبين لزم 
الإخلال فى البيان فى موضع الحاجة. (ع) 

(۳) أى فى التغريب. 

)٤(‏ يعنى ما يحتاج إليه من المأكول والمشروب. (عناية) 

(5) لبعدها عن الأقارب والأوطان» ونزولها فى الرباط والخان» وانقطاع مواد المعاش. (عينى) 

(7) لا زيادة شهرة. (عناية) 

(۷) قوله:” مرجحة”“ يقال: بفتح الجيم وكسرهاء فوجه الفتح أن هذه الحجة من العلة أقوى من علة 
الخصم بشهادة قول على لصحة ما قلناه» ووجه الكسر أن ا لخصم ينكر صحة ما نقل عن على» فقال المصنف: 
هذه الجهة من جهات العلل يؤديه صحة قول على» فكانت اللام للصلة» داخلة على المفعول» وفى الوجه الأول 
كانت للتعليل. (عناية) ١‏ : 5 

(۸) رواه:محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار . (عينى) 

#* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۰ ۳» والدرايةج۲» الحديث ۳ صض۱۰۰۹. (نعيم) 

(۹) قوله: ' والحديث إلخ “ يعنى قوله ل : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ‏ منسوخ” بقوله تعالى: #الزانية والزانى فاجلدوا). (عينى) 

** راجع نصب الراية ج٣‏ تحت الحديث الحسادى والعشرين ص 2770 والدرايةج ۲ تحت الحديث 

- (١١)قوله:‏ "وقد عرف طريقه“ أى طريق نسخ قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام فى موضعه) يعنى فى طريقة الخلاف قاله الإنزاري» وقال الكاكى: فى موضعه من التفاسير» و كتاب الناسخ 
والمنسوخ. (عينى) 


م804 كتاب الحدود 


اس دي ت جح 0ك 


» و فيغريه غلى قدر ما يرى‎ TS 


e E‏ فيكون الرأى فيه 
8 


.س ل ی الا 


ا aT‏ 
كيلا ينضى”" || ا e‏ غ ار والبرة: 


ا ل ليع د 


وو اذا 0 529 ا لم تخد حنتى تضع حملها ؛ كى لا يؤدى ال هلاك 
الولد» 0 نفس محترمة» وإ 5 كان 0 الجلد لم يجلد» حتى تتعالى 


da f ..‏ (4) 20200 0 ااه 
من نفاسهااى ترتفعم يريد تخرج منه ؛ لآن النفاس نوع 


مرض» فيو خر إلى زهان البرء» ن الرجم'""' ؛ لأن التأخير لأجل 
الو لدء وقد انفصل . 


ت ا TET‏ ولا حن لكر يق للد رای بعت اذا رای السام 
تغريب الزانى مصاحة لرعاية فعل ذلك. (عناية) 

(؟) التغريب , 

(۳) التغريب. 

(5) قوله: الروى إلخ روى الترمذى عن ابن عمر: "أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب 
وغرب؛ وإن أبا بكثر رضى الله عنه ضرب وغرب» وإن عمر رضى الله عنه ضرب وغرب . (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص 2377١‏ وانطر قن الدراية ج۲ تحت الحديث رقمه ٦٦۳‏ ص۰١٠٠‏ . (نعيم) 


٠‏ (د) الواو حالية. 

(5) الجاد. 

(۷) فى السرقة. 

(۸) الواو حالية. 

(4) تفسير انول القدورى: حتى تتعالى. 

60 أى القتدورى. 

)١١(‏ أى بقوله: تتعالى. 

)١۲(‏ النفاس. 

.( فإن الرجم يقام بعد وضع الحملء ولا 0 انقطا ع النفاس. 


oan‏ ا THAN st RT ALS RTPID iain! EXOREE a‏ تا 


لي ا 
natan aa |‏ م0 


المجلد الثاني - جزء 4 كتابةالحدود -45 - باب الوطي الذي يوجب الحدني والذي لايوجبه 


وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغنى ولدها عنبا إذا 
لم يكن أحد يقوم بتربيته”" ؛ لأن فى التأخير صيانة الولد عن الضياع . 
وقد روى أنه عليه السلام قال للغامدية”'' بعد ما وضعت: «ارجعى 


حتى يستغنى ولدك»)*2 احا سن إلى ادل كارا لد تي 
بالبينة كيلا تبرب» بخلاف الإقرار”" ؛ لأن الرجوع عنه“ عامل » فلا يفيد 


الحبس » والله أعلم . 
باب الوطئ”” الذى يوجب الحد والذى لا يوجبه 


قال : : الوطئ الموجب للحد هو الزناء وإنه فى عرف الشرعء 
واللسان" وطئ الرجل المرأة ذ فى القبل فى غير الملك» وشبهة الملك؛ لأنه أ 
فعل محظور”, مة على الإطلاق" عند التعرى عن املك“ 


)١(‏ الولد. 
ل (9) قوله: "قال للغامدية إلخ“ هذا بهذا اللفظ غریب» وهو فى مسلم عن يزيد أنه قال: جاءت الغامدية» 
فقالت: يا رسول الله! | إنى زنيت فطهرنى فو الله | إنى بحبلى» فقال: «اذهبى حتى تلدی»» فلما ولدت أتته بالصبى 
فى يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا رسول الله! قد أكل الطعا م ندفع الصبى إلى رجل من المسلمين» ثم أ نا 
فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها". (عينى) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص۳۳۲٠‏ والدراية ج۲» الحديث 14 ص۱۰۰ . (نعيم) 

(۳) فإنها لو أقرت بالزنا لا تجبس. ) 

| الإقرار.‎ )٤( 

(5) قوله: "باب الوطئ الذى إلخ“ تحر ا الود حر وو مياد ما برجي دور 
يوجبه. (عناية) 

(7):أى المصنف. (عينى) 

(۷) اللغة. 

(۸) قوله: ” لأنه إلح“ هذا التعميل لبيان اعتبار هم انتفاء الشبهة فى تحقق الزناء وتقرير كلامه إنما اعتبروا أن 
رن فى کے ا سور يرس ال فيعتبر فيه الكمال؛ لأن الناقص ثابت من ونجه دون 
وجه» فلا يوجب عقوبة : كابلةه كمال فى المظر 2 وشبهته. 
(9) أى الكمال. ا 
) 0 


am مت‎ anna Rt aa مها د‎ ume عد‎ macs guram o 


باب الوطى الذي يو جب ا لحد . والذي لايو چبه 
ر 


س ا ساد ا ل 


وشببتههيؤيد »يزيد ذلك قولهعليه السلام : : «ادرأوا الحدود 
N‏ . ثم الشببة 0 : شبجة فى الفعل» وتسمى شبهة 
اشتباه”"ء وشبهة فى امحل“ عق 0000 . فالآأولى: 
تتحقق في -حق من اشتبه عليه ؛ لأن معناه أن يظن”'' غير الدليل دليلاء ولا 
بد من الظن لتحقق الاشتباه .“والثانية : تتحقق لقيام الدليل النافى للحرمة 
فى ذاته"» ولا تتوقف على ظن الجانى واعتقاده. والحديسقط 
|بالنوعين“؛ لإطلاق الحديث”» والنسب يشبت فى الشانية إذا ادعى 
الولد».ولا يغبت فى الأولى و إن" ' ادعاه؛ لأن الفعل تمض لازا 
الأول "ء وإنما يسقط الحد لأمر ر راجع إليه. 5 '» وهو اشتباه الأمر عليهء 


(١)قوله:‏ "قوله عليه السلام: «ادرأوا إلع “ هذا الحديث بهذا اللفظ غريب» وأخرج ابن أ أبى شيبة فى 
مصنفه عن إبراهيم قال: قال عمر رضى الله عنه : لأن أعطل الحد ود بالشببات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات.(ب) 
)( هى ما بشبه الثابت» ولیس بقابت. )ع( 1 . 


۴ را جع نەسب الراية ج٣‏ ص٣٣ ce‏ والدرايةج۲› الحديث ٥ص۱‏ 6 (نعيم) 

(۳) قوله: وتسمى شيسهة اشتباه” أى ھی شبہة فى .حق من اشتبه عليه» وليست بشببة فى حق من م 
يشتبه عليه -متى إنه لو قال: علمت أنها حرم على حد. (عداية) 

(٤)قوله:‏ "وشبية فى الل وتسمى شبهة : ملك أيضاء فإنها لا توجب الحدء وإن قال: علمت آنہا حرام 
على.(ع) 

(0) قوله: و تسكن شببة حكمية“ باعتبار أن المهل أعطى له حكم الملك فى إسقاط الحد, وإن لم 
يكن اللك ثابًا -عقيقة. (عینی) 

: (1)قوله: “أن يظن إلخ" كماإذاظن أن جارية امرأته تحل له بناء على أن الوطئ نوع استخدامء 

والاستخدام يحل» فكذا الو طئ» فيكون تحققها بالنسبة إلى الظان. (عناية) 
(۷) مثل قوله عليه السلام: وأنت ومالك لأبيك». (عينى) 
)^( قوله: يسقط بالنوعين “ لکن فى الأول عند الظن» وفىءالثانية على كل تقدير. )€( 
(9) وهو قوله عليه السلام: «ادرأوا الحدود بالشبہات). (عينى) 
)1١١١‏ أى .خلص. 
۳ 0 فى الشببة الأولى . (عناية) 
)١5‏ الزانی 


rea r a امم‎ i ators at ttt ان سماد‎ 


ولم يتمحض "فى الثانية . | 

[ ا ا ل 
والإصااحة اوح ل اعد اويا ادك لعي يارب فى 
العدة؛ وأم ولد أعتقها' "'.مولاها وهى”" فى العدة» وجارية المولى“ فى 
حى الخد وا حار نة المرهونة فی سی المرقين فى روا کات ارو 
ففى هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لى» ولو قال : علمت أنها 
على حرام» وجب الحد. 


)١(‏ الفعل زنا. 

(۲) قوله: “فى ثمانية مواضع" فإذا قال: ظننت أنها تحل لى لا يحد؛ لأن الإنسان ينتفع مال هؤلاء حسب 
انتفاعه بمال نفسهء فكان هذا ظنا فى موضع الاشتباه» فيمتنع الحد, وإن قال الرجل: علمت أنها حرام على 
وقالت الجارية: ظننت أنه يحل لى لا يحد واحد منهما. أما المرأة فلدعوى الشبببة» وأما الرجل فلأن الزنا يقوم 
بهماء فإذا سقط الحد عن المرأة» سقط عن الرجلالمكان الشركة على ما يجىء. (عناية) 

(۲) وجده وإن علا. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”و [حالية] هى فى العدة” E‏ وحومة نكا الأخحت وفوت 
النسب. (عناية) 

(0) قوله: “وبائنا بالطلاق على مال إنما قيد الطلاق البائن بالمال؛ لأنه إذا لم يكن على مال» فوطفها فى 
العدة» فلا حد عليه» وإن قال: علمت أنها على حرام على ما يجىء. (عناية) 

(1) الواو حالية. 

(۷) قوله: " وأم ولد.إلخ” الشببهة ههنا ما قلنا فى المطلقة ثلاثاء وهى فى الغدة من قيام أثر الفراش: فكان 
الظن فى موضع الاشتباه. (عناية) 

(۸) الواو حالة. 

(۹) قوله: وجارية إلخ ‏ الشبہة فى جارية المولى انبساط يد العبد فى مال مولاهء وال جارية من ماله» فجاز 
أن يظن حل الانبساط فيما بالوطئ. (عناية) 

(١٠)قوله:‏ "فى رواية كتاب الحدود“ يعنى إذا قال المرتهن: ظننت أنها تحل لى لا يحد» وعلى رواية 
كتاب الرهن: لا يجب الحد سواء ادعى الظن؛ أو لم يدع؛ لأنه وطئ جارية انعقد له فيا سبب المنك» 
:أأفلا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه. وإنها قلنا: انعقد له فيما سبب الملك؛ لأنه بالهلاك يصير مستوفيا 
حقه من وقت الرهن» وإذا كان كذلك فقد انعقد له سبب الملك فى الحال» ويحصل حقيقة الملك عند الهلاك. 

ووجه ما ذكره فى كتاب الحدود» هو أن عقد الرهن عقد لا يفيد ملك المتعة بحال» فقيامه لا يورث شبهة 
حكسية» فإن ههنا إنما يملك المرتهن مالية المرهون عند الهلاك» وملك المال بعد الهلاك لا يفيد ملك المتعة فى حال 

من الأحوال. (عناية). 


لم د 


لش فى ا ا ا و 5 
بائنا"' بالكنايات» والجارية المبيعة"" فى حق اعم ا الول 
اديور E‏ الزوج ف اله نبض »© وال 6 0 غيرهء 
واا لرهونة فى e‏ فى رواية كتاب الرهن» ففى هذه المواضع لا يجب 
الحدّء وإن' ال عليت ابا عل جرا اله "عند أبن هة 
تيت بالعقد 0( وإن کا ا على تحريمه» و 0 عالم : 0 ¢ وعند 
الباقين لا تغبت إذا علم بتحريه""'» ويظهر ذلك فى نكاح المحارم على ما 
يتيك إن شاء له تعالى إذا عرفنا هذا 0 . ومن طلق امرأته اانا ثم 


0 ا أنه" اام المقتضى الملك» وهو قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: (أنت ومالك 
لابيك). إعناية) 

)( قوله:” والمطلقة طلاًا باك 5 بالكنايات” 'لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى كونه رجعية ة أو 

بائنة. (عدية) 

(۳) قوله: وا - جار E‏ “ لأن اليد التى كانت با باطاعل اة ء باقية) 

فصارت الشبمة فى الحل. (عناية) 

)٤(‏ والشببة ليام ملك اليد. (عناية) 


() والشببة ليام الملك فى النصف. (ع) 
(5) الواو وصاية. 

(۷) قوله: ”ثم الشببة إلخ“ وهذان النوعان من الشببة هو ما كان راجعا إلى الفاعل والقائل» وثمة شبہة 
أخرى» وهی التى تثبت بالعقد. (ع) 
لكر وان [وصلية]كان [المقد] للخ يعنى سواء كان العقد حلالا أو تر اما هد عليه أو 
مختلفا فيه» وسواء كان الواطئ ' ء عالمًا بالحرمة» أو جاهلا بباء وهو معنى قوله: و والحال أنه عالم 
بالتحريم. (عينى) 

. (3) الواو حالية. 

)٠١(‏ الواطئ. 

3 )ی باحر مة. 

(۲ ای بحرم العقد. 
(10) قوله: ”على ما يأتيك“ وذلك عند قوله: ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطكباء لا يحد عند أبى 
حينقة. 0 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود - ٠٠١‏ - باب الوطي الذي يوجب الحد:. والذي لايوجبه 
وطئها فى العدة» وقال: علمت أنها على حرام حد ؛ لزوال الملك المحلّل 
من كل وجه» فتكون الشبهة منتفية» وقد نطق الكتاب"'' بانتفاء الحل» 
وعلى ذلك الإجماع. ولاايعتبر قول المخالف فيه" ؛ لأنه خلاف لا 
اع د الح له ردير 
لأن أثر الملك قائم” "فى حق “. والحبس”* . والنفقة”'» فاع: 

ظنه فى إسقاط الحد. وأ ل 
على مال بمنزلة المطلقة التلاث؛ لثبوت الحرمة بالإجما > وقيام بعض 
الآنان”” ف الخد ...ولو قال لها : انث خلية: أوتريفة» أو ارك بيتك | 
فاختارت نفسهاء ثم وطئہا فى العدة» وقال: علمت أنها على حرام لم 
ETE‏ "انالا افو وم ممي هين E‏ بابق 
كاد فى سائر الكنايات» وكذا إذا نوی ثلانًا”''" ؛ لقیام 


فنقول: ومن طلق إلخ. (عينى) 

)١(‏ يعنى قوله تعالى: لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد إلخ. (عناية) 

(۲)قوله: "ولا يعتبر [دفع دخل] قول الخالف فيه ' يريد به قول الزيدية والإمامية» فإن الزيدية تقول: إذا 
طلقها ثلانًا جملة؛ لا يقع إلا واحدة والإمامية تقول: إنه لا يقع شىء أصلا؛ لكونه حلاف السنة» ويزعمون أنه 
قول على رضى الله عنه لأنه حلاف لا اختلاف. والفرق بينبما أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفاء والمقصد 
واحداء والخلاف أن يكون كلاهما مختلفًا. (ع) 

(۴) فى العدة. 

)٤(‏ قوله ”فى حق النسب“ يعنى النسب باعتبارالعلوق السابق على الطلاق لاالنسب بمذاالوطى فإنه ا 

(ه) أى المنع عن الخروج. (عينى) 

(7) أى وجوب النفقة. (عينى) 
| (۷) قوله: وقيام بعض الآثار أى بعض آثار املك مثل وجوب النفقسة:؛ ومنعها من الخروج؛ فإن 
قال: ظننت أنها تحل لى فى هذه الصور لا يحد للشببة؛ لأن قيام أثر ا ملك من العدة ونحوها أورث شبہة. (عينى) 
(۸) فقال بعضهم: الكنايات كلها بوائن» وقال بعضهم: رجعيه. (عينى) 
(9) أى فى الطلاق الكنائى. 
زه )١‏ الكنايات. 
(١۱)قوله:‏ *وكذا الجواب إلخ” أى إن أبانهبا بشىء من الكنايات» ثم جامعهاء وهو يقول: علمت أنبها 


Ran 1‏ مس a‏ ست a‏ لس 


س 


aras r ومست عد‎ EE 


علمت أن 7 رال ب لان SEL n‏ وهو 
قوله عليه ساد : «أنت ومالك ا تن 00 فى حق 


ب عسي rs aram‏ مد en‏ سس ل م س ت 


ل الا يم 


ا کک کا س 


العيد إذا 0 رك ا 0ه فظنه 
فى الاستمتا اا ل 


قاذفه› کا ' إذا قالت انار تظكت انه يحل لى › والفحل”' فا لم يدع 
فى الظاهر"'''؛ لأن الفغل واخ 
على حرام» فلا حد عليه. (عينى) * ش 

(۱۲) قوله: 0 “ أى كذلك الحكم إذا نوى من أنفاظ الكناية ثلاناء ثم وطكها فى العدة لا يحدء وإن 
قال: علمت أنها حرام ى؛ لأن احتلاف الصحابة لا يرتفع بنية الثلث؛ فكانت ا ل لد (عناية) 
)١(‏ الواو 00 
(۲) أخرجه الطبرانى فى " الصغير“ عن جابر. (عينى) 

* راجع نصب الراية جا ص78 والدرايةج؟؛ الحديث 7557 ص5 .٠١‏ (نعيم) 
(۴) يشير بذلك إلى أن حكم الجد مثل حكم الأب فى عدم وجوب الحدء وإن كان الأب حيا. (عينى) 
(5) أى من الأ ب. 
(ه) لأنه يملكها عند بوت النسب. (عينى) 
(5) قوله: "وقد ذكر ناه“ ای فى باب نكاح الرقيق. (عينى) 
(۷)قوله: ” انبساطًا فى الانتفاع” لأن الابن يتناول مال أبويه» وينتفع به للأكل والصرف» وكذا الزوج 
فى مال الزوجة» و كذا العبد فى مال مولاه. (عينى) 
. (4)أى فى دعل الاستمتا م. 
(3) قوله: ” وكذا إلخ” معطوف. على فول وقال: ظننت أنها تحل لى. (عينى) 
)١١(‏ الواو -حالية. 
)١١( :‏ متعلق بقوله: وكذا [أى لا حد على العبد فى ظاهر الرواية. عناية]. 
)١7(‏ قوله: "لأن الفعل واحد “ أى لأن فعلهما واحد» فإذا سقط عنما الحدء سقط عنه. (عينى) 


جلد اف دجو كانه شوه عن 36 هباب الوط ای برحب الحه واا ر 

وإن وطئ جارية أخيه» أو عمه»ء وقال: ظننت أنها تحل لى حد؛ 
لأنه لا انبساط فى المال فيما بينهماء وكذا سائر المحارم سوى الولاد؛ 
لاا وو رفت ا ر ا 
000017 ااا 
ولأنه"' اعتتمد دليلاء وهو الإخبار فى موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا ييز 
من ارا ون غيرهاقى اول الوهلة فار کال ور ول بعد 
قاذفه إلا فى رواية عن أبى يوسف"'؛ لأن الملك منعدم حقيقة . ش 

ومن وجد امرأة على فراشة فوطئهاء. فعليه الحد ؛ لأنه لا اشتباه بعد 
طول الصحبةء فلم يكن الظن مستندًا إلى دليل» وهذا" لأنه قد يناه" 
على فراشها غيرها'''' من المحارم التى فى بيتهاء وکذا"' إذا کان" 


)١(‏ كالخال والخالة. (عينى) 
(۲) قوله: "لما نينا" يعنى قوله: لأنه لا انبساط فى المأل فيما بيهما. (عناية) 
(۳) قوله: ”ومن زفت [أى بعشت: عينى] إلخ“ هذا من باب الشبهة فى المحل؛ لأن الفعل صدر منه؛ بناء 
على دليل طاق الشراع له العمل بم ول ا لا الاوك ري كروي (عناية) 
)٤(‏ هذا غریب جد ٠‏ (عينى) 
(5) أى ی بوجوب العدة. (عينى) ' 
(5) أى لأن المزفوف إليه. 
(۷) قوله: ' فصار كالمغرور” وهو الذى وطئ امرأة معتمدا على ملك يمينء أو نكاح» ثم استحقتء فلا 
يجب عليه الحد للاشتباه» فكذا الذى زفت إليه غير امرأته بهذا المعنى. (عينى) 

(8)قوله: "إلافى. رواية عن أبى يوس ف“ يعنى أنه يقول فيها: إن إحصانه لم يسقط بهذا الفعل؛ لأنه مبنى 
الحكم على الظاهر» فقد كان هذا الوطئ حلالا فى الظاهر» فلا يسقط به إحصانه» ووجه الظاهر أن الملك منعدم 
حقيقته» فلم يبق الظاهر إلا شبهة» وبها يسقط الحد ولا يقام الحد على قاذفه. (عناية) 

(9)أى عدم الاشتباه. 
)٠١(‏ قوله: ”لأنه قد ينام إلخ“ يعنى فلا يصح مجرد النوم على فراشها دليلا شرعيّاء فكان مقصراء فيجب 


9؟1١)‏ أى عليه الحد. 


سس مه سمس سي سس صن سمس 


الت ل سييست ا 1 


اسي 


ae anan‏ ا areata‏ ی ا ت لے 


i‏ لک 3 0 إذا كان 0 بذلك رل ا يوسف 
ومحمذ والشافعى : عليه الحد إذا كان عالما بذلك؛ e‏ 
محله فيلغوء كما إذا اف ll‏ الذكور»ء وها "أن محل التصرف 
ا مي كمه" وحكمه الحل» وهى من الحرمات. ولأبى 
حنيفة أن اعفد عاذ ف عله لان محل التصرف مايقبل مقصوده» 
والانى عويناك ايان ادم مايل لخر ةوغر لسر كل وكان شعن أن 


ع فى حق جبميع الا أحكام إلا أنه شاد" اعلا ا 


a‏ الشببة؛ لأن الشبهة ماشه القانت؛ لانفس القايت إلا آله 


ارتكب جريمة » ولیس فیہا حد مقدر فيعزر: _ _ 


ENT EE ع‎ FEE 
ومن وي ا ل زر ؛ لأنه منكر ليس فيه شىء‎ 
ا‎ 

وجب 0 الج كذا فی لارا“ e.‏ 

(۲) لا يجب الحد. (عبنى) 

(۳) من اغتارم. 

هع أى يمرب ا 3 بطريق التعرير 

)٥(‏ العقك. 

)٩(‏ بیان لقوله: عقد 5 يصادف محله. (عناية) 

(۷) يعنى أن هذا امحل اليس محلا لحکمه» فإن حكمه الحل. 

(۸) من النكاح. 

(۹) النكاح. 

)٠١(‏ بتدعريم الشر ع فى ديننا. ( ع) 

1 ع( هذا العقد. 

(0١)أى‏ فلا يجب اللحد إلا أنه إلخ. 

صن )١‏ قوه: فيما دون الفرج“ أى فى غير الان غير مسح كالتفخيذ والتبطين. (عناية) 
an‏ ع سس مي ا 


ramane مسيم ص باك‎ ١ 


المجلد الثانى - جزء 5 کتاب الحدود 1١١8‏ باب الوطي الذي يوجب الحد:ّ.-والذي لايوجبه 


ا ا ٠‏ ا وي ”لمي يوجب احدږ 
: سه ي 
7 2 1 7 0 (؟) ء۶ 5 

| ممدذرء ومن أتى امرأة '' فى الموضع المكروه ا 3 او عمل عمل قوم 
لوط فلا حدعليه عند أبى حينفة» ويعزر. وقال فى الجامع 
الصغير : ويودع فى السجة" . وقالا: هو كالزنا فيحد”', وهو أحد 
فولی الشافعى . وقال فى قول: يقتلان بكل حال ”" ؛ لقوله عليه السلام : 
«اقتلوا الفاعل والمفعول“)* ويروى: «افارجموا الأعلى 
والأسفل”"'1** . ولهما أنه" فى معنى الزنا؛ لأنه قضاء الشهوة”'' فى 


محل مشتبى على سبيل الكمال على وجه تمحض حرام لقصد سفح الماء . 
وله آنه ليس يزنا لاختلاف الصحابة”''' فى موجبه من الإحراق 


(١)قوله:‏ "امرأة* قيل: يريد به أجنبية؛ لأنه إذا أتى امرأته» أو مملوكته في الموضع المكروه أى الدبر لا 
بحد حد الزنا عندهما أيضاء وإن كان محرما عليه» وبه صرح فى "الزيادات “؛ لأن من الناس من يستحله؛ لقوله 
تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانہم) من غير فصل بين محل ومحل. (عناية) 
«(5)أى الدير. . ش 

(5) ای أتى فی دبر الذكر. (عينى) 

٠ محمد. (عينى)‎ )٤( 

(5) إلى أن يتوب أو يموت. 

(5) قوله: ” فيحد“ حد الزنا جلدً إن كان غير محصنء ورجما إن كان محصنًا. (عناية) 

(۷) أى سواء كانا محصنين» أو لم يكونا. (ع) ش 2 

(8)قوله: اققلوا إل" رواه أبو داود والترمذى واين ماجة من حديث عكرمة عن ابن عباس رضى االله 
عنه قال: قال رسول الله م «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». (عينى) 

¥ راجع نصب الراية ج۲ ص۳۳۹٠‏ والدراية ج۲» الحديث ۷ص۱۰۴۳ . (نعيم) 


(9)قوله: "أديروى: «فارجموا» إلخ” روى هذا الحديث أبن ماجة من حديث أبى هريرة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «الذى يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل». (عناية) 

2 راجع نصب الراية ج٣‏ ص١5‏ "2 وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث رقمه 75 ص؟١٠.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: ”أنه“ أى كل واحد من العمل فى الموضع المكروه وفعل اللواطة. (عناية) 

)١١(‏ قوله:”لأنه قضاء الشهوة وهو مناط الحند فى الزناء فيلحق به اللواطة بالدلالة» لا بالقياس؛ لأن 
القياس لا يدخل فيما يدرأ بالشبسبات. (عناية) 
(5١)أى‏ أن الإتيان فى الدبر. (عينى) 
۲ ولم يخلتفوا فى موجب الزناء فدل على أنه ليس بزنا. (ع) 


= ممه سمه سه ل ع ana ıı‏ مم ang‏ ا ست la as‏ 
e‏ 0 


المجلد الثاني چ كتاب الحدود. 10 ¬ اا و .. والذي لايو جبه 


حا عي تي ب ج 


بالنار"“» وهدم الجدار» والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجارا 
وغير ذلك› ول هو فى معنى الزنا” 0 لأنه ليس فيه إضاعة e‏ 
واد اام وكذاهو أند, 00 أ لانعدام الداعى ”* في أحد 
لا وغ إلى ال م ا تاو ولغن 
السياسة» أو عا ی الست 0 إلا أنه ه یعزر" عنده "5" 


ومن وطئ ببيمة» فلا حد عليه ؛ لأنه ليس فى معنى الزنا فى كونه 
جناية""' » وفى وجود الداعى؛ لأن الطبع السليم ينفر عله" والحامل 
NI E EE‏ ا ال ادر 


)١(‏ قوله: ”من الإحراق بالنار “ كتب أبو بكر | إلى خالد بن الوليد يإحراقه بالنار» روام الواقدى فى كتاب 
الردة فى أخخر ردة بنى سليم: وهدم الجدار» قال العينى: لم اوا أحرج هذا عن أحد من الصحابةء 
والتدكيس من مکان مرتفع باتبا کک . يعنى ینکسان ا المواضع» ثم يتبعان بالحجارة. 
رو ى ابن أبى شيبة فى مصنفه“: أن ابن عباس أمر بذلك وغير ذلك» وهو قول بعضهم يحبسان فى أنتن 
المواضع حتى يموتا» ملخص عينى وغيره. 
(۲) قوله: ".ولا هو فى معنى الزنا' وإذالم يكونى مه E‏ فيبقى القياس» والقياس فى 
مثله باطل. (عناية) 

(۳) بخلاف الرنا. (عناية) 

)٤(‏ من الزنا. (عناية) 

(د) يعنى على ما هو الجبلة السليمة. 
. (5) أى جانب المفعول. (عينى) 

(۷) أى الشافعى من قتلهماء أو رجمهما. (عناية) 

(۸) لكفره بذلك. (عناية) 

(9)قوله: "إلا أنه يعزر عنده“ استشناء من قوله: ولا هو فى معنى الزنا؛ لما بيناه من أنه ارتكب جرعة؛ 
وليس فيه حد هقررء قال فى ”الزيادات“: والرأى إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك وإن شاء ضربه 
وحبسه. (عنايه) 
)٠١(‏ أبى <نيفة رحمه لله 
ر( )١‏ قوله ”لأنه ليس فى معنى الزنا فى كونه جناية” إذ ليس فيه تضييع الولد» ولا إفساد الفراش. (ع) 
(۱۲) أى عن وطئ البهيمة. 
5)أى على وطئ البهيمة. 

)١ 4(‏ قوله: ”الشبق el‏ صمت وفتح الباء الموحدة هيجان الشهوة» ف ” حواشى الشهاب 


المجلد الثانى - جزء 4 كتاب الحدود - ٠١5‏ - باب الوطي الذي يوجب الحد. والذى لايوجبة 


در ا والذى یروی آنه تذبح اة و رى اذلف 


لقطع الخدت ولیس بواجب . ومن زنى فى دار الحرب» أو فی دار 


البغى» ثم خرج إلينا'”' لا يقام عليه الحدء وعند الشافعى يحد؛ لأنه التزم 
بإسلامه أحكامه أينما كان مقامه. ولنا قوله عليه السّلام””: «لا يقام 
الحدود فى دار الحمرب”''0**, ولأن المقصود” هو الانزجارء وولاية 
e‏ فيعرى الوجوب عن الفائدة» ولايقام" بعد ما 

ج؛ لأنها" ا و جبة"'''» فلا تنقلب موجبة» ولو غزی من له 


على تفسير البيضاوى” 1 

(15) قوله: "ولهذا [أى لأجل نفرة الطبع السليم. عينى] لا يجب ستره” ترا كوه بابر 
علیه» وإن لم يسبق ذكره؛ لأن ذكر البهيمة يستلزمه» فكان مرجعه مذكورا حكمًا ٠‏ (عينى) 

)١(‏ قوله: "لا بينا' يعنى قوله: ارتكب جرية» ولیس فیا حد. (عينى) 

(۲) قوله: "والذى يروى أنه إلخ“ هذا بهذا اللفظ غريب» نعم روى الأربعة من حديث عكرمة عن ابن 

عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «من أتى بميمة فافتلوه واقتلوها». (عينى) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص45 2# والدرايةج۲» الحديث ۸ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(۳) قوله: "لقطع التحدث به“ كى لا يعير بها الرجل إذا كانت البهيمة باقية. (ع) 

)٤(‏ وأقر عند الإمام بالزنا. (عناية) 

(5) قوله: ولنا قوله عليه السلام: «لا يقام» إلخ” هذا الحديث غريب» وأخر ج البيهقى عن الشافعى قال: 
قال أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: «لا يقام الحدود فى دار الحرب» مخافة 
أن يلحق أهلهاء والمراسيل عندنا حجة كالمسند. (عينى) 

(5) قوله: "لا يقام الحدود إلخ” وجه التمسك به أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد به حقيقة عدم الإقامة 
حسا؛ لأن كل واحد يعرف أنه لا بمكن | إقامة الحد فى دار الحرب؛ لانقطاع ولاية الإمام عنهاء فكان المراد بعدم 
الإقامة عدم وجوب الحد. (ع) 

ونا راجع نصب الراية ج٣‏ ص47 2٠‏ والدرايةج۲» الحديث 775 ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ” ولأن المقصود إلخ“ يعنى أن وجوب الحد ليس بعينه» وإنما هو للانزجار» والأنزجار يحصل 
بالاستيفاء, والاستيفاء متعذر لانقطاع ولاية الإمام» فلو وجب الحدء لعرى عن الفائدة» وذلك لا يجوزء 
وإذا لم ينعقد موجباء لا يقام بعد ما خرج؛ لكلا يقع الحكم بغير سبب. )£( 

(8) الحد. 

(9) أى لأن فاحشة الزنا. 

0 للحد.‎ )٠١( 


د و E‏ 
ف ا ل ا لا ل تت 


م سه 0ك 


2200 بنفسه كالخليفة» ا المصر يقيم الحد على من زنى فى 
E AES‏ كتاكت أن لعو SET‏ 
ا ج 


“#ل#“"““#“#ك س س 


م خوش ا الاقامة . وإذا دخل حربى دارنا بأمان» فزنى بذمية» أو 
0 لدت شك العام ال ال 
م ني دی کک بحد کک علل أبى حنيفة » و يحد الخربى 


س س 


—— >----092 د 


اتو يوست : يجدون رت ااه ا 
یو سف : : أن المستأمن التزم أحكامنا” له #مقايه فئ ذارنا فى المعاماددت» 
كينا أن الذمى ال TE‏ مده عمره» ولهذا يحد حد القذف»› ویقتل 
قصاصاء بخلاف' حد الشرب' ؛ لأنه يعتقد إباحته . 
فليجا ا E‏ للقرار بل لحاجة» كالتجارة ونحوهاء فلم يصر 
عافد ولهذا تمكن من الرجوع إلى دار الحرب» ولا يقتا المسلمء 
(١)قوله:”‏ فى معسكرة” إشارة إلى أنه لو مرج من معسكره» ودخل دار الحرب» وزنى فيهاء ثم 
خر ج لا يقام :عليه اد )€( 

(۲) أى المعسكر. 

2س( فإنه ليس له إقامة الحد. 

)٤(‏ قيل . هم الذين يسيرون بالليل» ويخفون بالنهار» ومنه خير السرايا أربع مائة. (ع) 

(5)أى إلى أمير العشكر والسرية. 

ٍ مستأمنة.‎ (CD 

00 ومن التزم أحكامنا تنفذ عليه كال مسلم والذمى. (عناية) 

(0) أى أحكامنا. 

(9) قوله: بخلاف' 'أى فإك قيل: لو کان كلك لاقيو عليه حك الشرب؛ لأنه من أحكامناء أجاب 
بقرله: بيخلاف إلخ فإن قلت: فهو يعتقد إباحة قتل المسلم وقذفه» فينبغى أن لا يقتص منه» ولا يحد بقذفه» قلت: 
المعنى باعتقاد الإباحة هو أن يكون ذلك دينا: » وقتل النفس والقذف حرام فى دينهم فإباحتهم ذلك ليس بدين» 
وإنما هو هوى وتعصب. (عناية) 

)٠١١‏ فإنه لا يقام هذا الحد على الحربى المستأمن. 


)۱١(‏ ی دار الإسلام. 
سبع سس ا 


n‏ مي لا بست 


المجلد الثانى - جزء 5 كتاب الحدود 8ه ا- باب الوطي الذي يوجب الحد:, والذي لايو جبه 


ولا الذمى به فإنما التزم من الحكم ما يرجع”' إلى تحصيل مقصوده» وهو 
حقوق العباد؛ لأنه لما طمع" فى الإنصاف يلتزم الاتتصاف» والقصاص 
وحد القذف من حقوقهه” , أما حد الزن“ حق الشرع*" . 

ولحمد" -وهو الفرق”"-أن الأصل فى باب الزنا فعل الرجل» 
والمرأة ة تابعة له على ما نذكره”» إن شاء الله تعالى» فامتناع الحد” فى 


حق الأصل يوجب'''' امتناعه'''" فى حق التبع . 
أما الامتناع'''' فى حق التبع لا يوجب الامتناع فى حق الأصل 7" , 


0 


نظيره إذا زنى البالغ بصبية”*''» أو مجنونة» وتمكين البالغة من الصبى 
والمجنون” 0 ولاب حنيفة فيه أن فعل الحربى الستامن E‏ لآنه 
yS E‏ 


فيلتزم الانتصاف هى العدل لغيره عليه؛ لأن العز بإزاء الغنم والقصاص وحد القذف من حقوق العبادء فكان 
داحلا فی الانتصاف. (عناية) 


(۳) العباد. 

)٤(‏ فلا يجرى عليه.. 

(5) فلا يكون داخلا فى الانتصاف. (ع) 

(5) قوله: "محمد اقرع عن ادراب يعن سول أل ونان اشتر عن 14 سكيم لق اباد كني 
إليه» فقال محمد: الال e‏ (عناية) 

(۸) فى مسألة زنى صحيح بمجنونة؛ أو صغيرة. (عينى) 

(۹) فيما إذا زنى الحربى بذمية. (عناية) 

)٠١‏ وإلا فلا يكون تبعاء فكان خلقا. (عناية) 

)١١(‏ الحد. 

(۱۲) فيما إذا زنى الذمى بحربية. (عناية) 

(۱۳) قوله: "لا يوجب الامتناع فى حق الأصل* وإلا لكان مستتبعاوكان أصلاء والفرض أنه تبع» وذلك 
خلف باطل. (عناية) 

)١ 5(‏ قوله: ”إذا زنى البالغ إلين “ فإنه يحد ابالغ دونها؛ لأن الامتناع فى حق التبع لا يستلزمه فى حق الأصل.اع) 
)١5(‏ قوله: وتمكين البالغة من الصبى والجنون“ فإنه لا يجب الحد علیہ ما؛ لأن الامتناع فى حق الأصل 


5 م aa‏ ا es‏ سسا 


ب ا 0 


بال ا 7 OT‏ لاك 
بخلاف الصبى الحو اماج 0 لا ت ونظير هذا ا إذا 


لل س اس 


E E Ta 


ا > 


. ق ا (عناية‎ NE 

)١5(‏ قوله: ”أن فعل الحربى المستأمن زنا " إلا أنه لا يقام عليه الحد؛ لوجوب تبليغه مأمنه بقوله تعالى: : ونم 
أبلغه مأمنه»: وإذا كان كذلك» کان تمكين المرأة نه زاء لأن التمكين من فعل الزناء والزنا يوجب الحد بقوله: 
وائر زانية والزا ی فاجلدوا)» فيجب الحد عليما؛ لوجوب المقتضى وانتفاء المانع» بخلاف الحربى لتحقق المانع» 
وهو تبليغه مأمنه . (عناية)) 

(1) قوه: ”بالحرمبات“ والمراد بالحنرمات ت ترك الامتغال بالأوامرء والانتسباء عن النواهى» فإن الكفار 
مخاطبون بالعبادات من جيث الترك ينا للعذاب عليبم. (عناية) ش 

(۲) قوله: "على ما هو الصحيح' ' احتراز عن قول ل بعض مشايخنا العراقيين رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا 
بکونہم مخاطبين بالشر ابم كلها: العبادات» والحرمات» والمعاملات. (عناية) 

(۳) الواو وصلية. . 

, || قوله: ”على اانا “ إشارة إلى قول بعض أصحابنا رحمهم الله فإنهم قالوا: الكفار غير مخاطبين‎ )٤( 
بالشرائع؛ وقال شمس الأئمة السرخسى ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات.‎ 

(ه) قوله: " بخلاف الصبى إلخ" جوااب عن مستشهد محمد على أن سقوط الحد من الأصل يوجب 
السقوط من التبع» ووجه ذلك أن هذا ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن الصبى والجنون لا يخاطيان» فلا يكون فعلهما 
زناء والسمكين من غير الزنا ليس بزناء فلا يوجب الحد» والحربى مخاطبء ففعله زناء والتمكين من الزنا زنا 
يوجب الحد. (عناية) | 

(1) أبى حنيفة رحمه الله. 

(۷) لسقوط الحد عن الأصل أى الزانى المكره. 

(۸) أنى محمد فى ”الجامع الصغير . (عينى) 
(0 الصغيرة. | 
(١٠)قوله:‏ ”أن العذر [كما فى صورة الجماع. عناية] إلخ “ حاضله قياس أحد ال جانبين بالآخر. (عناية) 

س اك 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود - ١1١‏ - باب الوطي الذي يوجي الحد: والذي لايوجبه 
البو وب فكذا العذر من جانبه'"'. وهذا"”” لأن كلا منہی © 
مؤاخذ بفعله . ولنا أن فعل الزنا يتحقق مه“ 3 "' محل الفعل: 
ولهذا يسمى هو واطنًا وزانياء والمرأة موطوءة ومزنيًا بہاء إلا أنبا سميت 

زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كالراضية فى ا 
رسيي اد ؛ فيتعلق الحد فى حقها" بالتمكين من قبيح 
ا أ» وهو فعل من هو مسخاط ب بالكف عنه» ومؤثم على مباشرته: 
وفعل الصبى ليس بهذه الصفة”'» فلا يناط به الحد. 

. قال 77 وقيق | ف :طاو جد ف وكان 
ابو حتيشة يفول أولا ةيحد وهو قول زفر ؛ لأن الزنا من الرجل لا 
يكون إلا بعد انتشار الآلة» وذلك'''' دليل الطواعية؛ ثم ر رجع ''''عنه 
فقال: لا حد عليه؛ لأن سببه الملجئ قائم ظاهراء والانتشار دليل متردد؛ 
لكر اس عير نص الح ود قديكون طبعا لا طوعاء 


)١١1(‏ المرأة»كما إذا كانت مجنونة أو صغيرة. 
)١(‏ الرجل. 
(؟) قوله: ' فكذا العذر من جانيه“ وهو فى الصورة الختلف فيها لا يوجب سقوط الحد من جانبه. (عناية» 
(۳) بيان الجامع. 
)٤(‏ أى من الزانى والزانية. 
)٥(‏ الرجل.. 
(5) المرأة. 
(۷) المرأة. 
(۸) من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
() قوله: “ليس بهذه الصفة إلخ“ أى ليس بهذه المثابة؛ لأ لني لبن ا بالكف عن الزناء 
ولیس بمؤثم أيضا. (عينى) 
)٠١(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (عينى) 
)١١(‏ انتشار الآلة. 
)١١(‏ الإمام الأعظم رحمه الله. 
)١١(‏ أى انتشار الآلة. 


aaa سس‎ aaa ant 1 


المجلد الثاني - جز 8 كتاب الحدود ١١١‏ چ باب الوطى الذي يوجب الحد. والذي لايو جبه 
238 و ا ا سمت 


أكما فى الائ" 0 E ١‏ وإن أكرهه غير السلطان حد عند 
ابی بحنيقة. وقالا: لايحد؛ ورا شيا لد لحا زر مر 
السلطان؛ لأن سد وإنه ا 

٠‏ وله أن الإكراه من غيره ل ل ل 
|بالسلطان» أو بجماعة المسلمين» ويمكنه” 0 والنادر 
لا حکم له» فلا يس قط بهالحدء بخلاف الان لاو لا 


الاستعالة بغيره. ل الخروج بالسلاح مله ارقا _ 


ا ىل 7 ا 
ی کزوجنی ۳ أ قرت پازا وقال الرجل ::.تزوجتهاء » فلا حل 
لاج وعليه المهر فى ذلك" ؛ لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق؛ 
وهر يقوم بالطرفين» فأورث شبهة»؛ اط ا روحب لبر تعظيما 

سو 0 


لخطر البضع ادر يي "7 E‏ فإنه يحد» وعليه القيمة 


)١(‏ قوله: ”كما فى النائم " فإن السائم قد يتشر آله لفرط حولت وإن لم يكن له قصد واختيار. . (عينى) 
(۲) السلدلان. 

5 أى من غير السلطان. 

)٤(‏ قوله: "وتمكنه “ بالجر عطف على قوله: لتمكنه: وقوله: دفعه منصوب مفعول المصدر. (عينى) 
(ه) فإن | کراهه معتبر. 

(5)أى بغير السلطان. 


(۷) أى اسلطان وغيره. 

(۸) هذا قول محمد فى ”ال جامم الصغير“» كذا قال العينى 

(9) أى الرجل. 

)٠ )‏ قوله له: :"فاو جل عليه ع تاف الكافى “» وفى بعْض النسخ عليهما. (عينى) ' 

(£). قوله: ”فى ذلك “ يعنى فى كلتا الصورتين دعوى الرجل النكاح» ودعواه المرأة.‎ )١١١ 

(۱۲) قوله: ” بجارية “ إما وضع المسألة فى الجاريةء وإن كان هذا الحكمء وهو وجوب الحد مع الضمان لا 
يتفماوت بين الحرة والجارية» فإنه لو لو فعل ذلك مع الخرة وجب عليه الحد» والدية على العاقلة؛ لا أن شيبة عدم 
وجوب الحد علو الر نا عند أداء الضمان إا ترد عاك ةع لا حق الحرة؛ لان الامة ان ل 

و فى رية» لا فى تصلح أن تكو 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود - 115 - باب الوطي الذي يوجب الحد:. والذي لايوجبه 
معناه''' قتلها بفعل الزنا؛ لأنه جنى جنايتين”"» فيوفر على كل واحد 

وعن أبى يوسف لا يحد؛ لأن تقرر”” ضمان القيمة سبي للك 
الأمة» فصار كما إذا اشتراها بعد ما زنى بهاء وهو على هذا الاختلاف©, 
اراش سیت الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه”” , كما إذا مل“ 
البسروق”" قبل القطم *. ولھما" أن" ضمان قتل» فلا يوجب الملك ؛ 
لا اندم ب ولوان وج فإنما يوجبه فى العين» كما فى هبة 
المسروق. لا فى منافع البضع ؛ لأنها استوفيت. والملك يثبت مستنداء فلا 
يظهر فى المستوفى ؛ لكونها معدومة» وهذا بخلاف”"" ما إذا زنى بباء 


= 


ل ع 
ملكا للزانى عند أداء الضمان بشبهة أن لا يجتمع البدلان فى ملك شخص واحد. (عناية) 


(۱) أى معنى قول محمد فقتلها. 
(۲) الزنا والقتل. 
(۲) على الزانى. 


)٤(‏ قوله: ”وهو على هذا الاختلاف” أى شراء الجارية بعد الزنا بها قبل إقامة الحد على هذا الاختلاف: 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحد» خلافا لأبى يوسف» فكان رد الختلف إلى الختلف» لكن 
الخلاف فى المشتراة بعد الزنا مذكور فى ظاهر الرواية» بخلاف ما نحن فيه. (عناية) 

(5) الحد. 

(5) السارق. 

(۷) بأن وهبه المسروق منه مثلا. 

(۸) فيسقط حد السرقة. 

3 ای أن هذا الضمان. 

)١١1(‏ قوله: ”لأنه ضمان دم“ وضمان الدم يجب بعد الموت» والميت ليس بمحل للملك. (عناية) 

(۱۲)قوله: ”ولو كان [هذا تنزل) يوجبه [هذا الضمان] إلخ ‏ يعنى سلمنا أن ضمان القتل يوجب 
املك لكن إنما يوجبه فى العينء لما ذكرتم فى هبة المسروق» لا فى منافع البضع؛ لأنها استوفيت وتلاشت» 
فلم تكن قابلة للملك حالة الضمانء ولا مستددا؛ لأن المستند لا يظهر فى المعدوم» والمنافع المستوفيات 

(1) قوله: ' وهذا [متعلق بأصل الجواب» لا بالتنزل] بخلاف إلخ” جواب الصورة يمكن أن يستشهد با 


“1 101 ة س 


ay‏ عليه Ea‏ ل اند لان الك مالف ينبت فى 
الحثة العمياءء و 


رفا ا لا ع ولامكنه أن يقيم ل لأنه لا يفيد» 
| بخلاف حقو الا ا ول ا اه و 
بالاستعانة بمنعة”'' المسلمين» والقصاص والأموال منباء 
وأما حد القذف قالوا: المغلب فيه" حق الشرع» فحكمه كحكم 
سائر الحدود التى هى حت الله تعالى . 
باب الشهادة على الزنا“ والرجوع عنما 


نه وإذا شو شهد بد الشهود بحد متقاده ,لم يمنعهم عن | إقامعه”"' ' بعدهم 


س سس يسمه ا ا 


ازم قد أن اراي بالضمان جلك اة اسيام لكونها قابلة للملك؛ إذ هى عين موجودة» فتورث 
الشبہة. (ع) 

)١1١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير '.(عينى) 

(؟) أى الخليفة. ْ 

(۳) حق العبد. 

(8) الولى أو الوصى. 

(0)أى. بتمككين الإمام إباه فى أخخل حقه. (عينى) 

(") بفحات جمع مان ويستغبمل بمعنى العسكر» وجاء مصدر أيضاء كذا قال اشوا في خراشيا 
تفسير البيضناوى. 

)1١(‏ قوله: ` والمغلب الح أ ولقائل أن يقول: لو كان المغلب فيه حق الشرع» لوجب أن لا يحد المستأمن | إذا 
:| إقذفء كمالوز ى» وقد تقدم أنه يحد؛ لأنه حق العبد. والجواب أن قذف القاذف يشتمل على حقين لا 
. [|محالة. فيشمل بکل مدهما بحسب ما ایق پء وما بيليق بالحربى أن يكون حت العيد؛ لإمكان الاشتبا وما باق 

الإمام أن يكون -تق الله تعالى؛ لأنه ليس فوقه إهام يستوفيه منه. (ع) 
|| (()قوله: ' باب الشهادة إلخ” قا قد ذكرنا أن ثبوت الزنا عند الإمام إنما يكون بأحد شيئين لا غير» 58 
۰ الإقراز والشهادة» وا حر الشهاذة ههنا عن | لإقرار لقلة ثبوت الزنا ال (عناية)* 


(9) أى الق :ورك ا 


-١١8-‏ باب الوطي الذي يوجب الحد والذي لايوجبه 


المجلد الثاني - جزء ؛ كتاب الحدود . 
ن الي | إلافى حد القذف خاصة. 22007 
وفى الجامع الصغير'"'” : وإذا شهد عليه الشهود بسرقة» أو 
بشرب خمر» أو بزنا بعد حين لم يؤخذ به» وضمن السرقة . ) 
| والأصل أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تبطل بالتقادم: خلاقًاأأ 
للشافعى» وهو" يعتبرها بحقوق العباد””"» وبالإقرار الذى هو إحدى 
الحجتين. ولنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين من أداء الشهادة والسترء 
فالتأخير "إن كان لاختيار السترء فالإقدام على الأداء" بعد ذلك 
ل حه ولعداوة حرکته» فيتهم”' فيهاء وإن كان التأخير”", 
لالس يض اشا انما فتيقنا بالمانع » بخلاف الإقرار؛ لأن الإنسان 
لا يعادى نفسه. فحد الزناء وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى 
حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار» فيكون التقادم فيه مانع"' . 


١ :)‏ الحد. 
)١(‏ قوله: "وفى الجامع الصغير إلخ” أعاد لفظ ”ال جامع الصغير * لاشتماله على زيادة إيضاح هى تعديد 
أأأما يوجب الحد صريحا من السرقة» وشرب الخمرء والزناء وزيادة الحين الذى استفاد منه بعض المشايخ قدر ستة 
أشهر فى التقادم؛ وزيادة إثبات إلزمان فى السرقة» ثم كما لا يحد المشهود عليه لا يحد الشهود أيضًا حد 
القذف فى الشهادة بالزنا؛ لأن عددهم متكامل» والأهلية للشهادة موجودة» وذلك ,عنع أن يكون كلامهم قذمًا. (عناية) 
(۲) أى الشافعى. 
(۴) فإنها لا تبطل بالتقادم. 
(5) فن الحدود تجرى بالإقرار وإن تقادم الزمان. 
- (5) الأجرين. 
(VD‏ أى تأخير الشهادة. 
(۷) أى أداء الشهادة. 
(۸) كسفينة» كينه. (من) 
. (9) الشاهد. 
)١ oyo ||.‏ فى الشهادة. 1 
)١١( ٠‏ عن قبول الشهادة. ' 


7 م 


0 
" 


الدعوى فبه 


[آذآ#آ#آتآت ا سس سات 


)1غ( أى عن العبك. 
(۲) أى فى حق العبد. 
( )ای الشهود. | 
(4) قوله: " بخلا 


لم يكن لاشتراط الدعوی. و 
والدعوى ليست بشرط فيه» 


(ه) أى لإ مة الحد. 
(5) الحد. 

(۷) الدعوى. 

(۸) قو له: ”ولأن الحكم 


۹ 


الخالصة حقا لله 
حقا لله تعالى» مواء وجد 


(9) لأنها نوجد فى ظلم 


)١١(‏ قوله: " فيجب إلخ 
)١١(‏ أى إقامة الحد. | 


EREY SERENATA ت‎ 


شر 
فلا يو جب الہ 5 سيقهم 
اى © غل قدو اال على نا ر افا طت“ الال 
٠‏ ؟ لا نك لص حق الله لی على مره وإعاسر 
ولأن الحكه”" يدار على كون الحد حقًا لله » فلا يعتبر وجود التهمة فى كل 
ف د» لن ال فقا الا شتا م e‏ الك 
Ca a‏ رار عره عن | 
لوي" علي الشاهد إعلامه» وبالكتمان يصير فاسقًا آثماء ثم التقادم 
كما يمنع قبول الشهادة فى الابتداء ينع الإقامة'''' بعد القضاء عندنا . 
خلاقًا لزفر حتى لو e‏ بعد ما ضرب بعضص الحد» ثم أخل بعل ما 


ف حد 
ومع ذلك لو شهد الشهود بسرقة متقادمة لم تقبل» فعلم بهذا أن قبول الشهادة فى حقوق العباد بعد التقادم || 


'نعالى» وهر تہمة الضِغ 
ذلك 
وجود المشقة فى كل فرد من أفراده. (غ) 


سس ا مم م ع يك 


ILE 


السدسننسشسشسشسس سي يئ ‏ سس a‏ 


» بخلاف حد السرقة“؛ لأن الدعوى ليست بشرط 


السرقة“ جواب عما يقال: الدعوى شرط فى السرقة» كما فى حقوق العباد 


وجهه لا نسلم أن الدعوى شرط للحد؛ لأنه حالص حق الله تعالى على ما مر 


وإنما ھی شرط للمال» وهو حن العبد. (عناية) 


يدار إلخ” جواب آخرء وتقريره أن المعنى المبطل للشهادة فى التقثادم فى الحدود 
ينة والعداوة» وذلك أمر باطن لا يطلع عليه فيدار الحكم على كون اللحد 
المعنى فى كل فرد أو لاء كما أدير الرخصة على السفر من غير توقف على 


الليالى غالبًا. (عناية) 


)٠١(‏ بكسز الغين المعجمة الغفلة. (مغرب) 


“ فإنه لا يكون المسروق منه عارفًا بالشهادة حتى يستشهد بالشاهد. (عناية) 


(۱۲) من عليه الحد. ٠‏ 
س 


اللتجلد الثاني --جرء ٤‏ كاب الود ا ر چا باب الوطي الذي يوجب ال حدء. والذي لايوجبه 
تقادم الزمان لا يقام عليه الحد؛ لأن الإمضاء”" من القعضاء فى باب 
الحدود. واختلفوا فى حد التقادم وأشار © فى "الجامع الصغير" إلى ستة 
||أشهرء فإنه””" قال بعد حين: وهكذا أشار الطحاوىء وأبو حنيفة لم 
يقدر فى ذلك» وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر. وعن محمد أنه 
قدره بشهر؛ لأن ما دونه“ عاجل» وهو رواية”' عن أبى حنيفة وأبى 
توسفة وهو" الأصح . وهذا'" إذالم يكن بين القاضى ير 
مسيرة شهرء أما إذا كان" تقبل شهادتهم ؛ لأن المانع بعدهم عن الإمام» 
فلا يتحقق التهمة”". والتقادم فى جد اليرت كذللك عند يي 
وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأتى فى بابهء إن شاء الله تعالى . 
وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة» وفلانة غائبة» فإنه يحد وإن 
شهدوا أنه سرق من فلانء وهو" غائب لم يقطع . والفرق”"" أن بالغيبة 
)١(‏ قوله: ”لأن الإمضاء [أى الاستيفاء. عناية] من القضاء“ لأن المقصود من القضاء فى حقوق العبادء إما 
إعلام من له القضاء أو التمكين لمن له القضاء من الاستيفاء بالقضاء و هذان المعنيان يحصلان بمجرد القضاءء فلم 


يتوقف تمامه على الاستيفاء. وأما لله تعالى فى حقوقه فمستغن عن هذين المعنيين» فكان المقصود منما النيابة عن 
الله تعالى فى الاستيفاء» فلذلك كان الاستيفاء من تتمة القضاء فى حقوق الله تعالى. (عناية) 


(۲) محمد. (عينى) 
(۳) محمد ` 
)٤( 1‏ الشهر. 


)٥( ١‏ قوله: وهو رواية إلخ” ذكر فى المجرد» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو سأل القاضی متى زنى بہا؟ 
م فقالوا: منذ أقل من شهرء أقيم الحدء وإن قالوا: شهرا أو أكثرء درأ الحد. ش 
(1) أى تقدير التقادم منه بشهر . (عناية) . 
(۷) أى الذى قلنا من تقدير التقادم بشهر. رع ٠‏ 
(۸) الشهود. 1 
60 أف سير شين 
(10) أى تهمة العداوق ٠٠‏ 
ش (61 الواو حالية.. e‏ 


ل لي ل يي ل سس ا 


المجلد الثاني ¬٣‏ جرء ٤‏ کتاب ا = 11۷ - باب الوطي الذي يو جب الخد والذي لايوجبه 
0-١‏ ی سي 


م سمح م a‏ 


ا وهى شرط فى السرقة دون الزناء وبا حضور يتوهم دعوى ١‏ 
الشبهة ٠"‏ ولا معتير بالموهو مسي عشي 

وإن شهدوا أنه زني 0 رة لا يعرقوتا لم يحد ؛ لاحتمال أنها امرأته» 
أو أمته» بل هو لمك 1 0 لك د لال لايخفى غل | 


تت E AEE‏ کے 


مت جح مده —— 0ك 


لق امسر بي 4201 
Ey‏ 0 ۴ 
الموجب”" فى حقهاء ولم ينبت لاختلافهما ‏ . وله آنه الات المتتهود |: 
د واحد”"" يقوم بہما" ولأن شاهدى الطواعية|] 
صارا قاذفين هما" وإما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدى الإكراء؛ لان 


(١)قوله:‏ “اضر رأ بحضوز فاضت درق دعر ا ولا معتير بالموهوم “ لأنه شببة الشبمة 
والمعتبر هى الشهة دون النازل عتما؛ لملا ينسد باب إقا نامة الحده وبيان ذلك أنها لو كانت حاضرة» وادعت 
النكاح» سقط المد لكان شيهة وا ل اال الكذب» فإذا كانت غائبة» كان الثابت عند غيبتها احتمال 
وجود الشيية»: 0 هو المعنى بثلببة .ال 8 . (عناية) 

(0 لان الظاهر من حال المسلم آنا يزنى. ا ّ 

(5)أى بالر زنا بامرأة لا يعرفها. 

- ()أى لاتناق الفريقين. (عناية).. 

(ه) للحد.(عناية) ش : ين 

. (5) قوله: ” بخلاف جانبہا ا ا ا ا الى عر ا : 
|| يمنع الوجوب فى حق وجسوب SEES‏ الصغيرة المشتهاة والمجنونة. (عناية) 
(۷) للحد. 
(۸) فريقين. 
(9) قال الككاكى : أى المشهود به. اخيتى): 
)١١١‏ قوله: ”فعل واحلد إلخ” وكل ما هو فعل واحد O a‏ 
يوجب اشتراكهما فى الزناء والكره يوجب انفراد الرجل بهء واجتماعهما متعذرء فكان كل واحد منہما خلاف 
الآخرء فاختلف المشهود بهء ولم يتم يده (عناية) ١‏ 
(۱۱) أى بالر جل وامرأة. . 

(۱۲) قوله: صارا قاذفين لهما' ا اك والقاذف خضم» تياد لمي وإذا انتفت || 
ae‏ م 


ست 


8 


. ١ 
00 eT 


وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة» وآخران أنه زنى بها بالبصرة» 
درئ الحد عنهما ؛ لآن المشهود به فعل الزناء وقد اختلف باختلاف المكان» 


ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة» ولا يحد الشهود" 
إخلاقًا لزفر””' لشبهة الاتحاد””' نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة . ' 

وإن اختلفوا"'' فى بيت واحد» حد الرجل والمرأة» معناه أن يشهد كل 
اثنين على الزنا فى زاوية» وهذا استحسان» والقياس أن لا يحدٌ لاختلاف 
المكان حقيقة . وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل فى 
زاوية» والانتهاء فى زاوية أخرى بالاضطراب» أو لأن الواقع فى وسط 


النيت: فيحسبه من فى المقدم فى المقدم. ومن فى المؤخر فى المؤخرء 


تتح دد الك و قشمد فيد الى ر 


بشھادتہما نقص نصاب الشهادة» فلا يقام بها الحدء وكان ذلك يقدضى إقامة حد القذف على شاهدى 
الطواعية؛ ولكن سقط إلخ. (عناية) 

)١(‏ قوله: "يسقط إحصانها” ابعر لواحا كن لالم بيت الاكاة (عناية) 

(۲) أربعة. . 

(۳) حد القذف. 

)٤(‏ قوله: ”خلاقا لزفر “ يعنى أنه يقول: : يحدون؛ لأ شهادتهم لم تقل لنقصان المد فصار كلامهم 
قذفا . (عناية) 

() قوله: لشببهة الاتحاد“ يريد شبهة اتحاد المشهود به تقريره: أن الشبهة دارئة فى الحدود بالحديث» وقد 
وجدت؛ لأنهم شهدواء ولهم أهلية كاملة؛ وعد كامل على زنا واحد صورة فى زعمهم؛ نظرا إلى اتحاد صورة 
النسبة الحاصلة منهم؛ واتحاد المرادء وإئما جاء الاحتلاف بذك الكان ا الاتحاد فى المشهود به 
فيندرئ الحد. (عناية) : 

(5) الشهود. 

(۷) قنوله: ” بالنخلية“ بضم النون وفتح تع شا امه وسكرة ایا سر اروف ولد وباس 
| موضع قريب من الكوفة. (عينى) 
|| _ (8) موضع قريب من الكوفة. (عنايةم ‏ 


ادسج ع ع سه سح سا ناك 


عينء وأما عن | ل 


|إليباء فقلن : إنجا 


للح لل لتم ب 


ىل للد 


TET 


1 () الرجل والرأة. 
٠‏ (؟) من الشهود. 

(4) الواو حالية. 

() من الرجل والمرأة. 

(8) الواو حالية. 

)٠١(‏ الواو حالية. 


(؟١)قوله:‏ ”لان الزنا 
0 رامحدودين فى القذف» لا 


(۱۴) أى بالزنا. 
e --—‏ 


: المجلد الثاني -جزءة کتاب الحدود -١ 1١4‏ باب الوط الذي پوب ا با بوجت 
ا ل 2 


اك ي 
وإن زان د ارعان مرا انرا وهی بكر درئ الحد عنهما 
وعنهم ؟ أن ال زنا لا تتحقق مع بقاء البكارة» ومعنى ا مسألة أن النساء نظرن 


بحجة فى إيجابه"'» فلع "» فلهذا سقط الحد عنبماء ولا يجب علييم: 
وان ن شود أربعة على رجا بالزنا: رهن ميان أو محدودون 


اا ا ل من أهل أداء الشهادة» والعبد ليس بأهل للتحمل""" 
والآداء فلم ب يغبت شبهة الزنا؛ لأن الزنا يغبت بالأداء 


س ی ا 


O E‏ ا ان 
وإ شهدوا ذلك" وهم ا م أنيم فساق 


7( قوله: فال ا يعنى أن احتمال الصدق فى ع ان قائم» وشبهة ة الزنا تمنع 
وجوب |الحد على القاذف. (عناية) 


(©) قوله: ” حجة” ' خخصوصًا فيما لا اطلا ع للرجال عليه. (عناية) 
(۷) الحد على الشهود. أ 
(9) أى بشهادة هؤلاء. | 


)١ 1١١‏ أى تحمل الشهادة وأداءها. 


نسبتهما إلى الزنا شهادة) فكان قذمًا ضر ,ورة. . (عناية) : 


Î‏ : فلأنا تيقنا بكذب أحد الفريقين" من غير 
د فلاحتمال صدف کل فريى 


یکر وشهادتين حجة ف إسقاط ا كر 


عبد أو محدود فى قذفء فإنہم يحدون»› 
عليه؛ لأنه لا يثبت ا الال فف شت 


200 


عو س 


يشبت الأداء“ 5 إيظهر .عنك الإمام با بأداء الشهود الشهادة. ولا أداء للعبيد والعميان 
كاملا ولا ناقصاء فاتقلب شهادتهم قذقا؛ لانم نسبوهما إلى الزناء ولم يكن 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود - ۰ باب الوطي الذي يوجب الحد: قي والذي لايوجبه | 
لم يحدوا؛ لأن الفاسق من أهل الأداء والتتحملء وإن” '' كان فى أداءه : 
نوع قصور لتهمة الفسق» ولهذا" لو قضى القاضى بشهادة فاسق ينفذ 
عندنا» اء فيثبت بشھادتہم شبهة الزناء Ra‏ الأداء لتهمة الفسق 
شه شب عدم الزناء فلهذا امتنع الححدان”" 5 ونيا افيه د 
ا بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادة» فهو كالعبد 
عنده. وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا؛ لأنبم قذفة؛ إذ 
O2‏ عند نقصان العدد» وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها . 

وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فضرب يشهادتهم: > ثم وجد 
أحدهم دا أو محدودا فى قذف» فإنيم يحدون؛ لأنيم قَذَكَة؛ إذ 
E‏ ا چچ على يت الک کي شرپ وان ر 


أعلى بيت امال 


٠‏ قال العبد الضعيف”": -عصمه الله- معناه”” إذا كان جرح“ 


١9‏ الوا ل 

اه )١‏ بعد الشهادة. 

١1 الواو وصلية.‎ )١( 

(۲) أى لكونه من أهل أداء الشهادة وتحملها. 

(۳) أى حد الزنا وحد القذف. | 

ال SE‏ لكام ٠‏ (عينى) 

: 1 ۱ حد القذف.‎ )٥( 

(7) قوله: "إذ لا حسبة [ثواب] إ ees‏ 
حسبة الستر» وهو ظاهر. . ولا حسبة أداء الشهادة أيضا لنقصان عددهم» فإن الله تعالى قال: : إوالذين يرمون 
الخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)» » وإذا لم يوجد الحسبة» ثبت القذف؛ لأن خروج 

الشهادة عن القذف إنما كان باعتبار الحسنبة: 0 
(۷) أى المصنف. (عينى). 
ا الجامع الم * أرش الضرب أيضًا على بيت الال. 


دعاس - جزء 6 كتاب الحدود - 1۲1 - TTT‏ 
ا a a‏ لل ل د 


[آ#آ#آ#آتل ل ل ل سس 


الشهود و1" لا يضمنو اف غاا رمو لهاان الوا 55 
بشهادتهم مطلق الضرب؛ إذ الاحتراز : عن الجرح خخارج عن الوسع »> فيتتظم 
الجارح وغيره» فيضاف ف إلى شهادتهم» فيضمنون بالرجوع» وعند عدم 
الرجوع يجب على بيت امال ؛ ؛ لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى القاضى » وهو 
عامل لل لن فجي الغير امة فى مالهم”» فصا ركالر جم 
والقصاص" '. ولأبى حنيفة أن الواجب هو الجلدء وهو ضرب مؤلم غير 
جارح ولا مهلك اريت سارعا ظامرا إلالسى فى ا وهو قلة 
هدايته 5 فاقتصر ا إلا أنة لا يجب عليه الضمان فى نا 

کک ليتنع الناس عن الإقامة. اف الغرامة . 


۰( محم رو بي ر‎ ٠ 
ا٠ی وإن شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم جا ؛ ا‎ 
| أى الضرب.‎ )9( 
قوله: ”إذا مات [المجلود] من الضرب ينوه ار ن انال سه ناهد ر ابره‎ )١( 
عبداء أز سلود فى قذف» أو أعمى» وعند أبى حنيفة ر-حمه الله لا يجب شىء. (عينى رحمه الله)‎ 

(۲) قوله: ”إذا رجع انشهود “ أى بعد الجرح بالجلدء أو اموت بالجلد. (عينى رحمه الله تعالى) 

(۳) ارش ش الجراحة إن لم يمت الجلود» والدية إن مات. (عجی) . | م 

(4) أى الجرح والهلاك. (عينى) e‏ 

(5) أى فى مال المسلمين» وهو بيت المال. 

(1) قوله: "فصار كالرجم إلخ' "بن ]ذا کور ج نم المشهود عليه؛ أو قتل» ثم رجعوا يضمنون 
الدية . (عناية) | : 5 

(۷) ولا يتعدى إلى الشهود. 

(۸) قوله: "فى الصححيخ' ' يعنى فى الصحيح عن الروالة» وذكر فى “مبسوط فخر الإسلام “» ولو قال ا 
1 قائل: يجب الضمان على الجلادء فله وجه؛ لأنه ليس بأمور بهذا الوجه؛ لأنه أمر بضرب مؤلم لا جارح 
ا ولا كاسرء ولا قاتلء فإذا وجد منه الضرب على هذه الوجوه :وقع فغله تعدياء فيجب عليه الضمان: . (عناية) 

(9) أى إقامة الحد. 1 00 
 .‏ (١٠)قوله:‏ "لما فيا إلخ' انعا يوا فور رضن السرنر كناك لاك لاير 
| ل کن ب د اكه : | 


- 1۲ باب الوطي الذي يوجب الحدي, والذي لايوجبه 


من زيادة الشبهة» ولا ضرورة إلى تحملهاء فإن جاء الأولون"» فشهدوا 
على المعاينة فى ذلك المكان لم يحد أيضًا معناه شهدوا على ذلك إلزئا 
بعينه؛ لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع فى عين هذه 
الحاذثة ؛ إذ هم قائمون مقامهم فى الأمر والتحميلء ولا يحد الشهود“؛ 


لأن عددهم'*' متكامل» وامتناع ادقن المشهود عليه لنوع شبهة”*, 


وهى كافية لدرء الحد"' لا لإيجابه”" قاذ شيك يع الى جل براه 
فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده» وغرم ربع الدية؛ أما الغرامة 
فلانه بقى من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق. ٠‏ فيكون الفائت بشهاكٌة الراجع 
ربع الحق . وقال الشافعى: يجب القتل" دون المال؛ م على ال0 

| شهود القصاص''' » وسنبينه فى الديات”"'. إن شاء الله تعالى . 

وأما ا لحد" فمذهب علماءنا الثلاثة» وقال زفر : : لا يحد؛ لأنه إن كان 


الراجع قاذف حی ٠‏ فقد بطل" بالمو ET‏ 


٠ بعد شهادة الفرو ع. (عينى)‎ )١( 

(5) أى معنى قول محمد فى ذلك المكان. (عينى) 

(۳) أصول وفروع. 

)٤(‏ والأهلية موجودة. (ع) 
(9) قوله: " لنوع شبهة“ وهو شسبة عدم التحمل فى الفرو ع» وشيب الرد فى الأصول. (عناية) 

٠‏ (5) عن الزانى والزانية. 

(۷) الحد على الشهود. 

(۸) أى قتل الراجع 

(9) الشافعى. 

(۰) قوله: ا منى ا رجعو بعد القصا» یاون عدم فكذا ا رعو ب 
٤‏ يقتلون. (عينى) 

(۱۱) هذا وعد ليس له وفاء» كذا قال العينى. 

(۱۲) أى حد الراجع. 

١۳(‏ الحد؛ لأن حد القذف لايورث. (ع) 
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وإن كان قاذف ميت» فهو 


1 


ا 


(15)أى بموت المقذوف. ٠‏ 


فجعل للحال قذقًا 


( aD) 


(۱) قوله: ”فهو مرجو 
)۲( من الشهادة. ٠‏ 


)٤( 


وزعمه فى حق نفسه معتبر. | 
(YD‏ الضمير د ی عليه ير 
)۷( أى جق الراجع. ٠‏ 
(۸) المرجوم. ٠‏ 
(9) المرجوم. | 


1 أى بعد القضاء.‎ 01١ 
| الشهادة.‎ 00 


)1١4(‏ أى إمضاء الحد. 


ESE ا‎ 


0 أن الشهادة ! إا تتقلب قذق ا + لأن به تفسخ * 


عليه" » وهر اة ةف قيرزت اة » بخلاف ماإذا 
فه" غيره؛ 0 ا 1 رك 


الشهادة تأكدت بالقنضاء 5 افلا ينفسخ”' 
تم 5 ا ا 
ولا أن ا 


(۳) فإذا تفسخت كانت قذ 


(5) قو ”فينقسخ إل“ وإذا انفسخ القضاء اندفع القول بکونه مرجوما بحكم القاضى» فلا يسقط 
الإحصان» 4 يورث ال فييعجب ۔حد قاذفه» لکن قيد: بقوله: فى حقه؛ لأنه زعم 


)٠١(‏ قوله: ”لقيام القضاء إلخ' ' لأن قضاء القاضى ف فى زعمه صحيح متقرر» فكان قذفه واقعًا فى حق غير 
الحصنء فلا يجب حد القذف. (عناية) 


1f in n‏ عي سد سا سج 


انو ارت 


مس سي ب ب 0 


ا سه 


للميت » وقد انفسخت ا 


e 


eT 5 


من القضاء» فصار كما إذا رجع واحد منهم قبل 
م " وذلك وإن لم يسقط الإحصان» فل قل من | E‏ )€( 


5 'لانتفاء الحسبتين. (ع) 


عم أن شهادته ليست بحجة» 


جع إلى الحجة ا الكلام. (عينى) 


)1١5(‏ أى إمضاء الحد. 
سمس سس 


باب الوطي الذي يوجب الحد:.. والذي لايوجبه 


القضاءء ولهذا'' سقط الحد عن المشهود عليه» ولو رجع وإحد منهم قبل 
القضاء حدوا جميعاء وقال زفر: د الراجع خاية؛ ا ف 
على غيره. ولنا: أن كلامهم'”" قذف”' فى الأصل» د 
شهادة””' باتصال القضاء به فإذا يتصل بقى قذقًا فيحدون. 0 ظ 
فإن كانوا ختميسة» فر , 'أحدهمء e‏ ؛ لأنه بقى من 
يبقى بشهادته كل الحق» وهو شهادة الأربع . ٠‏ شْ 
فإن رجع آخر حذا وغرما ربع الدية» أما الحد فلماذكرنا"» و أما 
الغرامة فلأنه بقى من يي بشهاذته ثلاثة راع اطق لتر ياء م بقى 
لآ رجوع من رجع على ما عرف 
) دا شید اة على رجل بالزناء فرکر ا فرجې» إن الشهر: 
مجوس» أو عبيد فالدية على المزكين عند أبى حنيفة » معناه””'" إذا رجعوا 
عن التزكية. وقال أبويوسف ومحمد: هو" على بيت المال» وقيل 29 : || 
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' أى لأجل أن الإمضاء من القضاء‎ )١( 
أى لأن الراجع‎ )۲( 
` الشهود..‎ )۳( 
لكونه صريحا فيه. (ع)‎ )٤( 
ثم يعود قذفا بالرجوع. (عناية)‎ )٥( 
يعت بعد ارجم‎ )1( 
قوله: ” فلما ذكرنا“ إشارة ة إلى ما قال: من قبل ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذقًا إلخ» ومعناه يحدان‎ )1( 
سيه لاه لا رجع الا لم ين من الشهود من يتم به الحجةء وقد اتفسخت الشهادة فى حقهما بالرجوع‎ 
فيحدان. (عناية)‎ 
أى فى كتاب الشهادات. (عينى)‎ )۸( 
قوله:”فزكوا“ التزكية من زكى نفسه إذا مدحه؛ وتزكية الشهود الوصف بكونهم أزكياء. (عناية)‎ )9( . 
ا‎ E قوله: " معناه“ إذا رجعوا عن التركية بأن قالوا: ا‎ )٠١( : 
. أخطأناء لا يضمتون. (عينى)‎ | 
. . أى الضمان.‎ 0١ | 


جح 
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هذا إذا قالوا: ت عمدنا التزكية مع علمنا بحالهم . 

لما أنهم أثنوا على اهدر فصار كما إذا أثنوا على امشهود 
او شهدو اعلى إحصانه"" . وله أن الشتهاذة عا ضير حجة 
عاملةً بالتزكية» فكانت التزكية”" فى معنى علة العلةء فيضاف الحكم 


إليہا“» بخلاف شهود الإحصان؛ لأنه محض الشرط”. ولافرق 
يبعا | اذا شهدوا بلفظة الث ال أو أخبروا ¢ و إذا يووا 
با لحرية والإسلام» أا إذا قالوا : م عدول ¢ وظهروا عبيدا لا 


KR is :‏ ا ۸ 
يضمنون ؛ لان العبد قد يكون عدلا 
o‏ ۱ ) : 

ولا باد عار a‏ د ا “ كلامهم شهادة» ولايجدون 
0 "وقيل إلخ” لا كان قوله ::رجعوا غن التركية ی باد أن یرن الزجوع بأن يقزلوا: أخحطأناء 
وذلك لا يوجب الضمان بالاتفاق» وأن يكون بأن يقولوا: تعمدنا التركية مع علمنا ام وهو محل النزاع» 

قال: قيل: هذا إذا قالوا إلخ. (عناية) 

(١)قوله:‏ ”لهماأنہ سم إلخ" ' أى قالا: المزكون ما أثبتوا سبب الإتلاف؛ لأنه هو الزناء وما 
تعرضوا له» واا أا على الشهود خيراء فكان كما ذا ثوا على الشهود عليه سيراء فكانوا: فى المعنى كشهود 
الإحصان إلا أن أولنك أثنوا حصالا حميذدة فى الزناء وهؤلاء ۽ أثنوا حصالا حميدة فی الشاهد» فكما لا 
ضمان على أولئك» فكذلك على هؤلاء. (عناية) 

(۲) فلا يضمئون شيئا . (عينى) 

(۴) قوله: فكانت إلخ “ فإن الشهادة فى الحدود لا توجب شيئا بلا تركية؛ فكانت التركية فى معنى عل | 
العلة؛ لأن التزكية معملة للعلة» والمعمل لاعلة علة العلة. (عينى) 

() أى إلى علة العلة عند تعذر إضافتة إلى الفعل. (عينى) 

(ه) قوله: ”لأنه محض الشرط “ أى شرط محض» وعلامة لمعرفة حكم الزنا الصادر؛ ولا حاجة لثبوت 
الزنا إلى شهود . الإحصان؛ لأن الزنا يغبت بشهود الزنا قبل الإحصان. (عينى) 

(5) فان قالوا: شهدنا أنبم أحران "أو قالوا: هم أحرار. (عينى) 

(۷) أى وجوب الضمان على ا كين على قول أبى حنيفة. (عينى) 

(۸) بتركه المتاهى . م 


(3) قوله: ”لأنه لم ية يقع إلخ' ا كل منهم بصير شهادة باتصال القضاء يه وقد 1 
اتصل به القضايء فما وجه قولة: لأنه لم يقع كلامهم شهادة. ا 


ا ا بيقين» SR E‏ لسلس a‏ 1 اعد 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود - ٠١‏ - باب الوطي الذي يوجب الحدي, والذي لايو جبه 
حد القذف؛ لأنهم قذفوا حيا"» وقد مات" فلا يورث عنه. 

وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأمر القاضى برجمه» فضرب 
رجل عنقه» ثم وجد الشهود عبيداء فعلى القاتل الدية» وفى القياس يجب 
القصاص ؛ لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق . 

وجه الاستحسان أن القضاء صحيح”" ظاهرا وقت القتل» فأورث 
شبهة» بخلاف ما إذا قتله''' قبل القضاء؛ لأن الشهادة لم تصر حجة بعد. | 

ولأنه”” ظته مباح الدم معتمداعلی دليل مبيح. فصار كما إذا ظنه 
حربياء وعليه علامتهه” » ويجب الدية فى ماله ؛ الأو عن > والجواقل 
لا تعقل الجمدء ويجب ذلك" في ثلاث سنين؛ لأنه وجب بنفس القتل . 

وإن رجم دو 'عبيداء فالدية على بيت المال؛ الحا 


امنثل و فتقل فعله'""' إليه» ولو باشره بنفسه يجب الدية فى بيت 


(۱) قوله: ”لأنهم قذفوا إلخ“ لايقال: لم لم يجعل قذًا للميت للحال بطريق الانقلاب» كما فى صورة 


الرجوع عن الشهادة؛ لأنا نقول: علة الانقلاب الرجوع عن الشهادة ولم يوجد. 
أ فإن قيل: : لم لا يكون ظهورهم عبيداء أو مجوسا علة للانقلاب كالرجوع؛ فالجواب أن الانقلاب صيرورة 
الشهادة قذفاء وكلامهم لم يقع شهادة. (عناية) 
)( أى ثم مات. | ٠‏ 
(۳) أى أن القضاء وجد صورة؛ وصورة قضاء القاضى يكفى لإيراث الشبة. (عناية) 
)٤(‏ حيث يجب القصاص لعدم الشبہة. 
(5) أى لأن القاتلء وجه آخر للاستحسان. 
(5")قوله: "وعليه علامتهم” أى علامة أهل الحرب» as SO‏ يحربى لا 
يجب القصاص بشبهة ظنه مباح الدم: (عينى) 
(۷) أى القاتل. 
. (8) الدية. 
(9) قوله: “وإن رجم” ذلك الرجل المذكور المشهود عليه بالزنا بعد قضاء القاضى بالرجم. (عينى) 
)٠١(‏ الشهود. 1 
(۱۱) أى لأن الذى رجمه. 
(۱۲) ای فعل الراجم. (عناية) 


سس عه مسح سس ادع صا مم م د مس 
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م ا س 


الال ا 


e 


| الال؛ 00 '"كبذا هذاء بخلاف ماإذا يه لأنه” ل 


س س ا ل ت 


ا ا ا س 


a فإنه يرجم » ا‎ TT 
الشرائط”" ؛ لأن ا- لمكم بشبات النسب منه حكم الل عل و‎ 
. لو طلقها يعقب الر-جعة» والاحضان يثبت نله"‎ 


س س a‏ 


فإن لم تكن ولدت منه» وشهد عليه بالإحصان رجل وامرآتان رجم؛ 


خلانًا لزفر والشافعى» فالشافعى مر على 0 أن شهادتہن ر 


مقبولة فى غير الاأموال . وزفريقول: إنه شرط فى معنى العلة + لذن 
اا يتغلظ عند" » فيضاف الحكم إليه» فأشبه حقيقة العلة؛ > فلا 


(۱) قوله: "لما ذكرنا و الجلاد ينتقل إلى القاضى» تمس IY‏ 
مالهم. (عناية) 
(؟) أى لأن ضارب العنق. 

(۳)قوله: “لم يأتمر ا“ لأنه أمره بالرجم دون جز الرقبة» فلم ينتقل فعله إليه. (عناية) 

)٤(‏ إلى موضع الزنا من الزانيين. (عناية) 

(ه) أى للشهود. 


| () قوله: ”فأشبه إلخ “أ أشي نظ شهود ان ل فرج لزي لضرورة ف فلك بلطيب راغا 
إلى الفرج» وهذا لأن الطبيب يجوز أن ينظر إلى موضع العورة لضرورة المداواة. (عينى) 


(Vv)‏ أو ) شرائط الإحصان. 
(۸) أى لأجل الحكم بالدخول عليه. 
)٩(‏ أى بمثل هذا الدلیل. (عينى) 
)٠١١(‏ النساء. | 


| 
)١١(‏ أى الإحصان. | 


(؟١)أى‏ الزنا. ظ 


e ar e م‎ 
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تقبل شهادة النساء فيه" فصار”" كما إذا شهد ذميان على ذمى زنى 
عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا فلا تقبل ؛ لما ذكرنا . ! 

ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة ٠‏ وأنها مانعة من 
الزنا على ما ذكرناء فلا يكون فى معنى العلة» وصار كما إذا شهدوا به 
فى غير هذه الحالة» بخلاف ماذكر” ؛ لأن العتق ينبت بشهادتبماء 
وإنا لا يشبت بسبق التاريخ ؛ لأنه ينكره المسلم» أو يتضرر به المسلم» 
فإن رجع شهود الإحصان لا يضمئون عندناء خلاقًا لزفر9 , وهو فرع 


ما تقده”"ا ١‏ 


(۱۳) ولذا يرجم. 
)١(‏ كما لا تقبل شهادة النساء فى الزنا. ٠‏ ۰ 
۰ (۲) قوله: " فصار كما إذا شهد إلخ" يعنى أن الزانى لو كان مل وکا لذمی» وهو مسلم» فشهد ذميان أن 
مولاه الذى أعتقه قبل الزنا لم يرجم مع أن شهادة أهل الذمة على الذمى بالعتق مقيولة» لكن لما كان المقصود ههنا 
تكميل العقوبة على المسلم لم تقبل شهادة أهل الذمةء فهذا مثله لما ذكرنا يخنى أن الإحصان شرط فى معنى العلة. (ع) 
(۳) قوله: عن الخصال الحميدة“ بعضها ليس من صنع المرء كالحرية والعقل» وبعضها فرض عليه 
ذكرنا قبل باب الوطئ الذى يوجب الحد» فيكون الكل مزجرة» وكل ما كان مانعا عن الزنا لا يكون علة أ" 
للعقوبة الغليظة. (عناية) 
(5) قوله: 'وصار كما إذا شهدوا به“ أى بالنكاح فى غير هذه الحالة يعنى لو شهد رجل وامرأتان أن أ 
فلانا تزوج هذه المرأة» ودخل بها.فى غير حالة الزناء قبلت شهادتهم: فكذلك ههنا. (عناية) 
|[ ()قوله: ”بخلاف ماذكر” يعنى زفر من شهادة الذميين على ذمى أنه أعتق عبده قبل الزنا؛ لأن العتق || .. 
هناك ينبت أيضًا بشهادتهماء وإنها لا ينبت بسبق التاريخ؛ لأنه تاريخ ينكره المسلم» أو يدضرر به المسلم من حيث : 3 
إقامة العقوبة الكاملة عليه وما يكره المسلم» أو يتضرر به لا يغبت بشهادة أهل الذمة» فلو قلنا: بجواز هذه ]| ' 
الشهادة» كان ذلك قولا بجواز شهادة الكافر على المسلم. (ع) ش 8 
(1) قوله: "خلاقًا لرفر“ فإن شهودا الإحصان إذا رجغوا بعد الرجم يضمنون عنده؛ لأن شهود العلة 
يضمنون عند الرجوع بالاتفاق. (عناية) م ش ش 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود -1١54-‏ 1 باب حد الشرب 

ا القافي ا ع بك 
١ ٠‏ 

باب حد الشرب7) 


م ل یھ 

روت ا و" اق وجو أو جاءوابه 
ش ش 1 0 1 0 rê ٠ 7 0 ٠‏ 
سكران”" » فشهد الشهود عليه“ بذلك”'» فعليه الحدء وكذلك إذا أقرء 


رها موحوةة؛ لأن جناية الشرب قد ظهرت» ولم يتقادم العهدء 
والأصل فيه" قوله عليه السلا : ا(ومن شرب الخمر”" فاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوه)*. فإنأقربعدذهاب رائحتہا خا قدا 


حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: يحد» وكذلك إذا شهدوا عليه بعد 
ا م يم ب بس سح سج تس سه 


ما ذهب ريحها عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 
وقال محمد : ال فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه مقدر 


الم الاي ا قدا را حف i‏ 


لأن التأخير يتحقق 


(1)قوله: ”باب حد الشرب” قم حد الزنا على الشرب؛ ما أن دعاء الطبع إلى الزنا أكفز عند فرط 
الشبق» ولهذا ضربه أشد من ضرب الشرب. (عينى) 

(۲) الواو حالية. 

(۳)قوله: ” أوجاءوا به سكران إلخ” ظاهره يقتضى أن لا يشترط الرائحة بعد ما شهد الشهود عليه 
بالسكر عن الجر ولكن الروايات فى الشروح مقيدة بوجود الرائحة فى حق وجوب الحد على شارب الخمر 
عند أبى حنيفة وأبى يوسفء سواء ثبت وجوب الحد بالشهادة» أو بالإقرار. (عناية) 

)٤(‏ أى على الشارب. 

(0) أى بشرب الخمر. 

(5) الواو حالية. 

(0) أى فى وجوب الحد. 

(8) قوله: ”ومن شرب الخمر إلخ” روى أصحاب السنن إلا الترمذى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله ج وإذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه»» رواه ابن حبان فى 
صحيحه » وقال: معناه إذا استحل» ولم يقبل التحريم. وأخرج الجماعة إلا النسائى عن معاوية قال: قال رسول 
الله يه : «من شرب الخمر فاجلدوه) الحديث. (عينى) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص45 والدرايةج؟؛ الحديث ۷۰ ص٤ .٠١‏ (نعيم) 
(9) وهو الشهر. 


ْ محمد.‎ )١ 0) 


المجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الحدود - ۰ باب حد الشرب 


بمضى الزمان ٠"‏ والرائحة» قد تكون من غيره'"' كما قيل» شعر 

قولوت لی ایک شرنت ا فلت لهم إا بل أكلت السغرجلا 
وعندهما يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسبعود ‏ فيه : فان وجدتم 

رائحة الخمر»ء فاجلدوه' * ولان قيام الأثرا من أقوى”" دلالة على 

القرت: وإغا “عبان ان ال ديرا ان د اع 


والتمييز" '' بين الروائح ممكن للمستدل"'» وإغا يشتبه على الجهال . 
ا SL‏ 
مر تقريره''''» وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة؛ لأن حد الشرب 


)١١(‏ فإن التقادم فيه مقدر بشهر. 

09)أى تقدير الزمان وعدم اعتبار الرائحة. (ع) 

)١(‏ فلا بد من تقدير زمان. (عناية) 

(۲) الخمر. . | 

(؟) قوله: ” انكه” بكسر الهمزة ة وسكون النون وفتح الكاف وسكون الهاء أمر من نكه ينكّه يأمره بأن 
ينكه؛ ليعلم أنه شارب هو أو غير شارب» وأصله من النكهةء وهى ريح الفم. (عينى) 

)٤(‏ قوله: *مدامة [الخمر]” مدام بالضم می انگوری مدامة مثله؛ لأنه ليس شراب يستطاع أدامة شرب 
سواه. (من) 

)٥(‏ هذا عن عبد الله بن مسعود غریب بهذا اللفظ. (عينى) 

* زا ج؟ ص۹٤۳٠‏ والدراية ج۲ الحديث ١/1اصه .٠١‏ (نعيم) 

(1) أى الرائحة. 

(۷) أى أثر الخمر. 

(۸) جواب عن اعتبار الزمان. (عناية) 

(9) أى الأثر. | 

)٠١(‏ جواب عن قوله: والرائحة قد تكون من غيره. (ع) 

)١١1(‏ قوله: للمستدل” هو من معه دليل» وهو معايئة الشرب. (عناية) 

)١١(‏ قوله: "على ما مر تقريره“ من أن الإنسان لا يكون متمما بالنسبة إلى نفسه. (عناية) 


خخ س 


المجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الحدود = ۳ - نافيا دالت 


ا 
ثبت بإجماع الصحابة"» ولا إجماع إلا برأى ابد مداو قاد رط 


قيام الرائحة على ما روينا" . 
5 7 ع 5 5 ذه ع ا 
فإن أخذه الشهودء وريحها يوجد منه» أو هو سكران» فذهبوا به من 
٤ OVS A :‏ ا 
مصر إلى مصر فيه الإمام» فانقطع ذلك" قبل أن ينتهوا به المح ل 
ê 6 2 3‏ . کار وس ٠‏ 5 0 و 
قولهم جميعا؛ لأن هذا عذر كبعد المسافة فى حد الزناء والشاهد لا يتهم به 
f .6 00 5000 E‏ 
أعرابى سكر من النبيذ» ونبين الكلام”” فى حَد السكرء ومقدار حده 
اميدق عليه إن شاء الله تغالي: ش 
ولا حد على من وجد منه رائحة الخمرء تاها ٣‏ لان 
الرائحة"“ محتملة» وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار» فلا يجد 

)١(‏ قوله: ”ثبت بإجماع الصحابة“ والحديث المذكور من قبيل الآحاد وبمثله لا يثبت الحد» والإجماع 

(۲) قوله: ”على ما روينا“ يعنى قوله: «فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه). (عناية) 

)٤(‏ أى بهذا السكران إلى الإمام. 

(ه) أى فى صورة زوال الرائحة بالعذر. (عينى) 

(ه) قوله: ”من النبيذ إلخ“ النبيذ من الزبيب هى التى من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه ما 
دام حلواء وإذا غلا واشعد» وقذف بالزبد على قول أبى حنيفة وأبى يوسف يحل شربه ما دون السكر. وعيد 
محمد والشافعى: لا يحل» والنبيذ من التمر هو ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه فى قولهم ما دام حلواء 

(۷) رواه الدارقطنى فى ” سننه" . (فتح القدير) 

(8) فى هذا الباب. 


(۹) يعنى إذا لم يشاهد منه الشرب. 22 
)٠١١‏ الخمر. 
)١١(‏ أى فى نفسها قبل الاستدلال والتمييز. 


u ue geen 


مهلك الثاني - جزء ٤‏ کاب ادود 
١‏ ان حتى يعلم أنه سكر من النبيذ» وشربه طوعا؛ لان السكر من المباح ش 
الآ.يوجب الحد''' كالبنج ولبن الرماك”"', وكذا شرب المكره لا يوجب 
ينهد . ولا يحد حتى يزول عثه السكر ؛ تحصيلا لمقصود الانزجارء وحل 
ان i‏ 
|| مر والسكر“ فى الحر ثمانون سوطا“*؛ لإجماع الصحابة”, 
يغنرق على بدنه كما فى حل الزنا على مامر" جود ی الي 
]إن الرواية . وغن محمد أنه لا يجرد ؛ إظهارا للتَخَفيف ؛ للع بره 
م ووجه المشهور آنا أظهرنا التخفيف مرة””'" » فلا يعتبر ثانيّاء وإن 


شب 


7 (1) قوله: الا يوجب الحد كالبنج“ قلت: فيما ذكره تقوية لما يولع بالبنج» وفيه من الفساد ما لا 
يخفى» وقال فى أشربته الخاصة: وشرب البنج للتداوى لا بأس به» فن ذهب به عقله لم يحل» وإن سكر منه لم 
يحد عندهماء خلافا محمد» قلت: ينبغى اليوم أن يفتى بقول محمد قطعا لمادة الفساد. (عينى) 
(DOD‏ قوله: "رماك” رمكة بفتحات اسب وماديان اسب رماک جمع. (من) 

5 ۴) لعدم الاحتيار. 
)یاد السكرقى رار 

(0)قوله: ”ثمانون سوطًا“ لا يجزئ ضرب شارب الخمر» وكذا غيره من وجب عليه الحد بالنعال» وإن 
كانؤا يضربون فى العهد النبوى بالنعال والعصا والأيدى لانعقاد الإجماع من الصحابة» ومن بعدهم على ت رکه» 
وضرب أربعين سوطا لشارب الخمر.فروى أبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس: أن الشراب 
كانوا يضربون فى عهد رسول الله ب بالأيدى والنعال حتى توفى» فقال ابو بكر رضى الله عنه: لو فرضنا لهم 
. الاحداء فتوخى نحو ما كانوا يضربون فى العهد الأولء فكان يجلدهم أربعين حتى توفی» ثم جلد عمر رضى الله 
ْ عن كذلك إلى أن أتى رجل من المهاجرين الأولين قد شرب الخمرء فأمر به أن يجلدء فقال: لم تجلدنى» بينى 
زبينك كتاب الله فإنه تعالى قال: «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فى ما طعموا) الآية. 

٠‏ فقال ابن عباس: هذه الاية نزلت عذرا للماضين وحجة للباقين» فقال عمر رضى الله عنه: ما ذا ترون فقال 
على بن طالب رضى الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفترى 
لحرن جلدة» قأمر عمو جلك كمانين: (غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال للمولوى محمد عبد الحى نور الله تربته) 

3 راجع نصب الراية ج۳ ص١‏ ه”7» والدرايوج؟, الحديث 1۷۲ص١٠٠٠‏ . (نعيم) ` 
٠١ .‏ (1) على الثمانين فى عهد عمر» كما ثبت فى " صحيح البخارى" و ”مسلم» وتفصيله فى ”غاية المقال“ . 


عين” یه فر ی کا جه جامد 


اڪ 


ظ 0 فحده أربعون؛ لأن الرق منصف على ما عرف 


00 


0 
4... 


ومن قر بشرب الخقمرء اکر 
خالص حق الله تعالى؛ ٠‏ يشت الشرب بشهادة شاهدين» ويثبت بالإقرار 
مرة واحدة. وعن أبى نوسلك أنه يشرط الإفرار سردن وهر نر 
الاختلاف فى السرقةء وسنبينها هناك" إن شاء اف ولايقبل فة 
شهادة النساء مع الال و ا الندلية )ونيم الضلال 
ان ل 0 ٠‏ لا قليلاولا 


011) EE 


كثيراء ولا يعقل الرجل من المرأة. وقال العبد الضعيف 
حنيفة» وقالا : هو الذى يبدى "", ويختلط كلامه؛ لأنه هو السكران في 


: هذا عند أبى 


)١١(‏ قوله: ”أنا أظهرنا التخفيف مرة هذا كلام من ”لسان المجمعين“ . عناية] عنى من حيث المد ولم 
جعله مائةء كما فى الزنا. (عناية) ا 


)ع( الشارب. 

(۲) أى فى أصول الفقه. (عينى) 

(۳) قوله: ”أو السكر” بفتحتين هو عصير الرطب إذا اشتد. (عناية) 
(5١‏ اعتبارً لعدد الإقزار بعدد الشهود. (عناية) 


(7) أى فى السرقة. (عبنى) 0 
(۷) أى فى حد الشرب. 
(۸) أى فى شهادة النساء. 


(۹) قوله: " شببة البدلية إلخ ‏ يشي ر إلى ذلك كله قوله تعاى: فن لم يكونا رجلين فرجل وامرأثان) إلى 
قوله: أن تضل إحداهما فتدكر إحداهما الأخرى»» وإنما قال: شببة البدلية دون حقيقة البدلية؛ لان استشتهاد 
النساء فى المواضع التى جازدت شهادتہن من غير ضرورة ة العدمر من استشهاد الرجال» بخلاف 2 :ادال لكين 
|| فيه صورة البدلية من حيث النظم. رع :0 0 

)٠١(‏ قال الجوهرى: المنطق الكلام. (عينى) 

)11( أى المصتف. (عينى) 


(19)قوله: ”الذى د أى يكون غالب كلامه الهذيان» وإن كان بصفة مستقيمة» فلق أب 2 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود - € بات خد الشرت 
العرف» وإليه''' مال أكثر المشايخ. وله أنه يۇخ د فى أسبات الحدود 
بأقتصنافادرء العمل رمه السك أن يغلي الاسرور على الق : 
تولب" اتير بز و ومادون ذلك" لا يعرى عن شببة 
الصحو. والمعتبر”” فى القّدح المسكر فى حق الحرمة”*' ما قالاه 
بالإجماع” '؛ أخذا بالاحتياط» والشافعى يعتبر””' ظهور أثره فى مشيته 
وحركاته وأطرافه"“» وهذا”"' ما يتفاوت» فلا معنى لاعتباره . 

ولا يحد السكران بإقراره على نفسه”' ' ؛ لزيادة احتمال الكذب فى 
ازارو فبسال لو لأنه خالص حق الله تعالى» بخلاف حد 
القذف؛ لأن فيه حق العبد والسكران فيه”''' كالصاحى”'' عقوبة» كما فى 


(۱) أى إلى قولهما. 

(۲) أى فيسلب منه. 

(۳) أى إذا كان قد بقى التمبيز. 

(4) قوله: ' والمعتبر إلخ“ أى المعتبر فى القدح الذى يحصل به السكر فى حق الحرمة ما قال أبو يوسف 
ومحمد: هو الذى يبذى ويختلط كلامه. (عينى) 

(5) لا فی حق الحد. 

(7)قوله: " بالإجماع“ أشار به إلى أن أبا حنيفة دار مع الاحتياط فاعتبر فى إيجاب الحد النباية؛ إذ 
الاحتياط فى درءه» واعتبر فى حق السكر ماقالاه؛ لآن الاحتياط فيه. (عينى) 

(۷) فى السكر. | 

(8) أى يديه ورجليه. 

() قوله: ' وهذا” أى ظهور الأثر فى مشيه مما يختلف» فإن السكران رما لا يعمايل فى مشيه» والصاحى 
ربما يتمايل» ويريق ويعثر فى مشیه» فيرى التمايل منه» فلا يكون دليلا. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يحد السكران بإقراره على نفسه' يعنى فى الحدود الخاصة لله تعالى كالزناء وشرب 
الخمرء والسرقة؛ لان | لإقرار خبر يحتمل الكذب» فإذا صدر من سكران زاد احتماله. (عناية) 
)۱١(‏ الحد. 
(۱۲) أى فى حق العبد. 
(۱۳) قوله: " کالصاحی“ عرف ذلك بإجما ع الصحابة» فإنهم قالوا: إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» 


الجلد الثاني e‏ كتاب الحدود - 10~“ باب حد القذف 


سمت لم لم م ا ا 


سائر تصرفاته” ¢ '"» ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته ؛ لأن الكفر من باب 
الاعتقاد» فلا يتحفق مع السكر» وهذا قول أبى حنيفة ومحمدء وفى 
ظاهر الرواية تكون ردة . ْ 


باب حل القذف”) 


و رجلا محصنًاء أوامرأة محصنة بصريح الزناء 
Te‏ 
لقوله تعالى : #والذين يرمون الحم منات* إلى أن قال : #فاجلدوهم 
ثمانين جلدة# الآية. 

والمراد» الرمى بالزنا بالإجماءعء» وفى النصّ إشارة إليه» وهو 
شراط أريعة من الشهداء؛ إذ هو سختص بالزناء ويشترط مطالبة 
المقذوف؛ لأن فيه“ حقه" ' من حيث دفع العا العارء وإحصان المقذوف 
E e EE‏ ات" عرن ا أعتضاءه”"؛ لما مر فى حد 


واحد امقر ثماتون جلدة» لد فهذا إجماع منهم على وجرب حد القذف» فإذا وجب عليه حد القذف حقا 
للعبد» فكذلك سائر الحقوق كالقصاص وغيره. (عناية) 

)١(‏ السكران» فإن طلاقه وإعتاقه يصح. 

(۲) قوله: ”باب حد القذف“ أخحر جد القذف . دون ا ا بخلاف 
جره ة القاذف» فإن القذف حبر محتمل ب بين الصدق والكأ .ب وببذا كان صرب حل القذف خف من ضرب 
حد الشرب بضعف فى ثبوت القذف؛ لجواز أن يكون مادا فی نسبته إلى الزن فلا" يكون قذفاء والقذف فى 
اللغة الرمى» وفى الشرع نسب من أحصن إلى الزنا صريحاء» أو دلالة. (عناية) 

(۳) وعجز القاذف عن إثبات ما قذفه. (عناية) 
(4) بقوله: «إوالذين يرمون الحصنات). (ع) 
(5) أى فى حد القذف. 
(5)أى حق المقذوف. 


(/) أى طإوالذين يرموث كن 
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اونا" برل محر دده نبا لأن سببه''' غير مقطوع به" فلا يقام 
على الشندة ‏ بلاق جد ال غير”” أنه ينزع عنه الفَرُو والحشو؛ لأن 
ذلك0) يمنع إيصال الألم به» وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطًا 
لكان الرقء والإحصان أن يكون القذوف حرا عاقلا بالغ مسلما عفيفًا عن 
فعل الزنا. أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان» قال الله تعالى : 
#فعليين”" نصف ماعلى المحصنات من العذاب4 أى الحرائر» والعقل” 
والبلوغ؛ لأن العار لا يلحق بالصبى والمجنون لعدم.تحقق فعل الزن“ 
منبماء والإسلام؛ لقوله عليه السلام” : «من أشرك بالله فليس 
بمحضصر ”1 والعفة؛ لا غير العفيك لا ولحفه العا و ك القاذف 


Es 


)٩(‏ الضرب. 

)٠١(‏ القاذف. 

)١(‏ قوله: "لما مر فى حد الزنا" وهو قوله: لأن الجمع فى عضو واحد يفضى إلى التلف. (عناية) 

(5) حد القذف. 

(۳) قوله: “غير مقطوع به“ لاحتمال أن يكون القاذف صادقا فى نسبته إلى الزناء وإن كان عاجرا عن 
إقامة البينة؛ لانها على الوصف المشروط فيه لا تكاد تحصل. (عناية) 

)٤(‏ قوله: " بخلاف حد الزنا“ حيث یجرد عن ثيابه؛ لأن سببه معاين بالبيدة والإقران وههنا بعد ثبوت 
القذف بالبينة وبالإقرار يدوقف إقامة الحد على معنى آخرء وهو كذبه فى النسبة إلى الزناء وهو غير 
متيقن. (عناية) 

a استثناء من قوله: ولا يجرد.‎ )٥( 

(1) يعني الفرو والحشو. (عناية) 

(۷) الإماء. 


(۸) أى الذى يۇتم صاحبه» ويوجب الحد عليه. 2 
)٩۹(‏ رواه إسحاق بن راهويه پاسناده عن ابن عمر. (عينى) 
لل )١‏ وحد القذف واجب يرمى المحصنات» كما مر فى الآية. 


راجع نصب الراية ج۲ ص۳٥۳‏ وانظر الدراية ج۲ ص6 .١٠١‏ (نعيم) 
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صادق فيه .ومن ذ نفى غير 4ه وتان : لست لأبيك » فإنه يحذ» 
۳ لك د 

هنا" إذا كانت أمه حرة تس ا فى الحقيقة قذ ذف لاه لآن 


ا ٠:‏ لا عن غير 
ومن فال لغيرهفي' غضب : عار ٠‏ فلان لأبيه الذى يدعى له يحد» 


م م 


ولو قال فى غير غضب ORE‏ لن ء الا دو و ا 


له» وفى غيره يراد به المعاتبة " ' بنفى مشابہته أباه فى أسباب المروءة . 


سس س س ن س ج ت 


ولوق قال القت باب ٠‏ فللان ) يعنى جده لم يحد ؛ لأنه صادق فى كلامه» 
ولو نسبه إلى حول ودا شا الل لاك 


ولو قال له: ال 840 دق الرابة و اكاك فب 'ميتة محصنة» فطالب الابن بحذه» 
E‏ لأنه قذف محصنة بعل موتہا" ¢ ل يطالب بحد القذف 
للميت إلا من يقع القدح ل اميه تلاقف و "+ لأن العار 
يلتحق به به" لمكان الجزئية» فيكون القذف متنا ولا له معنى . 


وعند الشافعى ينبت حق المطالبة لكل وارث؛ لأن حد القذف يورث 


6 قذف غير العفيف. 

(۲) أى و جوب الحد. (عينى) 

(۳) أى نفى النسب. 

)٤(‏ بالزنا. 

(5) فيتحائق القذف فيحد. 

(7) فليس بقذف فلا يحد. 

(۷) الجد. 

(۸) الواو حالية. 

(9) بخلاف ما ذا قذفهاء ثم ماتت» فإن الحد يسقط. (عناية) 

)١ 0‏ قواه: ”وهو الوالد والولد“ يعنى الوالد والجد وإن علاء والولد وولد الولد وإن سفل. (عناية) 


(١01)أى‏ بكل واححد من الوالد والولد. 
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لو ول د وعندنا ولاية المطالبة ليس بطريق الإرث» بل 
لما دکرناهء ولهذا ينبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت لولد 
البدقاء كما يثبت لولد الاين غلاا محمد وتيت لو لد الول سال 
قيام الولدء خلاقًا لزفر" . 

وإذا كان المقذوف محصتاء جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحدء 
خلافًا لزفر هو يقول: القذف يتناوله " معنى لرجوع العار إليه” » وليس 
طرف الروت دن فان واكان متناولا لا رر ومع + 


ولنا أنه ع۳ ”"'' بالحد» وهذا لأن الإحصان 


مه ° "9٠ 5 ٠‏ 
بعدف محصن فياخذه 


)١(‏ الشافعى. 

(۲) أى عند قوله: ومن قذف غيره ومات. (عينى) 

(۳) يعنى قوله: لأن العار يلحق به. (عناية) 

(4) يعنى بالاتفاق. (عناية) 

(5) قوله: "خلافًا محمد رحمه الله“ فإنه روى عنه أن حق المطالبة لا يشبت لولد البنت؛ لأنه منسوب إلى 
أبيه» لا إلى أمه» فلا يلحقه الشين بزنا أبى أمه؛ وفى ظاهر الرواية النسب يقبت من الطرفين» ويصير الولد كريم 
الطرفين. (ع) 

(5) قوله: ”خلافا لزفر“ قال زفر: ليس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم؛ لأن الشين الذى يلحق الولد 
فوق ما يلحق ولد الولد» فصار ولد الولد مع بقاء الولد كالولد مع بقاء المقذوف. ولكنا نقول: حق الخصومة 
يقام الحد بخصومته. بخلاف المقذوف فإن حق الخصومة باعتبار تناول القاذف من عرضه مقصوداء وذلك لا 
يوجد فى حق ولده. (عناية) 

(9) لأن حد القذف لا يورث. (عناية) 

)٠١(‏ فى.رجوع العار إليه. (ع) 

)١١(‏ قوله: کما إذا كان إفخ" ولو كان متا ولا له صورة ومعنی» بأن قذفه قاذف ابتداء لم يجب عليه 
الحد؛ لعدم إحصان المقذوف» فكذا إذا تناوله معتى. (عناية) 


(؟١1١)‏ أى الابن. 


a سس سس سس سس م ب‎ mere 
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فى الذى س إلى اانا ليم داعا الان ثم يرجع هذا 
التعيير الكامل إلى ولد" والكفر"" لاينافى أهلية الاستحقاق» 
بخلاف ما إذا د تناول القذف نفسه” 0 لأنه لم يوجد التعيير على الكمال 
لفقد الإحصان فى امنسوب إلى الزنا 


م پس سے سے س اک 


وليس للعيد آن يطال ره كاك ار ولا للابن أن يطالب 
أباه“ بقذف أمه الحرة المسلمة”»؛ لأن المولى لا يعاقّب بسبب عبدهء وكذا 
الات ويه ا ولهذا لا يقاد الوالد بولده» ولا السيد بعبده» ل 
كن eT‏ ,"له أن يطالب لتحقني السبب”'" وانعدام: المانع”*) 


وم اك فيا الحد.» وقال الشافعى :ل 


الاللسسسسسس سس سس دهده 


¢ ال مات بعد مأ اق بعص الحد الاق عندنا» خلاقًا له ؟ بناء 
عم بحص 0 
ع ا و 0 عئلده» 9 يا ارام ولا ختلاف أن فة احق الشر 


05 الابن. 
)1١(‏ فجاز للولد أن يأخذه بالحد. (ع) 


(۲)قوله: 'والكفر إل خ“ أى فإن قسيل: جاز أن یکون ال الحكم على المقتضى» 
حاب غ وا 0 أهلية الاستحقاق أى استحقاق أهلية الخصومة؛ لأن استحقاقها باعتبار لحوق 


الشين» وذلث موجود فى الولد الكافر والمملوك؛ لأن الدسبة لا ينقطع بالرق والكفر. (عناية) 
5) أى نفس الكافر أو العبد. 
(4) أر جده وإن علا. (عناية) 
(0) أو جدته وإن علت. (عناية) 
(5) الرأة. 
(۷) الزوج القاذف. 
(۸) أى سبب و-جوب الحد» وهو القذف. (عينى) 
)٩(‏ أى الأبوة. (عينى) 
)٠١(‏ لغلبة حق العبد. 


ز١ )١‏ اعتبارا لغلية حق الله. 


0 I ee DE, in Gann 
:ا وو س 0ك‎ 


+ سسا بي سس سات 
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وحق العبد» فإنه”"' شرع لدفع العار عن المقذوف» وهو الذى'" ينتفع به 
على الخصوصء فمن هذا الوجه حق العبد. ثم إنه شرع زاجر)””". ومنه 
ھی دا ب والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالّم عن الفساد» وهذا 
ا حق الشرع © وبكل ذلك تشهدالأحكام . وإذا تعارضت 
الجهتان”» فالشافعى مال إلى تغليب حق العبد تقديًا لحق العبد باعتبار 
حاجته» وغناء الشرع. ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع ؛ لأن ما للعبد 
من احق يتولاه مولا" ٠"‏ فيصير حق العبد مرعيا به» ولا كذلك 
عكسه"" ؛ لأنه لا ولاية للعبد فى استيفاء حقوق الشرع إلا نياب وهذاهو 


)١(‏ أى حد القذف. 

1س( لاغيره. 

(۳) أى للناس عن القذف. 

)٤(‏ لأن الحد اسم لما شرع زاجراً. 

(5) أى علامة. ٠‏ 

© لأنه لم يختص به إنسان دون إنسان. 

(0) قوله: "وبكل ذلك تشهد الأحكام“ أما الأحكام التى تدل على أنه حق العبد» فهو أنه يستوفى بالبينة 
بعد تقادم العهدء ولا يعمل فيه الرجوع عن الإقرارء وكذلك لا يستوفى إلا بخصومته؛ وإنما يستوفى بخصومته ما 
هو حقه. بخلاف السرقة فإن خصومته هناك للمال دون الحد حتى لو بطل الحد بشبهة لا يبطل المال» 
وأما الأحكام التى تشهد على أنه حق الله أن الاستيفاء إلى الإمام» والإمام إنما يتعين نائبا فى استيفاء حق الله 
| ولايحلف فيه القاذف, ولا ينقلب مالاعند السقوطء ولايورث, فعلم ببذه الأحكام أنه حق الله تعالى. (ن) 


(۸) أى جهة حق العبد وحق الله. 
(9) قوله: لأن ما للعبد [وهو العار] إلخ“ قيل: فيه نظر؛ لأنه يلزم أن لا يكون حق العبد غالبًا فى ما إذا 
غالب على حو الله. (عناية) ۰ 
)١ ١‏ هو الله تعالى. 
)١١(‏ قوله: ”ولا كذلك [أى إذا غلب حق العبدى كما قاله الشافعى] حق الله تعالى “ الحاصل أن اعبار 
مجرد حق العبد يوجب فوات حق الله تعالى» واعتبار حقه تعالى متضمن لاعتبار حق العبد» فكان اعتباره أولى. 
| إلى الله تعالى أيضاء لأن النسبة إلى الزنا ما يكون سيا للعار لأن الله تعالى حرمه» فرجع الأمرإلى حق الله. (ع) 


المجلد الثانى -. جزء 4 كتاب الحدود -1١41-‏ 


الأصل المشهور الذى يتخرج عليه الفروع الكتلفه فبا . 

منها: الإارث؛ إذ الإرث”" يجرى فى حقوق العباد"» لافى حقوق 

ونا العفو فإنه ان المفكذوف عندنا» وع E‏ 

ومله 5 یجر ز الاعتياض عه" اورف قالع ع" "رصنت ل" 
(A)‏ 

يجرى . . وعن ¿ ابی یو سف فى العفو مُثل قول الشافعى» ومن أصحابنا“ 

من قال : إن الغالب حق العبدء جع الأحكام" والأول أظهر”" . 

وم ن أقر بالقشف» ثم رجع | م يقبل رجوعه؛ لأن للمقذوف فيه حقاء 


(۲) قوله: "لذ الإرث إلع “ يشكل بأن الغالب فى التصاص حق العبد اتفاقا مع أن الإرث لا يجرى فيه 
عند أبى حنيفة إلا أن يجاب عنه بأن حق | العبد إنما يوجب الوراثة إذا أمكن القول بہاء كما فى حد القذف؛ لانه 
حت يغبت لله قذوف حال حیاته فجاز أن ينتقل عنه إلى وراثته. أما القصاص: فهو وإن كان الغالب فيه حق 
العبدء لكن لا يمكننا القول بثبوته بطريق الوراثة؛ لأنه لا يغبت للميت» فإنه لا يغبت له إلا ما له إليه 
حاجة» ولا حاجة له إليه بعد الموت؛ فلذا لم يجر فيه الوراثة. (ملا إله داد) 


(۳) فيءجرى عنده لا عندنا. 


)٤(‏ وعنده يصح. 
(°) بئأء على أنه حةه. 
00( لكوتة لحا لله تعالى: 
(۷) قواه: ” ويجرى فيه التداخل”" حتى لو قذف شخصا مرات» أو قذف جماعة كان فيه حد واحدء إذا 
لم - يتخلا ححا بين القذفين. (ف) 
(۸) قوأه: ”ومن أصحابنا” أراد به صدر الإسلا م أبو اليسر» فإنه ذكر فى مبسوطه : الصحيح أن الغالب 
فيه .حق العبدء كما قاله الشافعى؛ لأن أ كذر فر الأحكام تدل عليه وقد نص محمد فى الأصل ' ' أن حد القذف حق 
العبد كالقصاص إلا أنه فورض إقامته إلى الإمام ؛ لأنه لا يبتدى إلى إقامته. (نباية) 
(9) قوله: "وخرج الأحكام” أى أجاب عن الأحكام التى تدل على أنه حق الله فقال فى التفويض إلى 
رأى الإمام: : إن كل أحد لا يبتدى إلى إقامة الحدء وقال فى عدم الإرث: إنه لا يوجب كونه حق الله كالشفعة 
وخيار الشر 35 ل ن الإرث يجرى فى الأعيان. (عناية) 
(١١٠)رعليه‏ عامة أصحابنا. إنباية) 


مش ل ل 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود - 6 باب حد القذف 
فيكذبه فى الرجوع» بخلاف " ما هو خالص حق الله ؛ لأنه لا مكذب له 


فرة . 


5-ب-ب-000 0 0 0 0 0 ا 

ومن قال للعربى: يا نبطى''"'! لم يحد؛ لأنه يراد به التشبيه فى 
الأخلاق'"» أو عدم الفصاحة» وكذا إذا قال: لست بعربى ؛ لما قل . 
ومن قال لرجل : يا ابن ماء السماء”*'! فليس بقاذف ؛ لأنه يراد به التشبيه 
فى الجود والسماحة والصفاء؛ لأن ماء السماء لقب به“ لصفاءه 
وسخاءه. وإن نسبه إلى عمه» اله أو إلى روخ امف فليس بقادف 
لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبَا. أما الأول فلقوله تعالى" : #تعبد 
الك رو اليه اخ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق)» وإسماعيل 
كان هم له والثانى لقولهعليه السلام : «الخال أى 0 »* 1 
والكالك ل 

)١(‏ فيقبل فيه الرجوع. 

(۲) قوله: ”یا نبطى!” النبط قوم من الناس بسواد العراق» فهم ممن يذم بالنسبة إليهم. (كفاية) 

5 لا القذف بالرنا. ` 

)٤(‏ من أنه يراد به التشبيه فى الأخلاق. 

)5( قوله: "يا ابن السماء” هو لاقب عامر بن حارثة الأزدى» وكان يلقب به لأنه كان يقسيم بماله مقام 
القطر وقت القحطء وأما أم المنذر بن امرئ القيس» فكانت تلقب به لجمالها وحسنها. (كفاية) 

(5) أى بهذا اللفظ. 

(0) قوله: " فلقوله تعالى “ أول الآية: «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا)» وإسماعيل كان عم ليعقوب» فإن 
إسحاق وإسماعيل أخوان» ويعقوب ابن إسحاق. (نهاية) 

(۸) الخطاب إلى يعقوب خاطبه بنوه. (ن) 

(9) قوله: “الخال أب“ قلت: غريب» وفى ” مسند الفردوس“ للديلمى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: 
«الخال والد من لا والد له). (تخريج زيلعى) 

٠١١‏ )قوله: "والثالث للتربية “ أى يسمى زوج الأم أبا للتدربية» كما يسمى ابن المرأة من غيره ابن قال الله 

تعالى حكاية من نوح: ورب إن ابنى من أهلى4» قيل: كان ذلك الابن ربيًا له. (عناية) 


حل حر ةد ا زرف و يت TEE‏ لأن 


المهموز منه للصعود حقيقة ) قا قالت امرأة من الت" ع 
وأرق”'' إلى الخيرات زنا فى الجبل 

2 e O بن 9 3 مذ‎ )6( 5 

ا ATE‏ دين 

. 5 لس او‎ A E 

له الغضب اا الفاحشة i‏ بمنزلة ما إذاقال: 

ازا EE‏ احوكك ا ا ال دا کان 

)١(‏ أى بالهمزة. (ع) 

(0)أى أردت. 

(۳) لولدها. 

35 قوله: ” وأرق إلخ” أوله:‎ )٤( 

أشبه أبا ملك أو أشبه جمل انکر نرت و كل 

لصبح فى مضجعه قد انجدل | / وأرق إلى الخيرات زنأ بالجبل 

وجمل بالجيم اسم ارجل ا أبو حى من العرب» والهلوف بكسر الهاء وتشديد اللام الشيخ الهرم» والكل 1 

أ العيال والانجدال السقوط. (ن) 

(0) قوله: "وذكر الجبل يقرره“ لأنه قرينة الصعود. ولهذا لو قال: زنأت الجبل لا يحدء وحرف فى لا 

ينافى الصعودء كما فى قول الشاعر. (كفاية) 

(5) قوله: لان العرت إل" فمنهم العجاج» فإنه كان يهمز العالم والخاتم؛ وحمو لين أرقا 2 

الهرب من التقاء الساكنين» فقال: دأبه وشابه» وهمزوا فى غير التقاء الساكنين أيضا . (نباية) 

72( المراد به حلاف المهموز. 

(8) قوله: ” وحالة الغضب” فيه إشار رة إلى أنه لو قاله فى غير حالة الغضب والسباب ولم يكن هناك قرينة 

من القرائن الحالبة أو المقالية» لم يحد بهذا القول؛ لجواز أن يريد به الصعودء ولا كان يرد عليه بأن حالة الغضبء وإن 

كانت معينة للفاحشة» لكن ههنا معينا لمعنى .الصعود أيضاء وهو كلمة الجبل» فأجاب عنه بقوله: وذكر الجبل إلخ (E).‏ 


(9) بالہەز. 
)٠١(‏ بدرن ذكر الجبل' 


المجلد الثانى - جزء 5 كتاب الحدود ١858‏ - 


لا يحد؛ لما قلنا'''» وقيل : يحدّ للمعنى الذى ذكرناه” . 

ومن قال لآخر: یا زانی! فقال: لاء بل أنت» فإنبما يحدان؛ لأن 
معان ل بل أنث زان؛ إذ هى كلمة عطف يسستدرك با القلطاء 
فيصير الخبر المذكور فى الأول مذكور فى الثانى . 

ومن قال لامرأته : يا زانية! فقالت: لاء بل أنتء حدت” المرأق 
ولا لعن : ( OE‏ قاد سويت امعان EA‏ 
وفى البداية بالحد” إبطال اللعان؛ لأن المحدود فى القذف ليس بأهل 
اله ولا إبطال فى عكسه'''' أصلاء فيحتال للدرء”" ؛ إذ اللعان فى 
معنى الحد. 


(1)إشارة إلى قوله: إذا كان مقروتا بكلمة على. (نباية) 
(۲) إشارة إلى قوله: وحالة الغضب. (نماية) 
(۳) أى معنى قول الآخر. 
(4) قوله: ' إذ هى “ يعنى أن كلمة بل كلمة عطف لاستدراك الغلط والعطف إذا لم يكن له خبر يجعل 
الخبر الأول خبرا له. (نهاية) 

() قوله: "ف الأول" اعترض عليه بأن المراد بالاو ل هوبا بزانو | PE‏ يد خسن والجواب أن المراد 
بالخبر الجزء؛ لان الخبر الجزء الأخصء فيستعار للعام» كذا فى ”العناية “. أقول: والأولى أن يقال: المنادى أيضا 
يشتمل على الخبر ولو ضمناء فمعنى قوله: فيصير الخبر المذكور فى الأول أى ضمنا. (عبد) 

(7) أى حد القذف. . 


(۷) باللعان. 1 

(۸) على المرأة. 5 

(9) قوله: ”ليس بأهل له“ لأن أهلية اللعان تعتمد أهلية الشهادة» وإقامة الحد تبطل أهلية شهادة المحدود فى 
القذف. (ع) ش 

)٠١(‏ قوله: ولا إبطال فى عكسه [أى فى البداية باللعان؛ لأن بجريان اللعان لا يبطل إحصان الجاع“ 
يعنى لو قدمنا اللعان لا يبطل به حد القذف عن المرأة» غاية ما فى الباب :أن اللعان فى حق الرجل قام مقام حد 
القذف» ولكن لا يخرج به عن أن يكون عفيفاء فيجب حد القذف على المرأة احتيالا لدرء اللعان. ١‏ 


)١١(‏ أى دفع اللعان. 
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ولو قالت”": زنيت بك» فلا حد» ولا لعان» ومعناه قالت بعد ما 
قال لها: يازانية! لوقوع الشك فى كل واحد منهما؛ لآنه تمل آنا 
أرادت الزنا قبل النكاح» فيجب الحد”” دون اللعان؛ لتصديقها"" إياهء 
فاه ف وجح أنبا أرادت زناى ما كان معك " بعد 
النكاح ؛ لأنى ما مكنت أحدًا غيرك» وهو المراد فى مثل هذه ا حالة» وعلى 


هذا الاعتبار يجب اللا در ةا عا اا او لر الاه 


ومن أقر بولد» ثم نفاه فإنه يلاعن ؛ لان الت لزمه بإقراره» وبالنفى 
xj < (My *‏ : 
بعذه صار قاذفا فيلاعن 
OEE‏ 5 م 1۰ 5 ع . 05 ۰ 5 
وإن نفأه تم افر به ا 0 لانه لما أكلب نفسه )2 بطل اللعان؛ لانه حد 
(۱) أى فى جواب قول الزوج لها: يا زانية! (خ) 
(۲) قوله: ”فيجب الخد“ أى يجب الحد على المرأة دوت أللعان على الزوج؛ لأنبا أقرت بالزنا على نفسهاء 
كذا ذكره قاضى خان. (نهاية) 1 
قوله: ”فیجب الحد“ أى يجب -حل الرناء كذا فی الشرح»› وفيه نظر؛ لما عرف أن الإقرار مرة لا يوجب الحد 
ما لم يقر أربع مرات؛ وهی لم تقر إلا مرةء ولأن المصنف علله بقوله لتصديقها إياه. وانعدامه منه) ولا يخفى أن 
أنعدامه فى وجوب حد الق.ف عليبهاء والحق أن يراد با لحد ى قوله: فيجب الحد حد القذف» كما وقع التصريح 
به فى الكافى. (إله داد) 
(") أى تصديق المرأة زوجها فى نسبة الزنا إليما. 
)٤(‏ أى التصديق. (ن) 
(0) أى من الزوج. (نماية) 
)٩(‏ قوله: ” زناى ما [كلمة ما موصولة حبر لزناى. نيثاية] كان معك“ إطلاق لفظ الزنا على الوطئ 
الحلال بطريق المشاكلةء كما فى قوله تعالى: «إفاعتدو اعليه بمثل ما اعتدى عليكم#. (كفاية) 
(۷) أى الزوج. 
(8) من أنه لا حدء ولا لعان لوقوع الشك. (عناية) 


(4) للروجة. 


0٠١‏ الزوج حد القدف. 


٠ -١45-‏ ميا ع القيف 


ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب” ل سه وين 
التكاذب”" يصار إلى الأصل . والولد ولدهة فى الوجهين'' '؛ لإقراره به 
سابقاء أو لاحقاء واللعان يصح بد ون قطع السب كما يصح بد ون 
الولك وان فال ٠‏ :لين نان ولا وايتلف» لاجد ولا لعان لاله 
أنكر الولادة» وبه لا يصير قاذقًا . 

ومن قذف امرأة» ومعها أولاد لا يعرف لهم أب» أو قذف الملاعنة 
بولد» والولد حى » أو قذفها بعد موت الولدء فلا حد عليه؛ لقيام أمارة 0 


| 9 


شرط الإحصان"'''» ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولدء فعليه الحد؛ لانعدام 
أمارة الزن" . 


)١(‏ بإكذاب الرجل نفسه. (عناية) 
(۲) بإكذاب الرجل نفسه. (عناية) 
(5) أى الوجه الذى أقرء ثم نفى وعكسه. 24 
)٤(‏ قوله: "واللعان يصح إلخ“ جواب سؤال مقدر» تقريره: أن سبب اللعان ههنا كان نفى الولدء فلما 
لم ينتف الولد يجب أن لا يجرى اللعان عنهما؛ لأن فى بطلان المتضمن بطلان المتضمن. (نباية) 

(0) لامرأته. ْ 

)٩(‏ لأنه لا يقذفها بالزنا. 

(۷) قوله: ”أو قذف الملاعنة “ بفتح العين» هكذا نقله صاحب ” النهاية ' عن شيخه وبخطه» ويجوز أن 
يكون بكسر العين معناه التى لاعنت بولد» کذا فى E‏ . (عناية) 

(۸) بالفتح بمعنى العلامة. 

(3) أى إلى أمارة الزنا. (نهاية) 

ب ۰ ) قوله: و ا أى المضة شرط وجوب حد لدف على القاذف» وهى فاقت فلا 
يجب الحد عليه . (نباية) ظ 

)۱١(‏ قوله: ”لانعدام أمارة الزنا“ فإن قيل: اللعان فى جانبها قائم مقام حد الزناء وكانت محدودة فى 
الزناء فوجب أن لا يحد قاذفهاء قلنا: اللعان قائ ئم مقام الزنا بالنسبة إلى زوجهاء لا بالنسبة إلى الغير. (2) ` 


الزن منباء وهی ولادة ولد لا أب لهء ففاتت العفة نظر) لیا" » وهى أ 
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اسم لمسصصسة مس سس تنس ئم من ميات صمت سحا تست 


قال: ومن وطىئ وطبًا حراما فى غير ملکه""» لم يحد قاذفه؛ لفوات 
العفة”'2» وهى شرط الإحصان» ولأن القاذف صادق”..والأصل فيه أن 
من وطۍ وطنًا حرام لعينه لا يجب الحد بقذفه؛ لأن الزنا هو الوطئ المحرم 
لعينه”» وإن كان محرمًا لغيره يحد؛ لأنه ليس بزناء فالوطئ فى غير 
الملك من كل وجيف اومن وجه را لا و دا الوط فئ الله بو 
الحرمة”' مؤبدة" '» فإن كانت الحرمة موقتة" فالحرمة لغيره. وأبو 
حنيفة يشرط أن يكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع“ ٠‏ أو بالحديث 


(۹) ت E:‏ 35 8 ا چ 7 
المشهور” '؛ لتكون نابتة من غير تردد. بيائه ان من قذف رجلا وطى جارية 


00080) E 


مشتركة بينه وبين آخرء فلا حد عليه؛ لانعدام الملك من وجه 


ركذا فف ارا نك فى فر ا له 5 الاما فر 


(1) أى من كل وجه» أو من وجه. ركفاية) 


(۲) قوله: ”لم يحد قاذفه" ,اعلم أن الحرمة على وجهين: أحدهما: حرام لعينه» وذلك ينشأ من شيكين: 
أحدهما: الوطىم فى غير الملك؛ أما من كل وجه كوطوع الأجنية» أو من وجه كوطئ الجارية المشتركة بينه بين 
غيره. والثانى: بوطبع المرأة التى هى حرام عليه على سبيل التأبيد» وإن كان فى ملكه كوطئ أمته» وهى أخته من 
الرضاع» فلا يجب حد قاذفه) وما سواهما من الو طئ» فمن قبيل ما هو حرام لغيره كوطئ أمته امجوسية» وبمثله لا 
يسقط الإحصان إلى هذا أشار فى ”المبسرط '. (نہاية) ۰ 

(م) لأن الزنا هو الوطئ الحرام لعينه. (ع) 

(4) فكان القاذف صادةا. 

(ه) الواو للحال. 

(1) كأمته التى ھی أخته رضاعا. (ك) 

(۷) كالوطيع حالة الحيض. (ن) 1 

(8) قوله: ”بالإجماع” كمرطوءة الأب بعد ملك النكاءي أو ملك اليمسين إذا اشتراها ابنه فوطئها.(3) 

(4) قوله: ”أو بالحديث المشهور “ كحرمة وطئ المنكوحة بلا شهودء فإنها ثابتة بحديث: لا ناح إلا 
بالشهود»» وهو مشهور. ()) 

)٠١(‏ لوجود الشريك. 

(۱۱) أى فى حال الكفر.' 
(؟١)‏ فيكون القاذف صادقا. 


المجلد الثائى - جزء 4 كتاب الحخدود 277 
لانعدام الملك”''» ولهذا وجب عليما الحد. 
ظ ولو قذف رجلا وأتى أمته و هى مجوسية:. أوامرأته وه © 
حائض» أو مكاتبة له» فعليه الحد ؛ لأن الحرمة مع قيام الملك. وهى موقتةء 
فكانت الحرمة لغيره» فلم يكن زنا” . 

وعن أبى يوسف أن وط المكاتبة يسقط الإحصانء وهو قول زفر؛ 
لأن الملك زائل فى حق الوطئ» وله ذا يلزمه العقر بالوطى”» ونحن 
نقول: ملك الذات باق» والحرمة لغيره؛ إذ هى موقتة" . 

ولو قذف رجلا وطئ أمته» وهى أخته من الرضاعة لا يحد؛ لأن 
الحرمة مؤبدة» وهذا هو الصحي-ه” . 

ولو قذف مكاتباء ومات وترك وفاء» لا حد عليه ؛ لتمكن الشبهة فى 
الحرية لمكان اختلاف الصحابة” . ظ 

ولوقذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم» يحد عند أبى حنيفة» وقالا: 
لا حد عليه وهذا بناء على أن تزوج المجوسى بالمحارم له حكم الصحة فيما 


(۱) أى ملك الزانى. 

(۲) الواو للحال. 

)٤(‏ فكان القاذف كاذباء فيجب عليه الحد. 

(0)قوله: ” يلزمه العقر بالوطئ ” وجوب العقر للمولى باعتبار أن للمكاتب ملكاء وملك اليد أيضًا يضمن 
كما يضمن ملك الرقبة» ولزوم العقر فى المكاتبة لا يدل على سقوط الإحصانء كالراهن إذا وطئ المرهونة وهى 
بكرء يلزمه العقرء ولا يسقط به الإحصانء كذا قيل. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(5) أى إلى فسخ الكتابة. (كفاية) 

' (۷) قوله: "هذا هو الصحيح” وذكر الكرخى أنه لا يسقط به الإحصان؛ لأن الفعل حرم مع قيام الملك 

المبيح»› فلا يسقط به إحصانه» والصحيح هو الاول لثبوت التضاد بين ا لحل الحرمة. (كفاية) 

(۸) قوله: ”کان اختلاف الصحابة " يعنى فى أنه مات حراء أو عبدا على ما سيجىء فى كتاب المكاتب» 
إن شاء الله تعالى. (عناية) 
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سم [آ#آ#ذآ#آذآث#آآذآت تت لت س اس س س دا 


0 
حك شه عنده» خلافا لهماء وقد مر ا 


وإذا دخل TS ET‏ قرفال بور" لن افيه عمق 
العبد» وقد التزم | إيفاء' قرف الاد ولأنه طمع فى أن لا يؤذى 0 
فيكون ماتزما 07 أن لا يؤذى ا 0 موحت أذاه الحد . 
وإذا جد المسلم فى قلف» ستقطت شهادته و إن” ات وقال 


الشافعى تفيل ! اذا تاب » وى س تعرف فى الشهادات . 


کے س سو س س ا س 


وإذا حد لكا قلف لم يجز شهادته على أجل الذمة؛ اك له 
الشهادة على جنسه» فتردا 0 تتمة لحده. 


فإن 0 قيلت شهادته E‏ '» وعلى المسلمين ؛ لأن هذه 
اأشهادة”"'' استفادها بعد الإسلام» فلم تدخل تحت الرد» بخلاف العبد“ 


(1)أى فى باب نكاح أمل الشرك. (عناية) 

(5)أى دار الإسلام. 

(۳)قوله: Ee‏ هذاهو جواب ظاهر الرواية وعن أبن حنيفة أنه لا يحد؛ لأن الغالب فيه حق الله 
تعالى. (عناية) 

)3( مدسدر وفى.‎ )٤( 

(0)أى لا يؤذيه أحد من المسلمين. 


(1)قوله: "فيكرن ملتز رم إلخ” أى الدرم أن لا يؤذى ا خذاء وإن أذى يتحمل وهب الأذى» وهو حد 
القذف. (ندباية) 


(/)أى أخدا من أهل الإسلام. 
(۸) الواو وصلية. 
(9) أي هذه المسألة تذكر فى كتاب الشهادات. 
)٠١(‏ كما فى المسلم. 
١ ١١‏ أى الذمى بعد ماحد فى القدف. 
2١‏ أى الذميين. ْ 
0١م‏ قوله: ”لأن هذه شهادة إلخ " فإن قبل: إما استفاد أهلية الشهادة على المسلمين» فأما على أهل الذمة 


الاسم | سس ng‏ سيت سمي تن كسمت ee‏ سس La‏ 
ا ا 
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إذا حدٌ حل القذف» ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته ؛ لأنه لااشهادة له أصلا 
فى حال الرق”'» فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده . 
._فإن ضرب سوطافى قذف'". ثم أسلم» ثم ضرب ما بقى جازت 
شهادته؛ لأن رد الشهادة متمم للحدء فيكون صفة له والمقام”" بعد 
الإسلام”'' بعض الحدء فلا يكون رد الشهادة صفة له» وعن أبى يوسف أنه 
ترد شهادته ؛ إذالأقل تابع للأكثرء والأول أصح": ٠‏ ْ 

قال : ومن قد أو زنى» أو شرب غير مرة فحد» فهو لذلك كلهء 
أما الآخران”"' فلآن اللقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجارء 
واحتمال حصوله” بالأول قائم» فيتمكن شبهة فوات الملقصود" فى 
لأهلية الشهادة على المسلمين» وهو غير ما كان موجودا قبله» كذا فى ”الجامع الصغير“. (نهاية) 


)١٤(‏ قوله: ” بخلاف العبد“ جواب عما يقال: العبد إذا قذف» فضرب الحدء ثم أعتق لا تقبل شهادته 
فكيف قبلت شهادة الكافر إذا أسلم. (عناية) 


ومسي يكف رد ية للد 


(۲) قوله: ” فإن ضرب [الكافر] سوطًا إلخ “ أجمع العلماء على القبول إذا حد قبل الإسلام» وعلى عدم 


القبول إذا حد بعده» ولو أقيم بعضه فى الإسلام وبعضه قبله» اخستلفوا فيه؛ فقال أبو حنيفة: ينظر إلى حال إكمال 
:|| الحد إن ضرب فى كفره تسعة وتسعين» وبعد الإسلام واحدا لا تقبل؛ لان رد شهادته من تمام حده» فينظر 
حال تمامه. وهكذا روى عن أبى يوسف» ثم رجع إلى ما ذكره فى الكتاب؛ لأن الرد تعمة للحد؛ فلا بد من 
وجوده؛ ليكون الرد تتمة له» ولم يوجد, لا فى الكفرء ولا فى حال الإسلام. (كفاية) 

(۳) بضم الميم. 

)٤(‏ وكذلك في الكفر. 

(5) فكان الكل وجد فى الإسلام. (ع) 

(1) لان بعض الحد لا يكون حدا. (كفاية) 

(۷) أى الزنا والشرب. | 

(۸) قوله: ‏ واحتمال إلخ “ أى احتمال حصول الانزجار بالأول قائم» فيتمكن شببة فوات المقصود؛ وهو 
الانزجارء فإنه لما حصل با لحد الأول لا يحتاج إلى الحد ثانياء ولما تمكنت الشبہة لم يقم الحد الشانى. (نماية) 


)٩( ٠‏ والحدود تدرأ بالشبهات. (ن) 


للب حم ا ات مم 0 
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آذ ل س مام ا 


الشانى؛ اف م ا ار »ودف رق و لأن 
1 1 لت (DD .& E‏ . 1 

وأما القذف فالمغلب و بحن 20 کون ملحقا 

ببماء وقال الشافعى: إن الف المقذوف*» أو المقذوف به" '» وهو 


الزنا لا يتداخل ؛ لأن المغلب فيه حق العبد عنده. 


لسلسم 
س 
۰ 


سس ح2 77 ور | اف ارال اء ج 
ومن ودف عبدا» أوامة؛ أوام ولد» أو كافرا بالزنا عزر؟ لآنه جناية 


ll e e ع‎ 


قلف : وقد 1 تلع وجوت الحد لفقد الإحصان“ ¢ فوجب التعزير . 


وكذا إذا قلف فجنلا بغیر الزناء فقال : يا فاسق ! او يا کافر! او 


س 0ك 


ياحبيث! أوياسارق! لآنه أذاهء ولق الشين" به» ولا مدخل للقياس 
فی ا 3 فوجب التعزير إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته فى ال حناية 


دلق دفع دحل مقدر. 
200 قوله: ”غير المقصود من الآخر“ فحد الزنا لعسيانة الأنساب» وحد السرقة لصيانة الأموال» وحد 
(") لا عند الشافعى. 1 


aa 


(1) فيجرى فيه التداحل كسائر الحدود. (ع) 
)1( بأن قذدف الأو ل بزنا آخر. (ك) 

| (۷)قوله: ”فصل لما فرغ عن ذكر الحدود» وهى الزواجر المقدر ة الفابعة بالكتابء أو السنة» أو 
: الإجماع» ذكر فى هذا الفصل الزاجر الى هو دونها ف القدر وقوة الدليل» وهو التعزير» واصله من العزر 
بمعنى الزجر والردع» والأصل فيه أن من قذف غيره بكببرة لم يجب فيبا حد» يجب فيم التعزير. (عناية) 

(A)‏ فى المقذوف. 

(9) بالفعح أى العيب والعار. 

(١٠)قوله:‏ “فى الحدود“ أى فى إثباتها؛ لأن الحد عقوبة مقدرة» والرأى لا يبتدى إلى تقدير العقوبة بقدر 
معلوم» وإذا امتنع اد وحمب التعزير. (-داشية ملا إله GE‏ : 


arn‏ بيده سس inas‏ جا 
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الأولى ا ا وفى الشانية" الزأى إلى 
الإمام. ولو قال: يا حمار! أويا خنزير! لم يعزر؛ لأنه ما ألحق الشين به 
ا وقيل: فى عرفنا“ يعزر؛ لأنه يعد سبّاء وقيل: إن كان 
المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية” يعرّر؛ لأنه يلحقهم الوحشة 
بذلك”', وإن كان من العامة لا يعزرء وهذا" أحسنء والتعزير أكثره 
تسعة وثلاثون سوطاء وأقله ثلاث جلدات . ظ ْ 
وقال أبو يوسفف: يبلغ التعزير خمسا وسبعين سوطاء والأصل فيه 

قوله عليه السلام : «من بلغ" حدا فى غير حد فهومن 
المعتديه”* #02 وإذا تعذر تبليغه حداء فأبو حنيفة ومحمد نظرا إلى 
أدنى الحد» وهو حد العبد فى القذف. فصرناه إليه» وذلك أربعون» 

)١(‏ وهی ما إذا قذف غير المحصن بالزنا. ك 

(۲) يعنى قوله: يا فاسق! إلخ. (ع) 

(۳) قوله: ” للتيقن بنفيه ‏ قيل: بل يلحق الشين للقاذف؛ لأن كل أحد يعلم أنه آدمی» وإن القاذف كاذب. (عناية) 


)٤(‏ كذا حكى عن الهندوانى. (نباية) 
,2( أى السادات. 
(7) أى بما ذكر من الألفاظ ونحوه. 
(۷) أى هذا التفصيل أحسن. 
(۸) قوله: ”قوله عليه السلام قلت: أخرجه البيبقى ومحمد بن الحسن فى " كتاب الآثار “ مرفوعًا. (ت) 
(9) قوله: ”من بلغ“ بالتخفيف بمعنى السماع» كذا فى ”المغرب وأما ما يجرى على ألسنة الفقهاء من 
التثقيل» فعلى حذف المفعول الأول كما فى قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»» وذكر هذا 
الحديث فى ”الفوائد الظهيرية . ثم قال: بلغ بالتخفيف من البلوغ» لا من التبليغ؛ لان المبلغ إليه غير مذكورء 
والمراد تبليغ الحد غير الحدء ومعنى بلغ بالتخفيف أتى حدا فى موضع لا يجب فيه الحد. (كفاية) 
)٠١( -‏ أى المتجاوزين عن حد الشرع. 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤ ٠۳١‏ والدراية ج۲» الحديث ۲۳ ص۱۰۷ . (نعيم) 

)1١(‏ قوله: ”إلى أدنى الحد إلخ“ هذا هو الحق؛ لأن من اعتبر حد الأحرار» فقد بلغ حداء وهو حد العبدى 
والتنكير فى الحديث ينافيه. ووجه نقصان السوط فى المذهبين أن البلوغ إلى تمام الحد متعذرء وليس بعده قدر 
معينء فيصار إلى أقل ما يمكن للتيقن. (عناية) 


01 ل م ا ا ا ل‎ ıa, 
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سه مسر ". وأب و يوسف اعنبر أقل الحد فى الأحرار 7 إذ 


الأصل هو اه عرية» للع "فى رواية عنه» وهو قول زفر: وهو 
القياس» وفى هذه الر E‏ لقص EE E‏ وشو انور غین 
على * فقلده» ثم قدر ر الأدنى فى الكتاب بشلاث جلدات ؛ لأنما 
دونها لا NEDA e‏ يقد 
قدر ما يعلم آنه" يتزجر؛ لأثهييختلف باخيتلاف الناش . :رفن أن يوست 
أنه على قد, ر عظم الحرم وصغرهء ا 0 
| الس © > والقبلة من حد الزناء والقذف بغير الزنا من حد القذف ' 

قال : وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب فى التعزير الحبس فعل ؛ 
لأنه صلح تعزيراً: . وقد ورد الشرع به فى الجملة'”" : حتى جاز أن يكتفى 
به» فجاز أن يضم إليه» ٠‏ رلهذا لم یشرع '" فى التعزير بالتهمة قبل ثبوته» 


(1) فجعاا أكثر التغوير تة لاوت سرطا. 


(۲) أى ثمانون سوطًا. 

(۳) فجعل أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطًا. 

)٤(‏ المذكورة سابقا. 

فو )ره وهو [يعنى بلوع غ التعزير خدسة وسبعين» قلت: غريب» و ذكره البغوى فى ”شرح السنة” عن 
ابن أبى ليلى ت] مأثور عن على" تأويل ما روى عنه أنه كان بعقد لكل حمسا فلما بلغ حمست وسبعين لم يعقد. . )ك( 

( * راج نصب الراية ج ص؛ ه *» وانظر الدرايةج" ص۷١١‏ فد 

5 أى التقدير مفوض على رأى الإمام. 

[(49 أى القاذف. 

(۸) فيكون فيه أكثر الجلدات. (عناية) 

)1 ) فيكون فيه أقل اجلدات. (عناية) 

)٠١(‏ قنوله: ”وقد ورد الشرع به فى ا جملة“ وهو ما روى أن رسول الله 0 الله عليه وعلى آله وسلم 
حيس رجلا للتعزير. (ع) 
2 ا ولهذا لم يشر ع إلخ“ هذا لإيضاح أن الس يصلح للتعزير فيما يجب فيه التعزير أى ع 


e aan a aan‏ ا 
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كما شرع فى الحد؛ لأنه من التعزير. قال: وأشد الضرب التعزير ^ 
جرى التخفيف فيه من حيت لدو فلا يخفف من حيث الوصف ؛ 


کی لا يؤذى ال فوات المقصود”". ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على 
قال : Em‏ لأنه ثابت بالكتاب» وحدالشرب تعن 


الصحابة. ولأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم E‏ 
E‏ متيقن به ثم حد القذف؛ لس اليا 


صادقًاء ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة” 0 a‏ 
حيث الوصف . 

ومن حده الإمام» أو عزره فمات» فدمه هدر؛ لأنه فعل ما فعل بأمر 
الشرع"» وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد و لبزاغ 0 


یشرع الممس بسبب التہمة فى الشیء الذى بو جب التعزير» حتى لو ثبت وتحسقق قبل ثبوته» بان شهد شاهدان 

ف الأ فى بال ا لاط عر وه يلد وى ا 
تهمته؛ وفى التعزير لا يحبس فى التهمة. (نهاية) 

)١(‏ قوله: "وأشد الضرب إلخ” احتلف المشايخ فى شدته» قال فى ' شرح الطحاوى" » قال بعضهم: هو 
الجمع فى عضو تجمع الأسواط في عضو واحدء ولا تفرق على الأعضاء بخلاف سائر الحدود. 

وقال بعضهم: شدته فى الضربء لا فى الجمع؛ ولعل المصنف اختار هذاء كما يشير إليه قوله: ولهذا لم 
يخفف إلخ فإنه لو كان الشدة عنده عبارة عن عدم التفريق» لزمه توضيح الشىء بنفسه. (عناية) 

(۲) حيث جعل أقل من الحد. 

(؟) وهو الزجر. (ع) 

(4) أى الشرب. 

(ه) القاذف. 

(5) فإنه يرد شهادة امحدود فى القذف» ولا تقبل أبدا. 

(۷) قوله: "لأنه فعل إلخ“ ذكر مسالتین: إحداهما: مبنية على الأمرء والأخرى: على الإطلاق» والفرق 
بيشهما أن الأمر لطلب المأمور به» وهو من الإثباتات» وهى لا تقبل التعليق بالشرط؛ لأنه يشبه القمار. 
وأما الإطلاق فإسقاط؛ لكونه رفع القيد» وهو قابل للتعليق» فتقيد بوصف السلامة» ولأن الفعل المطلق فى 


9 
- 


بشر تل السلامة كالمرور ۳ العلريق 
وقال الشافعى : تجب الدية“ فى بيت الال ؛ لأن الإتلاف خطأ فيه ؛ 

إذ العرزيو للتأديب غير أنه نهب الدية فى بيت المال؛ لأن نفع عمله يرجم 

إلى عامة المسلمين» فيكون الغرم”' فى مالهم . 

قلا" : لما استوفى حق الله تعالى بأمره» صار كَأَن الله أماته من 


غير واسطة » فل" يجبا الضمان . 


کتاب ال ق“ 
السرقة فى اللغة : أحذ الشىء من الغير على سبيل الخفية والاستسرارء 


اختيار الفاعل؛ لأنه حقه» فينبغى أن يتقيد بر صف السلامة؛ لأنه لا ضرورة فى تركه. (عناية): 

(۸ قوله: ” كالفصاد والبراغ" هر الذى يداوى الفرس» فإنه إذا مات الرجل بالفصد.ء أو مات الفرس 
بالیز م لا يجب عليهما شىء؛ لأنبما فعلا ما أمراء فلا يتقيد بوصف السلامة. (عبد) 

6 قوله: ” بخلاف الزوج إلخ“ فإنها لو مانت من ضربه لا يمدر دمهاء بل يضمن؛ لأن تأدييه مبناح» 
ترجعم منفعت» إليه» لا إليها» فيتقيد. بشرط السلامة. وكذا لو أدب المعلم الصبى» فمات يضمن عندناء وعند 
الائہة الفلانة لا يضمن الزوج» ولا المعلم فى التعزير» ولا الاب فى التاديب» ولا الجد, ولا الوصى إذا ضربه 
ضربا معتاداء وللا يصمن بالإجماع» كيذا قيل. (مجمع) 

(۲) قوله: ”لأنه مطاق” فإن قيل: يشكل على هذا ما لو جامع المرأة» فمات من جماعه» فلا ضمان عليه 
عند أبى يحذيةة ومحمد» كما فى 1 حيط“ مع أن الررج استوفى نفسه. قلنا: إا لم يجب الضمان هناك؛ لان 
الض.سان هوا مهر» وقدوجب فى ابتداء ذلك. بالفعل» فلوو جبت الدية بموتباء كان فيه إيجاب الضمانين» وهو لايجوز. 
(ك) ' 


(م) فإنه لو مر فى الطريق: فأفسد شيثًا يضمن. 
)٤(‏ فى صورة التعزير. 

. (ه) أى الضمان. ٠٠‏ 
(5) .جواب عن استدلال الشافعى. 


(۷) قو ليه کاب قة ' لما فرغ عن ذكر المزاجر المتعلقة بصيانة النفوس» شرع فى ذكر المزاجر المتعلقة 
بصيانة الأموال. (عناية) 


ا 


تمدص سه aa‏ 
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ومنه استراق السمع”" » قال الله تعالى : إلا من استرق السمع ) 
وقد زيدت عليه أوصاف فى الشري E‏ ل ا م 


الله تعالى . والمعنى اللغوی مراعى فیہا ابتداء وانتہاء أو ابتداء ^ 
غيرء كماإذا تقب" الجدار على الاستسرارء وأخذ المال من المالك 


|أمكابرة على الجهار”“ ٠‏ وفى الكبرى" أعنى قطع الطريق مسارقة عين 
الإمام ؛ ا ل ق بأعوانه» وفى الصغرى مسارقة عين 
للك ةا ا 

. قال : : واذاسرق العاقلالبالغ عشر در 
دراهم مضروبة من حرز'' شعي فيا و و 


)١(‏ فإنه سمع كلام المتكلم فى حال غفلته. (ك) 

(۲) أئ استمع إليه على وجه الخفية. (عناية) 

(") قوله: ” أوصاف فى الشريعة“ هى أن يقال: السرقة أخسذ مال الغير على سبيل الخفية نصابًا محرا 
للتمول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل» ولا شببة. (عناية) 

. (4)أى الأخذ على سبيل الخفية. (عناية) 

(5) قوله: " ابتداء وانتہاء“ هذا إذا سرق نجاراء أو ابتداء لا غير» هذا فى سرقات الليل؛ لأن أكثر السرقات 


تصير فى الليلء وهو وقت لا يلحقه الغوث؛ فلو لم يكت فيه بالخفيةابتداء» لامتنع القطع فى الأأكثر. باي 
ميا إذا كات فى النجار؟ لانه وقت يلحقه الغوث» فلا يصير مغالبة وقت الأخحذ» كذا فى ' الذخيرة“ . وفى 


”الحاوى* : إذا كانت باب الدار مسدوداء فدخلها السارق خفية قطع» ولو كان مفتوحًاء فدخل نهاراء وسرق لا يقطع. (ك) 

»( أى ابتداء فعل السرقة. (ن) 

(۷) قوله: “كما إذا إلخ at SES EE AEE‏ 
نظير الأول لظهوره. (عناية) 


(8) قوله: اة أى مقاتلة بسلاح» وكان القسياس أن لا يقطع فيه؛ لأن ركن السرقة الأخذ على 
سبيل الخفية» وهى وإن وجدت وقت الدخول» لكنه لم يوجد وقت الأخذ, لكدهم استحسنواء وقالوا: ارجوب الخد [49 


() أى قطع الطريق» وإنما سميت كبرى؛ لأن فيه ضرا عاما. (كفاية) 
)٠ 2‏ كالمودع, أوالمستعير» أو الغاصب. 
)۱١(‏ أى موضع الحفظ. 
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ص م م ل د 0 


: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما# الآية» ولا بد من 


ا وكذا أخذه لا يخفى» فلا يتحقق ركنه» ولا حكمة الزجر؛ لأنها 
فيما يغلب» والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا. وعند الشافعى التقدير بربع 
دينار» وعند مالك بثلاثة دراهم» لهما أن القطع على عهد رسول الله عليه 
الصسلاة والسلام ما كان الاف تن الى اقل انل ٠‏ ف 
تقديره ثلاثة دراهم» والأخذ بالأقل » وهو المتيقن به أولى» غير أن الشافعى 
يقول: كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنى 
عشر درهمًاء والقلاثة ربعها" . ولا" أن الأخذ بالأكثر فى هذا الباب 


)١(‏ )فلا يقطع الجنون والصبى. 
١؟)‏ قوله: ”ولا بد هذا هوقول قنهاء الأمصارء وعند أصحاب الظواهر لا يعتبر النصاب. ذ] من 
التقدير بالمال إلخ” لأن فى اسم السرقة ما ينبم عن صفة الإحراز» وكونه شرطا بالنص» والشرائط فى العقوبات 
يراعى, وجودها على الکمال؛ للا فى النقصان من شبهة العدم, والإحراز إا يتم فى المال الخطير دول القليل. (3١‏ 
)٤(‏ بكسر الميم وتشديد النون: سهر. (ن) 
37 راجع بصب الراية ج؟ صه ه23 والدراية ج۰۲ الحديث ٤‏ 1۷ ص۷١٠‏ . (نعيم) 
(ه) قوله: ”وأقل ما نقل إلخ“ قلت: أخعرجا عن عائشة لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله مَك فى 
دراه.)) واخرجا مرفوعا: دلا تقطع يذ السارق إلا ف ربع دينار)» وفى ”مسند أحمد مرفوعا: «اقطعوا فى 
درهما. (ت) * 1 
69 فيقطع اليد بسرقة هذا القدر. : 
(۷) قوله: ”ونا إلخ“ يرد علية أنه كنيف یکون الأحذ بالأكثر أولى مع ورود حبر قطع اليد فی المجن»› 
والخور يعدم على الرأى. وجوابه: آنا لا نقدم الرأى على الخبر» بل نقول: لما وقعت الشبهة -والحدود تدرا بہا- 
كان الأحذ بالاكثر اولى» وتوضيحه: أنه لا شك فى ثبوت قطع اليد فى الجن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» ومع ذلك فقد أخرج عبد الرزاق فى ” مصنفه“ عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا: ولا 
م ل ل ا لل سيا 


الجلد الثاني - جزء٤ ‏ . -168- كتاب السرقة 


أولى احتيالا”' لدرء الحدء وهذا لأن فى الأقل شبهة عدم الجناية» وهى 
دارئة للحد» وقد تأيد ذلك" بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع إلا 
فى دينار أو عشرة دراهم»*. واسم النراف لطاق على محرو 
عرقًاء فهذا“ يبين لك اشتراط المضروب» كما قال فى الكتاب” : وهو 
ظاهر الرواية» وهو الأصع © ؛ رعاية لكمال الجناية"» حتى لو سرق 
عشرة برا قيمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطعء والمعتبر وزن 


تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة درأهم»» ومثله روى الطبرانى وأحمد فى ” مسندة ' وإسحاق بن راهويه وابن أ بی 
شيبة وغيرهم. وهذه الأحاديث وإن كان آحادها ضعيفة» لكن ضعفها زال بسبب التعاضد والاجتماع فأورثت 
شبهة فى أنه هل يقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم» أم لا؟ فلذلك قلنا: لا تقطع إلا فى عشرة دراهم» لا أقل 
منه؛ اقتداء بقوله عليه الصلاة والسلام: «ادرأوا الحسدود ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله 
فإن الإمام لأن يعخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ ذ فى العقوبة)» أخرجه الحاكم والترمذى» وأخرج نحوه ابن 
عدى وغيره. اا حر E‏ ررك ار تر تور و افاج اد 
يعارضه حديث ولا تقطع اليد إلا فى دينار» الحديث, فالعمل بحديث الصحاح أولى وأحسن 


وجه الدفع أن حدیث القطع فى لمن وإن كان قرا حاكمًابلقطع فى أقل من عشرة دراهم؛ لکن الحديث 
الآخر وإن كان ضعيقا أورث شبہةء والحدود تدفع حتى الوسعء فلذا قلنا بالأخذ بالأكثر: هذا ما عندى فى 


توضيح المقام» ولعل عند غيرى أحسن من هدًا. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

)١(‏ حيله ساختن. 

(۲) أى ما ذكرنا من الأخذ بالأكثر. 

راجع نصب الراية ج۳ صه 235 والدرايةج؟, الحديث ض۱۰۷. (نعيم) 

(۳) قوله: واسم الدراهم إلخ“ أى اسم الدراهم يطلق على المضروبة فى عرف الناس» والمكسور لا 
ال امرك ا شيو SS ES‏ 
بلفظ المضروبة» كما ذكر عن قريب. (بناية) 

(5) إشارة إلى قوله: واسم الدراهم إلخ. (ب) 

(5) أى القدورى. (ب) 

0 "وهو الأصح“ ارز عن ر ا عن أن ج أن الور ره ال وة را 
ذكره فى ”المحيط * . (ب) 1 

(۷) قوله: " رعاية إلخ“ هذا دليل الأصح يعنى فى شروط العقوبات يراعى وجودها على صفة الكمال» 


ولهذا شرطنا الجودة حتى لو سرق يدهرجة لا يجب القطعء ذكره فى ”شرح الطحاوى“؛ لأن نقصان الوصف 


(۸) بالكسر أى القطعة المأخوذة من المعدن.(ب) 


سبعة مثاقيل "؛ لأنه المتعارف فى 

وقوله: أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم؛ إشارة إلى أن غير الدراهم يعتبر 
قيمته بہاء وإن كان ذهب””» ولا بد من حرزلا شبهة فيه؛ لأن الشبهة 
وي ا + إن شاء الله تعالى . قال: والعبد'"' والحر فى 


ET 1 ۰. 4 6‏ 
القطع سواء ؛ لأن النص”" لم يفصلء ولأن التنصيف ٠‏ متعذر فيتكامل ؛ 
اا اكاك 


ظ ا لأموال الناس 2 ور" القطع بإقراره مرة واحدة > وهذا عند ا 
ا ب 


0 ع و 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع إلا بالإإقرار مرتين» ويروى 
عو ١‏ أنيكنا في مجلسين ممختلفين ؟ لأنه إحدى ا 3 » فتعتبر 


(AT) 


ركيم و اة كلك ** اعتيزنا فن الرنا: 
ر زی وهى الب عتبر نا فى 


)١(‏ قد مر تحقيقه فى كتاب الركاة. 

١2س(‏ وعلى هذا استةر الأمر فی ديوإن عمر. (ب) 

(0) قوله: ”وإن [الواو وصلية] كان ذهيًا “ لا يقال: الذهب مذكو ر بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
قطع إلا فى دينار أو عشرة دراهم)» لازا نقول: قد ورد فى بعض الأخبار ذكر الدينار» ولم يشهرء وذكر شيخ 
الإسلام أن بذكر العشرة يظهر أن المراد بالدينار المتقوم بقيمة عشرة دراهم لا قيمة الوقت؛ لان باعتبار الوقت قد 
يبلغ قيمة الدينار ثلاثين أو أربعين» فيضرب فى التقدير كأنه قال: لا يقطع اليدء إلا فى ثلاثين» أو أربعين» 
أو عشرة دراه وبيان اانصاب على هذا الو جه لا يستقيم. (كفاية) 


0( أى دافعة للحد. 

(») أى فى فصل الحرز. (ب) 
(") قدم العبد لكونه أهم؛ لأن عدم التساوى إنما يتوهم من جهته. (عناية) 
م أى قوله تعالى: السار قى والسارقة فاقطعوا أيديبما» الآية. 

(۸) بين حد الحر وحد العبد. 

)٩(‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 

)١٠١(‏ كذا ذكره أبو الليث» وذكر بشر رجوع أبى يوسف إلى قولهما. (ب) 
)١١(‏ أى البينة والإقرار. (ب) ا 
)١۲(‏ أى البينة. 


ولهما أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة» فيكتفى به كما فى 
القصاص» وحد القذف”''. ولا اعتمار بالشهادة" ؛ لأن ال ئادة تفيدة 

ص » و و مار ر ahe:‏ 
تقليل تبمة الكذب» ولا تفيد فى الإقرار شيئًا؛ لأنه لا تبمة» وباب 


الرجوع”” فى حق الحد لا ينسد بالتكرار. والرجوع فى حت الال لا يصح 
أصلا؛ لأن صاحب المال يكذبه» واشتراط الزيادة فى الزنا“ بخلاف 
القاس فيقتصر على مورد ال قال : ويجب بشهادة شاهديه” ؛ 
لتحقق الظهور كما فى سائر الحقوق» وينبغى أن يسألهما الإمام عن كيفية 
ال ls‏ وا وك لزيادة الاحتياط ؛ كما 
مر فى الحدود» ويحبسه'''' إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة . 
قال“ : وإذا اشترك جماعة فى سرقة» فأصاب كل واحد منهم عشرة 

710000 الخ حيث شرطنا فيه الإقرار أربع مرات؛ لأن البينة هناك أربع. (ب) 

(۱) قوله: " كما فى حد القصاص» وحد القذف“ فإن الإقرار فيهما يكفى مرة واحدة. (بناية) 

(۲) جواب عن قياس الإقرار على البينة. (ب) 


(۳) قوله: " وباب الرجوع [عن الإقرار] إلخ“ جواب عما يقال: إنما يشترط التكرار لقطع احتمال الرجوع 
عن إقراره» واحتمال أن يقبت عليه؛ فيؤكد قبوله بالتكرار. (بناية) 


)٤(‏ جواب عن قوله: كذلك اعتبرنا بالزنا. (ب) 
(5) أى القدورى. (ب) 
)١(‏ لا حلاف فيه لأهل العلم. (ب) 
(۷) قوله: “عن كيفية السرقة” فيقول له: كيف سرقت لاحتمال أنه نقب البيت» وأدخل يده» وأخرج 
المتا[ع» فإنه لا يقطع فيه عند محمد وأَبى حنيفة رحمهما الله. (ع). 
(۸) قوله: ' وماهيتها” جواز أن يكون المأخوذ شيا تافهاء فلا يقطع.(عناية) 
(9) قوله: ” وزمانها” لاحتمال التقادم» فإن بالتقادم فى الحدود الخالصة لله تعالى يبطل الشهادة. (ب) 
)٠١( ٠‏ قوله: ' ومكانها” لجواز أن يكون سرق من غير حرزء فلا يقام عليه القطع. (ك) 
)۱١(‏ بالنصب عطف على يسأل. (ب) ش 


(۱۲) أى القدورى. (ب) 


0 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
رام قل" وإن أصابه أقل الايقطع؛ لآن الموجب سرقة النصاب» 
ويجب على كل واحد منهم بجنايته؛ فيعتبر كمال النصاب فى حقه ‏ 0 

_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع'" 
ولا س فيما يوجا جد تافها مباحا فى دار الإسلام' کا 
والحشيش" , E‏ “ والسيك" والطبير وال yT‏ 
TE‏ والتورة" . :والأضل فيه حبديث عائشة"" قالت : كانت اليد لا 
تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فى الشىء ءالتافه* 


أ آی“' الحقير» رها جد حه اد اف الأصل بصورة"' "ضيه فر غوت 


ا ن 


(۱) قوله: ”قطع “ استشكل جما إذا قتل جماعة رجلا واحداء فإنهم يقتلون کلهم» وإن لم يوجد من كل 
واج سيم الق وأجيب بأن القصاص يتعلق ياراج الرؤح» وهولايتجراً فيضاف إلى كل واحدمنہم كملا (E):‏ 
١‏ (؟)قوله: ”فيعتبر كمال النصاب فى حقه “ هذا إذا لم يكن بين الجماعة صبىء أو مجدونء أو 
ذو رحم محرم من صاحب المال» فإن کان» فلإ قطع. (بناية) | 
| 22 قوله: "باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ل ذكر تفسير السرقة وشرطها وما بعلن بها ذكر فى هذا 
E ER‏ لا يوجبه. (نہاية) 

5 قول" ف رم ا لأن الأمرال كلها على الإباحة فى دار الحرب د 

(1) هيزم خشک 

(۷) گیاه. 

)۸( بفتحتين نے ومانند أن: (غث) : 

(9) ماهى أبى. 

)٠ :)‏ قوله: "والزرنيخ " يكسر زاى معججمة وبقده تون وياء وخاء معجمة دوای معروف که آن را بېندی 
هرتال گویند از ” بحر الجواهر“ و ” كشف". (غياث) 

)١١(‏ قوله: ” والمغرة” بالفتحات الفلاث: الطين الأحمرء وتسكين الغين لغة فيه. (عناية) 


)۳( بالفتح جونه' قلعى وضم مشهور است. (١‏ 


(۱۳) أخرجه ابن أبى شيبة. (ت) 


* راجع نصب الراية ج۴ ص؛ E‏ لذت ص۱۰۹ 0 
)١ ٤(‏ تفسير من المصنف. (ب) ١‏ 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة - 1 - خبط يف به ما لان في 
2 حقير" تقل الرغبات فيه والطباع لا تضن” ا فقلما/“ يو 
آخذه على كره”' من المالك» فلا حاجة إلى شرع الزاجر” ا 


| يجب القطع فى سرقة ما دون النصابء ولأن الحرزفيها”" ناقصء آلا 


يرى أن الخنشب تلقى على الأبواب» وإنما يدخ ل فى الدار للضمارة؛ لا 
للإحراز””» والطير يطير” » والصيد يفرء وكذا الشركة العامة التى كانت 
فيه يي وهو على تلك الصفة تورث الشبہة" "» والحد يندرئ بهاء ويدخل 
فى اس الالح والظرى”'"» وفى الطير"" الدجاج والبط والحمام؛ لم 
ذكرناء ولإطلاق 2 عليه السلام*'' : «لا قطع فى الطير»*. 


)١15(‏ قوله:” بصورتة" ' احتراز عن الأبواب المحتحتة والأوان من الححدكب والحتصيرٌ البغدادئ: فإن فى 


سرقتها القطع» وإن كان أصلها من الخشب» والحصير يوجد مباحا لتغيرها عن صورتها. (نہاية) / 
(۱) قوله: “غير [منضوب على أنه حال .ب] مرغوب فيه "احتنراز بمما ذكرنا من الذهب والفضة واللؤاو 
وال جواهرء فإنها توجد مباحة فى دار الإسلام» ولكن هى مرغوب فيها. (نہاية) 
(۲) خبر لقوله: ما.يوجد. 
(۲) أى لا تبخل بفتح الضاد وهو الأصلء وجاء بالكسر أيضنً. (ع) . 


۰ as قوله: فقا“ ما موضيولة على ما نقله التارزئ فى لغرب‎ )٤( 


شىء من الأفعال بما سوى نعم وبئس. (بناية) 


)6( ام والفتح نعتان. (ب) 


() لأن ا المالك. (ب) 

٤‏ ا قوله: لا للإحرازة EET‏ دللا جاه جرد ي 
7 () أى فلا قلا حاجة إلى شرع الزواجر. (عناية) 

. لحديث : «الضيد لمن أخذ». (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ أى شبهة الإباحة.(عناية) 

)١١(‏ أى فى إطلاق القدورى لفظ السمك. (ب) 

(7١)قوله:‏ "وفى الطير“ أى يدخمل فى إطلاق القسدوزى لفظ الطير الدجاج والبط والحسام؛ لا 
ذكرمن قوله: والطيريطيرء والصيد يفر» وفى ' الجامع الصغير” احاح وس عي SS‏ ١ب‏ 

0 )غريب مرفوعاء وأخرجه ابن أبى شيبة موقوفًا على عثمان. (ت) 


< * 


باجنا تيلم فووا لاقطى ف || 

وعن أبى يوسف أنه يجب القطع فى كل شىء إلا الطين والتراب 
والسرقين» وهو قول الشافعى» والحجة عليه ما ذكرنا" . 
قال”": ولا قطع فيمايتسارع إليه الفساد كاللين واللحم والفواكهأ 
الرطبة؛ لقوله عليه السلام”": «لاقطع فى ثمر ولا كثرا”. 
والكثر“ الجمسارء وقيل: الودى» وقال عليه السلام: ١لا‏ قطع فى ]أ 
الطعام»“**. والمراد -والله أعلم- ما يتسارع إليه الفساد كامهيا" || 
[للأكل منه» وما فى معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع فى الحنطة والسكر | 
إجماعًا. وقال الشافعى' يقطع فيا" ؛ لقوله عليه السلام: ١لا‏ قطع فى 
تر ولا كثر فإذا آواه الجر ^ أو الجران”"'' قطع)*** . 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۳ - 


:. * راجع نصب الراية جم ص۳۹۰ والدرايةج۲» الحديث 1۷۷ ص5 .٠١‏ (نعيم) 

(۱) من حديث عائشة. ش 

(۲) أى القدورى. (ب) 

(۴) أخرجه الترمذى. (ت) 

٠‏ * راجع نصب الراية ج۳ ص51*» والدراية ج۲ الحديث 1۷۸ ص؟ .٠١‏ (نعيم) 
. (4) قوله: ' والكفر” بفتح الكاف والفاء المثلثة والجمار بضم الجيم وتشديد الميم فى آخره راء مهملة» قال 
ا-لجوهرى: شحم النخل» والودى بفتح الواو وكسير الدال المهملة وتشديد الياء هر السيل ای صغار النخل» وقال 
الإنزارى: تفسير الجمار بالودى لم يثبت فى قوانين اللغة. (ب) 

(ه) غریب بہذا اللفظ ونحوه فى ” مراسيل أبى داود . (ت) 

** راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲٦۳»‏ والدرايةج؟» الحديث 1۷۹٩‏ ص۱۰۹ . (نعيم) 

»( أى المجهز له.(ب) ` 

(۷) أى فى الأشياء المذكورة. (ب) 

. (۸) قوله: ”فإذا آواه الجرين إلخ” غريب بهذا اللفظ» وروى مالك مرفوعا: ولا قطع فى ثمر معلق فإذا 
آواه الجرين فالقطع فى ما بلغ ثمن الجن»» والجرين بفتح الجيم: الموضع الذى يلقى فيه التمر الرطب ليجف» 
وجمعه جرن. (بناية) ' ش 

4 قوله: "أو الجران“ هو مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره» فجاز أن يسمى الجران المتخذ من || 
ويجوز أن يكون الشك من الراوى. (عناية) 1 


الس سو 


|| الجلد الثاني - جزء٤.‏ كتاب آلسرقة . NE‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


قلنا: : أخرجه على وفاق العادة؛ والذى يؤويه الجرين فى عادتهم هو 
اسمن ار ي ع ا ا 
٠ |‏ قال"'': ولا قطع فى الفا فاكهة على الشجر: والزوع الذى لم يحصد ؛ 
e‏ ولا يقطع فى الأشربة الُطربة"؛ لأن السارق يتأول فى 
تناولها الإراقة””» ولأن بعضها” ليس مال» وفى مالية بعضها 
اختلاف” '» فيتحقق شبنهة عدم المالية. قال: ولف ال لأنه من | 
اا "6 ولافى سترقة المصحفا» وإن”' كان عليه جلية» با 
يقطع ؛ لأنه مال متقوم" حي يجوز عة ٠‏ وعن أبى يو يوسفب 
مثله" وعنه أيض ۰ إذا ks‏ ناا لاتا لیت 

E 


انا راجع نصب اللي ج۲ ص۳۹۲ والداياج1 الحديث ۰ص۹ ۰ ۰ . (نعيم) 


(۱) أى القدورى. (ب) 

(۲) قوله: ”فى الأشربة المطربة* ' أى المسكرة» فإنه ذكر فى "الصدحاح” أن الطرب حفة فى العقل تَضيْتٍ 
الإنسان بشدة حزن» أو سرور» وفسر السكر فى أصول الفقه بأنه غابة سرور فى العقلء فالتقيا فى معني 
السرورء فاستعير الإطراب للسكر. والدليل على ما ذكرنا من أن المراد بالمطربة المسكرة صريح ها ذكره التمرتاشى 
بقوله: ١‏ على فى لاخر لكان لم زا تيد DR‏ الإبضاح “ أنه يقطع فى 
الخل؛ لأنه ليس ما يسارع إليه القشاد. لإنباية) ' . 

.١ 70‏ ای يقول: : إنى أخدتها للإراقة؛ لكونها مسكرة مجر 

|[ © كلحخمر.رمع 200 : ا 
(0) قوله: "اختلاف تبارق وماء اثرة راشي لأا عند أى جنيفة قرم علا هاري | 
1 () وكذا ما أشبه من الملاهى. (ب) 

71 (۷) جمع معزف أى آلة اللهو. 

(8) الواو وصلية. 

(9) لانه یباع ويشترى. 

)٠١(‏ أى مثل ما روى عن الشافعى. 

)١١( >‏ أى الحلية. 


مس ع ت 


وو الظاهر"" أن الآخذ يتأول فى أخذه القراءة وابنتلرجيه؛ ولأنه 
لا مالية له على اعتبار الكتوب و[حرازه لأجله. لاللجلد” ' والأوراق 
والحلية» وإغاهى 7 توابع ولا مختد باع کی حرق اة فا 
حدر ' + وقيمة: الآنية ةتربو""“ علئن النضابت: 
: 7 ولا قطع قي أبواب المسجد ¢ لعدم الإحراز» ات الذاد ”" 3 بل 
| أولى؛ لأنه يحرز بباب الدار ما فيباء ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى 
لايجب القطع إبسرقة مشاعه”. قد ل ولةالجلين ها 
اذه aT‏ » ولا النرد””" ؛ لأنه يتأوّل من أنحَذَها الك 


(O0. 


اع ادر جلاف الدرهم الذى عليه التمثال؛ EEN‏ 3 


الجلد الثاني جر کاب السرقة ْ : “باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


. أى ظاهر إلرواية وهو عدم القطع. (ب)‎ )١(٠ 
. بالكسر پوست‎ )۲( ٠ 

(") أى ال جلد والأوراق والحلية. 

(4) قوله: ”ولا معتبر بالتبع“ فكان هذا مثل ما ذكره فى " المبسوط وان قي الوط 
حلى كثيرء فقال: إنه لا يقطع» اك 
لا يقطع. (بناية) ٠‏ 
)٥(‏ فلا قطع فيه؛ a‏ (ب) 
(7)أى يزيد. 
- 7) قوله: ” فصار كباب الدار “ قال الكاكى: هذا قياس الختلف على الختلف» والتعليل الام عدن أ أن 
الأبواب لا تكون محرزة عادة؛ لأنه يحرز بها. (بناية) ْ 1 

)۸( أى متاع المسجد.(ب) 

(9) أى القدوری. (ب) _ 

0١ 0)‏ قوله: ”ولا الصليب" هو شیء مثلث يعبده النصارى. بای 

00 ٠ 5 وكذا من سائر المعدنياث.‎ )١1( 

(۱۲) بالكسر. e a‏ نه د 

(1) يفت النوث واراء وبالدال إلهملة اسم عجمى معروف. .ب( 0 

)١ ٤(‏ ولا للهوء فيجب القطع. (ب) 


| فلا يشبت شبهة إباحة الكسر. وعن أبى يوسف أنه إن كان الصليب فى 
. || اللضلى”"' لا يقطع لعدم الحرزء وإن كان فى بيت آخر يقطع لكمال المالية 
والحرز SS‏ وإن كان عليه حلی ؛ لأن 


1 الحر ليس بمال» وما عليه من الحلى تبع له اول اغنه الصبى 
|| إسكاته“ ٠‏ أو حمله إلى مرضعته. 


[ وقال أبو يوسف : يقطع إذا كان عليه حلى هو نصاب ؛ لأنه يجب 
||القطع بسرقجه وحنده» فكذا مع غيره” » وعلى هذا" إذا سرق إناء فضة 


ويقطع فى متزقة-العبد:الصغير 0 اه كم 


)١(‏ أى فى موضع صلاة النصارى. (ب) 


: (۲) قوله: "وإن كان.عليه حلى“ بفتح الحاء وكسر اللام على وزن ظبى هو كل سا ليس من ذهبء أو 
إإفضة أو جوهر» وجمعه حلى بضم الحاء وكسر اللام وتشديد اليا ويجوز كسر الحاء أيضًا. (بئاية) 


ا 0 لا -يقال: aT‏ لو کان 


TT ۰‏ ش 


1 (5) قوله: “فكذا مع غیره“ كار a SD E E SE‏ 
ما يجب فيه لا يسقط:القطع. 0( 


(5)قولة: " وعلى هذا [أى الحخلاف المذكورع " فعند أبى يوسف: يقطع إذا بلغ نصاباء وبه قال الشافعى 
وأحمد» وعند أبى حنيفة ومحمد: لا يقطع؛ لأن الإناء تبع للمظروفء وهو المقصود بالأخذ. (بناية) 
(۷) بالثاء المثلثة. (ب) 


ْ (8) قوله: کی لا يكون فى يد نفسه' ' حتى لو كان يتكلم ومشى لا يقطع سارقه إجماعا؛ لأنه فى يد 
- أ نفسه» كذا فى" الحيط ٠.‏ (بناية) 


(٩)قوله:‏ “أو حداع “ بأن يقول'له: أعمل معلك كذا وكذاء فانخدع لذلك. (بناية) 
)٠١‏ أى لتحقق السرقة بحدها. 
)١١( ٌ‏ استثناء من قوله::يقطع فى سرقة الصغير. ٠‏ 


المجلد الثاني - جزء4 كتاب السرقة ر -1517- ظ باب ما يقطع فيه وما لابقطع فيه 
عن نفسه؟ لأنه هو والبالغ سواء فى اعتبار يده . . وقال أبو يوسف : لا يقطع 
و إن كان صغيراً لايعقل ولا ؛ بتكلم استبحسانًا؛ لأنه آدمى من وجه» مال 
امن وجه. .هما أنه أنه مال مطاق ؛ لكونه منتفعا به' ای قن ا سير 
تمان زل انف المي الآدمية و ا تر كلها؛ 
لأن المقصود ما فيباء» وذلك ليس مال إلا فى دفاتر الحساب! "؛ لأن ما فيها 
لا يقصد بالأخذ» فكان المقصود د هو الكواغذ" . 

قال: : ولاافى سرقة كلب ولا هل لآن من جیما يوجا يح 
الأصل غير مرغوب فيه ٠‏ د ا ء ظاهر فى مالية 
الكلب» فأورث شببة ا E‏ ولا برریز"'» 


١ 1 أى العبد الصغير.‎ )١( 
الواو وصلية.‎ )١و‎ 
قوله: “ولهما “ أى لأبى حنيفة ومخصمد أن العبد الصغير مال مطلق» وبانضمام معنى الآدمية معنى‎ )۲( 
المالكية ألا يرى أن بيعه صحیح؛ ولا صحةله! إلا باعتبار المالية» كذا فى ” الكافى . (إله داد)‎ 
بالفعل.‎ )۳( ٠ 

(5) قوله: ”إلا أنه انضم إليه معنى الآدمية . قلت: املف ال ناه الور ل OES‏ 
با ار جرت بل الأصل هو الآدمية» فينبغى أن لا يجب القطع؛ لوجود الشبمة. (إله داد) 


(ه) قسولبه: 0 ى الدفاتر “ جمع دفدر وهى الكراريس» ولا قطع فنيهاء سواء كانت من التفسير أو 
الحديث» أو الفقه. (عناية) 


(7) قوله: "إلا فى دنا اسان" كلامه يشعر بأن دفاتر الأشعار كذفاتر الفقه فى عدم وجوب القطع؛ 
ليكونما ميحتاجا إليبها لمعرفة اللغة» ومعانى القرآن والحاجة. (عناية) 1 1 

ف وهو مال متقوم. (ع) 
۰ (8) فلا يجب فيه القطع. 

` فإن من قال: : إنه نجس العين» قال : إنه ليس بمال متقوم كا خنزير» ومن قال: حلافه» قال: حلافه.‎ (53١ 


)٠١(‏ قوله: ”دف [بعشديد الفاء. غث]“ بضم الدال وفتحهاء » الذى :يلعب به» وهو نوعان مدور ومربع؛ 
دن 0 0 0 


الجلد الثاني -.جزء 4 كتاب السرقة - ۱ - | باب ما يقطع فيه وما لابقطع فيه 
الاما لأن عندهما لا قيمة لها'"» وعند أبى حنيفة آخذها يتأول 
الكسر في ا. ويقطع فى الساج”" والقنا والآبنومت' والصندل“؛ لأنها 
أموال محرزة؛ لكونها عزيزة عند الناس» ولا توجد بصورتها مباحة 
E i 1 :‏ 1 0 ا ل ل ب 
فى دار الإسلام” . قال": ويقطع فى الفتصوص الفض_ © 
5 5 (4) 1 7 1 3 0 ا ٠‏ هه 3 
والياقوت ' والزبرجد؛ لأنبا من أععز الأموال وأنفسها لا توجد مباح 
الأصل بصورتها فى دار الإسلام غير نرغوبٍ فيباء فصارت كالذهب 
والفضة”'" . وإذا اتخذ من المخشبٍ أوانى وأبواب قطع فيہا؛ لأنه بالصنعة 
التحق بالأموال النفيسة» ألا ترى أنها تحرز بخلاف الخصير"" ؛ لأن الصنعةأأ 

(۱۲) قوله: "ولا بربط" بالفمح سازى است معروف كه أن راعود 3 كويند 5 مچ ا 

زيراكه شبیه است بدان. (منتخب اللغات)  ٠‏ ش 
(۱) بالكسر ناى. (غث) . 
(۲) ولهذا لا يجب االضمان على من استهلكها.. : 

ش (۳)قوله: “فى الساج” ألفه منقلبة من الوا وأصله سوج بفتحتين» وهو شجر عظيم جداء قالوا: لا 
ينبت إلا ببلاد الهندء والقنا بالكسر جمع قناة هى خنشبة الرمح؛ كذافى "الديوان“ و ”المغرب والآبوس 
بفتح الباء» هکذا سمعت ووجدت بخط شيخى» وهو معروف. (نہاية) 

22 بمد الهمزة.‎ )٤( 
: ٠ بالفتح شب أحمره أو أصفر طيب الرائحة. ريم‎ )0( 
. قوله: "فى دار الإسلام“ نعم توجد مباخة فى دار الحرب» فلا يكون ذلك شبہة فى سقوط القطع. (بنايق‎ )1( 
1 أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (بناية)‎ )۷( 1 
۰ بالضم جمع الأخضر.‎ )۸( 
(9)قوله: والياقوت” هو من أعز الأحجارء وهو أحمر وأصفر وأخضرء وأعزها الأحمرء وأما‎ 
٠ فيقطع فیہا كما يقطع فيهما.‎ )٠١( 
قوله: ” بخلاف الحصير إلخ ” ذكر الفرق فى ” امحيط " بين العمل المتصل بالخشب» وبين العمل المتصل‎ )١١( 
بالحشيش» والقصب والبوارى حيث لا يقطع فى سرقة هذه الأشياءء وإن كانت معلومة بلغت قيمتها نصاب‎ ١ 
السرقة بأن الصنعة فى الحشيش والقصب لا يغلب على الأصلء ألا ترى أنه لا تتضاعف قبيمته بسبب الصنعة»‎ 
: ْ ْ ٠ بخلاف الخشب إذا عمل. (نهاية)‎ 


5 ١ 1 : 1 


. || الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۱1۹ - 


بات ما يقطع فيه وما لابفطم فيه 
فيه لم تغلب على الجنس حتى يبسط فى غير الحرز» وفى الحصر البغدادية 
قالوا": يجب القطع"" فى سرقتها لغلبة الصنعة على الأصلء وإغا 
يجب القطع فى غير المركب ٠”‏ وإغا يجب إذا كان خفيعا لا يشقل على 
الواحد حمله؛ لأن الشقيل منه لايرغب فى سرقته“. ولا قطع على 
اق EST‏ لقصور فى الخرزء ولا متتہب» ولا مختلس ؛ لأنه 
ا ل کک وفتد قال الى علينه الد 000. «لا قطع فى 
ممخكلين ؤلا مشي ولا جانا ولا قطع على النباش"» وهذا عند 
أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والشافعى: عليه القطع ؛ لقوله عليه 


السلاء”" : «من نبش ة قطعناه»**» ولأنه مال متقوم محرزبحرز ٠"‏ 


الم اساي 


(1)أى فى الباب غير المركب. (ب) 
(؟) وكذلك الحصر المصرية. (ب) 


ف قوله: ”فى غير ال ركب [أى بالجدار. ك]“ أى إنما يجب القطع فى سرقة الباب إذا كانت محرزة فى 


(4) قوله: ”لا يرغب فى سرقته” قال الإنزارى: فيه نظر؛ لأن عدم الرغبة فى سرقته بواسطة الثقل لا 
يورث نقصائًا فى المالية» ولا فى الحرزء ولهذا لم يفرق الحاكم بين الفقيل والخفيف» ولذا أطلقوا الرواية فى 
شروح ”الجامع الصغير". (بناية) 

(0)قوله: "و لا تطع على خائن إلخ“ الذيانة أن يحون المودع ما فى يده من الشىء المأمونء والانتهاب: 
أن يأخذ على العلانية قهراء والاختلاس: أن يأخذ من البيت جهرا بسرعة. (2) ١ ٠‏ 

() أى فى الباب غير المركب. 

(۷) فلا يصدق عليه تعريف السرقة. 

(A)‏ أخخر جه أصصحاب السان الاربعة: (ت) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳٦۳‏ والدراية ج۲» الحديث 1۸١‏ ص١٠١‏ . (نعيم) 

)٩(‏ قوله: ”ولا قطع على النباش [الذى ينبش القبور, ويأخذ الكفن. ب]“ خختلف الصحابة فيه» فقال 
عمر وعائشة وابن مسيععود وابن الزبير: بو جوب القطع عليه وقال ابن عباس: لا قطع عليه. (عناية) 
ز٠ )١‏ أخعرجه البيبقى مرفوعا: (ت) 

E‏ راجع نصب الراية ج ص ›۰۳٦٦‏ والدرايةج۲› الحديث 085" ص١٠١١.‏ (نعيم) 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۱۷۰ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
ات لهت ل كد وريز زو كد اك ااا الا و1 15 كاج ربياه رودت لني اعد 11 


مغله"» > فيقطع فيه. ولهما: قوله عليه السلام: «لا قطع على 
المختفى”")*. وهو النباڈ e‏ 
الملك؛ ؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة» ولا للوارث لتقدم حاجة اميت" 
yT as‏ 
الوجود. وما رواه غير مرفوع”» أو هو محمول على السياسة*2, || 
وإذكان القبرفى بيت قغفل”؛ فهو على الخلا فیا 
الصحيح"''؛ لاقلا“ وكذا”'' إذا سرق من تابوت فى القافلة؛ وفية 
الميت ؛ ا ا ا 0 | : 


(۱۱) بالجر. (ن) ٠‏ 

(۱) كما أن الإصطبل حرز للدواب. (ب) 

(۲) قوله: “لا قطع على المختفى ” شر لإ أجل له وروئ ةن أبى شيبة عن ابن عباس موقوفًا: اليس 
على ا (ب) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ س1 6 والدرايةج۲» الحديث ص. .١١‏ (نعيم) 
(۳) كذا ذكره فی مجمل اللغة” . (ب) . 
با الاتري إلى أه القدر الول سلاج ليت بعد الكفن» وهو الذى لا يصير ملكا للوارث فالكفن أولى. (ت) 


(5) قوله: ”وما رواه [جواب عن استدلال أبى يوسف والشافعى] غير مرفو ع“ قد ذكرنا أن الحديث 
الذى استدل به أبو حنيفة ومحمد غريب لا أصل له».وما استدل به أبو يوسف والشافعى مرفوع؛ فهو أقرب.(ب) 


١‏ (5) قوله: "أو هو محمول على السياسة“ لأنه أضافه إلى تفسه» ولو كان بطريت القصباص ما أضافه إلى 
نفسه» بل أضافه إلى الولى. (بناية) ظ 


O‏ “فى بيت مقفل كال لكا يقال: أقغل اباب» رقفل الأبواب مثل أغل, وغلق» ذكره فى 


( أن ۷ قلع مده خلا لای برست 
١‏ (9) قوله: “فى الصحيح”" احترازا عما قيل: إنه يقطع» وقال السرخسى فى اا ا أنه 
لا يقطع. (نهاية) 

)٠١(‏ قوله: ”لا قلا“ من الحديث الذكورء والدليل العقول. (ب) 

)۱١(‏ أى على الخلاف. 

E ولتم‎ (1۲) 


للجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة ْ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
00 


ولا يقطع السارق من بيت المال ؛ ؛ لأنه مال العامة» وهو منهم 
ولا من مال للسارق فيه شر كة ؛ لما قل" .. ومن له على آخر دراهم > فسرق 
منه مثلها لم يقطع ؛ ؛ لأنه استيفاء لحقه» والحبال والؤتجل فيه ˆ سواء 
E‏ لآنالتاجيل' اع المطالبة» وكذا'' إذا سر ق زيادةً على 
حقه؛ له عقن سق رصي شريكا فيه "» وإن سرق منه عروضاً قطع ؛ 
إا ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضى . وعن أبى يوسف أنه 
لايقطع ؛ لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء”'" قضاء من حقه» أو رهنا 
بحقه . قلنا : هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر '' فلا يعتبر بدون اتصال 
ْ اعرف اق لو وني 11 ذلك" درئ عنه الحد؛ ا 


رم فكون الى ب ا ا (ب) 
(؟) إشارة إلى أن للسارق فيه حتا.(ع) 


(۳) أى عدم القطع. (ك) ٠‏ 
)٤(‏ قوله: "استحسانا “ لوجود الشبية» ويقطع قياسا فى المؤجل لتأخير اقات رض الشانض إن عان 
الغريم بماطلا لا يقطع» وإلا يقطع» » وبه قال أحمد ومالك. (بناية) 
(د) قوله: "لأن التأجيل لتأحير المطالبة. فيه إشارة إلى أن أخذ الدين المؤجل قبل حلول الأجل استيفاء لعين 
الحق» ولكن أشار فى الصلح إلى أنه ليس باستيفاء لعين حقه» بل هو معاوضة. (د) 


(1) أى لا يقطع. 
(۷) فيقع الشبهة. 1 
(8) قوله: ”لأنه لي بيس له إلخ “أي ليس للد الامتيفاء من الديون خلاف جنس ححقه إلا من حيث الي 
بالتراضى» ولهذا | إذا سلم إليه المديون له أن يمتدع من ذلك» بخلاف تسليم الد راهم حيث يجبر. انه 


(9) فى صورة سرقة العروض. 

)٠١(‏ قوله: ”عند بعض العلماء“ وهو ابن أبى ليلى؛ فإنه يقول: وإن ظهر بخلاف جنسه كان له أخذه قضاء 

الحقه؛ لوجود المجانسة باعتبار المالية. (نهاية) 
١١١)قوله:‏ ”لا يستند إلى دليل ظاهر ‏ إ اا أن 9 ج يفف ان الحاق؛ لأن حقه فى 

0 بالحقيقة» e‏ لکنا تركناه فيه لقلة التفاو ت بينهما» ولا كذلك خلااف ا جنس؟ لفحش التفاوت» 


| RSC Sa | 
امسا‎ 


05)أى ذلك السارق الآحذ 00 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السرقة © -لالاات باب ما يقطع فيه وما لايقظع فيه 
ال ا ع 


الخلاف” ''» ولو کان حقه دراهم» فسرق منه دنانير» قيا ٩‏ : يقطع ؛ ؛ لأنه | 
أأليس له حق الأخذ» وقيل : لا قط" ؛ لأن النقود جنس واحد . 

ار دما سال “۰ ثم عاد فسرقهاء و هی بحالها 
لم يقطع " 'والقياس أن يقطع”" » وهورواية عن أبى يوسف وهوقول 
الشافعى لقوله عليه السلا“ : «فإن عاد فاقطعوه من غير فصل ”")* 
وااناك و مكابة «الأرلى كيل ادي هدم الزاجر”"''؛ وضار كما إذا 
باعه امالك من السارق» ثم | 0 0 فة" . ولنا أن القطع 
أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعد" اماد ء الله تعالى» ‏ 


(۳ ١)أى‏ أنه أخذه قضاء لحقه, أو رهنا به. (ك) 


E E E قوله: ”لأنه ظن فى موضع الخلاف“‎ )١( 
هو مخطءا فى التأويل عند الحنفية. (عناية)‎ 


(۲) كذا ذكره القدورى فى شرحه. (ك) 


(۳) قوله: "لا يقطع [ثانیا] “ وهو اخبتياز شمس الأئمة» وهو الصحيح؛ ی یر ا 
ولهذا يكمل أحدهما بالآحر فى باب الزكاة.(كفاية) 


)٤(‏ أى العين المسروقة إلى مالكها.(ب) 
(5) ثانيا. 


)۷( انیا 
(۸) أخرجه أبو داود والدارقطنى.(ت) 
(9) أى بين تبدل العين وعدمه. (ب) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳1۸ والدرايةج۲» الحديث 1۸٤‏ ص١١1.‏ (نعيم) 
(۱۰) قوله: كالأولي “ وجه التشبيه أن بعد رد الماع على المسروق منه هذا العين فى حق السارق كعين 
اخر فى حق الضمان» حتی لو غصبهاء » أو تلفهاء كان ضامتاء فكذلك فى حكم القطع. (نہاية) 


)١١(‏ قوله: ” لتقدم الزاجر “ فإن الإقدام عليما مع سبق الزاجر أشد قبحًاء ن ا 


)١ 7١‏ فإنه يقطع فيه. 


(1)قوله: .على ما يعرف بعد إشارة إلى ما 5 بعد أوراق» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا أأأ 


ل د م مس م م 0 


إلى اتحاد الملك والمحل» وقيام الموجب» وهو القطع فيه. 0 
بخلاف ما ذكر” ؛ لأن املك قد اختلف باختلاف سببه» ولان“ 
تكرار الجناية منه نادر ؛ لتحمله مشقة الزاجر» فيعرى الإقامة عن المقصودء 
وهو تقليل ا رغاد کا قزق ادود فى القناف القذوف 
الأو 00 ١‏ 

قال" : فإن تغيرت عن حالها مثل أن يكون غزلاء فسرقه وقطع 


/ 
اس سصمص سس ل 


2 


سقطت بالقطع» لكنها عادت بالرد إلى المالك. ا ش 
فأجاب بقوله: وبالرد إلى المالك إلخ فقوله: نظرا إلى اتحاد الملك؛ احتراز عمالو تبدل الملك فى ذلك» وهو 

جواب قوله: كما إذا باعه المالك من السارق» وقوله: والمحل احتراز عما إذا تبدل المحل» كما فى صورة الغزل» 

وقوله: وقيام الموجب أى موجب سقوط العصمةء وهو احتراز عما كان قبل القطع. (عناية) 

)١(‏ وصلية. 

(۲) يعنى أبو يوسف من صورة الببع. (ع) 

(") واختلاف الأسباب كاختلاف الأعيان. (ب) 

)٤(‏ عطف على قوله: ولنا. (ب) 

(ه) أى بالزنا الأول (ع) ٠‏ 

(1) أى القدورى. (ب) 

(۷) أى بالنسخ. (ك) 

(۸) أى ملك الغاصب المغصو ن بالنسج. (ك) ٠‏ 

(3) قوله: ”وإذا تبدل إلخ“ يعنى 1) تبدل انحل بأن كان ثوبا بعد أن كان غزلا انشفت شبهة سقوط العصمة 


التى نشأت من اتحاد امخل» ووجود القطع فی ذلك المحل. (بناية) 


الجلد الثانى - جزء؛ كتاب السرقة 00 -5/ا9 ٠‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


فصل فى الحرز والأخذ منه 
ومن سرق من أبويه» أو ولده» أوذى رحم محرم منه لم يقطع. 
فالأول”' وهو الولاد للبسوطة فى الالء وفى الدخول فى الحرز 
والثانى للمعنى الشانى» ولهذا" أباح الشرع النظر إلى مواضع الزيئة©» 
|| الظاهرة منها””'» بخلاف الصديقين” ؛ لأنه عاداه بالسرقة» وفى الفا“ 
خلاف الشافعى ؛ لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة“ وقدبيناه” فى 


١ 5 2 8‏ 0 . )00( 
العتاق. ولو سرق من بيت ذى رحم محرم متاع غیره» ينبغى 
يقطع » ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع ؛ اعتبارا لحر" 
سرق من أمه من الرضاعة قطع”"" . 


)١( .‏ قوله: ”فصل“ لما كانت السرقة فى تحقيقها محتاجة إلى نفس مالية المسروق إلى الحرز» فشرع فى 
بيان الحرز. (نباية) 

. (؟) قوله: ” فالأول إلخ " الحاصل أن المانع من القطع فى سرفة الولد من والديه وبالعكس أمران: أحدهما: 
الانبساط بينهم فى المال. والآخر: الإذن بالدحول فى الحسرز» وعدم القطع فى السرقة من ذى رحم محرم 
للمعنى الثانى» وهوكونه يدخل فى الحرز بدون الإذن. (بناية) 

(5) أى لأجل المعنى الثانق. رب 

)٤(‏ قوله: ”إلى مواضع | لزينة“ وهى اليدء والشعرء والصدرء والساق. (بناية» 

(5) أى من انحارم. (ب) 

0 قوله: " بخلاف الصديقين [مغصل بقوله: لم يقطع. ب]“ جواب سؤال مقدر بأن يقال: الإذن 
بالدخول فى ا محارم؛ كما وجد فى سائر انحارم وجد فى الصديقين أيضاء ومع هذا إذا سرق أحدهما من الآخر 
يقطع» فيجاب بأن الذى سرق من صديقه عاداه بالسرقة فيقطع. (بناية) 

(۷) أى السرقة من ذى رحم محرم. (ب) ۰ 

(۸) قوله: " بالقرابة البعيدة“ كابن العم» ولا معنى لإلحاقها ببا؛ لأن القرابة البعيدة يجوز فيما المناكحة» 
بخلاف قرابة ذى رحم محرم. (بناية) : 

(9) أى الخلاف. (عناية) 

)٠١(‏ لعدم الحرز. (عناية) 

)١١(‏ على طريق اللف والنشر المرتب. (كفاية) 

)١17(‏ هذا هو ظاهر الرواية..(ب) 


ا مسج لس سس م م س 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 

وعن أبى يوسف أنه لا يقطع ؛ لأنه يدخل عليْها من غير اسبتئذان 
و حشمة”"؛ بخلاف الأخت من الرضاعة ؛ لانعدام هذا ا لمعن" فيها 
عادةً. وجه الظاهر أنه لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحدره”» كما إِذا ثبتت 
”نا بوالتقميل عن شهوة؛ وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة"› 
015 ع 2 - 
وهذا” لأن الرضاء قلما يشتهر» فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة؛ 
بخلاف السب : وإذا سرف احد الزوجين من الآخر» أو العبد من سيده » أو 
من امرأة سيده» أو من ع سيلته لم يقطع ؛ لوجود الإذن بالدخول 
ين 3 وإن سرق أحد الزوجين من حرر لآخر خاصة لا تسكنان فيه» 
أفكذلك الجواب”'' عندناء. حلافًا للشافعى ‏ لبسوطة بيسهما فى الأموال 


(0. 


غادة ودلالة ¢ وهو نظير الخلاف 5 الشه'دة 


(۲) حيث يقطع إذا سرق منها. (ب) 
۳( أى الدخول بلا اسعذان وحشمة. (ب) ش 
)٤(‏ ای لا يحصل حرمتہا عادة. (ب) ٠‏ ۰ 
(ه) قوله: ” كما إذا ثبتت بالزنا” فإنه إذا سرق من بيت بنت المرأة الى زنى بها لا يعد شبهة فى قطع اليدء 
وإن كانت بنت المرأة المزنية محرمة له. (نماية) ّْ 
() قوله: ات ذلك الأخخت من الرضاعة [أى امحرمية الثابتة بالزنا. ن]“ يعنى أن الأم من الرضاع 
أشبه إلى الأحت من الرضاع فى إثبات الحرمة من الحرمة الغابتة بالزناء ثم السرقة من بيت | لاخت من الرضاع 
:|أموجبة للقطع بالإجماع» فيجب أن يكون من بيت أمه من الرضاع كذلك» وجه الأقربية أن إلحاق الرضاع 
بالرضاع أقرب. (عناية) ش 
(۷) بيان لسر المسألة. | 
(۸) لأن العبد يدخل فى بيوت هؤلاء. (ب) 
(5) أى لا يقطع. (ب) ا 
(060)قوله: ”حلاف للشاقعى “ فإن له فيه ثلاثة أقوال: فى قول: يقطع» وبه قال مالك وأحمدء والثانى: 
لا يقطع كقولناء وقول أحمد فى رواية» والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته» ولا يقطع الزوجة بسبرقة مال 
الزوج. (بناية) ءْ 0 
(11) قوله: ”ودلالة“ وهوأن عقد النكاح عنهما دال على المبسوطة؛ لأنبما بعقد النكاح مصراعان 
اس ا ت ا 


ويوسرجي دو سرجه 08 | 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة E‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


١ کے‎ 

: 1 ع لقان كا o‏ 04( 

ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع ؛ لان له فى اكسابه حقا ۰ 

وكذلك السارق من المغنه”" ؛ لأذله فيه نصيباء وهو مأثور عن 

الصا لالد سا تود هر عد يحت ود E hE‏ 

ا ©8) = 0 0), 1 57 : 5 

على* درء وتعليلا 5 قال , والحرز على نوعين حرزلعنى فيه 

كالبيوت والدور» وحرز بالحافظ» قال العبد الضعيف” : الحرز لا بد 

منه؛ ا سد ون ا ثم هو قد يكون بالمكان» وهو 
س 1 6 ل و 5 

المكان المعد لإحراز الأمتعة” '" كالدون:واليهوت والصدو ق و اشا ت وقد 

يكون بالحافظ كمن جلس فى الطريق» أو فى المسجيد» وعنده متاعه» فهو 

5 1 ن Oe a e EOD‏ 
محرز به» وقد قطع رسول الله عليه السلام من سرف رداء صفوان 
كمصراعى الباب. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”وهو نظير الخلاف فى الشهادة“ فإن شهادة أحد الزوجين لا تقبل للآخر عندناء وعنده تقبل 
فى أحد قوليه» بل هذا أولى. (عناية) . ظ 

(1) وكذلك لا قطع على المكاتب والمدبر إذا سرق من المولى. (ب) 

(۲) قوله: ”حا“ لأنه برقبة مملوكة للمولى» فلا يتحقق السرقة. (ب) 

(1) قوله: ” وكذلك السارق من المغنم " أطلق الرواية فى القدورى» وقال الإنزارى: يجب أن يكون المراد 
بالسارق من له نصيب فى الغنيمة كالغانمين» أو اليتامى» أو المساكين» أو ابن السبيل» أما غيرهم: فيقطع. 

(5) قوله: "وهو مأثور عن على“ رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه“: أنه أتى على برجل سرق من المغنم» 
فقال: له فيه نصيب» وهو خائن فلم يقطعه» وكان قد سرق مغفراء ورواه الدارقطنى فى كتاب المؤتلف 
والختلف. (ب) e‏ 1 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۰۳۹۸ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث رقمه ٤‏ ص۱۰۷ . (نعيم) 

(5) قوله: ”درء وتعلیلا“ فالدرء من قول على رضى الله عنه فى الأثر المذكور: فلم يقطعه؛ والتعليل من 


قوله: فيه نصيب. (بناية) 


(7) أى القدورى. (ب) 
(۷) وكالصندوق والحظيرة للغنم. (عناية) 


4 أى المصنف. (ب) 7 
(9) وهو شرط فى السرقة على ما مر. 
(0) جمع متاع. 5 


ئی. رت). 


(11) أخرجه أبو داود والشسا 


"BE? 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
لك ی 0 


e e‏ ل 
و E‏ الإحراز بالحافظ") as‏ 
خرو ¢ اوهو الت و إن” “لم يكن له باب» أو کان وهو" 
مفتوح حتى ى يقطع السارق منه؛ لأن البناء لقصد الإحراز. إلا أنه لا یجب | 
القطع إلا بالإخر اج منه”"' لقيام يده قبله » ببخلاف لكر واكاك سيت 
ar‏ > كما أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخذء فيتم 
ارق وا 8 ا والمتاع تحتهء 
أو عله هو الصحيح''' 3 لأنه د ٠‏ النائم عند متاعه حافظًا له فى العادة» 


وعلى هذا" لا يضمن المودع 7" والمستعير مغل" ؟ لأنه ليس بتضييع» 


امس سم سخ نا سس ب سسب سس سمي سمس م س ا ما 


(؟١)‏ ابن أمية 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۸٦۳‏ » والدراية ج۲ الحديث 5986 ص۱۱۱ . (نعيم) 


() لأن الأول أقوى.(ب) : 
(۳) قوله: ”وهو الصحيح ' وذكر فى ”العيون“ أن على قول أبى حنيفة يقطع؛ | إذ كان ثمه خافظ. (ك 
)٤(‏ قوله: O‏ “ فلو سرق من بيت مأذون له بالدخول فیه» لکن مالكه يحفظه لا ْ 

يقطع؛ لأن المعتبر هو الحرز بالمكان. (ع) 

(5) الواو وصلية. 

(5) الواو حالية.. 

)۷( لأن هتك الإحراز لا يكون إلا به. (ب) 

(۸) أى بمجرد الأخذ. 

(٩)قوله:‏ ”فيتم السرقة“ هذا أيضًا يد لك على أن ا بالمكان أقوى. (عناية) : 


لل ۰ ) قوله: ”هو الصحيح ' وقيل: د UL E‏ 
يعدون النائم حافظًا. (كفاية) 


(1١)أى‏ التعليل المذكور. (ب) 


(؟١)‏ بالفتح. 


0 "مثله ' يعنى إِذا نام» وعنده الوديعة» وفى ”الفعاوى الظهيرية : | 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة | NVA‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
بخلاف ما اختاره فى الفتاوى” . 


فل ومن سرق شیتآ من حرز» أو من غير حرز» و صاحبٌ 
عنده''" ييحفظه > لأنه سرق مالا محرزا بأحد الحرزيه © . 

__ ول فطع على من سرق مالا من حسمام» أو من بيت أذن للناس فى 
دخوله فيه ؛ لوجود الإذن* عادة أو حقيقة فى الدخول؛ فاخختل الحرزء 
ويدخل فى ذلك حو ابت السار واتفانات اه إذا سق ما 
لأنها بنيت لإحراز الأموال» وإما الإذن يختص بالنبار. 

لي ا ا 
بالحافظ ؛ لأن الممسجد ما بنى لإحراز الأموال) > فلم يكن المال محررًا 
أيللكان, بخلاف الحمام» والبيت الذى أذن للناس فى دخوله حيث 
لا يقطع؛ لأنه بنى للإحرازه فكان المكان حر ن)”” دا ا ار 
بالحافظ . ا ا عات ا ل ل 


المض ا 0 لاضمان 8 نام قاعدا r‏ ارك ب 
(۱) قوله: ” بخلاف ما اختاره فى الفتاوی يعنى ذكر فيها أنهما يضمنان فى هذه الصورة. (ن) 
(۲) ای القدورى. (ب) 
(۳) الواو حالية. 


)٤(‏ فى الأول بالمكان» ا بالحافظ. (ب) 
).6 أى فى الجمام. رع 
(3)قوله: “ويدخل فى ذلك [أى فى قوله: ا . ع وذلك لأن الاجر يفتح 
باب ES‏ ويه صرح الحاكم في "الكافى” (ب) 
(۷) جمع حانوت د کان.(م) 
(۸) استشناء من قوله: لا يقطع. (ب) 
)٩( ١‏ فکان كالصحراء. ك 
؛ ‏ (١٠)فلا‏ يقطع للإذن بالدخول. (ب) 


ا ه. 


سس سم سم محم سه ممعم ص عم لس مس بسي مس بي سس تس حت مط ص ص حص مي بس سس سس مش ص سس م سس ص سس سس د 


حرزافى حقه؛ لکوته مادو فى دخوله» e‏ 
ا يمك ش 


ظ معنى» في ا شيهة عد الأشمز"» . فإن كانت دار فیا مقاصير 00 


| فأخرجها من مقصورة إلى صحن الدار قطع قطع ؛ لأن كل مة اشير 1 ا 


عست حرز على احلةء 0 انا" اسان من ككل اسيرع 


0 
جه ¢ 


e r e 


(١)قوله:‏ ”بمنرلة أهل الدار “ أء ا کا ا ی ار الداز شرت أكرموة وأشافزه:اليكرك فش 
الضيف يانه لد سرقة» ولا قطع على الخائن. (ب) 


(۲) قوله: “ومن سرق سرقة “أي مالاء والشىء قد بع فزق ا لمكن مسن : إذا كانت 
السرقة: E‏ (عناية) 

(۳) والشببة دارئة. (ب) 

(4) قوله: ” فيها مقاصير “ أى الحجرات والبيرت» فإن المقصورةبلسان أهل الكوفة. (ب) 

)٥(‏ قوله: "وإن أغار' ˆ قال صاحب "مغرب القن لفظ دين e‏ ة الحلوانى» وأما لفظ محمد: 
فهووإن أعان بالعين المهملة والنون» وهو الوجه؛ لأن الإغارة تدل على الجهر» والسرقة على الخفية. 

وقال الكاكى: وإن أغار أى أخذ سرعة» يقال: أغار الفرس والتعلب إذا اسر ي كذا فى ”مغرب“ » وقال إا 
الإنزارى: لفظ أغار له وجه بن يدحل اللص مكابرة بالليل جهراء ويخرج المال» فإنه يقطع -انتهى-. 

قلت: فيه ما فيه» فإن السرقة أذ المال فى خفية وحيلة: ولذلك سمى السارق به؛ لانه يسارق عين المسروق 
منهء والإغارة ليست كذلك. (ب) 

(1) تفسير لقوله: أغار. (ن) 

(۷) إشارة إلى قوله: لأن كل مقصورة. (ب) 

(۸) إلى ههنا لفظ القدورى. 


)٠١.‏ وهی يد الثانى. 


الجلد الثاني - جزء؛ كتاب السرقة ‏ - 0 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
: ا 


: 6 2000 فالقطع على 
| الداخل» وإن أدخل الخارج يده» فتناولها من يد الداخل» > فعليهما القطع › 
|أوهى بناء' '' على مسألة تأتى بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 
1 وإن ألقاه ذ فى الطريق 0 وخرج فأخذه قطع » لا يقطع ؛ 
لأن الإلقاء غير موجب للقطع ؛ كما لو خرج ولم يأخذ'"» وكذا الأخز“ 
أمن السكةء كما لو أخذه غيره . ولنا”' أن الرمى -جيلة يعتادها السراق“؛ 
لتعذر الخروج مع المتاع» أو ليتفرغ لقتال صاحب الدارء أو للفرار» ولم 
ش تعترض عليه” "د فاعتبر الكل فغلا واحداء فإذا ““ خرج ولم 
تاحلە ياخدهء فهو مضيع لا سارق قال : : وكذلك إن حمله على حمار فساقه 1 
وأخرجه؛ لأن سيرها مضاف إليه لسوقه»ء وإذا دخل الحرز جماعة"') 

(۱۱) أى الذى تناول خار ج البيت. 5 

(۱) قوله: ”وهی بناء إلخ " أى مسألة نقب البيت» وإدخال اليد فيه مبنية على مسألة تأتى بعد» وهى مسألة 
0 إلقاءه فى الطريق. (ب) 

(۲)قوله: "وإن ألقاه إلخ“ ولو وضع الداخل الال عند اتقبء ثم حرج وأخنذه؛ لم ذكره محم 
والصحيح أنه لا يقطع. (بناية) 

(۳) فإنه لا يقطع فيه اتفاقًا. ۰ 

(٤)قوله:‏ "وكذا ا لأحذ من السكة” ي يعنى أخذ السارق المال من السكة حيث لا يقطع عند زفر. (نہاية) 


1 (0) قوله: * ولنا إلخ” الحاصل أن يده ثبتت عليه بالأخذ» ثم الرمى إلى لى الطريق لم تزل يده حكما؛ لعدم 
التراض بد ا على يلها وذ بيت ين كما وقد تقر لك ا ای وجي اک اق 


(7) جمع سارق. 


ش 0 (۷) قوله: "ولم تعترض عليه“ كرشن ول رس كمال اددعو RE E Sa‏ 
فأوجب سقوط اليد الحكمية للسارق. (ك) 


(۸) جواب عن قوله: كما لو خرج ولم يأخذ. (ع) 
(9) أى القدورى. (ب) 
(١٠)قوله:‏ ”وإذا [هذا لفظ | لقدورى. ب] دخل الحرز ا إنما وضع المسألة فى دخول الجميع؛ لان 


0 


اب ما يقطع فيه وما لايقطع في |" 
الس E‏ 
|| فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا . ١‏ 
قال الد الضعيف”": هذا استحسانء والقياس أن يقطع الحامل 
وحده» وهو قول زفر؛ لأن الإخراج وجد منه» فتمت السرقة به . 
ولنا أن الإخراج من الكل معنى للمعاونة" » كمافى السرقة 
الكبرى" وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع» ويتشمر 
الباقون للدفع'''» فلو امتنه القطع أدئ إلى سد باب الجد”". 


التعزير. (ع) 
(١)أى‏ المصنف. (ب) 
0 (۲) أى من حيث المعنى لكونهم زل 
(") قوله: ”كما فى السرقة الكبرى” وهى قطع الطريق إذا باشر أحدهم» وأخذ المال يجب حد قطع 
الطريق على جميعهم. (ب) 
)٤(‏ أى دفع من يتعرض لهم من صاحب البيت أو غيره. (ب) 
(ه)قوله: دی إلى سد باب المد“ قالوا: هذا إذا كان الحامل من أهل القطع؛ ولو كان ياء أو مجونا 
لا قطع عليهم بالإجماع» وإن كان الحامل بالا ولكن فيهم صبىء أو مجنون» فلا قطع على واحد منهم عند 
أبى حنيفة ومحمد لتمكن الشببة» وعند أبى يوسف: يقطع الحامل» وغير الصبى وامجنون. (ب) 
() أى البيت. ظ 1 
(۷) بالفتح صراف. ٠‏ ْ 
(۸)قوله: ”فارج الغطریفی“ بالكسر درهم منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام 
الرشيد» والدراهم الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى. (3) 


6 جواب عن قوله: كما أدخل يده إلخ. (ب) 
م م ا a‏ 
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ر من حمل البعض الما 
هو الاد وإن اط ام جا خارجة من الكم لم يقطع””'» وإن أدخل 
يده فى الكم يقطع ؛ لأن فى الوجه الأول" الرباط من خارج» فبالطر 
يتحقق الأخذ من الظاهرء فلا يوجد هتك الحرزه وفى الثانى الرباط من 
أأداخل» فبالطر يتحقق الأخذ من الحرزء وهو الكم» ولو كان مكان الطر 
حل الرباط »ثم الأخذ فى الوجهين” , ينعكس الجواب”"لانعكاس العلة. 

. وعن أبى يوسف أنه يقطع على كل حال؛ لآنه" محرز إما بال“ 
أو تضاخن! 3 قلنا: الحرز هو الكم؛ لأنه يعتمده9", وإنما قصده قطع 


(١)قوله:‏ ”وبخلاف ما تقدم“ هذا أيضًا جواب عمما يقال: لو كان الكمال فى هتلق الحرز؛ شرطًا ل 
وجب القطع فى ما تقدم من حمل البعنض المتاع دون بعض. (ب) 

(1) قوله: "ون طر“ الطرار: هو الذى يطر الهميان أى يقطعها أو يشقها. (ع) 

() بالضم. ` 
٠‏ (4).وعند أبى يوسف: يقطع فى الصور كلها. (ن) . 

() قوله: ”لان فى الوجه الأول إلخ“ فى هذا التفصيل دليل على أن المذكور فى أصول الفقه بأن الطرار 

يقطع ليس بمجرى على عمومه؛ بل هو محمول على الصورة الثانية. «ب) ش 
)ای من الخارج والداخل. (ب) 

(۷) قوله: أينعكس الجواب " يعنى فى ما إذا حل من خمارج يقطع؛ لأنه لما حل الرباط الذى كان من 
خارج وقعت الدراهم فى الكم» فاحتاج فى أخذ الدراهم إلى إدخال اليد فى الكم» فيجب القطع. 

وأما إذا كان حل الرباط من داخل» فإنه لا يقطع؛ لأنه لما حل الرباط من خارج بقيت الدراهم خارج الک 
فلم يبتك الحرز» وهو نظير من نقب | لبيت» وأدخل يده» فأخرج شيا إن) ش 

(۸) أى المال. (ب) ْ 

| (5) فى صورة طرها خار ج الكم. (ب) | 

2 فى صورة طرها داخل الكم. (ب)‎ )٠١( 

(۱۱) قوله: ”لاأنه یعتمده“ أى.لأن صاحب الال يعتمد على الكم فى حفظ المال» لا قيام نفسه عند الال 
کالبیت؛ إذ لا حرز به المال» فإنه مخرز بالسيت دون الصاحب» وقصد صاحب الكم من وجوده عند المال ليس 
حفظ امال. بل لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون هو فى حالة المشى» أو فى غيرهاء فيان كان فى حالة 
|| المشى؛ فمقصوده قطع المسافة, لا حفظ الالء وإن كان فى غير حالة المشى» فمقصوده الاستراحة فقطء 
والمقصود هو المعتبر فى هذا الباب. ألا ترى إلى أن م شق الجوالق الذى على إبلء فأخذ الدراهم منها يقطع؛ 
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2 ات 


سے س 


امسافةء أو الاستراحة» N‏ 


TT ME a Va 


وإن سق هق القظار' ET E‏ ل 
بمحرر مقصوداء فيتمكن شببة العدم. وهذا لأن السائق والقائد والركب. 
يقصدون قطع المسافة» ونقل الأمتعة متعة دون الحفظ حتى لو كان مع 
الماك من رن 


ا #ت بججب س 


لأنه شض د يوقم الاش تیه ش فيه اها كالكم: E E.‏ 
. وإن سرق جوالقا فيه متاع› ا أو نابم عليه قطع 
(AD‏ 
ا إذا كان الجوالق فى موضع هو ليس بحرز '' كالطريق ونحوه حتى 
يكون محرزا بصاحبه؛ لكونه مترصدا الحفظه. وهذا لأن المعتبر هو الحفظ 
المعتاد» والجلوس عنده؛ 0 رالنوم عليه يعد حفظا عادة. وكذا النوم يقرب منه 
على ما اخحترناه'”' ل "© وصاحبه نائم 
لأنضاحت رال اعلايا ززا ون سرق الجوالق بما فيه» والجوالق على الإبل لا يقطع؛ لأن السائق» أو 
a es‏ . (نباية) 
)١(‏ قوله: فأشبه الجوالق [بکسر لام معرب گوال. غث]“ بضم الجيم» SS E‏ 
بفتح الجيم كالسرادق والسرادق. (بناية) : 
.. (7) وكذا لو سرق من المرعى الغنم. (ب) 
(۳) قوله: ”من القطار“ بالكسر شتران برابر برابر شده وبر يك نسق رونده» وبفتح أول خطا است از 
منتخب وصراح. (غيث) 
)٤(‏ بفتح أول وسكون ثانى: باريكه بر كردن اندازند. (غث) 
(5) جمع متاع. 
)٦(‏ جمع حمل. 
(۷) أى فيما إذا لم يكن له حافظ.. 
(8) قوله: “معناه ' أى معنى قول محمك؟ لأن المسألة مر 007 ”الجامع الصغير" 0 
)٩(‏ قوله:ليس بحرز فإنه لو کان فى مكان حرزء فلا اعتبار لإحراز الضاحب على ما مر. 
)٠١(‏ وهو قوله: لأن النائم يعد حافظا. (ب) ٠‏ ظ 


) باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
اعليه» أو حيث يكون حافظًا لى وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار 7 . 
. فصل فى كيفية القطع وإثباته 

قال: ويقطع يمين السارق من الزند " ويبحسه, فالقطع لما تلوناه © 
من قبل» واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود” » ومن الرنّد؛ لأن الاسم 
يتناول اليد إلى الإبطء وهذا المفصل أعنى الرسغ متيقن" به كيف 
وقد صح أن النبى عليه السّلام أمر* بقطع يد السارق من الزند©, 
والحسم لقوله عليه السّلام : «فاقطعوه واحسموه»**» ولأنه لو 
لم يحسم يفضى إلى التلف والحد زاج ر لا متلف”" . 
ظ فإن سرق ثانا فطعت رجله اليسرى" ٠"‏ فإن سرق ثالث لم يقطع» 
)1١( |‏ أى نسخ ”الجامع الصغير“. (ب) ٠‏ ش 


1 (1) قوله: من القول الختار“ إشارة إلى قوله: ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاء أو نائما والحاع 
عندة أو تحته. (ك) 


. (۲) قوله: فصل لما ذكر وجوب قطع اليد لم يكن بد من بيان كيفيته, وها الفصل فى بيانه. ونع 


(۳) قوله: "من الزند [بالفتح. غث]“ هو مفصل طرف الذراع فى الكف» وقالا: يقطع من المنكب؛ لأن 
اليد اسم له وقال بعض الناس: لا يقطع إلا قدر الأصابع؛ لأن بطشه كان به» قلنا: هذا خلااف النص. (ك) 
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)٤(‏ قوله: “ويحسم [خسم بالفتح داغ كردن بعد از بريدن دست. م] ‏ من حسم العرق» وكواه بحديدة 
محماة لملا يسيل دمه. (@ 

(5) أى قوله تعالى: [السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». 

(5) قوله: ' بقراءة عبد الله“ فإنه قرأ ” فاقطعوا امانا“ وهى مشهورة جازت الزيادة به على الكتاب» 
وقد عرف فى الأصؤل. (ع) 

(۷) لكونه أقل. (ع)» وفى العقوبات إنما يؤخذ بالمتيقن. (ن) . 

5 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰ ۰۳۷ والدراية ج۲ الحديث 85 ص١١ .١‏ (نعيم) 

(N‏ رواه ابن عدى فى 'الكامل . (عينى) 

(1) أخرجه الحاكم فى ”المستدرك ". (عينى) 

انا راجع نصب الراية ج۴ ص۰۳۷۱ والدراية ج۲» الحديث ۷ ص۱۱۱ (نعيم) 

)1١(‏ قوله: “لا متلف “ ولهذا لا يقطع فى الحر الشديدء ولا البرد الشديدء وعند شدة المرض. (ب) 
)١١(‏ قوله: “رجله اليسرى ” من الكعب عند أكثر أهل العلم» وفعل عمر كذلكء وقال أبو ثور والروافض: 


_— به 


- 1۸0 - 


E SSS ENTER 
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باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
وخلّد فى السجن حتى یتو ب وهذا'" استحسان» ويعزر أيضا ذكره 
المشايخ . وقال الشافعى: فى الغالث يقطع NS‏ 
يقطع رجله اليمنى؛ لقوله“ عليه.السلام: «من سرق””*' فاقطوه فإن عاد 
فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه»*» ويُروى مفسرا" كما هو مذهبه» ولان 
الغالثة مغل الأولى فى كونها جناية» بل فوقها"» فتكون أدعى إلى شرع 
الحد : ولنا قول على فيه : إنئ لأستحيى من الله تعالى أن لا أدع له يدا 


“(9) م اس 


٠‏ ورجلا شى عليباء وبہذاحاج ‏ بقية 


سے 


س 


يأكل بباء ويستنجى بها 


يقطع من نصف القدم من معقد الشراك. (بناية) 
)١(‏ قوله: ”حتى يتوب“ هكذا قال صاحب المنافع» وقال صاحب النافع: حتى يتوبء أو يظهر عليه سيما 
رجل صالح. (ب) 
(۲) أى عدم القطع. (ب) 1 
(۳) قوله: ”وفى الرابعة إلخ ثم فى الخامسة يحبس عنده» وعند بعض أصحاب الظواهر يقتل. لإنهاية) 
(٤)قوله:‏ ”لقوله فى هذا الباب أحاديث كثيرة كلها ضعيفة» وبعضها قريبة من الوضع» كما لا 
يخفى على ما طالع تخريج الزيلعى. 
(°) قوله: “من سرق فاقطعوه إخ" قلت: أحرج أبو ذاود بسنده عن جابر قال:” جىء سارق إلى 
النبى َر فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال: اقطعوه فقطع» ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا 
إنما سرق» هكذا فى الثالقة والرابعة» ثم -جیء به فى الخامسة» فقال: اقتلوه قال جابر: فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه 
فى بكر قال النسائى: حديث منکر» ومهمعب بن ثابت راوى هذا الحديث ليس بالقوى. (زيلعى) 
# راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۷۱ والدرايةج۲» الحديث 88" ص١ ١١‏ . (نغیم) 
1 (5)قوله: "ويروى مفسرا [أخرجه الدارقطنى والطبرانى. ٿم“ وهو ما فى حديث أبى هريرة أن النبى 
اليد اليسرى» وفى الرابعة: الرجل اليمنى» كذا فى ”المبسوط . (نباية) 
(۷) لتقدم الزاجر. (ب) 
(N)‏ قلت: رواه محمد بن الحسن فى کتاب الأثار“ وابن أبى شيبة. (ت) 
() قوله: وبہذا حاج إلخ” قل فى ”التنقيح : قال سعيد بن منصور بسنده عن أبى سعيد المقبرى: 
قال: ” حضرت على بن أبى طالب وأتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون؟ 
فقالوا: اقطعه فقال: إذا قتلته وما عليه قل بأى شىء ياكل الطعام» وبأى شىء يتوضأ للصلاة» وبأى شىء يغتسبل 
من جنابته» فرده إلى السجن أياماء ثم أخرجه فاستشار أصحابه» فقالوا: مثل قولهم الأول فقال لهم: مثل ما 
aa) 2‏ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 1A7‏ - باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
الصحابة» فحجهم'' فانعقد إجماعاء ولأنه إهلاك معنى”"' ؛ لما فيه من 
تفويت جنس المنفعة» والحد زاجر ٠”‏ ولأنه نادر الوجود» والزجر فيما 
يغلب» بخلاف القصاص ٠”‏ لأنه حق العبد» فيستوفى ما أمكن جبرًا 
لحقه. والحديث”' طعنن فيه الطحاوى”, أو نحمله” على 
الما وإذا كان الشارق اشا اليد اليسرى» أو أقطع. أو مقطوع 
الرجل اليمنى لم يقطع ؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطق" أو 
الك وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء ؛ لما قلنا . 

وكذا إذا كانت إبہامه اليسرى مقطوعة» أو شلاءء أو الإصبعان منها 
أأسوى الإبہام؛ لأن"' قوام البطش بالإبهام . 


قال: فجلده جلدا شديدا ثم أرسله“. إت) 


8 


(۱) قوله: فحجهم” أى غلب عليهم يقال: حاجه فحجه أى ناظره بالحجة» فغلبه بہا. (ن) : 

(۲) أى من حيث المعنى. 1 

(۳) أى لا متلف. 

(٤)قوله:‏ ” بخلاف القصاص “ جواب سؤال مقدرء تقريره: أنه لو قطع رجل أربعة أطراف رجل» يقتص 
منه بالإجماع, وجميع ما ذكرتم من امحظورات هناك موجود» وتقرير الجواب أن القصاص حق العبد, وحق العبد 
يراعى فيه المماثلة بالنص. (ع) 

(5) الذى رواه الشافعى. وع)* 

(5) قوله: “طعن فيه الطحاوى“ فقال: تتبعنا هذه الآثارء فلم نجد لها أصلاء وكذلك طعن فيها النسائى ||. 
وغيره من الثقات. (بناية) | 

(۷) هذا جواب بطريق التسليم. (ب) 

(8) قوله: “على السياسة“ بدليل ما ورد فى ذلك الحديث من الأمر بالقتل فى الخامسة» وهو محمول 
على السياسة بالإجماع. (ع) | 
(9) شل بفتح أول وتشديد لام:كسيكه دست وپای او حركت نتواند كرد. (غث) 

)٠١(‏ إن كانت اليد اليسرى مقطوعة. رب) ظ 

. إن كانت الرجل كذلك. (ب)‎ )١ 1١ 

)١١(‏ تعليل قوله: وكذا. (ب) 


الل مها محا ا سے 


باب ما ينطع فيه وما لايقطع فيه 


فإن. كانت 57 واو" 7 ری الإبہام مقطوعة› أو شلاء قطع لان 
e‏ > بخلاف فوت الإصبعين؛ 


ينر لان 0 ل الاين 


فطع يس EFE ET‏ فلا ڈ TT‏ 

وقالا : لا شىء عليه فى الخطأء ويضمن فى العمد» وقال زفر: 
يضمن فى الخطأ أيقاء رعو ال قياش : والمراد بالخطأ هو الخطأ 2 
الاجتہاد“ . أما الخطأ فى معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفو”” 2 وقيل : 
يجعا " عذرا أيضًا > له أنه قطء يدأمعصومة» والخطأ فى حق العباد ش 


٠‏ غير موضوع فيضمنها ا ا إذ لسن فى 
النص“ تن التي :و اطا فى الاحتياد و 1 
ولهما آنه قطع طرفًا معصوما بغير حق "؛ ولاتاویا "“؛ ل 


(۱) قوله: ”فات كانت إصبع واحدة إلخ قال تاج الشريعة: فرق بين هذا وبين الكفارة» فإن العبد إذا كان 
كذلك» وأعتقه ٠‏ عن الكفارة يجزئه؛ لأن قطع ابام إهلاك من وجه» فأقيم مقام الإهلاك من كل وجه احتيالا 
لدرء القطع» أما الكفارة فلا يحتال فيها. ١ب)‏ 


(۲) قوله: ”للحداد“ هو الذى يقيم الحد كالبلاد يقيم الجلد» كذا فى ”المغرب . (نہاية) 
(") قوله: ” بمين هذا“ قيده ببذا؛ لأنه لو قال: اقطع يد هذاء فقطع يساره لا شىء عليه اتفاقا. (ن) 
(1)قوله: ”هو الخطأ فى الاجتباد” يعنى فى قوله تعالى: «إفاقطعوا أيديبما» حيث زعم أن الكتاب 
مطلق عن اليمين. (ب) 
(ه) قوله: ”لا يجعل عفو“ لأن ا+هل فى موضع الاشتهار ليس بعذرء وهذا موضع الاشعهار؛ لان كل 
اأحد يعرف اليمين واليسار. (ك 
(5) لانه بنى الامر على دليل شرعی.(ب) 
(۷) بدليل وجوب الدية فى قتل الخطاً. 
(۸) وهو قوله تعالى: لإفاقطعوا ید ہما). 
(9) أى 0 (ب) 
ان قر بغر حق ' دليله: أن a‏ السرققافى اليمين» وهو أيضًا لم يقطع يسار أحد؛ ليكون هذا 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة -1١88-‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
مج ل ا ع ا يا ا ا ا 


الظلم» فلا يعفى وإن كان فى المجتهدات”"» و کان" ينبغى أن يجب 


ODS ٠ .‏ 5 9 8 5 ۱۱ ا 
ضمان المال؛ لأنه ٠‏ لم يقع حداء وفى الخطأ كذلك”" على هذه 
قصاصا. (عناية) 

(۱۱) حيث لم يخطأ. (ع) 

(1) قوله: "و إن [الواو وصلية] كان فى المجتبدات“ لأن امجتهد لا يعفى فيما إذا أخطأ إذا كان الدليل 

(۲) دفع لما يقال: فلم لا يجب القصاص. 

(۳) قوله: ” للشببة* لظاهر قوله تعالى: لإفاقطعوا أيدي هما فإن ظاهره يوجب تناول اليدين» فصار 
شبهة فى سقوط القصاص؛ إذ القصاص لا يثبت بالشببة» بخلاف ضمان المال. (عناية) 
: (؟)قوله: "ولأبى حنيفة “ تفريره بالقول بالموجب سلمنا أنه قطع طرفًا معصومًا بغير حق» ولا تأويل» لكنه 

)٥(‏ قوله: “ماهو خير منه“ وهو اليمين» فإن قيل: لو قطع رجله اليمنى يقطع» وقد أتلف» وأخلف ماهو 
خير منه» وهو اليد اليمنى؛ لانه لا يقطع حيتئل» قلنا: لا رواية فيه» فيمنع؛ ولكن:سلمناء فال مقطوع ليس من جنس 
الباقى. (ب) 

(5) فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلف» وأخلف قيمته. 

(۷) قوله: "هو الصحيح“ احتراز عنما ذكر فى ”شرح الطحاوى” فقال: لأن مقطوع اليد اليسرى لا 
يقطع يده اليمنى فى السرقة» فكانت سلامة اليمنى حاصلة بسببه» وهذا كله إذا قطعه الحداد بأمر السلطان» ولو 
قطع غيره يده اليسرى» ففى العمد القصاصء وفى الخطأ الديةء وسقط القطع عنه فى اليمين. (نهاية) 

(۸) قوله: "لأنه“ أى الحداد قطعه بأمر السارق» فلا يضمن كما لو قطع يد غيره بأمره من غير أن يكون 
مستحقا للقطع» فهذا أولى. (بناية) ۰ 

(۹) قوله: “عنده” إنما حص أبا حنيفة بالذكرء وإن كان هذا بالاتفاق؛ لأن شبهة عدم وجوب الضمان 
على السارق إنما يرد على مذهبه؛ لاله يقول بعدم وجوب الضمان على الحداد. (3١‏ 

)٠١(‏ أى قطع يساره. (بناية) 


me‏ الم س 
٠‏ بده ومس سم سم سه مص مسوم 


المجلد الثاني - جزء ؟ كتاب السرقة 1 ت ا ج ١‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 1 
ا ا ل جيك ااا جح ل سسحتت 


سس سی سا 


الطريقة» وعلى طريقة يقة الاجتهاد لا يضمن 

ولا يقطع السارق "إلا أن يحضر المسروف ت أ فيطاك ارا 
لأن الخصومة شرط رها ولا فرق بين الشهادة ا 
أعندناء خلاقًا للشافعى” “ فى الإقر ار؛ لأن الجناية"“ على مال الغير لا 
0 وكذا إذاغاب عند القطع عندنا ؛ لأن الاستيفاء من 
القضاء فى باب الحدود. وللمسترة والقاصي و اجب الريا'' "أن 


ووو 1 


ل متب ولت الزاد دة أن يقظفةه ابا وكذا المغصوب منه. 
الس : لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع ؛ وعلى 


آذ سس سا ست 


1١‏ ١)أى‏ يضمن. 
(١١)قوله:‏ ”على هذه الطريقة“ أى طريقة أن القطع لم يقع حدا؛ لأن سقوط الضمان فى ضمن وجود 
القطع حدا زاجراء فلا يسقط الضمان. (نماية) 
(۲) قوله: ”وعلى طريقة الاجتباد “ لا يضمن؛ لأن ذلك ما وقع موقع الحد سقط الضمان. (نماية) 
(۲) خلافا لابن أبى ليلى. (نباية) 
(4)قوله: "إلا أن يحضر المسروق مته" لم يقل: إلا أن يحضر المالك؛ لأن السارق عندنا يقطع بخصومة 
المستودخ والمستعير. (كفاية) 
(ه) قوله: ” لظهورها” إذ لو لم يحضر› تمكن عليه الشبةء إما يإباحة المالك» ا “أو 
على السارق» أو أذن له فى الدخول فى الحرزء فاعتبرت المطالبة؛ دفعا لهذه الشبة» أما الزنا: فلا يباح بالإباحة» 
فلا يتمكن فيه الشببة. (ب) 
(1) أى يشترط الحضور فیہما. (4) 
(۷) أى إقرار السارق بالسرقة. 
(۸) قوله: حلافا للشافعى “ هذا وجه عنده» والأأصح عنده أن الإقرار كالبينة» كما هو مذهبنا . (بناية) 
(9) دليل للفرق. (ب) 
٠١١ .‏ بفتح الدال. (ن) 
. (١١)قوله:‏ وصاحب الربا “ قال فى ”حيط ': يحتمل أنه أراد به رجل باع عشرة دراهم بعشرين درهماء 
وقبض العشرين» فجاء سارق» فسرق العشرين منه» يقطع السارق بخصومته عندنا؛ لأن هذا المال فى يده بمنزلة 
المغصؤوب» والشترى شراء فاسدا. ثم أنه ذكر فى الكتاب رب الوديعة والمغصوب منه» ولم يذكر العاقد الآخر 
من عاقدى الربا؛ م أنه بالتسليم لم ييق له ملك» ولا بد له. . (نباية) 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السرقة و649١‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


هذا الخلاف'' المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع”" والقابض على 
سوم" الشراءء والمرتين وكل”'' من له يد حافظة سوى المالك ويقطع 
بخصومة المالك”” فى السرقة من هؤلاء إلا أن الراهن إنما يقطع 
بخصومته حال قيام الرهه " بعد قضاء الدين “لأنه لا حق له فى المطالية 
بالعين بدونه” » والشافعى بناه على صله ؛ إذ لا خصومة لهؤلاء”'' فى 
ار روز قر وقول #ولاية اوق ی اا دا رر 
ا لمحف" فلا تظهر فى حق القطع ؛ لأن فيه تفوبت الصيانة . 
ولنا أن السرقة موجبة للقطع فى نفسهاء وقد ظهرت عند القاضى 

)١(‏ فعندنا يجوز لهم المطالبة» خلافًا له. 

(۲) بالفتح مستغل» وإن كان الصواب كسر الضاد. (عناية» 

() ست بالسكلة با كردم متاع را. (منتبى الأرب) 

(5) كمتولى الوقف والأب والوصى. (ك) 

(5) قوله: ' بخصومة امالك يعنى لو سرق من هؤلاء المذ كورينء وخخاصمه المالك يقطع. (بناية» 

© استثناء منقطع. (ب) ش 

(۷) أى المرهون. (ع) 


(۸) قوله: “بعد قضاء الديه “ اختلفت نسخ الهداية " ههنا: فى بعضها إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته 
حال قيام الرهن قبل قضاء الدين أو بعده؛ وفى بعضها حال قيام الرهن بعد قضاء الدين واستصوبه الشارحون 
نقلا وعقلاء أما نقلا: فلأنه موافق لرواية ”الإيضاح“ و" المحيط'. قئال فى ”المحيط“: إذا سرق الراهن من 
السرتين» فللمرتين أن يقطعه» وليس للراهن أن يقطعه؛ لأنه لا بسبيل له على أخدذ الرهن» وإن قش ارام“ 
الدين» فله أن يقطعه. وأما عقلا: فلأن السارق إما يقطع يده بولاية من له ولاية الاستردادء وليس للراهن ذلك 
قبل قضاء الدين. (عناية) ْ 

(9) قوله: ” بدونه [الضمير راجع إلى قضاء الدين» وعلى النسخة الأولى إلى قيام الرهن. ع] فشرط 
جداز شطع بخصومة الراهن أمران: قيام المرهون حتى لو هلك لاسبيل للراهن عليه؛ لبطلا دينه عن وقضاء الدين.رج) 

)١ ۰(‏ أي عند جحود من فى يده الملل مالم يحضر المالك. 3( 

(۱۱) قوله: ضرورة الحفظ" والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلا تظهر فى حق القطع؛ لأن فيه أى فى 
ظهورها فى حق القطع تفويت الصيانة؛ لان امال مضمون على السارق؛ فلو استوفى القطع؛ سقط الضمان» 
فيكون فيه تضييع لا صيانة. (عناية) ش ش 


سس سے 


الجلد الثاني - جر زءة كتاب السرقة 


ل تم 


بحجة شرعية» وهى شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقًا”"؛ إذ 
الاعتبار لحاجتهم إلى الاسثرداد ا 

. والمتقصودمن الخصومة إحياء 
الاستيفاء» فلم يعتبر ٠‏ ولا معت 


ا سك 


الملترم. (بناية) 
(5) أى حق المالك. (ب) . 


(5) قوله: ”ولا معتبر” جواب عا يقا 
مسألة قبيل هذا. . (بناية) 


(5) قوله: “كما إذا حضر المالك” وغاب 


(۷) أى المودع بالفتح. (ب) 
(۸) قوله: فى ظاهر الرواية “ احترارًا عن رواية 
(ه) الواووصلية. .. 
. (١٠)أى‏ للقطع. 


(۱۱) فی رواية أخرى لا؛ لأن يده ايست ڊ 


000 امالك لك وغاب الوت 0 ( فإنه يقطع بيخصومته ف ظاهر 
امد ب ا 2-2 ثابتة . 


0 الضمان الاك فلم تنعة 


)1١(‏ نفى لقول زفر» فإن خصومة ة هؤلاء عنده» وفى حق الاسترداد دون القطع. (ب) 


(Y)‏ قوله: لحاجتهم إلى الاسترداد“ ' لأن اعتبار خصومة ة المالك لإعادته إلى احل» وهذا المعنى .موجود فى 
حق هؤلاء» أما المستأجر والمستعير: فار “حتيلاجهما إلى الانتفاء بامحل» وأما المرتہن والودع: فلأجل الحفظ 


)٤( |‏ قوله: *وسقوط العصمة” جواب عن تعليل زفر» وتقريره: أن الإمام استوفى القطع حت له 
تعالى» فسقط الؤسمان ' من ضرورته» فللا ياصمير المودع مسقطًا للضمان. إنباية) 


ل: ينبغى أن لا يقطع السارق بدون حضرة المالك» كما 


ويقول: إنه كان تنما عندى» ومع ذلك لا يشترط حضور المرتهن. رع" 


0 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
للق ل ب دحت نت قشعت د 


3 فيستوفى القطع . 


وف اة رور 


بشيهة موهومة الاعتراض» كما إذا 


5 


قد موجبة” 
(7اأ ا إذ الرموا هف عليه 


مر في 


5 رتهن» فإن فيه شبهة موهومة أيضاء وهو أن يحضر الرتهن» 


ابن سماعة عن محمد أن المالك لا يقطع حال غيبة المودع. (ع) 


الجلد الثاني - جزء؛ كتاب السرقة 1847-00 باب مايقطع فيه وما لايقطع فيه 

ولو سرق الثاني "قبل أن يقطع الأول» أو بعد ما درأ الحد بشبهة 
يقطع بخصومة الأول ؛ لأن سقوط التقوم ضرورة القطع» ولم يوجد فصاراًأ 
كالغاصب'' . ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى 
الحاكم لم يقطع ٠‏ وعن أبى يوسف أنه يقطع اعتبارا“ با إذا رده بعد 
المرافعة . وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ لأن البينة” إن 
جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة» وقد انقطعت الخصومة ° بخادف ۷ 
ما بعد المرافعة ؛ لانتهاء ا لخصومة" لحصول مقصودهاء فتبقى تقدير. ' 


IO e EEE E 
وإذا قضى على ر- بالقطع فى سرقة» فوهبت له لم يقطع‎ 
7 5 0 ٠ 1١ 

معنا ' إذا سلمت إليه» وكذلك إذا باعها امالك إياه. 

(١)قوله:‏ ولو سرق النانى إلخ“ حاصله أن المال إذا سرق من السارق» فلا يخلو: إما أن يكون السرقة 
الثانية قبل قطع السارق الأول» فحيتهذ يقطع الثانى بخصومة الأول؛ لأن السارق الأول بمنزلة الغاصب. 

وإن كان الأول قد قطعت يداه فى السرقة لم تتعقد موجبةد للقطع بوجهين: أحدهما: أن يد السارق لم ش 
يبق من الأيدى التى ذكرنا من ملك» أو ضمان وديعةء فخصومة من هذه صفته لا تعتبر فى ال 5 

وثانيهما: أن السرقة إما تنعقد من جهة القطع إذا صادقت مالا معصوماء ولم يبق المال معصومًا بعد 
القطع فى حق المالك» ولا فى حق السارق الأول إلى هذا أشار فى ”الميسوط “ و ”الأسرار“ و" الحيط “. (نباية) 

(۲) فإنه يقطع من سرق منه بخصومته. 

(۴) فى ظاهر الرواية. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”اعبار“ بجامع أن القطع حق الله تعالى» فلا يحتاج فيه إلى الخصومة» فكان ما قبل الارتفاع» 
وبعده سواء. (عناية). 

(0) قوله: "لأن البينة إلخ“ وفى بعض النسخ: ولأن بالواو» ولكن نسخة شيخى بخطه بلا واوء وهو الأصح.(ن) 

(1) قوله: "وقد انقطعت إلخ" يعنى أن السرقة تظهر بالبينةه والبينة حجة ضرورة قطع الخصومة» وهو 
بدونها متصورء وقد انقطعت بالرد إلى امالك» فانقطع شرط ظهور السرقة» فانقطع طهورهاء ولا قطع بدون 
ظهورها. (ع) ش 

(۷) جواب عن اعتبار أبى يوسف. 

(۸) قوله: " لانعباء الحصومة“ لأن المقصود بالخنصومة استرداد المال إلى المالك» والشىء يتقرر بانتسباءه؛ لا 
أنه يبطل كالنكاح يتقرر بعد الموت؛ لا أنه يبطل. (ب) 

(9) أى فوهبه المالك وسلمه إياه. a‏ 
)٠١(‏ قوله: “معناه “ إنما فسر المصنف كلام "ال جامع الصغير “ بهذا؛ لأن الهبة إذا لم 


تتصل بالتسليم والقبض 


+ يم ب 


non‏ مه بدن r er‏ لح 
ا 
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لايثبت الملك. (عناية) 


قضيت ببهذه الدار. (نہاية) 
(»D‏ ااب الحدود. (ن) 


49 أىئ عن القضاء. (١‏ 


(9) أى إذا كان الإمضاء من القضاء. (ب) 
(١٠)قوله:‏ ”عند الاستيفاء " كما يشترط 


كالملك الحادث قبل القضاء. (عناية) 
)١ ۲(‏ أى قبل الاستيفاء بعد القضاء. (ب) 


aa 


ل 


باطل» بخلاف حقوق العبادء فإن القضاء فيه 


بس 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
IS‏ 2 


وقال زفر والشافعى: يقطع وهو رواية عن أبى يوسف؛ لأن السرقة 
قد تخت انعقادا"“ وظهورًا ٠‏ وببذا العارض"" لم يتبين قيام الملك وقت 
اللبيرقة فلا شهدي : انالا افا هنا الات" 
لوقوع الاستغناء عنه”" بالاستيفاء؛ إذ القضاء للإظهار» والقطع حق الله 
ال ظاهر عنده» وإذااكان كتذلك"' يشترط قيام الخحصومة عند 
الاستيفاء“» وصار كما إذ' ملكها منه قبل القضاء 
قال: وكذلك إذا نقصت قيمتبا من النصاب" يعنى قبل الاستيفاء 
بعد القضاء» وعن محمد أنه يقطع» وهو قول زفر والشافعى؛ اعبار 


()۱۱( 


(1) قوله: ”انعقادا“ بأحذ مال الغير على وجه الخفية من حرز لا شببة فيه؛ إذ وضع المسألة فى ذلك. (ع) 

(۲) قوله: ” وظهورًا" لأن الفرض أنه قضى عليه بالقطع» ولا يكون ذلك إلا بعد ظهورها. (ع) 

ف أى ثبوت الملك للسارق بسبب الهبة أو البيع. 

(4) قوله: ”وقت السرقة“ احتراز عما إذا أقر المسروق منه به للسارق» فإن الإقرار يظهر ما كان ثابتا للمقر 
اله من الملكُ» فيارمه ثبوت الملك للسارق رقت وجود السرقة» فيلزم الشببة. (عناية) 

(ه) قوله: أن الإمضاء من القضاء“ يعنى أن استيفاء القاضى الحد من تتمات القضاء كقوله: حكمت أو 


0 قوله: و ظاهر ا فلو حم يجعل الاستيفاء قضاء فى زا الباب لعرى عن الفائدة بالكلية وهو 
| يفيد إظهار الحق للطالب على المطلوب» فلا حاجة إلى جعل 
الإمضاء من تتمة القضاء هناك فهذا وجه تفوريلضص استيفاء الحدود إلى الائمة دون سائر الحقوق. (عناية) 


5 


وقت ابعداء القضاءء وقد انتقى ذلك بالبيع والهبة» وهذا لأن ما 
يكون شرلا لو جوب القضاء يراعى وجوده إلى استيفاء القضاء؛ لأن المعترض قبل الاستيفاء كالمتصل بأصل السبب. (ع) 
(11) قوله: ”وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء“ يعنى صار الملك اللحادث بعد القضاء قبل الاستيفاء || . 
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٠‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
بالشضإن فى العين". ولنا أن كمال النصاب نما كان شرطا يشحرط 
قيامه عند الإمضاء؛ لما ذكرنا“ بخلاف النقصان قن العين"؛ لأنه 
و > فكمل النصاب عينا وديناء كما إذا استبلك كله أما 
نقصان السعر غير مضمون فافترقا”” . 

وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة E TET‏ 
لويم جد ا ودا ا و . وقال الشافعى: لا 
يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يعجز عنه سارق» فيؤدى إلى سد باب 
005 ولجا أن الشتيسيية"" رة وج فق عجره التتعرى 
للاحتمال””''"» ولا معتبر با قال" : بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار”" . 


)١(‏ بأن هلك دراهم من العشرة» أو استهلكه. (ب) 
[69 أراد به قوله: لأن الإمضاء من القضاء. ٠‏ 
(۳) قوله: " بخلاف النقصان فى العين“ سواء كان ذلك بفعله» أو لا. (د) 


)٤(‏ قوله: "لأنه مضمون عليه“ فإن قلت: كيف يضح هلا والسبرقة غير مشمونة حى لا يجب 
الضمنان» ويسقط بالقطع مستندا إلى ما قبل السرقة» قلت: هذا غير مفيدء فإن الضمان إنما يسقط لضرورة 


القطع» فلا يظهر فى حق تكميل النصاب. ( ملا إله داد) 
(5) أى نقصان السعر ونقصان العين. 
NS‏ 


زه سقط قلع ا اتفاقًا ب 1 1 7 


0 جحيث لا يعجز سارق عنه. (ع) 
)٩( :‏ قوله: ”ولنا أن الشبهة “ أى شبمة الملك دارئة للحد» وهى تتحقق بمجرد الدعوى” 6 
ردك ىلحال دا ون ا 
٠‏ (17)قوله: ”ولا معتبر يما قال“ أى الشافعى من أنه لا يعجز عنه سارقء فإنا نقول: إن كان لا يعجز عنه 


سارق» فهو مسقط للقطع» فإن المقر إذا رجع» يدرأ عنه الحذ» وما من مقر إلا ويتمكن من الزجوج» لم صار 
ذلك معتبرا فى إيراث الشببة» فكذا هذا . (نباية) ش 5 


(۱۲) قوله: 'بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار“ أى بالسرقة» وفيه نظر؛ لأن الإقرار حجة قاصرة» والبينة 


س سے 
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3 ب يتح للنتداكحخيةت 


سس ليسا ملست سم اس سبق 


ممتسسييت متتس سنت 


۴ a ENE ESD O A (uu Teg 
إذا أ رجلان بس قة ")| ثم قال أحدهما: هو مالى لم يقطعة؛ لان‎ 
١ . ا پس مم هو‎ 
ك2‎ 00 3 <٠ o ب‎ 7 3 8 9 5 
الرجوح عامل فی حى الرااجع + ومورت لله فى حی الاخر : لان‎ 
1 | السرقة تبت بإقرارهما على الشركة .. کک‎ 
200 اليه‎ ١ صو فتلا تت 9 حصي سيد‎ 
فی قول أبى حئيفة الآخر» وهو قولهماء وكان يقول أولا: لا‎ 
(u o, 0 5 
يقطع ؛ لأنه لو حضر ريما يدعى الشبهة‎ 
بوت السرقة عن الا فيبيقى اوا والمعدوم لا يورث‎ 
الث 0 ولا بعتم 50 توهم حدوث ال على ما ف . ا‎ 


سي عمد سه عع n‏ بس سي سح م ع سي سس 


وإذا أقر العبد المحجور عاليه" بسرقة عشرة دراهم بعينهاء فإنه يقطع 


» وجه قوله الآخر: إن الغيبة تمنع 


تيده كال :كما عرف ولا يلزم أن ينون مورث الشببة فى القاضرة مورثة فى الكاملة. والجواب أن الكمال 
والقصور بالنسبة إلى التعدى إلى الغير وعدمه» وليس كلامنا فيه» وأما بالنسبة إلى المقر فهما سواء. (ب) 

)١(‏ مبناه على صحة الرجوع. (ع) 

(۲) قوله: ”فى حق الآخر” فإن قيل: قوله: هو مالى موزث للشبسبة فى حق الراجع» فإذا كان شبہة فى 
حقه» يكدون فى حق الأخر شبهاء الشبهة» وهى غير معتبرة» قلنا: سقط القطع عن الراجع برجوعه» 
لا بطريق الشببة» فاعتبرت شببة فى حق الآخر. (ك) 

٠‏ (”) أى الحاضر. 

)٤(‏ قوله: "رجا يدعى الشببة [وهى دارئة للحد] ” فلو قطعنا الحاضر قطعناه مع الشببة كقصاص مشترك 
بين حاضير وغائبٌ لا يكون للحاضر أن بستوفيه» كذا فى ”المبسوط . (إنباية) . 

(0) لأن القضاء على الغائب لا يجوز. (ب) 

0 فى حق الموجوذ.‎ )١( 

(۷) قوله: ”ولا يعتبر [جواب عن نوله الأول] إلخ” لأن الشبهة هى الحققة دل الموهومة. (عناية) 

(۸) يريد به قوله: ولا معتبر بشيبة موهومة. (ع) م 

(3) قوله: ” وإذا أقر العبد المحجور. عليه إلخ “ إنما قيد بهذين القيدين» فإنهم أجمعواً على أنه لو كان عبدا 
مأذونا له يقطع» وكذلك أجمعوا على أنه لو أقر بسرقة عشرة دراهم بغير عينها يقطع؛ وإن كان محجوراء كذا 
ذكره صدر الإسلام فى ” الجامع الصغير ٠‏ ش ا : 

وتخاصله: ماذكره فى ”المبسوط : فقال: وإذا أقر العبد بسرقة» فلا يخلو: إما يكون ماذونا له» أو 
محجوراء وكل وجه على وجهين: إما أن يكون امال مستبلكاء أو قائما بعينه فى يده, فإن كان مأذونا أقر 
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-195- باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
وترد السرقة "إلى المسروق منه» وهذا عند أبى حنيفة . 
وقال أبويوسف : يقطع والعشرة للمولى» وقال منتد:» ل 
يقطع» والعشرة للمولى» وهو قول زفرء ومعنى هذا" إذا كذّبه المولى. ٠‏ 
ولو أقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده ولو كان العبد مأذونًا له يقطع 
فى الوجهين'”". وقال زفر: لا يقطع فى الوجوه كلها“ ؛ لأن الأصل 
عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لايصح؛ لأنه يرد 


على نفسه”” وطرفه” , وكل ذلك مبال المولى ».والإقرار على الغير 
غر قير ل" إل أن المأذو ن له يؤاخذ بالضغاد ١‏ والمال لض اقرا 


eee TT 5‏ ا اش سس 
بمستهلك, فعليه القطع عند علماءنا الثلاثة, وهو ضامن للمال. وإن كان المال قائ بعینه» يقطع یده» ویرد 
المال على المسروق منه.عندناء وقال زفر: يرد المالء ولا يقطع وإن كان محجورا عليه فإن أقر بسرقة 
مستنهلك». قطعت يده إلا على قول زفر. وإن أقر بسرقة مال قائم بعينه» فعلى قول أبى حنيفة: يقطع؛ ويرد المال» 
وعلى قول أبى يوسف: يقطع؛ والمال للمولی» وعند محمد وزفر: لا يقطع يده والمال للمولى. 
وذكر فى ”الفوائد الظهيرية”: أن حاضل الخلاف راجع إلى حرف» وهو أن القطع أصلء والمال تبع» أو 
كل واحد منهما أصلء فقال أبؤ حنيفة: القطع أصل» والمال تبع بدليل أنه لو قال: أبغى المالء ولا أبغى القطعء 
لا يسقط القطع» وبدليل أنه يبطل بالتقادم. وقال أبو يوسف: كل ما منهما أصلء أما أصالة المال» فلما قاله 
محمد أما أصالة القطع تبع فيما قالوا فى الحر: إذا أقر سرقت هذا المال من زيدء وهو فى يد عمروء وكذبه 
عمرو» ويصح إقراره فى حق القطع دون المال. 

وقال محمد: المال أصلء والقطع تبع فإنه إذا سرق دون العشرة لا يقطع» والخصومة شرط للقطع» ولولا 
أن الال أضل لوحب القطع بدون الخصومة. وقال الطحاوى: سمعت أستاذى ابن أبى عمر يقول: الاقاويل الغلاثة 
كلها مروية عن أبى حنيفة» وهذا من مناقبه حيث لم يضيع قولا. (نهاية) 

۰ أى الدراهم المسروقة.‎ )١( 

(۲) قوله: ”ومعنی هذا“ أى ومعنى قول محمد: والعشرة للمولى إذا كذبه المولى» بأن يقول: المال مالى» 
فالعشرة له» ولا يقطع العبد. (ب) a‏ 
(۳) أى فيما إذا كان المال بعينه» وفيمابإذا كان مستبلكًا. (عناية) 
)٤(‏ سواء كان تاحجورا أو مأكوناء وسواء کان لمال قائمًا أو مستبلكا. رع 
(5) فيما إذا أقر بقتل الغير عمدا. 6 
(5) فيما إذا أقر بالسرقة. (ن) | 
(۷) قوله: ' والإقرار على الغير غير مقبول' ألا ترى أنه لو أقر برقبة الإنسان» كان إقراره باطلا. (ن) 


4 س‎ 2 ١ 
لكوت مسلطاعلية من‎ ۶ 


٠ +٠ ۳‏ 
: )6( 
ما يشتمل عليه من الإضرار 


محمد کي ( المحجو 5 عليه 


: .الت إلى 50 
فيه بدول القطع »> ويديستث 


لاشث؛ء واذا ف ماه 
ولل ی a E‏ 


(۸) أى فيما إذا اشستہلك. (ن) 
)1١‏ أى فيما إذا كان قائمًا. (ن) 


(۲) ای المولى. (ب) 


|]المالية. (ن) 
)٤(‏ أى على العبد. (ب) 
(ه) أى مثل ما کان الإقرار إضرارًا على 
(1) أى بطريق التبعية. 
(۷)قوله: ”ولهذا“ أى ولأجل بطلان 
إقراره بالسرقة يبقى المال للمولى. (بناية) 
(۸) أى فى السرقة. 


اح 


3 ١)قوله:‏ "ويثبت الال بدونه” 
ولا يقطع. (عناية) 


(۱۲) دفع دخل. 


بالمال أيضا . ونحن نقول: بصح إقراره من حيث إنه آدمى» ثم يتعدى إلى || 
¢ 


الإقرار بالغخصب» فيبقى مال المولى» ولا قطع على العبد فى سرقة مال 


)( قوله: 320 يتعدى إلى المالية“ یعنی لا صح إقراره على نفسه لضرورة أنه أدمى تعدى صحة 


(4) مثل أن يقول: أطلب الال دون التطع. (ع) 
|إذا شهد رجل وامرأتان؛ أو أقر بالسرقة» ثم رجع» فإنه يضمن المال 


.( بأن قال: أطلب القطع دون المال.‎ )١١( 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
جهته"» والمحجور عليه لا يصح إقراره| 


إنه مال» ولأنه لا تبمة فى هذا الإقرار؛ 
ومثله'”” ول على الغير . 
أن إقراره بالمال باطل» ولھذا" لايصح 


منه 


المال دونه وفى عكسة"'' لاتسمعء 
الأصل بطل فى التبع » بخلاف المأذون”"'' ؛ 


سس ساس يس 


3 


إقراره إلى 


المقر. (ب» د) 


إقراره بالمال لا يصح من العبد الإقرار بالغصبء وإذا لم يصح 


/ 


EEE 

TT فیصح'‎ » E Tl 
او ل قر : بالقطع» وهو على نفسه» فيصح‎ 0 
وهو على المولى» > فلايصح فى حقه فیه*»‎ ed على ما ذکرناه"‎ 0 
والقطع يستجق بدونه” كني إذاقتال الح : الوب الذى فى يد زيد‎ ١ 
پدرقته من عمروء وزيديقول: درن ا د اكير نا ' كان‎ ۰ 
ف ل:يضدق فى تعنبين الثوب» حتى لا يؤخخنذ من زیر" و‎ 
الاق رار بالقطع ق قد 2 منه؛ . پینا» الع بالمال بناء عليه“ ؛ لأن‎ 
عصمة امال باعتاري"٠ '» ويستوفى نر‎ 


(۲) 


)١(‏ بناء على أن المال أصل عنده. 

(۲) فى تحقيق مذهب محمد. 
(۳) فى رد مذهب زفر. 
)٤(‏ قوله: " حقه فيه“ أى فلا يصح إقرار العبد فى حق المولى فى المال. (ع) 
(ه) أى المال؛ لأن اش الحكمين ينفصل عن الآخر. )€( 
(1) الواو وصلية. 
(۷) ولا يرد الثوب على عمرو. 
(۸) قوله: الما بينا ' إشارة إلى قوله: ونحن نقول: يصح إقراره من حيث إنه آدمى. (عناية) 
() لأن القطع أصل عنده. 
(١٠)قوله:‏ ”لأن الإقرار يلاقى حالة البقاء“ لأن الإقرار إخبار من أمر قد كانء فلا بد أن يتحقق ذلك 
الشىء» حتى يتصور الإقراز والإخبار منه. (كفاية) 

)١١(‏ بالرفع لأن حتى بمعنى الفاء. (ع) 

(۱۲)قوله: ” باعتباره“ أى اعتبار القطع لما سيأتى من أصلنا: أن الضمان والقطع لا يجتمعان» ثم سقوط | 
العصمة» والتقوم فى حق السارق يدل على أن المال تبع فإنه لو كان أصلا لما تغير ا الابتداء الذى 

هو التقوم إلى غير التقوم. (نهاية) .. 


(۱۳) وهذا أيضًا يدل على أن القطع هو اا © 


الجلد الثاني لك 1 - ۱۹۹ - 1 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
ااا ا = 


م ا ج 


بخلاف مسألة الحر”""؛ لأن القطع إغا تجب بالسرقة من المودغ» أما 
| لا يجب بسرقة العبد مال المولء ی فافترقاء ول ولو مط عت د 
الفصول كلها لزوال المانع “.| قال: وإذا قطع اذا قطء السار ىو الت فاته 


فى يده ر دت إلى صاحبہا“؛ لبقاءها على ملكه؛ وإن كانت 
ew‏ > وهذا الإطلاق”' يشمل الهلاك والاستهلاك» وهو رواية أبى 

يوسف عن أبى حنيفة وهو المشهورء وروى الحسن" عنه أنه يضمن 
|| بالاس: ستبلاك7" كزان ا وف نزي "ا لأنبما"' حقانء قد|] 
اختلف 0 > فلا يمتنعان2"17 '» فالقطع حق الشرعء وسببه ترك الانتهاء 
عمانبى عنه "٠"‏ والضمان حى العبد» وسببه أخذ المال ٠‏ فصار كاستبلاك 


سد لسعاي ب 


تلك المسألة؛ اس ١‏ مسر e TT‏ أن 
القطع يجب بالسرقة عن المودع أيضاء وإن لم لم يرد إليه الالء وأما ههنا فلو رد الال إلى المسروق من لرم أن أ 
يكون ذلك الال مال المولى ميفحيقذ لا يجب القطع. (بناية) 


(۲) سواء هونا أو مأذوثاء 0 رسوا: ۽ كان الاك قائما أو و (ب) 
كم الواو حالية. 
2( هذا باتفاق أهل العلم .اب 


)٥(‏ قواه: .وهذا الإطلاق ' أي إطلاق القدورى فى ” مختصره” بقوله: إن كانت هالكة؛ لأنه لم 
يجب الضمان هذ ى الامبتبلاك» ففى الهلاك اولي ی“ . (بناية) 


(DD‏ ابن زياد من ثلامذة الإمام. 

(۷) دوك ا الهلاك. 

(8) قوله: ”وقال,الشافعى : يضمن فیہما“ لان حقان ان كاد ر متا وع فمحل القطع 
اليد ر مستحقه هو ال“ تعالی J‏ سباه 'السرقة» ومحل الضمان الذمة ومستحقه المسروق منه وسيبة إدخال 
النقصان عليه زا ل المال» فوجوب أحذهنا ل ,هنع الآخر. 2 

(9) أئ القطع والضمان. (ب) 

)٠ ۰7‏ لا يمتنع أحدهما بأل خر. (ب) 


)١ ١١‏ وهو السرقة قال الله تعالى: : #والسارق والقااقة فاقطعوا ا لجرل ها كنيا كلاسن 


| E عم محم‎ SS as on oan 
س س سے س سے کا‎ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۰ باب ما يقطع فيه وما لابقطع فته 
NT 1 N‏ 

صيد ملوك فى الحرم > او شرب خمر مملوكة للذمى . 

| ولناقوله عليه السلام : «لاغرم على السارق بعدماقطعت 

| عله )۴ ولان وجوب الضمان ينافى القطع ؛ لأنه”” يتملكه بأداء 


| الضمان مستندا إلى وقت الأحز“ فتبين أنه ورد على ملکه» فينتفى 


5 00 0 4 . 6 4 
القطع للشبهة؛ وما يؤدى إلى انتفاءه” ٠‏ فهو المنتفى» ولأن المحل” 
1 2008 50 : د قن O‏ م 

لا يبقى معصوما حقا للعبد؛ إذ لو بقى لكان مباحا فى نفسه 5 فينتهى 

. SE (1) Teas ا‎ 8 

القطع للشبهة» فيصير محرما حقا للشرع كالميتة > ولا ضمان فيه إلا أن 

1 من حيث إنه يجب قيمته للمالك» وقيمة أخرى جزاء. (ن)‎ )١( 

(۲) يعنى على أصلناء فإن ضمان الخمر بالاستبلاك لا يجب عنده. (ع) 

(۳) قوله: "ولنا قوله عليه السلام“ قلت: رواه الطبرى فى ”تہذيب الآثار“ موصولاء فقال: حدثنا 
احمد الترمذى قال: حدثنا سعيد بن كثير عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخو المسور بن 
إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: «إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه». 

واخرجه أبو عمرو بن عبد البر من طريق ابن جرير الطبرى» وهذا المسور وأبوه على شرط البخارى, ثم 
قال ابن جرير: ما ملخصه بیان صحة قول من لم يضمن بعد الحدء وبيان فساد قول من قال: بالتضمين. 

ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والنخعى والشعبى وقتادة والحسن» فقال: وعلتهم الأثر مع القياس» 
وإجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استسبلكه الخوارج؛ وكذا قطاع الطريق» 
لذكره. (عینی) ‏ . ْ 
٠‏ (4) غريب بهذا اللفظ» ومعناه أخرجه النسائى والطبرانى. (عينى) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷١٠٠‏ والدرايةج۲» الحديث ص١١ .١‏ (نعيم) 

(5) أى أخذ الشىء المسروق. 

(۷) قوله: ”وما يؤدى إلى انتفاءه فهو المنتفى" يعنى أن وجوب الضمان مستلزم لانتفاء القطع؛ وانتفاء 
القطع منتف» فيبقى الضمان بالضرورة؛ لان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. (ك) ۰ : 

(۸) المسروق. 

)٩(‏ قوله: ‏ إذ لو بقى لكان مباحا فى نفسه” لأنه عرف بالاستقراء أن ما هو حرام حقًا للعبد» فهو مباح 
فى نفسه» فكان الال للسارق حراما من وجه دون وجه فينتفي القطع 9 لشبهة كونه مباحا فى نفسه. وإذا لم يبق 


معصوما حقا للعبد» فيصير محرما حقًا للشرع كاميتة» ولا ضمان فى الحرم حقًا للشرع. (بناية) 
)٠١(‏ فينتقل العصمة إلى الله تعالى. 


ATS‏ - ۹~ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


الح ا د 


الجلد الثاني 


العصمة"" لا بظهر سقوطها فى حق الاستبلاك؛ لأنه فعل أخر غير 
السرقة» ولا ضرورة فى حي 0ق کال تز ماهو السب | 
دون غيره* . ووجه المشهور" أن الاستبلاك إتمام المقصودهء فيعتبر الشبهة 
ف وكذا يظهر سقوط العصمة فى حق الأضمان؛ لأنه 0 من ضرورات 
E TEE E FTE ST 0‏ 
ا ما ف ا ی . 
ولا يضمن شيئا عند أبى حنيفة » وقالا: يضمن كلها إلا التى قطع لهاء 
ومعنى المسألة إذا حضر أحدهه"'" > فإن حضروا 2101 > وقطعت يذه 


)01 قوله: ”إلا أن العصمة إلخ” جواب سؤال مقدرء تقريره أن العصمة ما اتتقلت إلى الله تعالى» فصار 
امال المسروق كالميتنة والخمر وجب أن لا يجب الضمان عند الاستبلاك أيضاء وقد روى الحسن عن أبى حنيفة 
وجوبه فيه. (ب) 

(۲) قوله: ”ولا ضرورة فى حقه ' يعنى أن سقوط العصمة إنما كان لضرورة تحقق القطع؛ وماثبت 
بالضرورة يقتصير على محلب ولا يتعدى إلى فعل احر» وهو الاستبلاك؛ لانه ليس بالقطع» ولا من 
لوازمه. (عناية) 

(۳) وهو كونه حراما لغيره. (ع) 

(4)أى السيرقة. 

)٥(‏ قو له: ”دون غیره“ لأن اعتبار الشببة إنما يكون لأن يجعل السبب الموجب للحد غير موجب له 
احتيالا» لا للدوو» والاستبلاك ليس بسبب ) فلا يعتبر فيه الشببهة. (عناية) 

(5) قوله: ” ووجه الشهور“ وهو عدم وجوب الضمان فى الاستبلاك كالهلاك. (عناية) 

() لأنه إنما سرق ليصرفه إلى بعض حوائجه. (ب) 

)^( قوله: "لأنه إلخ” معناه سقوط العصمة فى فصل الاستبلاك لازم من لوازم سقوطها فى الهلاك؛ إذ 
لو لم يكن كذلك لكانت العصمة باقية فى الاستبلاك دون الهلاك) وهو غير صحیح؟ لان الضمان يستوجب 
المماثلة» وهى منتفية؛ لأن المسروق مال معصوم فى الاستبلاك دون الهلاك على هذا التقديرء والمضمون به 
معصوم مطلقًا على كل حال ولا ماثلة بين المعصوم فى الحالتين» والمعصوم فى حالة واحدة. (عناية) 

[6©9 بين المال المسروق وبين الضمان.(ب) ١‏ 

)٠١(‏ أى بالاتفاق. (ب) 


(١١)أى‏ أحد أرباب السرقات. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة ٠‏ - ¥ 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
5 0( ش 
لخصومتهم لا يضمن : ع شيشا بالاتفاق ١7‏ اكرات لا 
۲ 3 

اتظهر السرقة E TT‏ 
أموالهم معصومة“ مه" . وله أن اله اجب بالكل قطع واحد خقا لله تعالى؛ لأن 
مبنى الحدود على التداخل. والخصومة شرط الظهور" عند القاضى» 
أما الوجوب بالجناية» فإذا استوفى”" فالمستوفى كل الواجب . 
| آلاترى أنه" يرجع نفعه إلى الكلء فيقع عن الكل ٠”‏ وعلى هذا 

الخلاف" " إذا كانت النصب” " كلها لواحد» فخاصم فى البعض . 


)١(‏ بين أبى حنيفة وصاحبيه. 
(1) قوله: ' لهما ' تقريره أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب» ومن ليس بنائب عن الغائب ليس له خنصومة 
فى حق الغائب. (ع) 

(؟') حتى يجعل خصومته خصومتهم. (ب) 

(4) والمال المعصوم مضمون لا محالة. (ع) 

(5) قوله: يور خاي لات : ا فإذا وجد القطعء وقع عن الكل. (ك) 
الل ل ليا فم امن ل الل 
واحداء فمتى ظهرت سرقة واحدة عند القاضي» ؛ استوفى القطع» فقد استوفى قطعا هو موجب كل السرقات 
غير أنه لم يكن عائًا به» ثم إذا ظهرت السرقات الأخر».ظهر أن ما استوفاه كان موجبًا للكلء والقطع الذى هو 
موجب السرقة متى ترتب عليها انتفى الضمان. د( 

ر (۷) يعنى ذلك القطق الواجب. 

(۸) وهو الانزجار. (ب) 

(9) قوله: ”فيقع عن الكل“ فإن قيل: الحكم النابت بطريق الضرورة لا تربو على الحكم الثابت صراحة 
ل ثم القطع يتضمن البسراءة عن ضمان السرقة» ولو أبرأه الواحد عن ضمان الكل صراحة لا يبرا فكذلك ينبغى أن 
لارا إذافبت سنا قلت: : كم من شيء يثبت ضبمناء ولا يثبث قصدا كبيع الشرب؛ ووقف المنقول» وههنا لا 
وقع القطع عن الحكم بالإجماع تبعه ما هو الثابت فى ضمنه» وهو سقوط الضمان. (نهاية) 


)٠١ 3‏ قوله: "وعلى هذا الخلاف إلخ“ يعنى لو سرق النصب من واحد مراراء ثم قطع لأجل نصاب واحدء 
بأن خاصمه فيه فعنده لا يضمن النصي الباقية) و يشمن (نہاية) 


باب ما يحدث السارق في السرقة 


باب م يحدث السارق فى السرقة“ 


يساوى عشرة دراهم قطع . وعن أبى يوسف أنه لا يقطع ؛ لأن له فيه سبب 
املك“ وهو الخرق الفاحشء فإنه يوجب القيمة”» وتملّك المضمون» 
وصار كالمشترى”" إذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع . AN‏ 
وضع دا للضمان» لا للملك» وإغا املك ينبت ضرورة أداء الضمان؛ 
دی لا يجتمع البدلان“ فى ملك واحد» ومثله”'" لا يورث الشبهة كنفس 
الألحذ"'» وكما إذا سرق البائع 001 وايقلاف "ادك أن 


[آآت م ل ا ص ل ا 


)١١(‏ بصم الت والصاد جمع نصاب. (ب) 

)1١(‏ قوله: ' باب ما يحدث [بضم الياء] إلخ * لما ذكر أحكام السرقة وكيفية القطع» ذكر فى هذا الباب ما 

(؟) قوله: ”ومن فرق نويا نشقه إلخ” قيد بقيدين؛ لأنه إذا أخرجه غير مشقوق» وهو يساوى عشرة 
دراهم» ثم شفه» ونقصت قيمته بالشق من العشرة» فإنه يقطع قولا ا ولو شق فى الدار» ونقصت قيمته عن 
العشرة» ثم أحزيجه لم يقطع؛ لآن السرقة قد تمت على النصاب الكامل فى الأول دون الثانى. (عناية) 

(۳) الواو حالية. 

6 فأوث ذلك شببة, 

. (0) قوله: ” فإنه يو جب القيمة“ ولهذا قلنا: المالك بعد الشق بالخيار إن شاء ملك الثوب بالضمان لانعقاد 

سبب الملك؛ لأنه لو لم ينعقد لما وجب التمليك. (ب) 

() قوله: ”وصار كالمشترى [بالکسر فإنه لا يقطع. ب] إلخ” والجامع بين ما هو أن السرقة تمت على 
عين غير ملوك للسارق» ولكن ورد عليه سبب الملك. (ك) ٤‏ 

(۷) قوله: رلا قري انالا شيلم أن له فيه سبب الملك؛ لأن الأحذ المعهود ليس بموضوع له وإنما هو 
موضوع سبيا للضمان» فكان له سبب الضمان» لا سبب الملكّ. (عناية) 
)^( أى هذا الأذ فاللام للعهد. (ع) 
(5) فيه تغليب» فإن المسروق مبدل» والقيمة بدله. (ن) 
)٠١‏ أى مثل هذا الأخذ الذى هو سبب للضمان. (ع) 
)١١(‏ قوله ” كنفس الأحذ“ فإنه مغل الشق فى أنه يجتفلن أن ل الكل ومع هذا لم يعتبرالأخذ شببة. (ن) 
و 0 قوله: ا 0 ولم يعلم المشترى بالعيب» فإنه يقطع»› وإن انعقد سبب الردء وهو العيب» فكذلك 
ههنا يقطع» وإن انعقد سبسب الضمان» وهو الشق: (عناية) . 


مع ومسي سكس بسع سمه جلا 


الجلة الثانى - جرء؟ كناب السرقة E‏ 


البيع موضوع لإفادة الملك» وهذا الخلاف”' فيما إذا اختار تضمين 
النققصان""'. وأخذ الثوب» فإن اختار تضمين القيمة» وترك الثوب عليه لا 
يقطع بالاتفاق” ؛ لأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذٍ. فصار كما إذا ملكه 
بالهية 9 فأورث شببة”'» وهذا كله" إذا كان النقصان فاحشاء فإن كان 


تدرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك؛ إذ ليس له" اختيار تضمين كل 


القيمة. وإن سرق شاة فذبحهاء : ؛ لأن السرقة تمت 


فصنعه دراهم أو دنانير قطء فيهء وترد الدراهم والدنانير إلى المسروق منهء 
وهذا عند أبى حنيفة . وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليبما؟), وأصله فى 
الغصب”'» فهذه صنعة متقومة عندهماء 0 ثم وجوب الحد لا 


باب ما يحدث السارق في السرقة 


)١7(‏ جواب عن قياس ابی يوسف. (ب) 

(۲) قوله: ” فيما إذا اختار [أى المالك] إلخ“ لا يقال: الأصل عندكم أن القطع والضمان لا يجتسعان» فإذا 
اختار تضمين النقصان» فكيف يقطع؛ لأن ضمان النقصان وجب بجناية أخمرى قبل الإخراج؛ وهى ما فات 
من العين» والقطع باخراج الباقى. (عناية) 

(۳) بين الطرفين وأبى يوسف. ش 

)٤(‏ قوله: ” فصار كما إذا ملكه بالهبة“ فإنه إذا وهب له بعد تمام السرقة يسقط القطع» فلأن لا يجب إذا 
ملكه قبل تمام السرقة أولى. (عناية) ١‏ 

(5) وهى دارئة للحد. 

(5) قوله: " وهذا کله“ أى هذا الخلاف مع هذه التفصيلات إذا كان النقصان فاحشاء وهو الذى يفوت به 
بعض العين» وبعض المنفعة, فان كان يسيراء وهو ما يفوت به شىء من المنفعة على ما هو الصحيح على ما 
سيجىء نمام الكلام فى تفسير الفاحش واليشير فى كتاب الغصب. (ع) ش 

(۷) أى للمالك. 

(8) لا على الشاة. ش 

(۹) قوله: ”علیہما“ أى الدراهم والدنانير» وفى نسخة شيخى عليهماء وهو أحسن. (بناية) 

)٠١(‏ قوله: ”وأصله فى الغصب “ أى أصل الخلاف فى الغصب» فهذه الصفة لا ينقطع بها حق المالك عنده 
فى الغصب» خلافا لهماء فكذا فى السرقة. (ب) 


باب ما يحدث السارق في السرقة 


کچ ااي ر ا ج ي 


0 على قوله؛ yy‏ ا على قولهما لايجب؛ لأ 
و ل وقيل : ۽ يجب ؟ لأ ضار اله شيا حر ". فلم 


ا س 


ملك E‏ . فإن سرق نوناء ET‏ ¢ ىو يؤخذملئه 


للس —— 


الشوب» ولم يضمن قيمة الثوب» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. e‏ 
محمك : پر ؛ حل منه الثوب: ويعطى مازاد الصبغ فيه؛ اعتبارا 0 
والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائماء وكون الصبغ تابعا . . ولهما: ا 


۾ سحت لرا آخله م يوا يضمن ماز 
ان 


صبغ قائم صورة ومعنى 
الصبغ فيه وحق المالك فى التو وب قائم صورة” ل اى 
مضمون على السارق بالهلاك» فرجحنا - جانب السارق ا بخلاف 


7 لقتنت ”لاا له " لها أن هده الصنعة تبدل العين | e‏ وکل ما کان كذلك 
ينقطع به حق المالك» كما إذا كان المغصوبن 57 فضربه قمقمة. . وله أن عين المسروق باق والصنعة الحادثة, 
والاسم الحادث ليسا بلازمين» فإن إعادتما إلى 1 اة الأولى مكنة. رع 

(1) أى السارق لايملك المسروق بجعله دراهم أو دنانير» فيجب القطع لا محالة. 

(۲) ای بجعله دراهم أو دنانیر؛ لأن هذه الصنعة عندهما تبديل. 1 

(5) بل إنما ملك المضروب: (كفاية) 
| (4) قوله: "فلم يملك عينه “ أى عين المسروق» وفى بعض النسخ عيدهما أى عين الذهب وانفضة» » وإنما 

ملك د شيعًا غيرهماء فان الأعيان تتبد ل بتبدل الصفات» أصله .حديث بريرة. 0)۰( 


(0) قوز " فضصيغه اجنو ل اپ ل ا ل 0 
كد سي ترب أ كال ل لصابه عليه سیل وها كماترى لبس فيه ما بدل على قوف : أ بعد 
لأن الواو ا ال» وهئ لا تدل على التعقيب. (عناية) 

)٩(‏ قوله :اشبارا بالغصب " ينی أن محمد قاس هذه المسألة على مسألة الغصب» ل 
ثوب إنسان» فصبغه أحمر يؤخذ منه الذوب» ويعطى ما زاد الصبغ فيه والعلة المشعركة بين ا ميس والمقيس عليه 
أن الثوب أصا ل» والصبغ وصف قائم به تابع» فلا يفوت الأصل بالوصف. . (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

ر فظاهر» وأما معنى: فما بينه بقوله: حتى إذا. (ع) 

(۸) قوله: ”حى لو أراد“ يعنى لو أراد ا مالك أخذ الثوب حال كونه مصبوغًا يضمن به ما زاد الصبغ فيه. . (بناية) 

۱ لتمكنه من الاسترداد. (ع)‎ )٩( 

)٠١(‏ بیان لقوله: لا معنى. 


)١١(‏ قوله: “فرجحنا جانب السارق “ لأن مراعاة ما هو قائم صورة ومعنى معنى أولى من مراعاة ما هو قائم 


م سه م مم ا اك 


a ae 


الجلد الثاني - جزء؛ كتاب السرقة 8٠5-0707‏ باب قطع الطريق 


الغصب؛ لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى”' فاستويا من هذا 
الوجهء فرجحنا جانب المالك با ذكرنا" . وإن صبغه”" أسود أخذ منه فى 


المذهبين يعنى عند أبى حنيفة ومحمدوعند أبى يوسف هذا“ والأول 
سواء؛ لن السواد زيادة عنده سح يي ادها 
كالحمرة» ولكنه لا يقطع حى امالك * أ» وعند أبى حنيفة السواد نتقصان 
فلايو جب انقطاع حق ۳ للا 


باب قطع الطريق”” 
لح يس ب شي سس ل سنت 
قال : وإذا خرج جماعة”'' متنعين» أو واحد يقدر على الامتناع» 
فقصدوا قطع الطريق» فأخذوا قبل أن يأخذوا مالاء ويقتلوا نفسا حبسهم 


صورة» لا معنى» فصار كالموهوب له إذا صبغ الثوب أحمر يقطع حق الواهب. (ب) 
(۱) قوله: ”لان حبق كل واحد مهما قائم صورة ومعنى “ فإن الصبغ والثوب موجودان صورة ومعنى. (ن) 
(۲) أى عن كون الثوب أصلا. (ك) 
™( أى السارق. 
)٤(‏ أى الحكم ذ فى الصبغ بالسواد والحمرة سواء وهو أنه لا يؤخذ من السارق. (ب) 
(5) لما مر أن الصبغ تابع. (ب) 
e‏ ا و 0 


انلام ا أو ا 0 » أو الحجرء أو ا | 
والثانى: أن يكون خارج المصر بعيدا عنه» وفى ' شرح الطحاوى” ': أن يكون بينه وبينهم مسيرة سفر. 
والثالث: أن يكون فى دار الإسلام. 
الرابع : أن يكون المأخوذ قدر النصابء وبه قال الشافعى وأحمد» وقال مالك وأبو ثور: : لا يشترط النصيات. : 
اا أن أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال» حتى إذا كان فيهم ذا رحم محر» أو 
صبياء أو مجنوتا لا يجب عليهم القطع» »> خلافا لابى يوسف. والسادس: أن يؤخذوا قبل التوبة» حتى إذا أخذوا 
بعد التوبة؛ سقط عنهم الحد. (ب) 
(۸) أى القدورى. (ب) 


(9) قوله: " وإذا حرج جماعة' يتناول المسلم والذمى والحر والعبد. (ب) 


باب قطع الطريق 


2خ ته 2#آاا تت 


اا کے 
ا حتى يحدثوا توبة» e‏ تعد أوذمى؛ 
ا 


ا س 


E 


ah ل‎ 


فه قوله E‏ والمراد 
من" -والله أعلم- التسوزيع على الأحسوال» وهى أربعة هذه “ الشلاثة 
المذكورة» والرابعة بعة" نذكرها -إن شاء الله تعالى- ولأن الجنايات تتفاوت 
على الأحوال» فاللائق تغلظ الحكم بت 137 [بنا الى فو الأول 
فلانه مراد بالنفى المذكور لأنه نفى عن وجه الأرض بدفع شرهم عن 


(۱) قوله: ”حبسهم الإمام [جواب إذا]ر “ وهو المراد بالننى المذكور فى قوله تعالى: إإنما جزاء الذين 
ربوك الله ورم سوله ويسعون فى إلا رضن سادا أن يقتلوا أو يصلبوا | 
أو ينفوا من الأرم ض4 . (ب) 4 
(؟) أى الال المأخوذ. 
(۳) جواب قوله: وإن أخذوا. 1 
)٤(‏ بقطع اليمين من الأيدى؛ واليسار من الرجل. (ب) 
(ه) قوله: ” قتلهم الإمام حدًا" حتى لا يسقط القتل بعفو الأرلياء. (عناية) 
»( أى فی حد قطاع الطريق. 
(۷)قوله: والمراد منه [إشارة إلى أن أو للعقسيم» الي ب“ فيه إشارة إلى نفى لقول مالك: أن 
الإمام مخير بین هذه الأشياء؛ نظر 1 نظرا إلى ظاهر كلمة أو. (عناية) 
(8) قوله: "هذه الغلاقة ” يعنى قوله: : فأحذوا قبل أن يأخحذوا مالا ويقتلوا نفساء 06 وإن أخذوا مال 
يلم أو ذمى» وترم وإن قتلوا ولم يأخحذوا ١‏ مالا. (عناية) 
¥ 
)٩(‏ من القتل | وأخدٍ المال غ6 1 
١٠).قوله:‏ ”فاللائق تغلظ الحكم بتغلظها" لا التخيير؛ لأنه كارع اند مقابلة الجناية الغليظة با جزاء الخفيف» 
أو الک وهو حلاف مقتضى اة . (ب) 
(١١)قوله:‏ "فلأنه [أى الحبس. ب] المراد إلخ“ قلت: قد يطلق النفى على التعدية أيضاء ا ههنا هو 
الحبس؛ لقوله تعال ىن طمن الأرض »» فإن النفى عن جنس الار الأرض» إنما يتحقق إذا حبس؛ لأن فى التغريب نفى 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة -758- باب قطع الطريق 
أهلهاء ويعزرولدن أيضًا لمباشرتهم منكر الإخافة"» وو القدرة على 
الامتناع؛ لأن المحاربة لا تتحقق إلا بالمتعة. والحالة الشانية9»؛ كما 
U a‏ 


وشرط " أن يكون المأخوذ مال مسلم» أو ذمى؛ لكو ا 


مؤبدة”*"» ولهذا" لو قطع الطريق على المستأمن لايجب القطع» وشرط 
NV. . )۱۰(‏ 
كمال النصاب ' ' فى حق کل واحد کی لا يستباح طرفه'" إلا بتناوله ما له 


كم والمراد قطع اليد اليمنى والرجل الیسری؛ کی لایؤدی”' إلى 


عن الأرض المعهود لا عن جنسه. (ملا إله داف 

(1) قوله: ” منكرا لإحافة [مصدر أحاف يخيف. ب] ‏ التعزير إنما يجب فى جناية ليس فيها حدء وقد 
الله تعالى» والتتعزير جزاء الإخحافة» ففيه نظر؛ لأنهم إذا خرجوا ولم يأخذوا مالاء ولم يقتلوا نفساء فليست إلا 
اليجإفةغلى ما نص عليه الإمام فخر الإسلام إلا أن يقال: لما وجد ههنا جنايتان: الخروج مع قصد قطع الطريق» 


والإخافة» وشرع الحبس جعلناه لأحدهماء وأوجبنا التعزير للآخر. (ملا إله داف 


(۲) القدورير. 0 : 

(۳) قوله: ”لا يتحقق إلا بالمنعة “ لأنه إذا لم يكن لهم منعة وقوة على قطع الطريق لا يسمون قطاع 
الطريقء بل هم لصوص دائرون يترقبون الغفلة من الناس. (بناية) 

)٤(‏ أى إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. (ن) 

(5)أى حکمًا من قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. (ب) 

)١(‏ من الآية. 

49 أى القدورى. 

(۸) قوله: ' ليكون العصمة مؤبدة وليس تأبيد العصمة إلا فى مال المسلم أو الذمى. (بناية) 

(8)قوله: ”ولهذا“ أى لكون الشرط أن يكون المأخوذ من المسلم أو الذمى. (ب) 
(۱۰) قوله: ”وشرط [أى القدورى] كمال النصاب [وهو عشرة دراهم] إلخ” وقال الحسن بن زياد الشرط 
أن يكون نصيب كل واحد عشرون درهما؛ لان التقدير بالعشرة فى موضع» كان المستحق بأخذها عضوًا 
واحداء وههنا المستحق عضوان» ولكنا نقول: تغلظ الحد باعتبار تغلظ فعلهم باعتبار احاربة» وقطع الطريق. (ن) 

)١١(‏ أى اليد والرجل. 

(؟١1١)أى‏ قدر وقيمة. 


خ قر 5 


باب قطع الطريق 


يي ل ل اا ا د ات 


RENE TL ee‏ عفوهم ا 
لأنه حق الشرع» والرابعة إذا قتلوا وأخذواالمالء فالإمام بالخيار" إن شاء 


قطع أيديہم وأرجلهم من خلاف <ف» وقتلهم وصلبہم وإن شاء قتلهم» وإن 
شاء صلبهم . وقال محمد: يقتل أو يصلب. ؛ لأنه”"'' جناية 
واحدة» فلا توجب حدین» ولان ما دون ا “'" يدخل ذ فى النفس فى 
باب الحد كحد السرقة والرجم ولا أن هغ واس اف 
لتغلظ سنبباء وهو تفويت الأمن على التداهى" بالقتلء وأخذ الالء 
ولهذ'''' كان قطع الول ا فنعا فى لكر او ج وإن كات | 


(18) قوله؛ 9 کی لا يؤدى إلخ * كأنه دیل على القطع من حلب ل على تعین اليد اليسمنى والرجل 
اليسرى؛ فإنه بدليل آخمر. (ملا إله داد) 


)١(‏ قوله: "إلى تفويت جنس النة لنفءة “ ولهذالو كانت بده اليمنى شلاء أو مقطوعة لا تقطع يده 
اليسرى؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة. (ب) 


)( أى إذا قتلوا ولم يأخذوا المال. 
(۳) من الآية. 


(4) إجماعًا. (ب) 
(5) قو له: فالإمام e‏ حاصله: أن الإمام بالخيار فی لجع بين العقوبتين بين قطع الأيدى ا 
مع القتل» 0 الصلب» وبين القتل» أو الصلب ابتداء من غير قطع الأيدى والأرجل؛ وكذلك له الخيار عند اختيار 
ترك قطع الا يدى والأرجل بين القتل» أو الصلب ابعدايء وهذا دول أن فة وذ کر ف الاب قول أبن 
يوسف معه» وذ کر فى عامة الروايات قول أبى يوسف مع محمد. (ع) 
() أى قطع الطريق. (ع) 
(۷) فلا -حاجة إلى قطع الطرف. 
(۸) قوله: ” كحد السرقة والرجم“ فإن السارق إذا زني» وهر محصن يرجم لا غير؛ لأن القتل يشمل كله. (ن) 
(9) من :حيث إنها قطع الطريق. (ب) ا 
(١٠)أى‏ على النباية. (سم ٠‏ 
)١١(‏ أى لكونها عقوبة واحدة. (ب) 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السرقة - ۰ كد 


سح ا روات الى اده لافى حد واحل َه 
(ك فى الكنات التحيد ون الضلت و ووتركة' Aa‏ 

وعن أبى يوسف أنه لا يتركه؟ لأنه منضوص عليه والمقضود 
يي وي ا الشف يد لاي 
بالصلب» بالصلب» فيخير فيه» ثم قال" وتلا حا ويبعج '"' بطنه برمح إلى 
| أذ موت م ر غو اکچ . وعن الطحاوى أنه يقتل» الو بصا 
توقيا“ عن المثلة» وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه”" 


(۱۲) أى قطع الطريق. 

(١)قوله:‏ “لافى حد واحد* ألا ترى أن الجلدات فى الزنا لا تتداخل» فإن قيل: هذا فاسد؛ لأن للإمام 
ل ل كما ليس له ولاية بعض الجلدات. 

ا ي لا بطريق التداعل» بل لأنه ليس عليه مراعاة الدرتيب فى جزاء واححد» فكان له أن 

يبدأ بالقتل» ثم إذا قتله» فلا فائدة فى اشتغاله بالقطع بعده. (ن) 

(۲) أى القدورى.(ب) 

(۳) وهو قوله: إن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم. (ب) 
1 رةه "لأنه منصوص عليه“ أى فى الآية المذكورة؛ ويؤيد يده الحديث أيضاء وهو ما أخرجه الشافعى 

فى مسنده ': والإمام محمد وغيرهما عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وادع أبا بزدة 
بضم الباء أن لا يعينه» ولا يعين عليه فجاء ناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبى بردة» ونقضوا 
GET‏ 
ولم يقتل» قطعت يده ورجله» ومن أخاف الطريق ولم يأخذ ولم يقتل نفى. 


قال صاحب لور ااه : لكن أبا حنيفة حمل قوله: من قتل وأخذ صلب على اختصاص الصلب بہذه 
الحالة» لا على اخحتصاص هذه الحالة بالصلب» بل أثبت للإمام الخيار فى الأربعة؛ لأن الجناية حمل عاد 


والتعدد» فتراعى كلتا الجهتين فيه؛ انتسهى. وأفاد أبى وأستاذى نور الله مرقده فى "قمر الأفمار لور الأنوار” لا 
يذهب عليك أن شبهة الاتحاد قائمة» فاعتبار التعدد والأخذ بال جنايتين إقامة حد مع الشببة» وذا لا يجوزء ولذا 


قيل: إن الحق ههنا هو مذهب الصاحبين» فتأمل. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 
(5) من جانب الإمام. 

(۷) البعج: الشق من حد منع. (ع) 

(۸) أى احترازا عنہا. 


ا سسسب اسه امه ممست سعد اسع بس م r tte‏ 
ممص iran‏ | سدس 1 an: ath‏ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة -111- 


أبلغ فى الرذعء وهو القصود به . 0 
قال: ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام 9 انه وسقي ها فينادى 
الناس بە› و يفن امون يوسف : ا ع ا 
a‏ 4 غیره؛ قلا : حصل أل الاعتبار يماذكرناه' دو القسافة 
غر مط قل TS‏ 
اعتبارا بالسرقة الصغرى» وقد بيناه ٠‏ 


س 


e‏ م ا ت e‏ م 


فإن باشر القتل أحدهم» أجرى الحد عليهم ا e‏ 
المحارية» وهى 0-0 بأن يكون البعيض رد للبعض » حتى إل إذا ولت 


أقدامه ¢ ا ار > وإنما ال المي ل ل القتل من واحد مذ 4 وقد تحقق 
مء اتجارو اج حجر ارسیت فوسو" 
قال : کک e‏ کک aa‏ 


n ea 


(8) المذ كور فى المئن. 

(۱) وبه قال الشافعى فى الأصح. (ب) 

(7)أى بالصلب ثلاثة أيام. 

(5) بل المطلوب نفس الزجر. 

(4) فى السرقة الصغرى. (ب) 

222١‏ أى ا (ب) 

(5) قوله: ”انحازوا“ أى انضموا إليهم» والضمير راجع إلى الرد» ولاه يستوى فيه المذكر الواحد والجمع. (ب) ٠‏ 

(۷) قوله: ”فهو سواء“ يعنى بأى شىء قتل قاطع الطريق؛ لأنه حد لا قصاصء فلا يقنضى المساواة» ولهذا 
يقتل غير المباشر. («ب) 

(۸) قوله: ”ولم يأحذ مالاء وقد جرح إلخ” جعله الإمام التمرتاشمى حالة خامسة من أحوال قطاع الطريق» 
والمصنف لم مر )فى الإجمالء بل قال: هى أربعة؛ لأن مراده الأحوال التى يدل عليهها الأجزية الذكورة في 
النص حا (J‏ 

(4) قوله: ”فيما فيه القصاص “ فلو قطعوا الذ كر» فلا قصاص فيه فى الظاهرء ES‏ خلا 


١‏ قل وان يه ارت ا 
ب.ل2لُلَاو وسفة مس م ممصم سمصسه ممصم سمه ماه مب مت بلا 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۲ - باب قطع الطريق 
فيه الأرش» وذلك”' إلى الأولياء؛ لأنه لا حد فى هذه الجناية» فظهر حق 
العبدء وهو ماذكرناه ‏ فيستوفيه الولى. ٠‏ ظ 

وإذأخذمالاء ثم جسرحء قطعت يده ورجله”"» وبطلت 
الجراحات”''؛ لأنه لما وجب الحد حم لله » سقطت عصمة النفسر" حقًا 
للعبد» كما تسقط عصمة المال. 

وإن أخذ" بعد ما تاب» وقد" قتل عمداء فإن شاء الأولياء 
قتلوه”"» وإن شاءوا عفوا عنه؛ لأن الحد”" فى هذه الجناية لا يقام بعد 
التوبة'''' للاستثناء المذكور فى النص”"“. ولأن التوبة"" تتوقف على رد 


لأبى حنيفة فى ما إذا قطع من الأصل» وفى الحشفة قصاص اتفاقا؛ لأن موضع القطع معلوم إلا إذا قطع بعض 


)١(‏ أى استيفاء القصاصء وأخذ الأرش. (ب) 


(۲) أي القصاص والأرش. (ب) 
(۳) من خلاف. 
)٤(‏ لأن الحدود والضمان لا يجتمعان. رب 


١‏ لعصمة فى حق المال سقوط العصمة فى حق الجرح. (ع) 

(1) أى قاطع الطريق. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى قصاصا. (ع) 

(9) بخلاف سائر الحدود» فإنه لا تسقط بالتوبة عندنا. (ب) 

)٠١(‏ فلما بطل حق الله» ظهر حق العبد. (ب) ش 

)١١(‏ قوله: " للاستناء المذ كور فى النص“ تحقيقه: أنه تعالى قال بعد قوله: فأو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم4) فالاستئناء راجع إلى قوله: مإإنما جزاء الذين فيكون حاصله أن جزاء من ذكر ما ذكر إلا من أذ بعد 
التوبة» فإنه لا جزاء عليه واعترض عليه بأن الاستثناء إذا تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض؛ ينصرف إلى 
ما يليه على ما تقرر فى الأصولء فالظاهر تعلق هذه الاستثناء بقوله: «إولهم فى الآخرة عذاب عظيم4» فلا 
يفيد إلا المغضرة فى الآخرة» لا رفع الخزى فى الدنيا. والجواب عنه على ما نقله ملا إله داد الجونفورى عن شيخه 


(5) قوله: " سقطت عصمة النفس" بناء على أن ما دون النفس يجرى مجرى الأموال؛ فكان سقوط || 


1ı‏ مد سس م مم N‏ مس سس ا 


المجلد الثاني ی - لجز ءا كتاب السرقة - ۳ - باب قطع الطريق 


مس يه موي مل سح س سات عا سیو سے۲ مس س س سے ب تی س مس بسك 


الال و لا قطع 5 اا فظهر حق اله فی النفس والمال» حتى 
ي القصاصء ‏ أ ا ب د الضمان إذا هلك فی و 


يستوفي ر 


الس ا الس له 


ب او يه سقط الدع اانه اعرف فى الصبى وامجنون 
قول اس حنيفة وزفر 5 وعن أبى وف ٤‏ أنه لو باشر المقلاء 1 
| الباقون“» وعلى هذا" السرقة الصف أن لائر أل + ولرد . 


E‏ أن الجمل امذكورة فی" 5 اال قر حك ل قف فكأنه قال: الحاربون يعاقبون فى الدنيا 
| والآخرة إلا الذين» فلا جرم يصرف إلى الجميع. (مولوى محمد عبد الج نور الله مرقده) 
(۱۲) قوله: " لأن التوبة إلخ” اعترض بأن التوبة متوقفة على أداء امال أم لا فإن كان الثانى لا يستقيم هذا 
التعليل؛ وإن كان الول كان الوجه الثانى داحلا ذ فى الو-جه الأو إل» فلا یکر ن علة مستقلة. 
وأجيب بأن بعض ل المشايخ ذهبوا إلى أن اد د سقط ضس الوبة؛ وهى الإقلاع فى الالء والاجتناب فى 
الال والندم على ما مضىء والغرم على أن لا يعود إليه أبداء ولم يجعلوا التوبة بهذا المعنى موقوفة على رد المال؛ 
وبعضهم ذهبوا إلى أن الحد لا يسقط ما لم يرد المال» فجعلوا الرد من تماسهاء فالمصدف جمع بين قولى الشايخ» 
وببذا الطريق ذكر الاحتلاف فخر الإسلام فى “مبسوطه” . (عناية) 
0 5" “ أى مثل ما إذا ره الال ؛ لأن الخص.ومة تنقطع برد المال | إليه» وهى شرط 
00 ا ا أو اشتملکه" ' اعترض عليه بأن وجوب الضمان لسقوط 
الد وسقوط الد بالتوبة» والتوبة تتوقف على رد المال» فكيف يتصور الهلاك» أو الاستہلاك فى يذه وأجيب 
بأنا نفرض المسألة فى ما إذا تاب» ورد بعض المال. : 
وأقرل: هذا إا يتم إذا كانت التوبة متوقفة ة على رد د الال فى الجملة عند القائلين بذلك» وأما إذا كانت 


و رد جب الأموال ا ويجوز أن يقال: هذا الوضع إثما هو عى قول البعض الآخر. (عناية) 

(4)قوله: رو ايه ' قال الإنزارى فى "غابة البيان” ': العجب من صاحب الهداية” ' أنه قال: 
وعن أبى يوسف بعد أن قال: والمذكور قول أبى خنيفة وزذ فس ولم يذاكر قول محمدء وقوله مع أبى حينفة: 
صرح به الشيخ أبو منصورء انتهى. قلت: له ی لأن التدورى ذ کف شرج لل عند الى 
يوسف» وذكره البيبقى بلفظ عن أبى يوسف» فيحتمل أن يكون قول أبى يوسف رواية عنه. (بناية) 

)2( غير الصبى وامجنون. 

(5) قوله: "وغلى هذا یی أن ولى غير الصبى والجدوث قطموا إلا المبى والجنون عند أبى يوسق. (ب) 


(۷) أى العون. 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السرقة ١85‏ - باب قطع الطريق 


تابح » ولا خلل فئ مباشرة العاقل» ولا اعتبا ا وفى 
عكسه' ' ينعكس المعنى والحكم . ولهما: أنه جناية واحدة قامت بالكل» 
فإذا لم يقع فعل بعضهم * موجبّاء كان فعل الباقين بعض العلةء وبه لا 
يشبت الحكم ارك ل ا . وأما ذو الرحم المحره”", 
فقد قيل” : تأويله إذا كان المال مشتر مشتركا بين المقطوع عليهمء والأصح أنه 
مطلق "؛ لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه” ٠‏ فالامتناع فى حق البعض 
يوجب الامتناع فى حق الباقين. بخلاف ما إذا كان فيہم” ‏ مستأمن؛ لأن 


(1) فسقوط الحد عن التبع لا يسقطه عن الأصل. (ب) 

(۲) وهو الصبى وامجنون. 

٠‏ (۳) قوله: "وفى عكسه ړ يغنى إذا باشر غير العقلاء صار الخلل فى الأصل» وله الاعتبار» فلا يجب الحد 
على الكل. (عناية) 

)٤(‏ وهوالصبى واجنون. 

(5) قوله: ” فصار “ يعنى كما إذا رمى سهمًا إلى إنسان عمداء أو رماه آخر خطأء وأصابه السهمان» ومات 
منهما لا يجب القصاص على العامد؛ لأن الفعل واحد» فيكون فعل الخطىع شببة فى حق العامد. 42 

(5) قوله: كالخاطئ مع العامد” هذا التشبيه يشعر بأن كلا من الخطأ والعمد بعض علة؛ لكن المصنف 
صرح قبيل باب جناية البهيمة أن كل جراحة علة للتلف بنفسهاء صغرت أو كبرت إ إلا أن عند المزاحمة أضيف 
إلى الكل» فهذا تصريح بأن كل جراحة علة تامة. © 

(۷) قوله: ” وأما ذو الرحم الحرم إلخ' أ ذكر الرازى أن المسألة محمولة على ما إذا كان الال المأخوذ 
مشت ركا بين المقطعوع عليهم؛ » وفى انقطاع ذو رحم من أحدهم, فلا يجب الحد على الباقين؛ لأن الماخوذ شىء 
واحد» فإذا امتنع عن أحدهم بسبب القرابة امتنع عن الباقين» وأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرد» فالحد 
يجرى على الباقين؛ لان الاخذ من كل واحد منهم لا تعلق له بغيره. 

بخلاف ما إذا سرقوا من حرز ذى الرحم الحرم ماله ومال غيره» فإن الشببة باعتبار الحرزء والأصح أن 
الجواب فى الكل واحد؛ لان مال جميع القافلة فى حق قطاع الطريق كشىء واحدء فإنهم قصدوا أخذ كل 
ذلك» فإذا تمكبت الشببة فى حق بعض ذلك فقد تمكنت الشبهة فى جميعه. (ن) 

(8) قائله: أبو بكر الرازى. (ب) 

(9) لا يحدون بكل حال. 

٠ إشارة إلى قوله: ولهما أن الجناية واحدة. (رب)‎ )٠١( 
بخلاف ما إذا كان فيهم [أى فى المقطوع عليهم. ن] مستأمن“ جواب سؤال مقدر تقريره:‎  :هلوق‎ )1١( 


rb!‏ سوه سس ا شعن mamas 1 mas yr an‏ بن ا 


المجلد الثانى جم جره ٤‏ كتاب السرقة 6 ١‏ ۲ 3 باب قطع الطريق 


01 لك سس 


|الامتناع فى حقه لخلل فى العصمة» وهو يخصه'"'» أما هنا الامتناع 
لخلل فى الحرز» والقافلة حرز واحد" . وإذا سقط الحد صار القتل إلى 


ام س س لك 


نهارا فى المصرء أو بين الكوفة والحيرة”» فليس بقاطع الطريق استحسانّاء 
| وفى القياس" يكون قاطع OE‏ الكت انس ورف 


أن يقال: القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على الحرم ثم وجود هذا فى العاقلة يسقط الحدء فوجب 
| أن يسقطه وجود المستامن ايضا. (ب) 


)1( أى فی عصمة ماله. (ب) 

(۲) قوله: ”وهو يخصه” أى الخلل يخص المستأمن» فلا تصير شبمة» والشبهة إذا كانت فى غير الحرز لا 
تؤثر فى الذى لا شبمة فيه. (ن) 

(*) قوله: ” والقافلة حرز واحد” لأن القافلة بمنزلة بيت واحدء فكن هذا كأن القريب سرق مال القريب» 
ومال الأجنبى من بيت القريب» فإنه لا يقطع بشبهة تمكنت فى ال حرز. (:) 

)٤(‏ فى هذه الصفحة. 

)٥(‏ قو له: ” فصارت القافلة كدار واحدة“ كما لو سرق من دار سكن السارق فيهاء فإذا لم يجب الحد 
وجب القصاص إن قتل عمداء ورد المال إن أخحذه» وهو قائم: والضمان إل هلك أو استملك. (بناية) 
ْ (5) قوله: ' والحيرة' هی التى كان يسكنها النعمان المنذرء وهى أول منازل الكوفة» وقال تاج الشريعة: 

الحيرة پک الحاء: مدينة على راس ميل من الكوفة. (بناية) 

(۷) قوله: ”وفى القياس إلخ” توضيح المقام أن القياس يقتضى و جوب الحد فى صورة القطع بين الكوفة 
والحيرة» وفى قطع الطريق فی المصر ليلا كان أو نہارا لوج.وده حقيقة) وعليه مناط وجوب الد وهو قول 
الشافعى ر -حمه الله. وروى عن ابى يوسف رحمه اله أنه لو فطع ف المصر لا يجب؟ لان الظاهر لحوق الغوث 
من الإمام أو من الناس للمقطوع عليه» وعدم ذلك نادر» وله يوجد قطع الطريق من جيث المعنى. 

وأما حارج المصر: فيجب القطع» وإن كان بقرب المعير؛ لانه لا المحقه الغوث ف الفور ليغده عن المصرء 
وعنه فى الرواية الأخمرى أنه لو قاتلوا بالسبلاح نهار أو ليلا بالسلا-» أو لغيره فى المصر يجب القطع؛ لان 
السلاح لا يلبث» فلا يجد مهلة أن يصوت» فيلحقه الغوث» وفى الليالى عدم لحوقه سريعا ظاهر» فيوجد قطع 
الطريق؛ فيجبا الحد. وقال أبو جنيفة: لا يتحقق قطم الطريق فی الصرء وكذا إذا كان بقربه سواء كان 
السلا أو بغيره» ليلا أو نهار لقوة احتمال لحوق المدء وهذا استحسادًا. (عبد) 


ْ 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السرقة - 1~ ش باب قطع الطريق 


حقيقة. وعن أبى يوسف : أنه يجب الحد”' إذا كان خارج المصرء و إن 
كان بقربه؛ لأنه لا يلحقه”” الغوث° '» وعنه إن قاتلوا نهار بالسلاح» 
أو ليلا به» أو بالخشب فهم قطاع الطريق؛ لأن السلاح لا يلبث©, 
والغوث يبطئ بالليالى. ونحن نقول: إن قطع الطريق بقطع المارة» ولا 
يتحقق ذلك فى المصرء وبقرب منه؛ لأن الظاهر”"' لحوق الغوث إلا أنبم 
يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى الممستحق"" » ويؤدبون ويحبسون 
لارتكابهم الجناية» ولو قتلوا فالأمر" فيه إلى الأولياء ؛ لما بيا“ . 

ومن خنَق” ‏ رجلا حتى قتله» فالدية على عاقلته عند أبى حنيفة . 
اوهى مسألة القتل بالمثقّل» وسنبين فى باب الديات -إن شاء الله تعالى- . 

وإن خنق ذ فى صر" غير مرة» فل به؛ لأنه صار ساعيا فى الأرض 
العا باح TS‏ 


(۱) أى حد قطع الطريق. 
(۲) الواو وصلية. 
(؟) أى لا يلحق المقطوع عليه الغوث. 
)٤(‏ هو اسم من الإغاثة. 
(5) حتى يلحقه الغوث. (ك) 
(7) والمسافر لا يلحقه الغوث. 
٠‏ (۷) أى المالك. 
(۸) قصاصاء أو صلحًاء أو عفواً. (ب) 
(9)إشارة ای قوله: فإنه لا حد فى هذه الجناية» فظهر حق العبد. (ك) ' 
)٠١(‏ قوله: "ومن خنق” بالتخفيف من خنقه إذا عصر حلقه؛ ومصدره الخنق بكسر النون» ولا يقال: 
بالكو ن» كذا عن الفارابى. (عناية) 


)١١(‏ قوله: "وإن خدق فى المصر“ قال الإنرارى: بالتشديد سماعا وتحقيقًا للتكثيسر قلت: را 
من قوله: غير مرة» فلا حاجة | إلى التشديد. (ب) 


اا 
ER‏ ل لي يي 


المجلد الثاني + جزء٤‏ = ۷“ 


| em o KI (Dea e 

السير جمع سيرة» وهی الطريقة فى الأمور. وفىن الشرع : حص 
بسيّر النبى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه . 
قال”': الجهاد فرض على الكفاية» إذا قام به فريق من الناس» سقط 


عن الباقين» آمّا الفرضيّة : فلقوله تعالى “ : #إفاقتلوا المشركين كافّة كما 
١‏ يقاتلونكم كافة # 2 ولقوله عليه السلام «الحهاد E‏ ال يوم 


|القيامة»*» وأراد به فرضا باقيّا" » وهو فرضص” على ألكفاية”*؛ لأنه 


مافرض" لعينه؛ إذ هو إفساد فى نفس" وإنما فرض لإعزاز دين 


)١(‏ قوله: ” كتاب السير [بكسر السين وفتح الياء. بع" ذكره مع الحدود؛ لأن كلا منهما حسن لغيره» 
| وذلك الغير يتأدى بنفس الملأمور به» وقدم الحدود؛ لآن المقصود من الحدود إخلاء العالم عن الفساد من الفسق» 
والمقصود من الجهاد رفع فساد الكفرء ولأن فى بعض الحدود حق الله تعالى» وفى بعضها حق العبد» والجهاد 
ليس إلا حق الله تعالى» وحق العبد مقدم. (د) 
٠‏ (1) قوله: ”وهى الطريقة [ومنه سيرة العمرين. ب]“ وقد يقال: السيرة فعلة من السير يراد به السير الذى 
هو قطع المسافة» وقد يراد به السير فى المعاملات؛ وسميت المغازى سيرا؛ لأن أول أمرها السير إلى العدو. (ب) 


۳( أى القدررى. 
ش (ة) قوله: ” فلقوله تعالى: لإفاقتلوا المشركين»” کان رول اله مداولا اورا بالصفخ 
والإعراضء قال الله تعالى: إفاصفح الصفح الجميل)» وقال: ر أعرض عن المش ركين» ثم أمر بالموعظة» 
وا لمجادلة بالطريق الأحسن بقوله تعالى: «إوجادلهم بالتى هى أحسن)» ثم أمر بالقتالى» إن كانت البداية 
منہم» فقال الله تعالى: لإفإن قاتلوكم فاقتلوهم#» ثم أمر بالبداية بالقتال» فقال الله تعالى: لؤفاقتلوا المشركين 
حيث و جدتموهم وقال: «إفاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين©. (ب) 

| (0) قوله: "الجيهاد ماض” هذا الحديث أخرجه أبو داود مطولا فى سنه“ عن انس مرفوعا: فيه «الجهاد 
ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال». (ب) 

* راجع نصب الراية جا ص/الالاء والدرايةج؟) الحديث 1۹۰ ص٤ .١١‏ (نعيم) 

(1)قو له: ” أراد به فرضًا باقيًا [هذا تفسير من المصئف]“ قد يورد ههنا بوجهين: أحدهما: أن الحديث 
فيو واد فكيف ينبت به الفرضيةء وجوابه: أنه مؤيد بالنص والإجماع» فيكون قطعيا. وثانيهما: أنه لا دلالة له 
إلا على بقاء البهاد, لا على فرضيته» وما ذكره المصئف من المراد لا دلالة للفظ عليه» وجوابه: أن قوله: «ماض؛ 
صفة» فلا بد له من تقدير موصوف» وقد ثبت بقوله تعالى أنه فرض» فيكون هو المتعين للتقدير» فكان معناه فرض باق .(د) 

(۷) مثل غسل الموتى ودفتنهم. (ب) 
(۸) ويحكى عن ابن شبرمة أنه تطو ع» وكذا روى عن ابن عباس. (ب) 
(9) وعند ابن المسيب فرض لعينه. | - 


لله" ودقع الشر عن العبادء فإذا حصل المقصود بالبعض» سقط عن 
الباقين كصلاة الجنازة» ورد السلا“ . 

: ۰% €3 03 (6)ء‎ 5 e 

كله : : و 
الكل» ولان فى اشتغال الكل به» قطع مادة الجهاد من الكراء والسلاى 
فيجب على الكفاية» إلا أن يكون النفير عامًا' » فح يصير من فروض 
ڪڪ ۴ 8 5 و 2 8 ١‏ سے 
الأعيان؛ لقوله تعالى ‏ : #انفروا خمَافًا وثقالا) الآبة. 
7 2 

وقال” فى 'الجامء الصغير : الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى 
سعة» حتى يحتاج إليبم » فأول هذا الكلام" إشارة إلى الوجوب على 

٠ *- ۰ r 5‏ د. و 5 
الكفاية» وآخره”''' إلى النفير العام وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل 

)٠١(‏ قوله: "إذ هو إفساد فى نفسه" لأنه تعذيب عباده» وتخريب بلاده. (ب) 

(۱) قوله: ١‏ وإنما فرض لإعزاز دين الله“ وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله4. (ب) ١‏ 

(۲) قوله: ” كصلاة الجنازة ورد السلام” فإن البعض إذا قام بمباء سقط عن الباقين. (نهاية) 

(5) أى بالجهاد. 

)٤(‏ قوله: "أثم جميع الناس“ لأنه نما سقط الفرض عن الكل لحصول الكفاية بالبعضء فإذا لم يحصل هذا 
المعنى تعين الفرض على كل الناس. (كفاية) 

)٥(‏ المراد به ههنا الخيل. (ع) 

(١5)قوله:‏ ”إلا أن يكون إلخ ‏ استثناء من قوله: فيجب على الكفاية أى يجب الجهاد كفاية إلا إذا كان 
النفير عاما بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا يسعض المسلمين» فح يصير من فروض الأعيان» فيفرض على كل 
واحدء فيقاتل العبد بدون إذن سيده» والمرأة بدون إذن الزوج؛ لقوله تعالى: «إانفروا خفافا وثقالا» أى ركبانًا 
ومشاة» أو شبانا وشيوخاء أو صحاحا ومراضاء وقيل: أغنياء وفقراء. (ب) 

(۷) قوله: لقوله تعالى“ اعترض عليه بأن قوله تعالى عام» فما وجه تخصيصه بالنفير العام وأجيب يأنه 
لدفع الحرج» ولان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج مع تخلف كثير من أهل المدينة» فعلم بذلك 
اختصاصه بالنفير العام. (عناية) ۰ ش 

(۸) أى محمد. (ب) م 

(۹) قوله: ”فأول هذا الكلام“ أى قول محمد: الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى سعة؛ إذ الاستثناء تكلم 
بالباقى بعد الشياء فكان بمجموع المستثنى» والمستثتى منه إشارة إلى الوجوب كفاية» كذا فى الشرح» وفيه نظر 
للقطع بأن الاستثناء هنا منقطع؛ والمنقطع يعمل بطريق المعارضة؛ وليس بتكلم بالباقى بعد الثنيا. 6 

ْ وهو قوله: حتى يحتاج إليهم. (ك)‎ )1٠١( 
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المجلد الثاني ا جزء٤‏ چ ١ ۹٩‏ ۲ ا کتاب السير 


إلا بإقامة الكل» فيفترض على الكل ٠.”‏ _ 

وقتال الكفار واجب» 3 إن لم يبدأوا E‏ » ولا يجب 
سياد هناك ي لأن الصبى مظنةالمرحمة“ ولا عبد 
EEE reg‏ 


ولا ا لتقدم حق المولى والزوجء ولا ای ولا e‏ ¢ 


ولا أقطع ؛ لعجزهم : فإن ھجم العدو على بلد» وجب على جميع 


الاس الدفع 3 تخرج المرأة بغير إذن زوجها 3 والعبد بغير إذن المولى ؛ لأنه 

صار فرض عين > وملك س » ورف النكاح" لا يظهر فى حق 

| فروض الأعيان""» كما فى الصلاة والصوم» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن 
بغيرهما””' مَقْنَعَاء فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج . 


ويكره a‏ ما دام اسان فىء ؟ لأنه يشبه الأجرء ولا ضرورة 

)١(‏ قوله: “فيفترض على الكل“ ذكر فى ”الذخيرة “ فيان جاءه النفير إنما بصير فرض عين على من يقرب 
من العدوء وهم يقدرون على الجهاد. وأما من يبعد عن العدوء فعليهم فرض كفاية» حتى يسعهم تركه إذا لم 
يحتج إليهم؛ أما إذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب العدوء أو تكاسلوا ولم يجاهدواء فإنه يفترض على من 
يليبم فرض عين» وهكذا إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا. (ك) 

(۲) الواو وصلية. 

(م) من الآيات والأخبار على ما مر. (ب) 

6 بكسر الاد وفتح الباء. 1 

(ه) قوله: ”مظنة المرحمة” قال ابن الأثير: المظنة بكسر الظاء وزنه مفعلة من الظن بمعنى العلمء وكان 
القياس فعم الفلاء إلا أنه جاء مكسورا. (ب) 

(5) أى ولا يجب عليهما. 

0( أى الأعر ج 

(۸) من قولهم: هجمت عليه أى دخلت. (ب) 

(8) فى العبد واجارية. 

)٠١(‏ فى الزوجة. 

01١‏ فإنها مقدمة على حقهما. 

(؟١)أى‏ بغير العبد والمرأة كفاية. 

)١9(‏ قرله: ”ويكره ا لجعل“ بضم الجيم وسكون العين: وهو مسا جعل .., شىء للإنسان على شىء يفعله» 
والمراد ههنا مما ضربه الإمام على الناس للغزاة فى ما يحصل به التقوى للخرو ٠‏ ما دام للمسلمين فىء» وهو اسم 

پش 
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إليه؛ لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين . 
فإذا لم یکن فلا بأس بأن يقوى بعضهم بعضًا؛ لأن فيه دفع الضرر 
الأعلى بإلحاق الأدنى”) يؤيله : «أن ال عليه السلام شيل دروعا من 


صفوان*» و ”عمر كان يغزى الأعزب”” عن ذى الحليلة» ويعطى 
ا : اء “كا 
الشاخص فرس القاعد : 1 
باب“ كيفية القتال 
وإذا دخل الارن دار الحرب. فحاصروا دة أ 0 

دعوهم إلى الإسلام؛ لما روى ابن عباس“ : «أن النبى عليه السّلام ما قاتل 
١ KX E‏ 
للمال المصاب من الكفار بغير قنال كالخراج والجزية والغنيمة؛ لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين: " 

ويكره مع وجود ذلك الجعل الذى ذكرناه؛ لأن الجهاد حق الله تعالى» ولا يجوز أخذ الأجرة عليه فإذا 
تمحض أجرة كان حرامّاء وإذا أشبه الأجرة كان إلى الحرام أقربء والنوائب جمع نائبة» وهى ما ينزل بالإنسان 
من المهمات والحوادث. (ب) 

(١)أى‏ شىء فى بيت المال. 


(۲) وهو شر الكفار. 
(9؟) يوم حنين. 


قول من صفوان [أخرجه ابن أبى شيبة] " تتمته» فقال صفوان بن أميّة: أغصبت يا محمد! قال: 
1 وبل عارية مضمونة)) أخرجه أبو داود والنسائى واحمد. (ت) 

3 راجع نصب الراية ج” ص۳۷۷ والدرايةج۲» الحديث ص؛ .١١‏ (نعيم) 

(0) قوله: ” كان يغزى إلخ “ من الإغزاء يقال: أغزى الأمير الجيش: إذا بعثه إلى العدوء والأعزب: الذى 
لا امرأة له ووقع فى بعض النسخ: الأعزاب بالألف» ووقع فى نسخة شيخى بغير ألف» وهو الصحيح. 

وحليلة الرجل: امرأته» والشاخص: اسم فاعل من شخص من مكان إلى مكان إذا سار فى ارتفاع» والمراد 
ههنا الذى يذهب إلى العدو. (بناية) 
ص٤۱۱‏ . (نعیم) ۰ 00 ش 

(1) قوله: ”باب“ لما كان الأمر الأول فى الجهاد القتالء بدأ بكيفيته. () 

(۷) قوله: “أو حصنا" يكسر الحاء : كل مكان محمى محرز لا يتوصل إلى ما فى جوفه» والمدينة أكبر منه. رې 


(MN‏ رواه عبد الرزاق والحاكم. 
Xk kk‏ 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۷۸ والدرايةج۲» الحديث 1۹۲ ص٤١١‏ (نعيم) 
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ا وا ا ا وو 27 


TEE EEE RSE 


قال : فإن أ:جابوا كفوا عن قتاله.”"؛ ؛ لحخصو ل المقصود. 
ا وقد 0 قال ر «(أمرت أن أقاتل الناس حتى حتى يقولوا لا إِله إلا الله ) * 


ْ 00 (". وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية به أمر رسول الله عليه 
السلام“ أمراء الجيوش***. ولأنه أحد ما ينتهى به القتال على ما 


ا 3 ©“ وهذا" فى حق من يقبل منه الجزية» ومن لا تقبل منه 
| كالمرتدين» وعبّدة الأوثان مق العرب» لا فائدة فى دعاءهم إلى ل 
|الجزية؛ لأنه لايقبل منبم إلا الإسلامء قال الله ال ا ي : #تقا تلونهم أو 


E EE 


پسلمون“). فان بذلو ها" فلهم ما للمسلمين» وعليهم ماعلى 


.|الللمين؛ لقول على: أإغا بذلوا الجزية E aS‏ 
وأموالهم گامنوالا +4 والزاد بالبذل”؟'» القبول» وكذاالمراد بالإعطاء 


(1) قوله: ” كفوا عن قتالهم“ أى امتنعوا عن قتالهم» أو منعوا أنفسهم عنه» فالكف :لازم ومتعد. (ع) 
(۲) وجه الاستدلال أن -حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبله. 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۷۹ والدراية ج۲ الحديث 1۹۳ ص٤ .١١‏ (نعيم) 
(۳) اخرجه البخاری ومسلم. 
)٤(‏ أحر-حه الجماعة إلا البخارى. (ت) 
(5) قوله” أمراء امرش اميش اند من جاشت القدر إذا غلت» قاله تاج الشريعة» وأخذه من ”ا مغرب . (ب) 
E.‏ راجع نصب الراية ج۳ ص۰۲۸۰ والدرايةج۲› الحديث ٤‏ 1۹ صه ١١‏ . (نعيم) ش 
(0) قوله: ”على ما نطق به النص“ وهو قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى أن قال: لإحتى 
يعطوا الجزية4. (عناية) ش 
(۷) إشارة إلى الدعاء ب الذى يؤخحذ من قوله: دعوهم. 06 
()آی لای أن ي 5 رب 
(' ا)قول: "إن دوا الجزيةإلع" هذا غرر با وكياتك يقول الإنزارى: وقد صح عن على أنه قال: , tej”‏ 
بذلوا الجزية” إلخ؟ نعم أخرج الدارقطنى فى 000 عن بک الله بن عبد الله مولى هاشم قال: قال علق 4“ من 
كانت له ذمتنا قدمه كدمنا ود دينه كديننا” "نهدا هو ايطنا «ضعيف . 


BE‏ راع نص الراية ج17 ۱ وانخ الدراية ج۲ تحت الحديث 59154 ص .١ ١‏ (نعي 
ج۲ ص فی ج ص (نعيم) 


١١‏ ١)أى‏ فى ی قول اشدورى: بذلوا. 


|| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير -- 
المذكور فيه”'' فى القرآن والله أ 

ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه؛ 
لقوله عليه السلام فى وصية ل : «فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله»*. ولأنهم بالدعوة” * يعلمون أنا نقاتلهم على 
الدين؛ لاعلى سلب الأموال وسبى الذرارى” > فلعلهم يجيبونء 
فنكفى ” مسؤنة القستال» ولو قاتلهم قبل السدعوة” أثم 
N‏ > ولاغرامة" لعدم العاصمء وهو" الدين» أو الإحراز 
لار ضار ك راتوا 


(1)أى فى الجزية على التأويل المذكور. (ب) 

(۲) هو قوله تعالى: إحتى يعطوا الجزية). (ب) 

(۳) قوله: فى وصية أمراء الأجناد [جمع جدد بالضم بمعنى الجيش] إلخ“ قلت: أخرجه الجماعة إلا 
البخارى عن بريدة» قال: : کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر على عيش اوسر أو ضا 
بتقوى الله الحديث» وفيه «وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» ات 00 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٠۳۸‏ وانظر فى الدرايةج۲ تحت الحديث ٤‏ 1۹ ص6 .١١‏ (نعيم) ۰ 

)٤(‏ أى بدعوة الإسلام. 

(0) جمع الذرية. 

ف ا سين و 

(۷) قوله: ”قبل الدعوة“ هو بالفتح إلى الطعام؛ وبالكسر فى النسب قاله الجوهرى» وقيل: بالضم فى 
الحرب. (ب) 

(8) قوله: اللنہی فى حديث على رضى الله عنه قال له رسول الله ِف حين بعثه: 1 تقال ي 
د أخرجه عبد الرزاق. 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۸۱ وانظر فى الدرايةج؟ حديث فروة بن مسيك ص©١١.‏ (نعيم) 

(9) قوله: "ولا غرامة* وعند الشافعى يضمن لحرمة القتل» قلنا: ارا ا 
حرمة القتل لا يكفى لوجوب الضمان. (ك) 

)٠١(‏ أى الموجب للغرامة. (ع) 

)١١(‏ عندنا. (ك) 

(۱۲) قإنه لا قصاص فيه؛ ولا دية. 
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ویستحب أن كن من بلغته الدعو مبالغة فى الإنذار» ولا یجب 


وحاربوهم؛ لقوله عليه السلام فى حديث سليمان بن بريدة “ : «فإن أبوا 
ذلك فادعهم إلى إعطاء الجزية» إلى أنإقال : «فإن أبوها فاستعن بالله عليهم 


وقاتلهم)** ¢ ولانه تعالى هو الناصر لأولساءة 3 ةا على أعداءه» 
ل ا OD a‏ 


كما تَصب رسول 


. أى الإمام. (ب)‎ )١( 

(۲) قوله: " لأنه صح “ قلت: أخرج البخارى ومسلم عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القعالء قال: كان ذلك فى أول الإسلام» وقد أغار رسول الله مو على بنى اللصطلق» وهم غاروك» 
وأنعامهم تسةی على الماء» وأصاب یومع جويرية. وقال المنذرى ف حواشيه: غاروك بالراء» هكذا قيده غير 
واحد» وقال الفارسى: أظنه غادون بالدال الهملة الحففة فإن الغار هو الذى يغر غیره» ولا وجه له ههناء» وهذا 
الذى قاله الفارسى» فيه “كلف» فقد قال الجرهرى وغيره: الغار الغافل» والغرة الغفلة. (ت) 

(5) قوله: ”المصطاق“ بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام» وفى آخحره قاف: 
بطن من خزاعة. (ب) 

7 راجم نصب الراية a‏ ص۰۲۸۱ رالدرايةج۲» ا-لحديث ه9ةكصه١١.‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: ١‏ وعهد إلى أسامة إلخ” أخر جه أبو داود تنه ا بضم الهمزة وسكون الباء الموحدة بعد ها 
نون وألف مانصورة: موضع من فلسعلين بين عسقلان والرماة. (ت) 

(ه) على وزن حبای. (ع) 

(5) لأن مبناها على الستر. (ب) 

)۷( أى امتنعوا عن الجزية. (ب» : 

(A)‏ قوله: فی «حنديث سليمان بن بريدة 1 فإنه قال فيه: «فادعهم إلى الشهادة فإن أبوا فادعهم إلى 
الجزية) إلى أن قال: «فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم»» أخرجه الجماعة إلا البخارى. (ب) 

** راجع نصب الراية ج” ص۳۸۲٠‏ وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث 755957 ص0 .١١‏ (نعيم) 

(9) اسم فاعل من التدمير أي المهلك. (ب) 


2 
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الله عليه السلام على الطائف وحرقو *؛ تاغلب السام أحيرق 
الع E‏ وأرسلوا عليهم الماءء وقطعوا أشجارهم, 
۰ وأفسدوا زروعهم؛ لأن فى جميع ذلك إلحاق الكَبّت”' والغيظ بہم» 
وكسر شو 

ولا بأس برمیہم» وإن كان فيهم مسلم ‏ أسيرء أو تاجر ؛ لأن فى 
الرمى دفع الضرر العام بالزب عن بيضة الإسلام ٠‏ وقتل الأسير 
والتاجر ضرر خخماص؛ ولأنه قلما ييُخْلُوا حصن عن » فلوا 2 
باعتباره لانسد بابه” » وإن تترسوا" بصبيان المسلمين» أو بالأسارى 
لم يكفوا عن رميهم ؛ لما بيناه”" . ويقصدون بالرمى الكفار؛ لأنه إن تعذر 
التمييز فعلاء فلقد أمكن قصداء والطاعة بحسب الطاقة» وما أصابوا 
منهم'''' لاادية عليهم» ولا كفارة؛ لأن الجهاد فرضء والغرامات لا تقرن 


8 راجع نصب الراية ج٠‏ ص۳۸۲ والدرايةج۲» الحديث 5 ص5١ .١‏ (نعيم) 


(1) قوله:' البويرة ' بضم الباء على وزن دويرة موضع. (عناية» 
1 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۸۲٠‏ والدراية ج۲» الحديث ۷ص۹٣۱۱‏ . (نعيم) 


(5) قوله: إلحاق الكبت“ أى الذل والهوان» وقال الإنزارى: يقال: كبعه الل أى أهلكه. والمعنى اللائم 
ما ذكرناه. (بناية) 


(5) قوله: "و إن [وصلية] كان فیہم مسل “ رد لما قال الحسن بن زياد: إنه إذا علم أن فيم مسلماء وإنه 
يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك. (عناية) 

(5) أى الدفع. 

(۷) قوله: “عن بيضة الإسلام“ أى مجتمعة للشبه المعنوى بينما وبين بيضة النعامة وغيرها؛ لأن ال نة 
مجتمع الولد» كذا فى ”المغرب . (كفاية) 

(۸) أى باب الجهاد. 

(9) زند كفار با صبيان مسلمين. 

)٠١‏ إشارة إلى قوله: لأن فى الرمى دفع الضرر العام. 

)١1١(‏ قوله:. وما أصابوا منهم” أى ما أصاب المسلمون من صبيان المسلمين» وأساراهم الذين تعرس 
المشركون ببم. (بناية) 2 ٠‏ شْ 


Y0 -‏ ~~ باب كيفية القتال 
٠ a KI D- e Sy e E‏ 

بالفروض ‏ '. بخلاف حالة المخمصة ؛ لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لا 

(6) 


tmnt meena مجه‎ tment ma e a my < 


إذا كان س عط او ا الف و الساؤتة واا 


11 ا ی ا 


(VW 1 1 5 0‏ 6.. خم 

كا تحقق : ويكره إخراج ذلك فى سرية” لا يو من اا ؛ لان فيه 
٤ 2 ۰ 1 ~‏ 5 3 3 0 7 .و ۴ و ۰ ا 
تعريضهن على الضياح والفضيحة» وتعريصض ال احف على 
الاستخفافء فإنه يستخفون ببا مغايظة"''' للمسلمين» وهو 


التأويل”"' الصحيح”"" لقوله عليه السام : «لا تسافروا بالقرآن فى أرض 


الحدو ب وار فخل ميك إليهو'*'' بأمان لا بأس بأن يحمل معه 


)١(‏ قوله: لا تقرن بالفروض“ لأن الفرض مأمور به» وسبب الغرامة عدوان محض» وبينهما منافاة. (ف) 
المخمصةء وقال: إطلاق الرمى لضرورة إتامة الجهاد لا ينفى الضمان كتناول مال الغير حالة المحمصة يطلق لمكان 
الضرورة»› و یجب الضمان. (بناية) 
(۳)قوله: ”لافیه أى فى أكل مال الغير من إحياء نفسه» وهو منفعةعظيمة يتحمل بسببها بدل 
الضمان. (بناية) 

(4) قوله: ”فمبنى على إتلاف النفس“ فلو وجب الضسمان بقتالهم لامتنعوا عن الجهاد الذى هو فرض» 

وذلك لا یجوز؛ كما لا يجوز إيجاب الدية) والكفارة على الإمام فى ماإذامات الزانى البكر من الجلد؛ 

كلا حتنم القاضى عن تقلد القضاء. (عناية) 

ك) أى يسع الجاهد عن القتل؛ خوفًا عن الضمان. 

(3) إلى أرض العدو. 

(0) قوله: ”فى سرية” هی عدد قليل يسيرون بالليل» وقال محمد فى ”السير الكبير ": أقل السرية ثلاث؛ 

وعن أبى حنيفة: أقل السرية مائةء وقال-الحسن: أقلها أربع مائة» وأقل الجيش أربعة آلاف. (ب) 

(۸) أى فى الإخراج فى السرية. 

)٠١(‏ أى الكفار.. 

)١١(‏ أى لاجل غيظهم. (ب) 

(؟١)اى‏ تعريض المصاحف على استخفاف. (ب) 

019 إما قيد التأويل بالصحيح احترارًا عما قال الحسن القمى: إن النبى كان فى ابعداء الإسلام عند قلة 

المصاحف» و كذا روى عن الطحاوى. (عناية) ْ 

)١4(‏ قوله: ”ولا تسافروا إلخ” أحرجه الجماعة إلا الترمذى, وحمله المصنف على الجيش الصغيرء 
_- 2 


سحا سس سس ا ا 
tı E‏ سمه سمه سمي سس سس م سس سم مس a e‏ 
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يي ام ١‏ لذ الظاهرعدم انعرض. 0 
00 

ed ee e‏ فى البيوت أدنه للنسق وي 

باون .الال لأنة دل نه غل فب الممبلم الع 


الفيووة” أ» ولا يستحب إخراجهن للمباة ضعة "' والخدمة» فإن كانوا لا 


إبدِ مخرجين” عادر رار دولا شال راو دن زوعبهاء ولا 
العبد إلا بإذن سيده؛ ؛ لما بيناه" ا < العدو" على بلد للضرورة . 


O ay‏ ولايغلواء ولايمثلواء 
لقولهعليه السلام'''': «لاتغلواولاتغخدرواولاتمثلوا»*. 
والغلول : السرقة e‏ والغدر”'" : الخيانة» ونقض العهدء 


| والشافعية معنا فى ذلك وأخذ المالكية بإطلاقه قال القرطبى: لا فرق بين الجيوش والسرايا؛ عملا يإطلاق الناس. 
واعلم أن المراد بالقرآن فى الحديث المصحف» وقد جاء مفسرا فى بعض الروايات» وأشار إليه البخارى 
و باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۳ والدرايةج۲» الحديث ۸ص۹٦۱۱‏ . . (نعيم) 
(1)أى الكفار. 
را لاق ا 
(۲) أى مداوة أهل المرض والجرح. 
(۳) جمع شابة. 
)٤(‏ أى العجائز. (ب) 
(5) قوله: إلا عند الضرورة“ وقد روى أن أم سلمة قاتلت يوم خيبر حتى قال النبى مَل : ا 
من فلان.وفلان. (ب) 
(5) أى للجماع. 
(49 أى للجماع والخدمة. 
٠‏ (۸) إشارة إلى قوله: لتقدم حق الزوج والمولى. (ب) 
(9)قوله: "إلا أن يهجم العدو“ استغناء من قوله: ولا تقاتل المرأة» ولا العبد يعنى عند الضرورة يقاتلان» 
فإن الجهاد ح فرض عين. (ب) 
)٠١(‏ تقدم فى حديث بريدة. (ت) 
* :اجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۹ والدرايةج۲» الحديث ۹ ض٦‏ ۱۱. ٠‏ (نعيم) 
)١١(‏ بالضم. (ن) 
0 (0لأى الغنيمة. 


ا 


a سس سم ب سس ا سس‎ (n 
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ا د 


اس 00 5 DD e‏ ف ا« الاك Oa‏ 
والمثلة المروية فى قصة العرنيين منسوخة بالنهى المتاخر هو 


م م س م س 


|| التشنول* . ولا يقتلوا امرأة > .ولا صبيًاء ولاشيخافانيا ٠‏ ولا 

قدا ولا اع لان المبيح للقتل عندنا هر الج راب“ ولا يتحقق 
: 2 

منهم » ولهذا لا يقتل يابس الشق”"'» والمقطوع اليمنىء والمقطوع يده 

ورجله من خلاف . والشافعى رحمه الله يخالفنافى الشيخ والمقعد 

والأعمى؛ لأن المبيح”") تدا لكترن وله عله اي" د و 


(117) بفتحم: ب وفائى كردن. (م) ش 

(1) قوله: "والمغلة المروية إلخ ٠‏ جواب سؤال مقدرء كان قائلا يقول: هذا الحديث يدل على تحري المثلة؛ | 
وحديث العرنيين يدل على إباحتها. (ب) 00 
إليبا العرنيوك» سقطت ياء التصغير وتاء التأنيث عن النسبة»: كما يقال: فى جهينة جهنى. (قمر الاقمار لنور 
الأنوار لمولانا محمد عبد الحليم أدخله الله فى دار النعيم) 

)۳( قوله: ” منسوخة بالدبى المتأحر“ قلت: أخرج البخارى ومسلم حديث العرنيين من رواية سعيد عن 
قتادة عن أنس أن نفرا من عكل» وفى لفظ: «أن ناسا من عرينة قدموا إلى رسول الله ثي فبايعوه على الإسلام 
فاستو حموا وسقمت أبدانهم فشكوا ذلك إليه فقال عل ألا تخرجون مع راعينا فتصيبو ن من أبوال الإبل | 
وألبانها قالوا بلى فخرجوا فصحوا ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم وارتدوا واستاقوا إبل رسول الله ميم فبلغه ذلك 
كحلهم بها وتركهم بالحرة يستسقون فلا يسقوت). وفى أختره قال قتادة: فحدثنى محمد ابن سيرين أن ذلك 
قبل أن ينزل الحدود» وفى لفظ للبيبقى عن أنس: «فما خطبنا رسول الله رث بعد هذا حطبة إلا نبى عن المثلة). 

قال فى امعرفة : حديث العرنيين إما ان يحمل على النسخ» كما روى عن ابن سيرين وقتادة» وبه قال 
الشافعى: أو يحمل 5 أنه فعل بهم ما فعل بالرعاة» وقد جاء فئ صحيح مسلم عن انس قال: إا سمل 
أعينهم؛ لانم سملوا اعين الرعاء . (ت) ش 

* راجع لصب الراية ج٠‏ ص86 ”» وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث 1۹٩‏ ص5١١.‏ (نعيم) 

(4) هذا كله من كلام القدورى. ١‏ 

(0) قوله: ”ولا شيخا فانيا“ قال فى ”الذحيرة“: هذا الجواب فى الشيخ الكبير الفانى الذى لا يقدر على 
القتال» ولا على الصياح عند التقاء الصفين. ولا يقدر على الحيل» ولا يكون من أهل الراى والتدبير» أما إذا كان 
يقدر على ذلك يقتل؛ لانه بقتاله محارب» وبسياحه محرض» وبالأحيال يكثر المحارب» وقد صح أن رسول 
الله ريرقتل دريد بن الصمة» وكان ابن مائة وعشرين» وفى رواية ابن مائة وستين؛ لأنه كان صاحب رأى. (ع) 
(5) جمع حرب. 5 

(۷) قوله: يابس الشق” العلج» ويراد به ذهاب ج ركته؛ لأنه ميت حقيقة» كذا فى ”المغرب . (ب) 

(۸) أى لاقتل. ٠‏ ش 

(9) قوله: ” والحجة عليه ما بينا“ وهو قوله: لأن المبيح إلخ فإن قلت: الشافعى يستدل بقوله عليه السلام: 
واقتلوا شیوخ .لش ركين»)» قلت: المراد بہم الذين يقاتلون. 669 


ال وليب سو دوسي سم 
لصي اس صت مح ب سه IS‏ ا ا ae‏ 


باب كيفية القتال 
أن الى عليه السلا هى عن قتثل الضبييان والدرارى :رخن راق 
رسول الله بيا امرأة مقتولة قال: «هاه”” ما كانت هذه تقاتل ذ 
قتلت»**. قال ل: إلا أن يكون أحد هؤلاء تمن له رأى فى الحرب» أو 
اه ملكة”''؛ لتعدى ضررها إلى العبادء وكذا يقتل من قاتل من 
هو ل ¢ دفعا لشره» ولأن القتال مبيح حقيقة . ولا يقتلوا مجنوئا ؛ 
لأنه غير مسخاظب”" إلا أن يقاتل» فيقتل ؛:دفعًا لشره غير .أن الضبى 
والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان» وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر“؛ لأنه 
من أهل العقاب لتوجه الخطاب نحوه” » وإن كان يجن ويفيق» فهو فى 
حال إفاقته كالصحيح” '' . ويكره أن يبتدئ الرجل أباه”'' من المشركين 

(١٠)قوله‏ قد صح إلخ” هذا الحديث لم يتكلم عليه أحد من الشراح غير أن بعضهم قالوا: إن المراد 
.بالذرارى النساء مجازاء باعتبار الشبب؛ إذالنساء سبب لحصول الذرارى:ولايمكن جريه على حقيقته بدليل عطفه 
على الصبيان. قلت:هذا التكلف لأجل قول المصنف: :وقد صح» ولم يصح بهذا اللفظ» وإنما الذى صخ ما رواه الجماعة 


إلا ابن ماجةعن اين عمرقال : إن امرأةوجدت فى بعض مغازى رسول الله عل فنمى عن قتل النساء والصبيان. (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦۰۳۸‏ والدرايةج۲» الحديث ۰ ۰ ض1 ۱ ۹ (نعيم) 
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(۲) أى النساءء أخرجه أبو داود والنسائى وعبد الرزاق. (ب) 
ال 
* راجع نصب الراية جا ص۳۸۷» والدرايةج۲» الحديث ١‏ ۷۰ص٦‏ ۱۱ . ته 

)٤(‏ بفتحتين. 

© أى الشيخ الفانى والمقعد والأعمئ والمرأة. (ب) 
(5) لكفرهم. 

(۷) بالشرائع. 

(۸) أى الحبس. 

)٩(‏ بالعقل والبلوع. 

)٠١(‏ قوله: ' كالصحيح” يعنى يقتل» سواء قاتل أو لم يقاتل كالصحيح» ٠‏ فإنه يقعل وان لم يقال لک 
يقتل فى حال إفاقته. (عناية) 

(١١)قوله:‏ ما فإن قلت: : عموم الآيات الواردة فى وجوب القتال يقتضى أن يصح 
البداية بقتل الأب المشرك؛ قلت:. نعم لكن حصت تلك الآيات بقوله تعالى: «إوإن جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا»» فإنها نزلت فى الأبوين الكافرين» وليس من 


المجلد الثاني - جزء 6 كتاب السير ش - ۲۹~ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
بج 3 اا س 


الا سس ا 


حبهما فى الدنيا معروقًا#› ولأنة يجب 
غ ا فيناقضه الإطلاق فى إفناءه. فإن أدركه امتنع 


ره( 


سد ن ن ت کک 


ذا س e‏ 


وإذا رأى الإمام أن يُصالح أهل EERE TIE‏ 
OEE, 0 5 0 (e a,‏ 
يسا" المسلميق فاد باس نه ؛ لقوله تعالى'''': #وإن جنحو 


)١(‏ بنصب اللام. (ب) 


(۲)قوأه: أن يجب عليه [أى على الابن] إل قلت: هذا التعليل مشكل بوجهين: أحدهما: 
ما ذكرة بعس الشارحين ت باب النفقة ان الاباء والامهات والاولاد إذا كانوا حجر بيين» أو مستامنین لا یجب 
نفقتمم على المسلم؛ لأنا نبينا عن البر فى حقهم» اللهم إلا أن يعتبر وجوب الإنفاق فى الجملة» وإنفاق الابوين 
مع احعلاف الدين واجب فى الجملة. وثانيهما: أنه يباح لاب أن يقتل الابن قصاصا مع أنه يجب عليه إنفاقه 
وإحياءه» فينائضه فناءه إلا إل يقال: الإحياء الواجب على الولد بالإنفاق اقوى ما يحب على الوالد. (د) 

(۳) نفقه دادن. 

©( ای غير الابن. 

(0) أى ارتکابه. 

(19) أى دفع المضرة عن نفسه. ١‏ 

(۷) أى. لا يمكن للابن دفعه إلا بأن يقتل الاب. 

(^A)‏ إشارة لقوله: لان المقصود. 

(9) قوله: نات الموادعة أى المالحة وسمیت بها؛ لأنها متا ركة» وهى من الودع» وهو الترك» وذكر 
ترك القتال بعد ذكر القتال ظاهر المناسبة. (عناية) ٠‏ 1 

)1١(‏ قوله: ٤‏ وكان فى ذلك مصلحة ١‏ قيل عليه: إن قوله تعالى: وان جنحوا للسلم» ليس بمقيد 
بالمصلحة» ذكان الاستدلال به مخالمًا للمدعى» وأجيب بأن هذه الآية محمولة على ما إذا كانت فى المصاحة 
مصلحة للمسلمين بدليل آية أخرى؛ وهى قوله تعالى: ولا تبنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون». (ع) 

(۹) قوله: ”فلا باس ب ولا يحب عليه؛ لأن الصلح 5 شرع نفعًا للمسلمين» فلو وجب لصار قا 
عليمم فينقلب الحكم على عكسه. (ك) 

(۱۲) قوله: ”لقوله تعالى: #وإن جنحوا للسلم» إلخ“ أى إن مالوا إلى الصلح يقال: جنح له وإليهء إذا 
لبالب لك 


20 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير 
للسلم فاجتح لها وتوكل على الله . 
ووادع رسول الله عليه السلام'' أهل مكة عام الخديبية على أن يضع 
الحرب بينه وبينهم''' عشر سنين*» ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان 
عير ا لأن المقصود -وهو دفع الشر””- حاصل به ولا يقتصر 
الک على المدة المروية؛ لتعدى المعنى إلى ما زاد عليبا” ؛ بخلاف ما 
ا لآنه ترك الجهاد صورة ومع ”" . 
وإن صالحهم مدةء ثم رأى نقض الصلح أنفع. بذ إليهم” الإمام 
مال» وفى السلم: ثلاث لغات فتح السين وكسرها وفتح السين واللام جميعا. ريع“ 
(۱) قوله: "ووادع إلخ” رواه أحمد بسنده مطولا من حديث محمد بن إسحاق» وفيه: «خرج رسول الله 
يه عام الحديسية يريد زيارة البيت لا يريد قدالا وكان الناس سبع مائة إلى أن قال: هذا ما اصطلح عليه من 
محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم بعضا» 


الحديث» وكلام الإنزارى يدل على أن عشر سنين غير صحيح» بل سنتان» كما أخرجه البيمقى» وليس كذلك. (ب) 
(۲) أى الكفار. 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


* راجع نصب الراية ج۴ ص۰۳۸۸ والدرايةج۲» الحديث ؟./اص7١١.‏ (نعيم) 


(9؟) قوله: وهو دفع الشر” قلت: قد وقع فى غير موضع أن المقصود منه إعلاء كلمة الله تعالى» وهو 
ينافى ما ههنا. (د) 

(4) قوله: ولا يقتصر الحكم” أخرج القصة البيبقى فى ”دلائل النبوة ' عن موسى بن عقبة مرسلاء فذكر 
القصةء وفى آخرها: «فكان الصلح سنتين»» ثم قال البيهقى: قوله: «سنتين) يريد بقاءه حتى نقض المشركون 
عهدهم» وخرج رسول الله ل عام الفتې فأما المدة التى وقع عليها الصلح» فيشبه أن يكون الحفوظ فيما ما 
رواه محمد بن إسحاق؛ وهی عشر سنين» انتبى. وقال السهيلى فى ”الروض الأنف“: اختلف العلماءء هل 
يجوز الصلح على أكثر من عشر سنين» وحجة المانعين أن منع الصلح هو الأصل بدليل آية القتال» وقد ورد 
التحديد بالعشرء فحصلت الإباحة بهذا القدر» فبقى الباقى على الأصل. (ت) 

(0) قوله: إلى ما زاد عليها” لا وجه لتخصيص الزيادة بالذكر؛ إذ المعنى الداعى إلى المصالحة, كما 
يدعوإلى أكثرمن عشرسنينء كذلك يدعوإلى الأقل أيضاء فكان التخصيص؛ لأن اختلاف العلماء إا وقع فى الزيادة. رم 

(5) متصل بقوله: إذا كان ير (ب) 

(۷) قوله: صورة ومعنى ‏ أما صورة: فظاهر؛ لأنه ترك القتال» وأما معنى: فلأنه لما لم تكن فيه مصلحة 
للمسلمين لم يكن فى تلك الموادعة دفع الشرء فلم يحصل الجهاد معنى. (ب) 

(8) قوله: ' نبذ إليهم [أى نقض العهد» وأرسل خبره إليهم. ب]“ من النبذ» وهو الطزح» والمراد به تقض 
العهدء ولا بد من بلوغ النبذ إلى جميعهم. (ب) 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


1 

أ 

ب 

0 
3 

0 
bA 

0 
م" 
& 


وقاتلهم ؛ لأنه عليه السلام" نبذ الموادعة التى كانت بينه وبين أهل ظ 
مكة*؟ و لأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهاداء وإيفاء العهد ترك 
الها رة وم فلا بد من النبذ تحررًا عن الغدر» وقد قال عليه 
السلام فى العهود: «وفاء لاغدن"** ولا بد من اعتبارمدة" 


يبلغ فيبا E‏ إلى جمعهو ” ويكتفى فى ذلك عضى مدة يتمكن 
ملکُهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف تملكته؛ لأن بذلك” 


ص 


لومس ها سس ع ت ت ت س 
3 


DT Cc 3‏ 
ينتفى الغدر . قال" : وإن بدأوا بخيانة قاتلهج”, ولم ينبذ ال إذا 


سس ا ت 


| قوله: ”لأنه عليه السلام إلخ" كانت هذه الموادعة يوم الحديبية» وكان فيباء من شاء أن يدخل فى‎ )١( 
١ عقد قريش وشهدهم دخل» فد حلت نمزاعة ف عهد رسول الله و ودخلت بنو بكر فى عقد قريش» فمكثو‎ 
ثمانية» أو سبعة عشر شهراء ثم إن بنى بكر قاتلوا خزاعة قريب من مكة» ووصل الخبر إلى رسول الله عر فأمر‎ 
الناس نتجهزواء فقال أبو بكر: يارسول الله! ألم تكن بیناث وبينهم موادعة) فقال: وألم يبلغك ما فعلوا»» رواه‎ 
البيبقى فى ”دلائل النبوة . (ب) ش‎ 

Kk.‏ راجع نه : الراية ج۳ ص۰۳۹۰ والدرايةج؟) الحديث ٤‏ .لاص/ا١١.‏ (نعيم) 

69 قوله: "وفاء للا غدر” قلت: هكذا وقع فى الكتاب» والموجود فى كنتت الحديث وفوا على عمرر | 
ابن عنبسة» أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى عن مسلم بن عامرء قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد. | 
وكان يسير نحو بلاد الروم؛ حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس» وهو يقول: الله أكبر الله أكبر 
وفاء لا غدرء فنظروا فإذا هو عمرو بن عتبسة» فسأله معاوية» فقال: سمعت رسول الله َك يقول: «من كان بينه 
وبين قوم عهد فلا ينبذ عقده ولا يحله .حتى ينقضى أمدها أو ینہذ إليهم على سواء)» فر جع معاوية بالناس: (ت) 
** راجع نصب الراية ج٠‏ ص .9 .» والدراية ج۲ الحديث ۷۰۳ ص۷١١‏ . (نعيم) 


(0) قوله: ”ولا بد من اعتبار إلخ “ قال الله تعدالى: و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء» أى على سواء منكم ومدهم فى العلم بذلك» فعرفنا أنه لا يحل قتالهم قبل النبذ» وقبل أن يعلموا بذلك. (ع) 

ْ أى طرح العهد.‎ )٤( 

(5) أى الكفار. 

(1) أى بمضى المدة المذكورة. 

(۷) أى القدورى. (ب) 

(۸) أى الإمام. 
زة) أى ولم يرسل خبر الطرح إليهم. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير —~ TY‏ ينب ا ومن يجوز اا 
بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم ٠"‏ فقطعوا الطريق» ولا متعة لهم حيث 
لايكون هذا نقضًا للعهد9, ولو كانت لهم منّعة”"» وقاتلوا“ المسلمين 
علانية يكون نقضنًا للعهد فى حقهم دون غيرهم؛ نة ادن 
ملكهم» ففعلهم لا يلزم غيرهم» حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين أ 
للعهد؛ لأنه'”' باتفاقهم”' معنّى . ظ 
وإذا رأى الإماء”" موادعة آهل الحرب» وأن يأخذ على ذلك مالاء 
فلا بأس به؛ لأنه لما جازت الموادعة بغير المال» فكذا بالمال» لكن هذا إذا 
کان“ بالمسلمين حاجة» أما إذا لم يكن لا يجوز ؛ لا بينا من قبل ©. 
واللأخسوذ من المال يصرف مصارف الجزية””'". هذا إذا لم ينزلوا 


(OV 


بساحتهم 


09 أى من أهل دار الحرب. 
(5) لا فى حقهم» ولافى حق غيرهم. (ب) 

(۲) بفتحتين جمع مانع. 

(5) أى الجيش لأنه تمنع عدهم. 

(5) أى فعلهم هذا. 

(5) أى باتفاق الكل. ۰ 

(1) قسوله: " وإذا رأى الإمام إل“ إنما كرر هذا بعد أن بين حكم موادعة أهل الحرب؛ لأن القدورى 
لم يذكر الموادعة على المالء ولم يذكر الموادعة مع المرتدين أيضاء وذكر كل ذلك فى ”الجامع الصغير “» فلذلك 
كرر موادعة أهل الحربء والموادعة على المال. (عناية) ش 
(۸) أى جواز الموادعة على الال 7 

(9) أى أن المقصود هو إعلاء كلمة الله لا أخذ المال. رك 

)٠١(‏ ولا خمس فيه. 

)١١1(‏ ساحت فضا وخانه سرا. (م) 

)١١(‏ للحرب. 

(19) أى بدارهم. | 
)١4(‏ أى جيش المسلمين. 


O!‏ مه بس عدا ENS‏ امه سا عا سس o‏ ا مع دش ا لت ل 


ثاني - نجزء 4 كتاب السير - TY‏ - ش باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


0ك 


واا دون رادغ الإمام 


العدو المسلمين 3 وطلبوا الوادعة على ل يدفعه المسلمون إليہم» 
يفعل الإمام ؛ لما فيه من إعطاء الدنيئة'"'» وإلحاق المذلة بأهل الإسلام إلا إذا || 


انهى عن بيع السلاح من أهل الحرب'''' وحمله إليبم)*» ولأن فيه 


)١5(‏ قوله: ”فهو غنيمة يخمسها” أى يخر ج الخمس منباء ثم يقسم الباقى عليهم بين جيش امجاهدين الغامين.(ب) 

)002 قوله: ”لأنه مأخوذ بالقهر معنى “ يعنى فيكون كال أحوذ قهرًا صورة ومعنى» وهو المأخوذ بعد الفتح 

بالقتال. (عناية) ش 

(۲) قوله: ”فجاز تأخير قتالهم" قال أبو الليث فى ”شرح الجامع الصغير ': هذا إذا غلب المرتدون على 

مدينة الإسلام. (ب) 

(؟) ضمير الشأن. 

(4)أى فى باب الجزية. (ب) 

(0) قوله: ”لأنه مال غير معصوم“ لأنه مال المرتدين فىء للمسلمين إذا ظهروا عليه» بخلاف ما إذا أذ 

من أهل البغى. حيث يرده عليهم بعذ ما يضع الحرب أوزارها؛ لأنه ليس بفىء إلا أنه لا يرده حال الحرب؛ 

لعلا يكون إعانة لهم على المعصية. (ب) . 

00 موصوف. 0 

(۷) أى النقيصة. (عناية) 

N).‏ قوله: ”إلا إذا حاف الهلاك " يعنى على نفسه» وعلى نفوس سائر المسلمين» فحيشذ لا بأس بدفع 

الال. (ع) ظ 

(9) قوله: ” بأى طريق نكن“ هذا لا يجرى على عمومه» فإنه ليس دفع الهلاك عن نفسه فى صورة 

الإكراه إلا بتلفظ كلمة الكفرء فينبغى أن يجب ولا يجب: بل هو مرخص به» كذا لو أكره بقتل نفسه» أو قتل 

غيره» فعلم أن المراد بأى طريق سوى الصور التى هى للإباحة. (ب) 

١١٠)أى‏ لا يحتمل التجار الجهاز إليهم أى المتاع» وهو السلاح. 

)١١(‏ قوله: ”لأن النبى سیل نبى عن بيع السلاح من أهل الحرب؛ وحمل إليهم” غريب بهذا اللفظ؛ 
. آ“آ|آثتتتتتسبتت ا 


م ا ا 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - € باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
تقويتهم على قتال المسلمين» فيمنع من ذلك» وكذا الكراع؛ لما بين" . 
وقذالدوني”؛ لأنه أصل السلاح» وكذا بعد الموادعة؛ لأنبا على شرف 
النقضء أو الانقضاء'””''» فكانوا حربًا عليناء وهذا”' هو القياس فى 
الطعام والنوب إلا آنا عرفناه''' بالنص» فإن عليه السلام أمر ثمامة" أن 
0 أهل مكة» بع ن غليه*. 
فصا ٩‏ 

إذا أمن رجل حر» أو امرأة حرة كافراء أو جماعة» أو أهل حصن» 

اق قيلي a E‏ قتالهه"". 


وروى البيهقى والبزار والطبرانى عن عمر: «أن رسول الله ءيه نبى عن بيع السلاح بالفعنة)» وسنده 


ضعيف. (ت) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص 259١‏ والدرايةج۲» الحديث ۷٠٠١‏ ص۷١٠.‏ (نعيم) 
(۱) بالضم: يارجه' گوسفند وكاو وجز آن» المراد الخيل. (ب) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأن فيه تقويتهم. ظ ' 
(5) قوله: “وكذا الحديد إلخ قلت: ذكر أبو الليث فى ”شرح الجامع الصغير” أن بيع الحديد 
| منهم لا يكره؛ لان نفسه ليس بآلة الجهاد والفتنة كالعصير» وهو مثل ما قاله فخر الإسلام» وهو التحقيق إلا أن 
ظاهر الرواية بخلاف ذلك ألا ترى إلى أنه نص الحاكم على تسوية الحديد بالسلاح» وتبعه المصنف. (ب) 

)٤(‏ أى انقضاء مدتها. (ب) 

(5) أى عدم جواز بيع ذلك. 

(5) أى جواز ذلك. (ب) ْ 

(۷)قوله: ”مر ثمامة ‏ بضم الثاء المثلثة لم يتكلم أحد من الشراح على هذا الحديث» وقد رواه البيبقى فى 
“دلائل النبوة” فى قصة إيمان ثمامة» قال: والله إنى ما صبوت» ولكنى أسلمت حين قاله الكفار: صبوت يا 
ثمامة! وأيم الذى نفس ثمامة بيده لا يأتيكم حبة من اليمامة» وانصرف إلى بلده» ومنع احمل إليهم؛ حتى كتب 
قريش إلى رسول الله ع يسألونه بأرحامهم أن يأمر ثمامة أن يخلى عنہم» فأمره رسول الله َه بذلك. (ب) 

(8) قوله: ”أن يمير" يقال: مار أهله أتاه بالميرة» وهو الطعام. (مغرب) 

(9) قوله: ”وهم“ أى الكفار حرب على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص 2591 والدرايةج؟» الحديث 5:/اص86/١1١.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ فى بيان أحكام الأمان. رب 
(١١)قوله:‏ "صح أمانهم” أى أمان جماعة من الكفار» وأهل الحصن» والمصدر مضاف إلى مفعوله» وطوى 


oN!‏ م م ا م م م يي 


المجلد الثانى - -جرّء 6 كتاب السير — TO‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه | 


والأصل فيه قوله عليه ل «المسلمون تتكافاأ”'' دماءهم ويسعى 
SEES‏ أدناهم»* أى قله » وهر الواحد» كنوك من أهل 


القتال» فيخافونه" ؛ إذهو من أهل المنعة» فيتحقق الأمان منه لملاقاته 
0 ان 3 ثم يتعدى إلى ¢ ولان سه لا EE‏ » وهر 


8 4. E. (۱ ۱) 5 3 . ( لل‎ ) 5 

الإيمان > وكذا الأمان لا يتجزا” ' فيتكامل كولاية الإنكاح . 
ا ET eR O‏ 00 
قال: إلا أن يكون ‏ فى ذلك مفسدة» فينبذ إليهم» كما إذا امن 
ذكر الفاعل. (ب) 0000 

05 قوله” ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم“ سواءكان الرجلا لحر الذى أمنهم أعمى» أو شيحًاء أو مريضًا.(ب) 

)١(‏ أخرجه الدارقطنى وابن ماجة. 

(۲) أى تتساوى فى القصاص والديات لا فضل للشريف على الوضيع. (ب) 

(۳) الذمة: العهد والضمان. (ب) I‏ 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۹۳ والدرايةج۲» الحديث ۷۰۷ص۱۸٠١‏ . (نعيم) 

(٤)قوله:‏ "أى أقلهم“ ا ا خط اراس و ا نك هر فداه لآنه أدني 
المسلمين» فجعل الادنى ههنا من الدناءة» وجعله غيره من الدنر. (ب) 
(ه)قوله: ”ولأنه “ أى كل واحد من الرجل والمرأة» أما الرجل: فظاهرء وأما المرأة: بأن تخرج للمداواة 
والطبخ؛ وذلك منها جهاد. (ب) 
3١‏ قوله:.' فيسخافونه " ضمير المنصوب فى يخافونه» وقوله: إذ هوء وقوله: منه كلها ترجع إلى الذى رجع 
إليه ضمير لانه. 
(۷) وهو محل الخوف. (غ) 
(8)قوله: ”إلى غيره" أى غير الذى أمن من أهل الإسلام» كما فى شهادة رمضان» فإن الصوم يلزم من 
شهد برؤية الهلال أولاء ثم یتعدی مله إلى غیره. (عناية) 

(9) قوله: "ولأن سببه إلخ“ اسددل المصنف بالمعقول على وجهين» جعل المناط فى أحدهما كون من 
والثانى يقتضى جوازه ولو جعلهما علة واحدة بحذف الواو يقع علة لقوله: ثم يتعدى لكان أولى. (ع) 

)٠١(‏ أى التصديق بالقلب. (ع) 

١١‏ ١)قوله:‏ "وكذا الأمان لا يتجراً “ فإذا تحقق من البعض» فإما أن يبطل أو يكمل» ولا يجوز الأول بعل 
تحقق السبب» فتحقق الثانى» وهو معنى قوله: فليتكامل ای ينفرد به كل مسلم كولاية الإنكاح فك ما إذا وجد 
غير متجر» فلا" يتجزأ الولاية. (ب) 

79١)قرله:‏ ”إلا أن يكون“ استغداء من قوله: صح أمانهم أى إلا أن يكون فى الأمان فساد فى حق 
ال سمين» فينبذ إليهم أى يعلم الإمام أهل الحرب بالنبذ؛ دفعا للغرر عنهم. (بناية للعينى) 


ا ا ت ت 


a 


aE 
ولو حاصر الإمام‎ ٠ 43 ارم حدمي رای اا فیا وق"‎ 
e e › خا وأمن واحد من اليش‎ 

aU‏ أ ويؤذبه الإمام لافتياته على رأيه > بخلاف ما إذا کان فی“ 
زظر ٩"‏ ؛ ك فكان معدوراء ولا يجوز أمان 


ذمى؛ لأنه متهم بم وكذا لا ولاية له على المسلمين”" . 
قال : ولا سير ولا تاجر يدخل علي" ؛ لأنبما مقهوران تحت 


أيديهم» فلا يخافونہما . والأمان يختص بمحل الخوف ٠‏ ولأنهما 
ران وا فيعرى الأمان عن المصلحة"'''. ولأنهم كلما اشتد الأمر 
عليهم يجدون أسيرا أو تاجراء فيتخلضون”*' بأمانه. فلا ینفتخ”' لنا 
باب الفتح» ومن أسلم فى دار الحرب» ولم يهاجر إلينا لا يصح أمانه؛ 

(1) أى أول فصل الموادعة. (ب) 

. (؟) الؤاو حالية. 7 

(۳) أى فى فصل الموادعة. (ب) 

(4) قوله: "لافتياته على رأيه“ قال أهل اللغة: الافتيات اتقال من القنوت» وهو السيق إلى الشى» وأصله 
الافتوات؛ لأنه من الفوت أجوف واؤىء فقلبت الواو ياء لتحركهاء وانكسار ما قبلها. (ب) 

(5)أى فى أمان هذا الواحد. 

)1١(‏ أى مصلحة. 

(۷) أى بالكفار للإلحاد فى الاعتقاد. بن 

(۸) قوله: “على المسلمين” وأمان الذى لو صح لزم حكمه على المسلمين ابتداء لا أنه يلزمه حكمه أولاء 
ثم يتعدى إلى آخره حتى لا يكون من باب الولاية؛ إذ لا حق له فى الغنيمة. (ملا إله داد 

(5) أى على أهل الحرب. 

)٠١(‏ أى لا يخاف الكفار من الأسير والتاجر. (ب) 

ائ على أعل الحرية .` 

095 ف يجبرة لار ع 

)١5(‏ قوله: "عن المصلحة” والآمان شترع مساج اللي را اق أناة تسل عن إكراه مفسد 
للتراخى. (ب) 

)١5(‏ عن الشدائد. 


المجلد الثانى - جزء 4 كتاب السير 


3 1 7 4 0 ah e 
پو سف ماف رو اة 4 م أبى حنيفة فى رواية”” . لمحمد قوله عليه‎ 
| 5 53) 5 0 500 ع 8 ع‎ 2 1 
السسثلام: (أمان العبددأمان)*» رواه أبو موسي الأشعرى ولانه‎ 


ا ا لراك أن رن 
مؤمن حدم » فيصح أمانه اعتبارا بالماذون له فى الفتال وا | 
00 


من الأمان» فالإيمان”"" لكونه شرطًا للعنادة» والجحهاة عبادة» والامتتاء" 
لتحقق إزالة الخوف بهء والتأثير”'' إعزاز الدين» وإقامة المصلحة فى حق 
جماعة المسلمين؛ إذ الكلام عع فت انان سوقان لك 


6 أى أن الأمانات تختص بمحل الخوف. (ك) 

ول قم يضح أمانه أيضنا. 

وم أى مطلقا. 

)٤(‏ ذكرها الكرخمى» واعتمد عليه القدورى فى شرحه. 

(ه) قوله: ”ومع أبى حنيفة فى رواية “ ذكرها الطحاوى» واعتمد عليما صاحب "الأسرار ٠“‏ (غ) 
8 ا الراية 3 ص1 ۳۹ والدرايةج۲» الحديث ۷۰۸ ص۱۱۸ . (نعيم) 1 


(5) قوله: رواه أبو موسى الأشعرى“ قلت: غريب» وروى عبد الرزاق عن فضيل قال: شهدت قرية من 
قرى فارس حتى إذا كنا ذات يوم تخلف عبد منا فاستأمنوه؛ فكتب إليهم فى سهم أماناء ثلم رمى به إليهم» فلما 
رجعنا إليسهم حرجوا فى ثیابہم» ووضعوا أسلحتهمء فقلنا: ما شأنكمء فقالوا: آمنتموناء وأخرجوا إلينا السهم» 
فقلت: هذا عبد والعبد لا يقدر على شىء فقالوا: قد حرجنا بأمانء فكتبنا إلى عمرء افكتب عمر أن العبد 
لسلم من المسلمين» فأمانه أمانهم» ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه' . (ت) 

(7)أى ذو قوة. (ب) 

(8) والجامغ إعلاء كلمة الله. (ب) 

(3) قوله: ”وبالمۇبد يعنى عقد الذمة, فإن الحربى إذا عقد عقد الذمة مع العبد صح. وال 

)32 ١)أى‏ شرطنا الإيمان فى قولنا: لأنه مؤمن متنع ليصح أمانه. 

)١1١(‏ أى شرطنا الامتناع. 

)١ ۲ )‏ أن العلة الجامعة فى قياس المحجو 8 على الأذون. (ب) 

(1) أى حالة المصلحة. (ب) ا 

(14) قوله: ”وما لا بملك” جواب عما يقال: الأصل فى الجهاد» وهو المشايفة يملك» 
فلا يملك الأمان أيضا. (ع) 1 


ا ا و a‏ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير —- TA‏ - باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


المسايفة ؛ لافيه من تعطيل منافع المولىء ولا تعطيل فى مجرد القول . 
ولابى حنيفة أنه محجور عن القتالء فلا يصح أمانه؛ لانہم لا 
بخافو نه فلم يلاق الأمان محلهء بخلاف المأذون له فى القعال” ؛ لأن 
الخوف منه متحقق» ولأنه”” إِغا لا يملك المسايفة؛ لما أنه تصرف فى حق 
OE (© 5‏ ^ | ). 
المولى على وجه لايعرى عن احتمال الضرر فى حقّه. والأمان نوع 
قتال» وفيه ما ذكرناه ؛ لأنه قد يخطى» بل هو الظاهر» وفيه سد باب 
الاستغنام” . بخلاف المأذون" ؛ لأنه رضى به والخطأ نادر لمباشرته 
القتال 4 ويخ لوت الو لأنه خف عن الإسلام» فهو بمنزلة 

(١)قوله:‏ "لأنهم لا يخافونه“ ويعلم ذلك بعرك المسايفة: فإنهم لما رأوه شابًا مقعدرا على القتال» 
ولا يحمل السلاح علموا أنه عبد محجورء فلا يخافونه. (ع) 

(۲) يشير إلى أن قياس المحجور على المأذون قياس مع الفارق. 

(۳) أى العبد المحجور. 

)٤(‏ أى لا يخلو. 

)٥(‏ قوله: ' والأمان نوع قتال [فلا بملكه يضام“ لأن المقصود بالقتال دفع شر الكفارء وبالأمان يحصل ذلك. (ك) 

(5) قوله: وفيه ما التصرف فى حق المولى] ذكرناه“ أى وفى الأمان من العبد امححور ما ذكرناه فى قئله. (ك 

(۷) قوله: ”بل هو الظاهر “ لأن اشتغاله بخدمة المولى يمنعه عن التعلم بآداب الحرب. (ب) 

(۸) قوله: "وفيه سد باب الاستغنام” أى فى الأمان سد باب الاستغنام على المسلمين» وذلك ضرر فى 
حقهم» وتوضيحه أن أمانه لو صح يحرم القعال» فلا يحصل الاستغنام» وهو يضر بالمسلمين» فإذا كان ممنوعا عن 
الضرر فى حق المولى» كيف يصح منه ما يضر المولى والمسلمين. (ب) 

(9) حيث يصح أمانه. 

)٠١(‏ أى المولى رضى بأمانه. 

)١١(‏ أى المأذون فيعلم آداب القتال. 

(۱۲) جواب عن قول محمد. 

(۱۳) قوله: "لأنه خلف“ أى عقد الذمة خلف عن الإسلام من حيث إنه يتبى به القتل المطلوب به إسلام 

الحربى.(ع) 
)١5(‏ وهو نفع. (ع) 


() وهی نفع. (ع) 
200 
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المجلد الثاني 2 جزء٤‏ کتااب الستير 77904 با : الغنائم وقسمتها 


ذلك» وإسقاط الفرض نفع فافترق" . 
ولو 3 بن الي وهو لا يعقل لا 0 
يعقل» وهو محجور عن القتال» »> فعلى الخلاف” وإن كان|مأذونًا له فى 


0 


القتال . فالا صخ أله عدم بالاتفاة 5 


باب الغنائم' 0 0 رفسمتمها 
انم دمل بده E‏ ¢ رم اء قسمها بين| 


ال كتاف سول ان عله الحا ر EET‏ 


e n‏ ا ا 


أهله عليه ووضع عليهم الجز زنة» وعلى أراذ ضيهم الخراج كذلك فعل 
ا کن وا د العراق واا من لصحا E‏ 


E 


يعنى أن 1 1 ا اعقد الذمة يفترض n‏ 2 إليه. 
(۱) قوله: "فافتر 8 1 أى افترق أمان ؛ العبد المحجور عن ٠‏ القتال» وأمان المأذون له بالق ل« أو افقرق الأمان 
الموقت من المحججور عن الأمان المؤبد. (ب) 
(۲) فى عدم صحة أمانة. 
(۳) أى الصبى. 
)٤(‏ فعند محمد يصسح» وعند أبى حنيقة ةلا يصح. (ب) 
(5) قوله: " بالاتفاق” أى باتفاق أصحابناء وليس على الخحلاف؛ لأنه تصرف دا بين النفع والضرر 
كالبيع» فيملكه » الصبى بعد الإذن. (ب) 
(ك)قوله: باب اا [أخصرة عن الأمان؛ لأن الإمام بعد المحاصرة بالخيار» إما ل يۇمنېم› أو يقتلهم 
ويستغنم بأموالهم. ٠ع]‏ ' جمع غنيمة وهى اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر» والغلبة والخرك قائمة»› والفىء اسم 
لال يۇ حل منم بغير قال کا۔ لخراج» واجز ية» ود يخمس الغنيمة» وأربعة أخماسه للغامين» زالفىء لا يخمس » بل 
هو لكافة المسامين وال ما يخص الإمام الغازى زيادة على سهمه. (ب) 
(۷) قوله: ا هذاليه س بفسير للعنوة لغة؛ لأن عنا يعنو عنوا بمعنى ذل و 2 » وهو لازم» وقهر 
متعد» بل يكون هو تفسيره بطريق شعور الذهن؛ لأن من الذلة يلزم القهر. (نہاية) 
(۸) قوله: ” كما نعل“ أخرجه أبو داود عن سهل قال: «قسم رسول الله خيبر نصفيل نصفا لنوائبه ونصفا 
بين المسلمين قسمها بيديم على ثمانية عشر سهما). (ب) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص۰۳۹۷ والدرايةج؟؛ الحديث 5٠/اص8١١.‏ (نعيم) 5 


(9) قوله: كذلا فغل ع مر" ا امد فی 'الطبفات”: ”أن عمر بعث عث ن بن حنيف مك || 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 4 ١‏ باب الغنائم وقسمتها 


eS SED 1 
SS وکل"‎ 

وفيل الول هو الأول” "عل اخ ن» والثانى '"' عند عدم 
الحاجة؛ ليكون عدة فى الزمان الثانى» وهذا' “فى العقار أماف المبقول 
الجرد لا شور بالرد عليهم ؛ ل 

وفى ا لا 2 لأن فى المن إبطال حق ا 
|أأو ملك ” ا اغ او ار E‏ 0 
لقلته» بخلاف الرقاب''''؛ لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل» 
خراج ج السواد “ اديت" وفيه إن أفرض اخراج على كل حربى وأفرض على اموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى 
من دون ذلك أربعة وعشرين درهما وعلى من لم يجد شيا اثنا عشر درهما» الحديث؛ وسمى سواد العراق به 


ا (ب) 
لف a E‏ . (نعيم) 


)٠١(‏ قوله: ' بموافقة من الصحابة [لم يخالف إلا بلال]“ ولم يخالفة إلا بلال» وأصحابه وأصحاب سلمان» 


فقالوا: أقسم بينناء فإن الغنيمة حقناء وكان عمر يقول: ما فعلت هو الحق» ولم يدركوا الحكمة فى ما فعله عمرء 


وتمسكوا بظاهر ما فعله رسول الله بخيير» ولم يكن فعله ذلك بطريق الحتم. وقال تاج الشريعة: فدعا عليهم عمر» 
وقال: اللهم | كفنى بلالا وأصحابه فماتوا جميعا قبا اسار a‏ ولم يحمد. (ب) 


)١(‏ أى القسمة والإقرار. 
هم أى القسمة. (ب) 
(5) أى إقرار الأهل. ' 
)٤(‏ أى إقرارهم بالمن. (ع) 
(0) قوله: "اجرد" قيد به؛ لأنه يجوز المن عليهم فى المنقول بطريق التبعية بالعقار على ما يأتى. (ب) 
(5) قوله: SS‏ إقرار أهل البلد على بلدتهم» بل يقسم الأرض أيضًا. (ب) 


4 قوله: | إبطال حق الغائمين” أى عنا.نا فإنه لا يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام. (ب) 
(A)‏ قوله: "أو أى | فا فكي عب لقانت لأن الغنيمة تملك عند قبل الإحرا ز بالدار. (ب) 
(9) أى المن. 


(١١)قوله:‏ 'والخراج غير معادل“ جواب عنما يقال: الخراج يعادله . (ب) 

(١0)قوله:‏ 'بخلاف الرقاب“ إن قيا ل: فالحق أو الملك ثبت فى رقابهم أيضاء وجاز له أن لا يتسمهاء 
فأجاب بقوله: : بخلاف الرقاب يعني أن حقهم لم يتعلق بها؛ لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل» فكذا له أن 
يبطله بالخلف؛ وهو الجزية» وهذا لأنها خلقت فى لاف تعر سرا را واا لعا رص » فالإمام إذا استرقهم» 


11 
| 


كد عاد عد لهم سرت ش ظ 


|| الإمام وقع على وجه النغر فى الإقرار أهلها عليبا؛ لأنه لو قسمها بين الغائمين اشتغلوا با راعة» وقعدوا عن 


| أيمكن به ترجية العمر إلا أن يدع لهم ١‏ يمكنهم به العمل فى الأراضى. (عناية) 


1 ا يلير يري کے 


المجلد الثاني - جزءة كتاب السير 5 N.‏ بال الغنائم وقسمتها 


والحجة عليه ما رويناه” 0 ولان فيه نظرا لأنبم كالاً '" العامة 
(o) f, f(0 |.‏ 

اللمسلمين العالة بوجوه الزراعة ٠‏ وال '" مرتفعة مع "آنه يحظى به 
الذين يأتون من عله واد تراج" "وان قل حالاء فقد 0 لآلا لدوامه.» 
| وإن من عليهم بالرقاب والأراضى يدفع ا ي ا 
لهم العمل ؛ لبخرج عن حبك الكراهة .` 

ال وهر e‏ تله ؛ لأنه عليه 
ا 1 5 قدقتل " ۴ و ا ن فيه بخ مادة اله د» وإن وا 


:4 05 اث 
استرقهم لان فيه دف: SS OE‏ لام وإن شاء 

(۱) أى من ا عمر. (ب) 5 

(؟) قوله: ” كالأكرة” بفتح ال.مزة والكاف والراء أى العاملين للمزارعة» وحاصر| الكلام أن تصرف 


الجهاد, فإذا تركها فى أيديهم صاروا الک كرة المزارعين للمسلمين. (ب) 
(۳) أى مؤنة الزراغة. ١‏ 
)٤(‏ قوله: “مع أنه إلخ“ قال شي نا: هذا إشارة إلى قوله: لإوالذين جاعرا من بعدهم». (ب) 
(ه) أى يعطى الحظ بالظاء المعجانة. 
(7).جواب عن قول الشافعى: ا فراج غير معادل لقتله. 
(۷) لوجوبه فى كل سنة. (ع) 


(۸) قوله: "ليخرج عن حد الك _اهة ' معناه ما ذکره التمرتاشى فإن من عليهم برقا وأرات ضينهم» وقسم | 
النساء والذرية وسائر الأموال جاز» ,لکن يكره لأنهم لا ينتضعون بالا راضى بدون المال» وا قاء لهم بدون ما 


60 أى التدورى. 

5١١‏ أى الإمام. 

)١1(‏ أخرجه البخارى وأبو داو:. (ب) 

: يوم الفعح.‎ )١5( 
0 ١١ 9صالا٠ راجع نصب الراية ج" ص١ 64 والدرايةع؟ الخدت‎ * : 

(۱۳) أى قطع. 1 1 

ر؛ )١‏ قوله: ” وإن شاء استرقهم “ فإن أسلموا بعد ذلك لم يسقظ عنه الرق؛: لأن الرق |جزاء الكفر.الأصلى 
على ها عرف؛ بخلاف ما إذا أسلموا قبل الاستيلاء حيث لا يجوز الاسترقاق» ولا القتل. (عتاية) 


م تت حي م ممت سم م بيو موسي حي سي لم ج يي 
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ك ؛ لا پیا الاقف مرك لجرت 
ا والرتت غلى ان اال 

]|| ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ؛ لأن فيه تقويتهم على المسلمين» 
أأفإن أسلموا“ لا يقتلهم ؛ لاندفاع الشر بدونه” 2 وله أن يسترقهم توفيرا 
للمنقعة بعد انعقاد سبب الملك”'» بخلاف إسلاه مهم" قبل الأخذ؛ لأنه 
ود ال بدو لادی بالأسارى عند أن ا و6 
يفادى'''' بهم أسارى المسلمينء وهو" قول الشافعئ؛ لأن فيه تخليص 
المسلم» وهو أولى من قتل الكافرء والانتفاع به وله أن فيه معونة 
للكفرة"؛ لأنه يعود حربًا عليناء ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الأسير 
المسلم؛ لأنه إذا بقى فى أيديهم » كان ابتلاء فى حقه غير مضاف إليناء 
أذ الإعانة بدفع أسير هم إليبم مضاف إلينا'”'"» أما المفاداة") مال يأخذ منهم 
ا ل ا اق د اوور تكد اكلا 
' (1)قوله: “نا يناه“ أى من فعل عمرء فإن قلت: لحرا لاك كبو وان ترام لهم i‏ الول :4 
فى حق أهل الذمة والمستأمن» وفى المتناز ع فيه بفعل عمر. أب) . 


(۲) قوله: إلا فى مشركى العرب والمرتدين“ ا ارقم ولاوضع الججزية عليهم؛ 
ولا يقبل منهم | إلا الإسلام أو السيف. 

™( أى فى باب الجزية. 

)٤(‏ أى الأسارى. 

(0) أى بدون القتل. 

(5) وهو أخذهم وهم کقاو. (ب) 

(۷) حيث لا يجوز استرقاقهم. 

(8)قوله: ”ولا يفادى (أى لا يؤخذ فدية بمقابلتهم. ك“ المفاداة بين اثنين يقال: فاداه إذا أطلقه» وأحذ منه 
فدية» ومنه قوله: ولا يفادى أى لا يعطى أسارى الكفار» ويؤخذ مدهم سارى المسلمين. (ع) 

)٩(‏ قوله: " وقالا” جعل فى “السير الكبير” قولهما أظهر الروايتين عن أبى حنيفة. ف 

)٠١(‏ ولا يجوز الفدية بالمال. (ع) 

)١١(‏ وبه قال أحمد إلا بالنساء. (ب) 

)١۲(‏ وفى نسخة صاحب ”العناية“ وقع تقوية مقام المعونة, والمعنى ظاهر. 

٠ لحصولها بفعلناء وهو إطلاق أسراء الكفار‎ )١1( 


اخ 8 - 


n‏ سس سس ا سيت ممست سات تت 


| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير EFE‏ 


لا يجوز فى المشهور من المذهب؛ لما بيا" . وفى السير ا 
بأس به" إذا كان بالممدلمين حاجة استدلالا”" بأسارى بدر 
أسلم الأسارى فى أيدينا لا يفادى بمسلم أمتيرفى أيَديم ؛ لأنه ا 
إلا إذا طابت نفسه به» وهو مأمون على إسلامه. قال :الا ت 


لبن عليہم أى 7 
عليه السلام على فحن لساري و 


ى الأسارى» خخلاقًا للشافعئ فإنه يقول: من رسول الله 


الس ا ا ا ا ت بشن السلسالسسسسسس ا 


)١ ٤(‏ فى إطلاق أسراءهم. 
)١(‏ إشارة إلى قوله: أن فيه معونة الكفر. 
(۲) أى بالمفاداة بالمال. 
(۳) قو له: ”استدلالا [وسيجىء جوابه. خ]” قال الإنز ارى: هذا عجيب بعد نزول الآية. 
4 قوله: : بأسارى بار [کان الفداء أربعة آلاف]" لما أسر أسارى بدر» وهم سبعول نفرا 
النبى ا أصحابه فى حاف هم» فتكلم کل منہم برأيه» فقال ابو بکر: هم قومك وأهلك حل مد 
وخلهم أحرارا لعلهم يوذفون بالإسلام. وقال عمر: مكن نفسك من قتل عباس» ومكن عليا من قتل عقيل» 
ومکنی من قتل فلان» فقال رسول الله : إن الله ليلين قلوب رجال كالما ويشدد قلوب 
مثلك يا أبا بکر! كمثل إبراهيم حيث قال: فإفمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رمک | , 
ومثلك يا عمر! كمثل نوم حيث قال: ورب لا تذر على الارض من الكافرين ديارافاء ثم استقر زايه 
عليه الصلاة والسلام على رأى أَبى بكر فأمر بأخذ الفدای فنزل قوله تعالى: فما كان لنبى انا يكون له أسرى 
حتى يشخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله ير يد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من ال 
فى ما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم#. فب 
والصحابة كلهم» وقال: لو نزل العذاب ما بحى منا احد إلا عمر وسعد بن معان فلهر أن ا مر“ 
وإن رسول الله أخطاً حبن عمل برای ابى بكر رضى الله عنه» لكنه لم يقرر على الخطاء بلإنبه عليه بإنزال 
الآيات» وأمضى الحكم على الفداءء وأمر بأكله» ولم يأمر برده. وهذا هو الفرق بين نزول النصلء بخلاف الرأى | 
| وبين ظهوره بخلافه؛ لان فى الأول لا ينقض الرأى به» وفى الثانى ينقض. (نور الانوار ملا جيول) 
)٥(‏ قو له: ”لأنه لا يفيد * إذ لا فائدة فى تخليص المسلم بالمسام إلا إذا علابت.نفسته به أىإ إلا إذا طابت به» 
ورضى به المسلم» وهو مأمرن عابى إسلامه لا يحتمل وجود الردة. 6 
(5) أى القدورى. . 
(۷) قوله: ”ولا يجوز ان“ أى الإنعام عايهم بأن يت ركهم معجانًا من غير استرقاق» ولا ذمةل ولا قتل. (ع) 
(A)‏ قوله: “على بعش الأسارى [وهر أبو العاص زوج زيئب بنت رسول الله 2 كما أخرجه 
البخاری]“ احرج الواقدى فى كتاب المغازى عن ابن المسيب قال: قال من رسول الله عإلى أ 
ابن عبد الله بن عمد الجمحى من أسرى بدرء وكان شاعرا. (ت) 
اسع سو توه ا 


558 باب الغنائم وقسمتها 


ؤلنا قوله تعالى © : ولو ارا الشركين حيث وجدموهم 4 ولان 
«الأسر واإقستريئبت حق الاسترقاق فيه» فلا يجوز إسقاطه بيو مقانة 
وعو a‏ " منسوخ ا تلونا. < 

وإذا أراد الإمام العود ومعة قرات TTT‏ 
دار الإسلام ذبجها وحرقهاء ولا يغقرها ولا يتركهاء وقال الشافعى: 
يتركها؛ لأنه عليه السلام نبى * عن ذبح الشاة إلا لمأكلة“ . ولنا أن ذبح 
الحيوان يجوز لغرضٍ صحيح» ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداى 
ثم يحرق بالنار؛ لينقطع منفعته عن الكفارء فصا 2 الان 
بخلاف التحريق قبل الذبح؛ لأنه منبى عنه"» وبخلاف العقر؛ لأنه 
مغلة“» وتحرق“”الأسلحة'''' أيضاء وما لا يحترق م" ' يدفن فى موضع 
لابطلع عليه الكقار؛ [بطالا للجفعة علييع: 


]| الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير 


* راجع نصب الراية ج۲ م 2 والدرايةج؟2 الحديث ١١الاضص١؟١.‏ نی 
| () قوله: ”ولنا قوله تعالي” وهو متأحر نزولا؛ لأن سورة البراءة آخر ما نزلت» وقد : عست وجوه 
القثل على كل حال» فکان ناسا لما تقدم. (ب) 
٠‏ (۲) من حديث المن. ٠‏ 
(۳) من الآية. . 
١‏ (4) أى إلى دار الإسلام.:: 
)٥( ٍ‏ جمع فاشية» وهی ى البقرة والغنم والإبل. . 
4٠ EES 2‏ والدرايةچء الحديث E‏ ° . (نعيم) 
()قوله: ' ا عن ذبح م الشاة إلا لأا يفتّح الكاف وضمها أى الأكل: ب ل غريب» وأخرجه 
٠‏ أأابن أبى شيبة عن يحبى بن سعيد قال: بلغتی أن أبا بكر بعث جيوشًا | إلى الشام فأوصى إلى يزيد و 
يخقشلةه ولا يذبحها إلا لأكلة. 3 : ا 
7 الجامع قطع المنفعة عنہم. 65 
(8) أخرجه البخارى وغيره. (ت) 
(5) وهو حرام. 
)١١(‏ جمع السلاح. 
)1١(‏ بأن کان من الخديد. (ب) 


افص سس م ل د مم د ا a‏ 
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ولايقسم غنيمة فى دار المرب جتى يخرجها إلى دار الا 
الشافعى : لا بأس بذلك”': وأصله أن الملك للغامين لا ينبت ق 
بدار الإسلام» مدنا وعد سيك بدو سق علي هذا الاصا 
المسائل”" ذكرناها فى كفاية منتى" . له أن سبب الملك الا 
ورد على مال مباح كما فى الصيود'*'» ولا معنى للاستيلاء سل 
اليد وقد تحقى" ٠‏ ولنا أنه عليه السلام”'' نهى عن بيع الغنيامة 

الجر » والخخلاف”' ثابت فيه» والقسمة بيع معنى» فتدحل تحته» 
ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة”” والناقلة . والثانى 


)١(‏ ع 


ا Oey e GE‏ 1 
لقدرتهم على الاستنقاد » ووجوده ظاهر ¢ دم 


. أى بتقسيم الغنيمة فى دار الحرب.‎ )١( 
قوله: "عدة من المسائل“ منما: أن أحدًا من الغائمين إذا وطوع أمة من السبّايا فولدت فاؤعاه» ثبت نسبه‎ )۲( 


0 


منه عنده» وصارت الأمة أم ولد وعندنا لا يشبت النسب لعدم الملك» ويجب العقرء ويقسم الولد والامة بين 
الغامين. ومنهاً: و باع الإمام أو واحد من الغزاة شیا من َة لا“تجوز:عندذا» خجلاقا له و نها: إذا مات أحد 
الغزاة بدار الحرب لا يورت منه ند نا لاق له ومنها: لو لحق المدد قبل القسمة لا يشار هلز عنده» يشتارك 3 


عند نا ومنها: لو أتلف واحد شيعا قبل الإحراز يضمن عندنا خحلافا له. (ب) 
)٣(‏ وهو كتاب معدوم لم ير جد فى ديار العراق والشام والمصر. (ب) 
2( فإنه بلك فيه بالا ستیلاء على الصيد» وكذا ف الاحتطاب. 


(0) أى فى دار الحرب. 
(1) قلت: غریب جدا. ۰ 
% راجع نصب الراية ج٠‏ ص8 ٤ ١‏ » والدراية ج۲› الحديث ۷۱۳ص٠‏ ۲. (نعيم) 
0 قوله: ”والخلاف“ أى الخلاف بيننا وبين الشافعى ثابت فى البيع» فمن حرم البيع 
القسمة بيع معنى لاشتمالها على الإفراز والمبادلة لا محالة؛ فتدخل تحت البیع» فكما لا يج 
القسمة. (ب) : 
(۸ قوله: ”إثبات اليد الحافظة“ هى التى بها ينبت حفظ العين» والنافلة هى التى تنقل العين من شخص 
إلى شخصء كذا قال الإنزارى» وقال الكاكى: الناقلة التى يتصرف بها كيف شاء. (ب) 


. 


(9) أى اليد الناقلة. (ع) | 
2:2 ١)أى‏ الكفرة. 


(1١1)أى‏ استخلاص أموالهم من أبديهم. 
العلل ا سه مت وده قن ا اوس شاه الوط لاملا ا اه ا ا 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير لاب تاك النات رقالمتها 
١‏ الخلاف” “ ترتب الأحكام على القسمة إذا قسّم الإمام اا 
لأن ناخكم كرك" لا فت و : الكراهة» وهى”" كراهة تنزيه 
غلم فال ل نوك أ 0 او : لايجوز 
القسمة فى دار الحرب . وعند محمد: الأفضل أن يقسم فى دار الإسلام» 
| ووجه الكراهة أن دليل البطلان"'' راجح إلا أنه تقناعد”" عن سلب الجوازء 
ال 0 هة“ .. 

فال :.والردء”' والمقائل فى العسكر سوا ؛ لاستواءهو''"' فى 


(۱۲) قوله: ووجوده ظاهر [لكون المسلمین فى دارهم]' ' لأن الدار إا يضاف إليناء أو إليسهم باعتبار القوة 
والاستبلاء» ولا بقيت هذه البقعة منسوبة | إليهم» عرف أن القوة.لهم» والقوة على الاسترداد ظاهرء بخلاف ما إذا 
فتحييٌ البلدة؛ لأنہا صارت ح دار الام لفتحهاء وإجراء أحكام الإسلام فيهاء فكان فتح البلدة كإحرازه 
| بدارنا. رب 

(۱) قوله: “ثم قيل: موضع الخلاف” فى ما إذا صدرت القسمة عن الإمام بدون الاجتماد» هل يثبت 
٠‏ حكم املك لن وقعت القسمة فى نصيبه من الأكل» والوطئ» وسائر الانتفا ع» فعنده يثبت» وعندنا لا. 95 
| (0)قوله:”لأن إلخ“ معناه أن ترتب هذه الأحكام دليل على ثبوت الملك المستلزم لجواز القسمة فعنده 
مر ت القسمة الصادرة لا عن الراب فبارم مله بوت الك وعندنا ليت كرتبة. (ع) 

(۳) قوله: ”وهی هي “ أى حكم قسمة الغنائم فى دار الحرب عندنا الكراهةء لا عدم الجواز؛ لما أن فى القسمة 
من قطع الشركة, ؤلأنه إذا قسم تفرقواء فرجا يكون العدو على وراءهم» وهذا أمر وراء ما يتم به القسمةء فلا يمنع 
جوازهاء واختلف فى الكراهة» هل هى تنزيبية أو تحريعية. (ب) . 

)٤(‏ أى محمد فی ”السير الكبير". (ب) 

(5) قوله: " فإنه قال إلخ “ فيه نظر؛ لأنه يشير إلى أن خلاف محمد معهما فى القسمة فى دار الحرب ليس 
أبمشهورء فإنه لا حلاف بينهم فى ظاهر الرواية من أصحابناء وفى غير ظاهر الرواية الأفضلية م: منقولة عنهما 
أيضاء وأيضا قوله على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: لا تجوز المج لعي RE‏ عليه تراك وال 
بالكراهةء وبا جملة لا يخاو عن تمنحل. 

(5) كونه محرماء واخرام راجح. (ع) 

(0) قوله: ”إلا أنه تقاعد“ أى بالاتفاق أما عند الشافعى» فظاهرء وأما عندناء فيجوز إذا احتاج الغزاة إلى 
الثوب والدابة» ونحو ذلك. () 

(8) لأن الدليل المزجوح لما لم يبطل حصل من معارضة الراخع ولا رجرع کرات کیا فى ور اهر 

٠ أى القدورى.‎ )٩( 

٠١9‏ قوله: ” والردء“ EOS‏ ترس دن لفان : ردذأه زداء 
أعانه» وار الج مار وهر معدا وقول والمقاتل عطف عليه» وقوله: فى العسكر ظرف للاثنين» وقوله: 


الجلد الثاني > نجزء 5 كتاب السير 
| السبب» وهو المجاوزة © أو شهود الوقعة قعة على:ما عرف”"»؛ وكذلك 
إذا لم يقاتل لمرض» أو لغيره”؟ ؛ لما ذكرنا . 
وإذا لحقهم | المد فى دار الحرب قبل أن يُخرجوا الخنيمة إلى 
دار الإسلام شارکوهم' قا > خلاقًا للشافعى بعد انقضاء ء القتال» وهو 
بناء على ما مهدنا من الأصل" وإغا ينقطع حق المشاركة عر 
بالإحراز "'. أو بقسمة الإمام فى دار ا- لحرب» أو بيعه المغائم فيها ؛ ؛ لأن بكل 


واحد منا“ يتم الملك» فينقطع حق شر كة المدد“. 


ت 
107 رلا عى لأهل سوق السك فى الغتيمة إلا أن يقاتلواء, 
| وقال الشافعى فى أحد قوليه اينهم لهم ؛ لقوله عليه السسّلام”"" : «الغنيمة 
من شهد الوقعة»*» ولأنه وجد اهاد معي يتكقيز الوا" . 
58 خبره» والقياس أن يقال: سواءان» لكن “جاء فى الاستعمال بالإفراد أيضًا. (ب) 


)١ 1‏ أى عندنا. 
ز١)‏ أى مجاوزة الدرب بنية القتال. 


-V-‏ باب الغنائم وقسمتها 
ی ي ل 


)١(‏ عند الشافعئ.' 

(6) أى فى طريق الخلاف. 

)٤(‏ قوله: ”أو لغيره“ بأن بعثه الإمام إلى حاجة» ولم يحضر الوقعة. (ع) 

(ه) قوله: ” شا رکوهم [وفى بعض النسخ: شا ركهم“ أى شارك المدد العسكر فى الغنيمة. (ب) 

() قوله: ”على ما مهدنا من الاصل “ وهو أن الملك يغبت بالأخذ عنده» وعندنا السبب هو القهرء وتام 
القهر بالإحراز بدار الإسلام فإذا شارك المدد الجيش فى السبب الذى يتم به السبب شاركوهم فى تأكد الحق 
به كما لو لحقوا بهم حالة القتال» كذا فى "المبسوط". (ك) 

)۷( أى بدار الإسلام. 


اا 
)۰ ا (ب) 
)١١(‏ لعدم قصدهم الجهاد. (ب) 


,۰ (۱۲) رواه ابن ایی شيبة موقوفًا على عمرء وأما المرفوع فغريب. (ت) 
* را نصب الراية ج۴ ص۸ ٤١‏ » والدراية ج۲ الحديث 4 ١لاص١17١.‏ (نعب 
جع ج۲ ص و ج ص (نعيم) 


| 


ولنا أنه لم توجد المجاوزة”' على قصد القتالء فانعدم السبب 

| الظاهر”"', فيعتبر السبب الحقيقى» وهو القتال» فيفيد الاستحقاق على 
|| حسب حاله» فارسا" أو راجلا“ عند القتالء ارا 
عمر ٠"‏ أو تأويلّه أن يشهدها على قصد القتال“. 
E ET‏ 
الغائمين''' قسمة إيداء” ليحملوها إلى دار الإسلام» ثم يرتجعها منهم 
|أفيقسمها. قال العبد الضعيف"': هكذا ذكر فى "المختصر *' ولم 
اط را وهو رواية " السيرن اکير وال هان 

(17) أى سواد العسكر. 

, أى عن حد دار الإسلام.‎ )١( 

(۲) وهو مجاوزة الدرب بإرادة القتال. (ب) 


E أى‎ 5 ١ 
أى ماشيًا.‎ )٤( 


)٥(‏ جواب عن حديث الشافعى. 

(1) قوله: 'موقوف” فإن قلت: هذا لا يفيد؛ لأن قول الصحابى حجة أيضاء وأجيب بأن هذا جواب عن 
الصحابى من قبل الشافعی فى كتاب الديات وغيره» أجيب بان للشافعى فى تقليد الصحابى قولين: فى القديم 
يقلد, وفى الجديد لاء فما ذكره ههنا لا إلزام عليه. (د) 

(۷) كذا قال الطبرانى والبيبقى. 

(۸) والسوقى لا يقصد القتال» فلا سهم له. 

(۹) بفتح الحاء ما يحمل عليه من البقرة والإبل. 

٠١١‏ إلى دار الإسلام. 

)١ 1١١١‏ أى فى دار الحرب. 

(۱۲) أى على وجه الوديعة لا على وجه الملك. 

(199) أى المصنف. ۰ 

)١5(‏ أى القدورى. 

)٠١(‏ قوله: ”وهو رواية السير الكبير“ حيث قال فيه: يكرههم على ذلك لكن بإجارة؛ لأن فيه دفع الضرر 
العام بالخاص» ولأن منفعته عائدة إلیہم» فله أن يفعل ذلك الحقهم. (ب) 1 


الجلد الثاني -جزء٤‏ كتاب السير_ . . _ E.‏ باب الغنائم وقسمتها 
الإمام إذا عن وجل وؤ فى المغتم ا E‏ له ا الغنائ ئم عليها “لذن 
الحمولة والمحمول مالّهم» وكذا إذا كان فى بيت المال eT‏ 


. )90( 


( 0( ا 1 و 

أنه وناك ا ¢ ولو کان للخاغين” ¢ أو لبعضهم لا يجبرهم 2 
دوا ال الصغير“ ؛ لأنه ابتداء إجارة» فصار”” كما إذا نفقت دابته فى 

01 و‎ 5 1 a EET 
مفازة 00 فيقهفضا حمولة» ويجبرهم فى رواية 1 لت‎ 
. ا ا الضرر العام" بتحميل ضرر خاص‎ 
5 الي روا ج و م‎ 
ولا يحوة بيع الغنائم""' قبل القسمة فى دار الحرب ؛ لأن. لا ملك‎ 
: فليا وت" ادف الشات + وقددينا الاصن‎ 
أى جملة الكلام فى هذا المقام.‎ )17( 
شرط.‎ )١( 
أى الغنيمة.‎ )۲( 
جزاء.‎ )( 
(ب)‎ es 
(ه) فيععمل عليه مالهم.‎ 
(ن أى المحمولة.‎ 
قوله: "لا يجبرهم “ لعدم حل الانتفاع بمال الغير إلا لطيب نفسه» فيكون هذا جبرا على الإجارة‎ )۷( 
ابتداع, وهو معنى قوله: لأنه ابتداء إجارة» واحترز به عن الإجارة فى حالة البقاء  حيث يجبر عليه باتفاق‎ 
الروايات» كمن أجر سفينة شهراء فمضت المدة فى وسط البحرء فإنه ينعقد عليما إجارة أخرى يغير رضى امالك‎ | 
بأجر المثل» ذكره فى ”الط“ . (ب)‎ 

(8) فى كونه ابتداء إجارة من كل وجه. 

(4) فإنه لا يجبره على الحمل بغير رضاه. 


` "فى رواية السير الكبير ا ل 00 
SD‏ 
(۱۲) قوله: "ولا يجوز بيع الغنائم ' ومع هذالو با ع قبل القسمة صح؛ لأنه مجتهد فيه؛ ذ كره فى ' شرح 
الطحاوى ٠“‏ فعلم بذلك أن المراد بقوله: :اجوز الكراهة لا نفى ترتب الآحکا» والكراهة أيضا فی ماإذا باع بلا 
| حاجة الغزاة؛ وإذا باع لدقع حاجتهم ينبغى أن لا تكره؛ لأن الضرورة تستباح الحذور. (ب) 
9١)قوله:‏ وفيه “ أى فى بيع الغنائم قبل القسمة خملاف الشافعى» فعنده يجوز؛ لأن سبب الملك 
عنذهة الاستيلاع» وقد بينا الأصل أى أن اللاك للغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام لا يثبت عندناء وعنده يثبت. (ب) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 0 باب الغنائم وقسمتها 


مت ا ن 
ومن مات من الغاتمين فى دار الحرب» فلا حق له فى الغنيمة. ومن 
1 مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه”") لورثته ؛ لآنالإرث 
يجرى فى الملك» ولا ملك قبل الإحراز" وإنما الملك بعدهء وقال 
الشافعى : من مات منم" بعد استقرار الهزيمة يورث نصيبه ؛ لقيام الملك 
فيه عنده» ا وقال: ولا باس بأن يعلف العسكر”' فى دار || 
ا E‏ : أرسل ول | 

١ E 

يقيد” بالحاجة» وقد شرطها" ف زوابة 7" ولم يشترطها فى ا 
الأخرى ا ام مشترك بين الغانمين» فلا يباح الانتفاع به إلا 
للحاجة» كما فى الثيات'" والدوات . وجه الأخرى : : قول عليه السلام فى 
أطعام خيبر'"': «كلوها واعلفوها ولا تحملوها»*. ولأن الحكم يدار 


, © من الغنيمة.‎ )١( 
فيه نظر؛ لأنه يناقض قوله فی ما تقدم: إذا بكل منهما‎ *] ١ قوله: "ولا ملك قبل الإحراز [بدار الإسلام]‎ )۲( | 
يتم الملك» والجواب أنه ترك ذكر القسمة فى دار الحرب ههنا؛ اعتمادًا على ما ذكره هناك أو لأن ذلك بعارض‎ 
الحاجة» والاعتبار للأمور الأصلية. (ع)‎ 
قوله: ”من مات منم بعد إلخ“ هذا إشارة إلى أن اللك عنده يشيت بعد راغ عن القتال؛ وانزام‎ )۳( 
اح‎ lT ES العدد» ولا يثبت 7 الل‎ 
أى فى مسألة قسمة الغنيمة فى دار الحرب. (ب)‎ )4( 
! قوله: ”ولا بأس بأن يعدف“ يقال: علف الدابة يعلف من باب ضرب يض رب إذآ أطعمها العلف»‎ )5( 
والعلف بفتح العين واللام: كل ما يأكلة الدابةء وبسكون اللام مصدر. (بناية)‎ ْ 
بالرفع فاعل والمفعول محذوف» وهو الدابة. (ب)‎ )5( 
أى المضنف. (ب)‎ )۷( 
أى القدورى. (ب)‎ )0( 
(9)أى محمد. (ب)‎ . 
وهى رواية “السير الصغير“. (ب)‎ )٠١( 
3 وهی رواية ”السير الكبير “ ب‎ )۱١( 
قوله: "كما فى الئیاب“ أى كما لا ياح استعمال إلثياب والدواب إلا لحاجة. (ب)‎ )۱۲( 
رواه البيبقى فى ' كتاب المعرفة".‎ )( 


|| الجلد الثانى - جزء ٤‏ كتاب السير انا ° باب الغنائم وقسمتها 


| على دليل ا وهو کونه فى دار الحرب؛ لان الغادي ل ضيبت 
قوت نفسه » وعلّف ظهره''' مدة مقامه فيباء والميرة" منقطعة» فبقى على 
أصل الإباحة للحاجة» بخلاف السلاح؛ لأنه يستصحبه» فانعدم دليل 
الحاجة» وقد تمس إليه الحاجة» فيعتبر حقيقتها فیستعمله› ثم يرده فى المغنم 
OE 2‏ »( : 
إدا استغنى عنه» والداية مثل السلاح» والطعام كالخبز واللحم» وما 

فال : و ملا الط جو عضن : | ل 
ls‏ بالدهن وجرا 4 5 الدابة ماش الحاجة إلئ جميع 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٩‏ ۰ 4» والدرايةج۲» الحديث ۷۱١‏ ص٠۲٠‏ . (نعيم) 

)١(‏ يعنى دليل الحاجة موجودء فيدار حكم إباحة الانتفاع إليه» وإن لم يتحقق حقيقة الحاجة. 

(۲) ای دابته فلفظ ظهر مستعار لها. (ك) 

(") بالكشر طعاميكه برای عيال آرند. 

)٤(‏ جواب عن قياس الخصم. 

(0) أى يعتبر فيمها حقيقة الحاجة. 

(5) أى المراد من الطعام المذكور كالخبر. (ب) 

(۷) القدورى. : 

(8) قوله: "وفى بعض النسخ الطيب” قيل: وليس بصحيح؛ لأن القدورى نفسه قال فى ”شرح مختصر 
الكرخى “: بعدم جواز الانتقاع بالطيب» أما الحطب: فلتعذر انتقاله إلى دار الإسلام جاز استعماله» كما فى العلف. (ع) 

(9) قوله: ”ويدهنوا بالدهن“ هذا أيضًا لفظ القدورىء والمراد بالدهن المأكول كالزيت؛ لأنه لما صار 
مأكولاء كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكله» وإذا لم يكن مأكو لا لا ينتفع به» بل ير ده إلى بيت المال» كذا 
ذكر القدورى فى ”شرحه . وفى ”الحيط “: لو أصابوا سمسماء أو زيئًاء أو فاكهة يابسة» أو رطبة» أو سكراء أو 
بصلا أو غير ذلك من الأشياء التى تؤكل عادة» لا بأس بالتناول منها قبل القسمة» ولا يجوز تناول شىء من 
الادوية والطيب» ودهن البنفسج. (ب) 

٠١‏ قوله: ' ويوقحوا إلخ” هذا أيضنًا لفظ القدورى» وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالشحم المذاب إذا 
خفى من كثرة المشى » قال الإنزارى: والراء خخنطأء ونسخة الإمام حافظ الدين الكبير بخط يده بالراء من الترقيح» 
وهو المنقول عن المصنف» وقال: هكذا قررناه على المشايخ. وفى ”الجمهرة : رقح فلان ترقيحا إذا أصله» وقال 
الأصخ؛ لأنه أعم. قال الإنزارى: رأيت فى نسخة ثقة من نسخ ”مختصر الكرخى " مكتوبا فى تاريخ سنة 


إحدى وأربع مائة بالواو» كما قال صاحب ”المغرب : لا بالرای انتہی» وكذا رأيت بخط شيخى العلاء 


a 


انوا "أن عيرس اك ا أ ولايتمولونة!"؛ ل 
ot |‏ اوقا واخ و 


أأكالمباح له الطعام» وقول" ': ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم لايبيعونه 
بالذهب والفضة والعسروض ؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك فإن باعه 
أحدهم ٠‏ زد الثمخ إلى الغنيمة؛ ؛ لأنه بدل عين كانت للجماعة E‏ :وما 
الثياب والمتاع : : فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتر يون 


إلا أنه يقسم الإمام بينهم فی دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب والذواف 
فهو بالنواو أولى. (ب) 
. (1) إشارة إلىيها ذكره من قوله: الطعام كالخبز إلى هي :'.. 
:11 مدا لظ وزی موف على ر : أن يعلف العسكر. (ب) 
(۳) قوله: "كل ذلك" أى كل ما قلنا: من علف الدواب» وأكلطيا افيه واستعمال الحطب» 
والادهان» والقتال بسلا الغنيمة. (ب) 
(4) قوله: "وتأويله * إنها احتاج إلى هذا الأريل؛ لأ لأنه إذا احتاج الغازى إلى استعمال سلاح الغنيمة بسبب 
صيانة سلاحه لا يجوز. (عناية) . 
(5) إشارة إلى قوله: بخلاف السلاح» فإنه يستصحبه. 
(1) هذا أيضًا لفظ القدورى. (ب) 
(۷) أى بالذهب والفضة. ١‏ 
() قوله: "ولا یتمولونه“ قال الإنسزارى: معطوف على قوله: لايجوزء لا على قوله: أن يبيعواء 
لأن ذلك عكس الغرض. (ب) 
(9) يعنى لا ملك قبل الإحراز. (عناية) 
(١٠)قوله:‏ “وصار” يعنى كما ا طعامه لغيره لا يجوز له أن ديع رل چ 
)1١(‏ أى القدورى. (ب) 
(۱۲) أى إلى البيع بشىء من هذه الأشياء. 
5 )ای أحد الغانمين. 
)١ 3‏ فإن المبيع كان مشتركا بين الغاغين. 
)٠١(‏ أى لأجل اشتراك الغامين فيبا. (ب) . 


0ك 


أواتام: ارا سر عرزي '"» فالمكروه” وهنا سيد 
.لدد" محتمل» وحاجة هؤلاء' لديا > فكان أولى بالرعاية””, 
نولم يذكر القسمة فى السلاح ق '" فى الحة _" 0 
|| واحديباح له الاتتفاع فى الفصلين”" . فإن احتائج الكل 006 فی 
الفصلين AS lS‏ ؛ لأن الحاجة 
إليه فى فضول الجوائج". : '. قال" : ومن أسلم منهه''' معناه فى دا 
ش ايوب آحرز ET‏ لأن الإسلام E‏ 0 


0 رصم قالوا: 0 تبيح ج تورات + 
(۳) قوله ”وها انإ“ 0 505 يقال: كيف جازت القسمة» وفيا قطع حق الغيرء 
ور المدد؛ لأن المدد إذا لحقهم شركهم. (ب) ` 
(4) أى الحاضرين فى الجهاد. 
[فن4 لأنه لا اعتبار للمحتمل. 
(5) بين السلاح» وبين الثياب إذا احتاجوا إليه. (ب) 


(۷) أئ الثياب والسلاح. (ك) 

(۸) أى جمع الغزاة. (ب) . 

(9) وهو الوطئ لا من أصولها. 

٠١‏ أى القدورى.(ب) 
)١١( 0‏ أى الكفار. 

(19) قوله: ”معناه فى دار الحرب“ إما قيد ببذا؛ لأنه لو هاجر الحسربى إلى دار الإسلام» وأسلم 
لا يصير ماله وأولاده فى عار لحرت بعررين بد 

وذكر فئ ”الفوائد الظهيرية“ : ههنا أربع مسائل: أحدها: : إذا أسلم فى دار الحرب» ولم يخرج حتى ظهر 
* |[المسلمون» اکم فيها ما ذكر آنه لا يندم نفسه» وأولاده الصغار: والشانية: الحربى إذا دخل دارنا بأمان» فاسل 
0 1 ثم ظهر المسلمون عل ی داره» فأهله» ومالىه» وجميع ما خلفه فى دار الحرب من أولاده الصغار فىء. 

1 والغالئة: إذا أسلم الميربى فى دار الحرب» ثم دل دار الإسلام؛ ثم ظهروا على دار فجميع ماله عناك فىء 
]إلا أولاده الصغار. والرابعة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى منهم أموالاء وله أولاد. واستصحبهم 
مع نفسه فى دار الحرب» ثم ظهروا على داره. فا جواب فيه على نحو ما ذكرنا فى الأولى إلا فى فصلين: 
خدهما: أن أولاده الكبار لا يصيرون فيئا؛ لأنهم مسلمون. والثانى: أن ما كان وديعة له عند حربى لأ بصي قتا ١‏ 
على رواية أبى سليمان» وعلى رواية أنى حفص نصير فكا. (كفاية) 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير قات باب الغنائم وقسمتها 
وأولاده ال لأنهم مسلمون 1 وکل" مال هو فى 
يده؛ لقوله عليه السلام *': «من أسلم على مال فهو له»*٠‏ ولأنه أ 
ده الحقيقة إليه يد الظاهرين غلبة أو وديعة””' فى يد مسلم أو ذمى ؛ 
لأنه فى يد ٠‏ طح و و ا 

فإن ظهرنا””'' على دار الحرب» فعقاره فىء'» وقال الشافعي 9" : 
هو له؛ لأنه فى يده فار اول 


)١(‏ قوله: ”ابتداء الاسترقاق “ احترز به عن الاسترقاق بقاء؛ اا لأن الرق جزاء 
الكفر الأصلى» فإنهم لما استنكفوا أن يكونوا عبيد الله جازاهم بأن يكونوا عبيد عبیده» بخلاف الرق من الابتدای 
فإنه صار من الأمور الحكمية. (ب) 

(۱) عطف على قوله: نفسه» احترز به عن الكبار. 

)7١( .‏ أى بإسلام مسلم: 

(؟) بالنصب. 

)٤(‏ قلت: رواه أبو يعلى الموصلى. (ب) 

راجع نصب الراية ج٠١‏ ص١٠١4»‏ والدرايةج۲» الحديث ١١۷ص١١٠١‏ . (نعيم) 

(0)قوله: "أو وديعة“ بالرفع عطف على قوله: هوء فإن قلت: ألعطف على المبعداً يقتضى الشركة فى 
الخبر» ولا شركة ههنا. قلت: يمكن أن يكون من باب عطف الشيئين على معمولين نحو زيد قاعد» وعمرو قائم» 
وروی بالنصب عطف على وكل مال» ويجوز أن يرفع عطقا على قوله: فى يديه أى كل مال هو وديعة 
فى يد مسلم» أو ذمى. © 

(1) احتراز عن يد الغاصب. 

(۷) احتراز عن يد الحربى. 

(۸) أى يد المودع. 

(9) قوله: “كيده [أى كيد الالك]' نتيا نائبان فى الحفظ» وعاملان له» فإن كانت وديعة عند حربى» 
يصير فيا على رواية أبى حفص» وعلى رواية أبى سليمان لا يكون فيًا. (ب) ْ 

)٠١(‏ بهذا يظهر الفرق بين العقار وبين المنقول. 

)1١(‏ قوله: " فعقاره فىء" هكذا ذکره» وفى ' شرح الجامع الصغير” : ولم يذكروا فيه خلافا بين 
اماما ريسن فى لعجل اا کر الاب إلا أن الفتيه ا اليك قال ی ”شرح الجامع الصغير"» قال 
أبو يوسف فى ” الأمالى “: لا يصير فيعاء وهو قول الشافعى. (ب) 

(۱۲) وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

(۱۳) حيث يكون له بلا خلاف. 


اك 
١‏ مم N SIESTA‏ 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير لخم - 00 - باب الغنائم وقسمتها 


سس م لك 


ولا أن العقار ف يد آهل الذار وسلطانها؛:إذ هبو وي 
دار الحرب» فلم بک ينوا" حقيقة؛ وقيل :هدا ٠‏ 
وأبى يوسف الآخر» ST‏ 
كغيره من الأموال بناء”" على , أن اليد حقيقة لا ينبت على العقار عندهماء 
a e‏ ا لأنبا كافرة حربية لا تتبعه فى 
|الإسلام“ . وكذا حملها فىء خلانًا للشافعى هو يقول: إنه مسلم تبعا ٠‏ 
كالمنفصل""' 2 CN Ea‏ 
لغيرف بخلاف المنفصل”"؛ لأنه حر؛ لانعدام الجزئية عند ذلك" 


اك 


کار لأنبم كفار حربيون ولا تبعية 


ا لطبلا ت 


(۲ ا 1۳( 
ومن قاتل من عبیده 


و أنه لار على مولاه خوج مني ¢ 


ْ وإذا كان كذلك؛ فيغلب عليه يد الظاهرين.‎ )١( 

(۲) أى قول القدورى: فعقاره فىء. 

(۳) قوله: " بناء إلخ” فإن قلت: : اليد الحقيقيةء وإن كانت لا يغبت على العقارء فقد يثبت الحكمية؛ واليد 

الحكمية للمالك ضبقت اليد الحكمية للغافين» فينبغى أن يرجح بالسبق» أجيب بأن اليد الحكمية للمالك من 

وجه» ولأهل الدار من وجا فلا يعتبر بہا. (ب) 

(4)قوله: ”لا تتبعه [أى زوجها] فى الإسلام“ ألا ترى إلى أن المسلم يتزوج الكتابية» فتبقى كتابية) 

ولا تصير مسلمة؛ تبعا له. (عناية) 

(5) أى بتبعية أبيه. 

(7) أى كامولود فإنه لا يتبع الأم» بل أبيه. 

(۷)قوله: ”ولا“ يعدي ى الولد جزء للأ وهی قد صارت بجبميع أجزاءها فيمًاء ألا يرى أنه لا يجوز أن 
يستثنى الجنين فى إعتاق الأم بحال» فكذا فر ) الاسترقاق لا يصير مستغنيا بعد ما ثبت الرق فى الام. (د) 

(۸) قوله: ”والمسلم “ جواب عن قول الشافعى: إنه مسلم تبعاء تقريره أنه وإن كان مسلمًا تبعا لكن المسلم 

محل للتملك» كما إذا ترو ج المسلم أمة الغير» فيكون الولد رقيقا بتبعية الأ وإن كان مسلما يإسلام أبيه. (ب) 

)٩(‏ قوله: ”بخلاف المنفصل “ جواب عن قول الشافعى: كالمنفصل. (ب) 

)١ 0‏ أى عند الانفصال. ش 

)١1(‏ لأن الكبير لا يتبع أبيه فى الإسلام. 


الجلد اقا ج كاتا ت ا 
ني - جزء٤‏ كتاب السي باب الغنائم و 


فصار تبعا“ لأهل دار" وما كان من ماله فى يد حربى» فهو فىء . 
غصبا كان أو وديعة؛ لأن يده ليست بمحترمة”” » وما كان غصبا فى يد 
مسلم» أو ذمى» فهو فىء عند أبى حنيفة» وقال محمد : لا يكون فيئًا. : 

قال العبد الضعيف رحمه الله : كذا ذكر محمد الاختلاف” فى 
السير الكبير ٠‏ وذكروا فى شرح الجامع الصغير' قول أبى يوسف مع 
قول محمد . لهما أن المال تابع للنفس”", وقد صارت معصومة بالإسلام» 
فخا ماله فيبا” » وله أنه مال مباح””' » فيملك بالاستيلاء» والنفس ٩‏ 


)١1(‏ فصار كالواقع فى قارعة الطريق. (إله داد) 

)١(‏ فصار كالواقع فى قارعة الطريق. (إله داد) 

(۲) أى أهل الحرب. 

(۳) فصار كالواقع فى قارعة الطريق. 

)٤(‏ قوله: "وال محمد: إلخ“ فى بعض النسخء وقالا: لا يكون فيئاء كذا ذكره إلخ» وهو ليس 
بصحيح؛ لأنه ليس بمذكور فى ”السير الكبير“ بلفظ قالاء بل ليس لأبى يوسف فيه ذكرء وفى بعضها وقع 
هكذا. وذكر قول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة» وهو أيضا ليس بصحيح؛ لان المذكور فى "شرح الجامع 
الصغير” قوله مع قول محمد. وفى بعضها وقع هكذاء فهو فىء عند أبى حنيفة» وقال محمد: لا يكون فيئًا إل 
وهذا هو الصحيح المطابق لرواية ' السير الكبير” و ”شرح الجامع الصغير . (ع) 

(5) أى المصنف. 

ا 

(۷) وسکت. من ذكر أبى يوسف._ 

(۸) لكونه وقاية لها. (ع) 

(9) أى العصمة. : 

(١٠)قوله:‏ “مال مباح“ يعنى المال الذى غصبه المسلم» أو الذمى من الحريئ الذى أسلم مال مباح» وليس 
بمعصوم لعدم الإحراز. أما حقيقة: فظاهر» وأما حكما: فلأنه ليس فى يد نائبه؛ لكونه فى يد الغاصب» وهو ليس 
بنائب» بخلاف المود ع» وكل مال مباح يملك بالاستيلاء. (ع) 

)١١(‏ قوله: " والنفس [جواب عن قولهما: إن المال تابع للنفس. ب] إلخ “ تقريره أنا لا نسلم أن النفس ليس 
صارت معصومة بالإسلام. ألا ترى أن النفس ليس عتقومة؛ لان العصمة المتقومة لا يثبت إلا بدار الإسلام» ولهذا 
إذا قتله مسلم عمد أو خطأ لا يجب القصاصء ولا الدية عنلذناء لاا للشافعى» ولكنها معصومة بالعصمة إليه 
أشار بقوله: إلا أنه وهو فى الحقيقة جواب عما يقال: لو لم يكن معصومة لما كان يحرم التعرض كالحربى» 
وليس كذلك. (ب) ش 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير عأ ات باب الغنائم وقسمتها 


ا ا ا ا د 


لم تصر معصومة بالإسلام . ألاترى أنبا ليست بمتقومة إلا أنه محرم 
التعرض فى الأصل"؛ لكونه مكلمًا"» وإباحة التعرض بعارض شره» 
وقد اندفع بالإاسلام» بخلاف الال" ؛ لأنه خلق عرضة للامتہان“)» 
فكان محلا للتملك”*'» وليست فى يده" ' حكماء فلم تثبت العصمة . 

| وإذا حرج المسلمون من دار ا حرب لم يجز أن يَعلفوا من الغنيمة» 
N‏ ؛ لأن الضرورة قد ارتفعت» والإباحة باعتبارهاء ولأن الحق " 
لب تاكيك 4 يورث نصينبه" ».ولا كذلك قبل الإخسراج إلى 
دار الإسلام'' a‏ نفل م عات أو طعام» رده إلى الغنيمة معثاء ° 
إذالم تقسمء وعن الشافعى مثل قولناء وعفة أثةالا بوه NEES‏ 
بالمتلصّض . ولنا: أن الاخنتصاص ضرورة الحاجة وقدزالت""» 
بخلاف ف المتلصه س؛ لأنه كان أحق به قبل الإحراز» فكذا بعده؛ وبعد 


ك4 يعنى فى نفس ET‏ 
(؟)قوله: “لكونه مكلف“ اى لكم ون الآدمى مخلوقا للتكليف» ولا 'يتمكن من إقاه مته إلا ببقاءهاء 
ولا بقاء إلا بالعصمة. (ب) ش 

() إيضاح للفرق بين النفس والمال. 
(4) أى الابتذال. 

(ه) فالمقعضى موجودء والمانع هو کونه فى يده حقيقة» أو بحكما مندفع. 
(5) يل فى يد الغاصب. 

(6©9 أى حق المسلمين: 

(۸) با خرو ج من دار اللترب. 

(9) إذا مات فى هذه الحالة» كما مر. 


٠ ۰)‏ فإن هناك ضرورة. 


)1١(‏ أى معنى قول القدورى. 
(۱۲) قوله: ” اعتبارا إل" فإنه إذا دخل الواحد والاثنان دار الحرب بغير إذن الإمام» ا فهو لهم» 
ولا يخمس: لأنه ليس بغيمة إذ الغنيمة ما يؤخذ فهرا بإذن الإمام يل هو هباح سيقت يدهم إليه. .)£( 
)١۳(‏ الضرورة. 

0 يس تابه عليه غير ES a‏ (ب) 


القسمة''' تصدقوا به إن كانوا أغنياء» انتفعوا به إن كانوا محاويج؛ لأنه 
صار فى حكم اللقطة ؛ لتعذر الرد'" على الغافين» وإن كانوا انتفعوا به بعد 
الإحراز ترد قيمته إلى المغنم» إن كان لم يقسم» وإن قسمت الغنيمة» 
فالغنى يتصدق بقيمته» والفقير لا شىء عليه لقيام القيمة مقام الأصل”", 
فأخذ حكمه . 
فصل فى كيفية القسمة 

قال : ويقسم الإمام الغنيمة ا لقوله تعالى: #فإن 
لله" خمسه وللرسول» استثنى الخمس ". ويقسم أربعة الأخماس بين 
الان E‏ لاجدهغليه لدوم lS‏ العا كي 


- (١)قوله:‏ ”وبعد القسمة [ابتداء المسألة مستقلة. ب] يعنى إذا جاءوا بما فضل من علف» أو طعام بعد 
قسمة الإمام الغنيمة تصدقرا به إن كانوا أغنياغ» وانتفعوا به إن كانوا محاويج أى محتاجين» كذا فى ” المغرب“ 
يقال: : حاج يحوج حوجاء والحوجاء والحاجة بمعنى واحد» وحوائج جمع حائجة» كذا نقل ابن دريد عن 
الإصمعى» ولم يذ كر انحاويج» ولعله جمع محوج اسم فاعل يإشبا ع الياء. (ب) 

(۲) لتفرقهم. 

(۲) فكما يجوز للفقير الانتفا ع بعين الشىء على ما مر آنفاء كذلك يجوز له الانتفاع بقيمته أيضا. 

)٤(‏ أى المذكور وهو القيمة. 

ع١ قوله: “فصل ما ذكر أحكام النائم فلا بد من ذكر كيفية قمستها.‎ )٥( 

() قوله: ”فان لله“ قال الله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله حمسه وللرسول ولذى القربى 
e‏ 
TT‏ الع قال استغىت 
الشىء أى زويته لنفسى» فهذا مرجع إلى قول الله تعالى» لا إلى قسمة الإمام» بل امخمسس داخمل فى قسسته» إذ 
حاصل بیان قسمتها أن يعطى خمسها لليتامى والمساكين وال بن السبيل على ما يأتى. (ف) 

(۸) قوله: ' بين الغانمين” بالكتاب والسنة والإجماء؛ أما الكتاب: فلأن الله تعالى قال: «إواعلموا أنما 
لتر ين كور ل ممه ا ا إلى ی ر ر قال: و فكان بيان 
الغانمين» لن ا اماب ین يدم أن بصلا لس إلى الستحق. ضع 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 0۹ - باب ا وقسمتها 


a n r ma م م ا ل‎ tas aan 


سس بم مس اا ت ا ا س 


وقنالاء للفارس تلا ئة اسهم e‏ 


عمر: «أن النبى عليه السلام أسهم س ثلاثة سهم" وللراجل”" 

ا م ولأن الاستحقاف E‏ وغناءه على ثلاثة أمثال 

الراجل ؛ لأنه لكر والفر””'" والثبات» والراجل للثبات""" لا غير 
gl E eS,‏ لني ل أعطىر | الفارس 


والعذاء ولذى ارت سه 2 جعل هذين السهمين قوة فى الخيل والسلاح؛ وجعل سهم اليشامى والمساكين 

وابن السبيل لا يعطيه غيرهم» ثم جعل أربعة أخجماسر اللغامين: للفرس سهمان» ولراكبه سهم» وللراجل سهم. (ت) 
E 0‏ الحديث ۷ص۲ ۱۲ 0 

ع السام لاو م ل ار 

شرح الهداية أ» وأما حديث المتنعل راكب: فليس المراد به أنه راكب فى الأحكام. (من غاية المقال فيما يتعلق 

بالنعال للمولوى محمد عبد الحى نور الله مرقاده) 


5)أى الذى بيشى على رجليه. 

(۳) وبه قال زفر. 

(4) بفتح الأول وسكون الثانى وضم الثالث. 
(ه) أأخرجه الجماعة إلا النسائى. 


(1) ماض من الإسهام. 

(۷) جمع سهم. 

(۸) يياده پا. 

* راجع نصب الراية ج؟ ص۳١٤‏ والدرايةج۲» الحديث ۷۱۸ص۲١٠١‏ ..(نعيم) 

0 قوله: a‏ ا والكفاية» و الراك قار 6 
EE‏ محمود. قلت: a‏ 
تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى إلى التمبلكة». رب 

(١1)أى‏ فى الحرب. 

)١١(‏ قوله: ”ما روی ابن عباس قلت: 007 منها: : حديث مجمع 
ابن حارثة أخر جه أبو داود قال: ”شهدنا الحديبية» فخرجنا مع الناس فوجدنا رسول الله واقفا على راحلته. فلما 

erer aan 0ك‎ aan 


الي ag‏ سه سمس مستت 
الس م 


- 1 باب الغنائم وقسمتها 
سهمين والراجل سهمًا)*. فتعارض فعلاه""» فيرجع إلى 
ا وقد قال عليه السلام : «للفارس سهمان وللراجل 
سهم»** كيف *؟ وقد روى عن ابن عمر: «أن النبى عليه السلام قسم 
للفارس سهمين وللراجل سهما) ***» وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية 
ا ولان ل (WY‏ ج فيكو ن غاا غا 


اجتمع عليه الناس قرأً: «إإنا فتحنا لك فتحًا مبيئا4» فقال رجل: أفتح هو؟ قال: نعم» والذى نفس محمد بيده إنه 
فتح فقسمت خيبر على آهل الحديبية» فقسمها رسول الله مه على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا 
وخحمس مائة» فيهم ثلاث مائة فارس فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهما'. 

قال أبو داود: ” وهذا وهم, إنما كانوا مائتى فارس» فأعطى الفارس سهمين ولصاحبه سهما والصحيح 
حديث ابن عمرء وأخرج الواقدى فى المغازى عن الزبير بن العوام قال: شهدت بنى قريظة فضرب لى بسهمء 
| ولفرسی بسهم» وروی ابن مردويه فى تفسيره عن عائشة قالت: أصاب رسول الله مَك سبايا بنى المصطلق» 
فاخر ج الخمس منہا ثم قسم بين المسلمين» فأخرج للفارس سهمين» وللراجل سهما. (ت) 

بن راجع نصب الراية ج۳ ص5١‏ 4» والدرايةج؟, الحديث 5 الاص77١.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ' فتعارض فعلاه“ اعترض عليه بأنه كيف يتحقق المعارضة؛ وليس لحديث ابن عباس أثر فى 
كتب الحديث» كذا قال العينى» ويدفع بأن روايات فعله موجود فى رواية ابن مردويه والواقدى وغيرهماء وإن 
كانت من غير طريق ابن عباس» فإن قلت: كيف يصح التعارض» وحديث ابن عمر موجود فى “صحيح 
الببخارى , فله الترجيح. قلت: ذكر ابن الهمام فى مواضع من "فح القدير” أن كون الحديث فى كتاب 
محض مع أن الجمع حتى الوسع أولى من إبطال الحديث» وهو بأن يحمل رواية ابن'عمر فى التنفيل. 

وبعد اللتيا والتى أقول: فلا يخفى على من طالع " تخريج الزيلعى " و " فتح القدير“ وغيره أن روايات 
السهمين للفارس ضعيفة من حيث السند» وروايات الأسهم له قوية مع كثرتها جداء ولذلك مال ابن الهمام فى 
هذه المسألة إلى قولهماء والله أعلم. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
(۳)قوله: فيرجعإلى قوله” طريقة استدلاله مخالف لقو اعد الأصولء فإن الأصل أن الدليلين إذا 
تعارضاء وتعذر التوفيق» يصار إلى ما بعده» لا إلى ما قبله» والقول أقوى من الفعل بالاتفاق. (ع) 

)٤(‏ غريب جداء وأخطأ من عزاه لابن أبى شيبة. (ن) 


المجلد اا > ج کاب الي 


ا راجع نصب الرلية ج۴ ص7١‏ 4» والدراية ج۴ الحديث ١٠لاص177.‏ (نعيم) 


(ه)قوله: كيف وقد روى أى كيف يحتج لأبى يوسف ومحمد برواية- ابن عمرء والحال أنه قد 
روى عنه أيضا: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم للفارس سهمين»» رواه ابن أبى شيبة. وقال أبو 
رووه عن ابن مير عن عبيد الله عن نافع عنه حلاف ذلك يعنى أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم. (ب) 

عد كا اد 


راجع نصب الراية ج۳ ص17 4» والدرايةج۲» الحديث ١/الاص77١.‏ (نعيم) 


(1) قوله: ”ترجح رواية غيره قال الإنزارى: أى سلم رواية ابن عباس عن المعارضة»ء وقال صاحب 


برب تالالس ل ا دست ب سس شي جيم 


5 ؛ فيفضل عاب ا 1 ¢ Es‏ لر 
معرفته" 5 فيدار الحک ا 2 ولاس اسان اشن 


ع س 


روى” 5 أن النبى ایا مجاه 9 و 2 5 ا ذد 
06 ¢ ''» فيحتاج ال الآ حر . 


ولهما : أن البراء بن أوس قاد فرسين ول شه رتسول اغ 
السلام إلا لفرس واحدد**» ولأن لقتال لا يتحقق بفرسين دفعة 


ا : قوله روا أى روا بن عمرة اويح رزواية لأنساغة طلى ولق مهفا و حنيفة على وفق 
مذهبه» وقوله: ترجح أى تر جح روابة غيره» وهو ابن عباس. 
قلت: لا معارضة أصلا فى روليتى ابن عسمر؛ لأن الصحيح فى روايته هو السابقة التى فيما ثلاثة أسهم 
للفارس» وكيف يقول صاحب الدباية” ومر ) تبعه من الشراح ؟ إن رواية ابن عباس سلم من المعارضة؛ وا حال أنه 
لم يصح كما ذكرناء وهذا کله ا ور إن ردا 
(۷) جواب عن دليلهما العقلى. 
(۸ لأن الفر | إنما يكون للكر لا لذاته؛ لأنه غير مستحسن. 
(۱) قوله: “فيفضل عليه بسهم “ لأن سیب الغناء فى الفارس نفسه وفرسه» فيعطى مسهمين» وف الراجل 
نفسه) فيعطى سهما واحداء وفيه تأمل؛ لأن الرأى لا مدخل له فى المقدرات الشرعية. (ب) 
(۲) قوله: ”لتعذر معر فته" ' أى لتعذر معر فته قدر الزيادة؛ لأن تلك إنما تظهر عند المسابقة وال 
الصفين» وکل منهم مشغول بشأنه فى ذلك الوقت. (ك) 
(۳) وهو مجرد كونه فارساء وكونه راجلاء إليه أشار فى ”الأسرار“. (ب) 
(4)قوله: ”ولا يسهم [هذا افظ القدورى. ب]” أى إذا دخل دار الحرب كرسي أو أكقن لآ يسه إلا 
O Ss‏ أبو يوسف: و يسهم بفرسين. . (ف) 
)٥(‏ قوله: الماروى” قلت: أخرجه الدارقطنى فى سنننه ' عن بشر بن عمرو بن محصن قال: «أسهم 
تم ا مرو سي و الا "أنه حضر خخيير بفرسين» فأعطاه 
EET‏ ج ص۱۸٤‏ » والدرايةج؟2 الحديث ۲ص٤‏ ۱۲ . (نعیم) 
(5) مانده می شود ای يتعب. (ب) 
)¥( قلت: غريب؛ بل جاء عذه عکسه» كما ذكر ابن مندة ف معرفة الصحابة فى تر جمته. (ب) 
kok‏ راجع نصب الراية ج٠‏ ص۱۹٤‏ » والدراية ج۲ الحديث ۷۲۲ ص٤ ٠١‏ . (نعيم) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 1 باب الغنائم وقسمتها 


واحدة» فلا يكون السبب الظاهر”' مفضيًا إلى القتال عليهماء فيسهم 

راجتو لهذا" ای ادر س واو شل 

التنفيل» كما أعطى سلّمة بن الأكوع سهمين”"'. وهو" راجل*. 
والبراذين” والعتاق" سواء؛ لأن الإرهاب”'' مضاف إلى جنس 


e و‎ 0 


الخيل فى الكتاب'''' قال الله تعالى "3" : #ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم4. واسم الخيل يطلق على البّراذين» والعتاق والهجين"' 


(۸) قوله: ”ولأن القتال إلخ“ حاصل الدليلين وقوع التعارض بين روايتى فعله عليه الصلاة والسلام؛ 
والرجو ع إلى ما بعدهماء وهو القياس بقوله: ولان القتال إلخ. (عناية) 

)١(‏ وهو مجاوزة الدرب. (عناية) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) أى لعدم كون السبب الظاهر مفضيًا إلى القتال: 

EN)‏ (ب) 

(5) قوله: "وما رواه [جواب عن حديث أبى يوسف ومحمد]“ قال الأكمل فى ' العناية* : هذا استظهار 

فى تقوية الدليل؛ لأن ما رواه لما سقط بالمعارضة لا يحتاج إلى جواب عنهء أو تأويل له -انهبى-. 
|1[ قلت : قد ذكرنا أنه ما تمت هناك معارضة» فمن أ ين يأتى الاستظهار فى قوة الدليل؟ (ب) 

(7) قلت: أخرجه مسلم فى قصة الحديبية. (ت) 

زفة الواو حالية. 

5 راجع نصب الراية ج۳ ص5 »4١‏ والدرايةج؟؛ الحديث ٤۷۲ص١٠۲١‏ . (نعيم) 

0 قوله: والبراذين [هذا لفظ القدورى]' جمع برذون بالكسرء »> وهى خيل العجم» » قال فى" ”مجمل 
اللغة“ : برذن الر جل إذا أثقل» واشتقاق البرذون منه» والعتاق بكسر العين وتخفيف التاء الثناة الفوقية 4 جمع عتيق 
أى كريم» والعتاق كرام الخيل العربى. قال الإمام الإسبيجابى فى ' شرح الطحاوى“ 0 
والنجيب؛ والبرذون وغيرها ما يقع عليه اسم الفرس» وأما من كان له جمل؛ أو حمار» أو بغل» فهو والراجل سواء. (ب) 

(9) قوله: سواء“ أى فى القسمة» فلا يفضل أحدهما على الآخر» وقيل: إنما ذكر هذا؛ لأن من أهل 
الشام من يقول: لا سهم للبراذين» ورووا فيه حديثًا شاذا. (ف) 

١ 2‏ أى المذكور فى الآية. 

)١١(‏ قوله: ”فی الكتاب “ قال الله تعالى: فإوأعدوا لهم [أى للكفار] ما استطعتم من قوة4 أى من الآلات 
التى تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح» ومن رباط الخيل أى ربطهاء واقتناءها للغزو ترهبون به أى 
تخوفون به عدو الله وعدوكم. (معالم التنزيل) + 

)١1١(‏ فى سورة أنفال. 
(۱۳) قوله” والهجين” هوما يكون أبوه من 


فين وأ عرية» والقرف ايكون أده عربا وأ رفوا (ف) 


ع 24 ع : 
وا مقرف إطلاقًا واحد”"'» ولأن العربى إن كان فى الطلب» والهرب 
أقوى» فالبرذون أصبر وألين عطفًا”''» ففى كل واحد منهما منفعة معتبرة 
۰ 8 2 306 0 
فاستويا ٠‏ ومن دخل دارالحرب TE‏ فف فرسه' ١‏ استحق سهم 
ت س 
الفرسان» ومن دخل راجلاء فاشترى فرسًا" استحق سهم راجل » 
ورات الشاقعى على عكسه فى الفصلين”". وفكنا” E‏ 
f(0 o. 0 ee, ٢ 0‏ 7 5 . 
المبارك عن أبى حنيفة فى الفصل الثانى أنه يستحق سهم الفرسان . 
والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة'''» وعنده حال انقضاء 
الحرب”"» له أن السب" هو القهر والقتال» فيعتبر حال الشخص 
عنده”""' » والمجاوزة وسيلة إلى السبب كاشروج من الت وتعليق 
)00( قوله: ”إطلاقًا واحدًا* وفى كل منها حصوصية ليست فى الآخرء فالعتيق إن فضل بجودة الفر 
والكرء فالبرذون يفضل بزيادة على قوة الحمل والصبر ولين العطف. (فتح القدير) 
(۲) قوله: ”ألين عطفا [بالكسر والفتح أى انعطافًا. بع“ كونه ألين فى الانعطاف ممنوع؛ لأنها دائرة مع 


(۳) قوله: ”ومن دخل دار الحرب إلخ” هذا بيان وقت إقامة السبب الظاهر مقام ما يوجب زيادة السهم» 
وهو وقت مجاوزة الدرب عندنا. (عناية) ش 


(4)أى هلك. (ن) 


(ه) قوله: "فرسه” رجل جاوز الدرب بفرس مغصوبء أو مستعار أو مستأجرء ثم استرده المالك» فشهد 
الواقعة راجلاء فيه روايتان: فى رواية له سهم فارس» وفى رواية: سهم راجل» ومقتضى كونه جاوز الدرب 
القصد القتال عليه ترجح الاولى. (ف) 

(5) قوله: ”فاشتری فرسًا“ وكذا إذا وهب له» أو ورث» أو استعار» أو استأجر. (ب) 

(۷) قوله: ”فی الفصلين' يعنى لا يعتبر عنده دخوله فى دار الحرب فارساء ولا دخوله راجلاء بل المعتبر 
عنده كونه فارسا أو راجلا عند شهود الوقعة. (ب) 

(8) أى مثل جواب الشافعى. 

(8) قوله: ”فى الفصل الثانى “ وهو ما إذا دخل فى دار الحرب راجلا ثم اشترى فارسا وقاتل فارسًا. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” حالة الجاوزة“ الدرب» وإنما أطلقه لشهرة المسألة بين الفقهاءء وقال الخليل: الدرب الواسع 
على السكة» وعلى كل مدخل من مداخل الروم درب» والمراد ههنا الحد الذي بين دار الحرب ودار الإسلام. (ب) 

(11)قوله: ”حال انقضاء الحرب“ أى تمامهاء وهذه رواية عنه» والظاهر من مذهبه أنه يعتبر مجرد 
شهود الوقعة» وكان المصنف أشار بقوله: حال انقضاء الحرب إلى أحد الروايتين» وأشار بالدليل إلى الأاخرى.( ع) 
۲ ای سبب استحقاق الغنيمة. 


)١۳(‏ إشارة إلى حال شهود الوقعة. 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير - 6 ْ باب الغنائم وقسمتها 
الأحكام"" بالقتال يدل" على إمكان الوقوف عليه» ولو تعذر”" أو تعسر 
يعلق بشهود الواقعة ؛ لأنه أقرب إلى القتال © . 

ولنا أن الجاوزة تفسنيا ف ل00؛ لأنه''' يلحقهم الخوف بهاء والحال 
بعدها حالة الدوام ٠‏ ولا معتبر بها”. ولأن الوقوف على حقيقة القتال 
مقع “وقد ا على هة الوقعة؛ لأنه حال التقاء الصفين» فتقام 
الخاوزة مشا إذ هو السبب المفضى إليه ظاهراً» إذا كان على قصد 
الفغال > فيعتبر حال الشخص حالة المجاوزة» فارسًا كان أو راجلاء ولو 


| قوله: "كالخروج من البيت “ أى لقصد القتال إلى دار الحربء فإنه وسيلة إلى السبب» وحال الغازى‎ )١5( 
عند ذلك لا يعتبر بالاتفاق» وكذا عند المجاوزة. (ف)‎ 

)١(‏ قوله: ”تعليق الأحكام [مبعدأًم“ هذا جواب بطريق المنع؛ لما يقال من جهة أصحابنا: إن القتال أمر 
خفى لا يوقف عليه فيقام السبب الظاهر مقام القتال» وهو المجاوزة» وتقريره لا نسلم أنه لا يوقف عليه 
وک لا؟ وتعليق الأحكام كإعطاء الرضخ للصبى إذا قاتلء وكذلك المرأة» والعبد يدل على إمكان الوقوف 
عليه» فلو لم يوقف عليه لم يتعلق به حكم. (ب) 

(۲) خبر. 

(؟) قوله: ”ولو تعذر“ هذا جواب بطريق التسليم يعنى سلمنا أن الوقوف على القكال متعذرء أو 
متعسرء كما قلتم: بأن يكون فى الليل» أو المطرء فح يتعلق الأحكام بشهود الوقعةء لا بالجاوزة. رب 

)٤(‏ أى من امجاوزة. (ف) 

(5) قوله: ”قتال“ لأن القتال اسم لفعل يقع به للغدو حوف» ومجاوزة الدرب قهرا وش وكة يحصل لهم 
الخوف, فكان قتالاء وإذا وجد أصل القتال فارسا لم يتغير حكمه بتغير أحوالهم بعد ذلك؛ لان ذلك آلة دوام 
القتال» ولا معتبر بہا؛ لانه لا.يمكن تعليق الحكم بدوام القتال؛ لأن الفارس لا يمكنه أن يقاتل فازسا واحدا داه 2 
فإنه لا بد له أن ينزل فى بعض المضائق. (عناية) ُ 

(5) ضمير شأن. 

(۷) أى دوام القتال. 

(8) قوله: ولا معتبر بها بدليل أنه لا يعتبر صيرورتها راجلاء أو فارسا بعد امجاوزة عندناء وبعد شهود 
الوقمة عنده على اختلاف الأصلين. (كفاية) ٠‏ 

(9) قوله: ”متعسر [لأنه حال شغل كل شاغل. فع“ لأن الإمام لا يمكنه أن يراقب بنفسه حال كل واحد 
أنه قاتل» أو لم يقاتل» وكذا بنائبه بأن يوكل عدلا يخبره بذلك» ولا يعبر [خبار كل ایض من الجند؛ لأنه متهم 
بجر النفع. (ب) - ' 

)٠١(‏ كما أقيم السفر مقام المشقة. (ب) 

)١١9‏ احتراز عمن ليس قصده القتال. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير 5568 باب الغنائم وقسمتها 


أدخل فارساء وقاتل راجلا؛ لضيق الكان يستحق سهم الفرسان 
ا . ولو دخل فارس ثم باع فرسه» أو وهبء أو آجرء أو رهن» 
ففى رواية الحسن عن أن ا ب م الفرسان؟ اعبار 
ا "“» وفى ظاهر الرواية يستحق ٠‏ سهم الرجالة؛ لأن الإقدام على 
هذه التضرفات”" يدل على أنه لم يكن ۰ es‏ زة القتال 
فارسّاء ولو باعه بعد الفراغ”' لم د يسقط سهم الفرسان» وكذا إذا باع فى 
حالة القتال عند البعض” والأصح أنه يسقط ؛ لأن البيع يدل على أن 
غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر غرته . _ 

ولايسهم لمملوك ولا امرأة؛ ولاصبىء ولامجنونء 
ولا ذمى :ولكن يرضخ لھم على حسب ما يرى الإمام» مارو أنه عليه 
0 


ان ولا اسان عليه السلا ال ليهود على اليهود'''' لم يعطهم 


(۱) أى بيننا وبين الشافعى. 

(۲) أى عن الدرب» فإنه كان فى ذلك الوقت فارسا. 

(۳) أى البيع والرهن والإجارة ونظائرها. 

)٤(‏ قوله: "على أن ل يكن فق لو كنم اتفسوقه ذلك لا نمل له مرد من ماد اع وسبب 
استحقاق سهم الفرسان هو المجاوزة على قصد القتال عليه» لا مطلق المجاوزة. (ف) 

(ه) أى من القتال. (ب) 

(5) قوله: ”عند البعض ارسي نامرع وه ووس SEIS‏ 
الحرب. (ب) 

(۷) أى غرة الفرس بالشرو ع فى القتال. 

(8) قوله: ”ولكن يرضخ لهم “ بالضاد والخاء المعجمتين من رضخ فلان بغلان أعطاه من ماله قليلا من 
كثير» والرضخ اسم. (ب) 

(9) قوله: ”كان لا يسهم إلخ“ قلت: أخرجه مسلم عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى اين عباس يسأله عن 
العبد والمرأة يحضران المغنمء هل كان لهما سهم معلوم | إذا حضروا؟ قال: لم يكن لهما سهم معلوم | إلا أن يحذيا أى يعطيا 
من المغدم» وفى رواية أبى داود: : فأما أن يضرب بسهم؛ فلاء وقد كان يرضخ لهن فى الصدر الأول. . (ت) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص١۲٤۰‏ والدرايةج۲»› الحديث ۷۲۰ ص٣۱۲۰‏ . (نعيم) 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير -511- باب الغنائم وقسمتها 


شيتًا من الغنيمة* يعنى أنه لم يسهم لهم» ولأن الجهاد عبادةء والذمى 
ليس من أهل العبادة. والصبى والمرأة عاجزان عنه» ولهذا لم يلحقهما 


فرضه""» والعبد لا يمكنه امول وله منعه إلا أن يرضخ لهم 
تحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم» والمكاتب بنزلة العبد؛ لقيام 
الرق» وتوهم عجزه” , فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال. ثم العبد 
نما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دحل" لخدمة المولى» فصار كالتاجر 27 
والمرأة ترضخ لها إذا كانت تداوى الجرحى ٠‏ وتقوم على المرضى "؛ 
لآنبا عاجزة عن حقيقة القتال”'» فتقام هذا النوع من الإعانة””" مقام 
القفتالابخلاف العيز 20 لأنه قادر على حقيقة القتال”"' » والذمى إنغا 


)٠١(‏ قوله: ”ولا استعان [فى غزوة الخيبر كما فى رواية الواقدى] إلخ“ قلت: روى البیہقی فى ” كتاب 
المعرفة ” عن ابن عباس قال: استعان رسول الله مركم بيهود قينقا ع» فرضخ لهم ولم يسهم لهم. (ت) 

)١١(‏ قوله: ”على اليمود فيه جواز الاستعانة بالكافر» وهو مذهبنا خلافًا لجماعة» وفيه بحث كثير ذكرناه 
فى “شرح صحيح البخاری“. (ب) 

# راجع نصب الراية ج۳ ص۲۲٤‏ والدرايةج۲» الحديث ٣ص۹٣۱۲‏ . (نعيم) 

(۲) أى لم يفترض عليهما الجهاد. 

(۳) أى من الجهاد. ٠‏ 

(5) دفع لما يقال: فينبغى أن لا يرضخ لهم. 

(5)قوله: ”وتوهم عجزه [أى عن أداء بدل الكتابة] " يعنى يحتمل أن يعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة» 
فيعود إلى الرق» وح كان للمولى ولاية المنع» فيمنع فى الحال لوجود التوهم. (عناية) 

(7) يعنى مع العسكر فى دار الحرب. (ب) 

(۷) أى الذى يدخل فى دار الحرب للتجارة: فإنه إذا قاتل» يأخذ السهم, وإلا لا. 

(۸) جمع جريح. . 

(1) جمع مريض. 

)٠١(‏ قوله: "لأنها عاجزة عن حقيقة القعال“ اعترض عليه بأنها لو كانت عاجزة عنما لما صح أمانهاء 
وأجيب بأن الأمان صحته لا يتوقف على القدرة على حقيقة القتال» بل يغبت بشببة القتال. (عناي 
)١١(‏ أى المداواة والقيام على المرضى. 
(؟١)‏ يرتبط بقوله: لأنها عاجزة. 
)١79(‏ قوله: “لأنه قادر على حقيقة القتال” حتى لم يرضخ له إذا لم يوجد منه القتال» بخلاف المرأة, فإن 
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يرضخ له إذا قاتل» أو دل على الطريق» ولم يقاتل؛ لأنفيهمنفعة 
للمسلمين”" إلا أنه يزاد على السهه'" فى الدلالة إذا كانت فيه منفعة 


٠‏ ل 
للمساكين» وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوى القربى فيهم » 
أ . ٣‏ (۸) =« 2 1 : 
ويمدمول» ولا يدفع إلى اغنياءهم . وقال الشافعى لهم خمس الخمس 
يستوى فيه غنيهم و فقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين» ويككون 
: 5 4ك 7 ” 5 )۱١(‏ ر ۲« 9 1 8 
لبنى هاشم وبنى المطلب دون غيرهم + لقوله تعالى : #ولذئى 

حدمتما لمرضى العسكر يقوم مقام القتال» وليس كذلك خدمة العيدمولاة. (ب) 

)١(‏ أى فى قتاله» أو فى دلالته على الطريق. 

(( أى سهم المجاهدين. 

() قوله: ”لیس من عمله“ أى الدلالة ليست من عمل الجهادء فكانت عملا كسائر الأعمال» فيبلغ أجره 
بالعًا ما بلغ. (عناية) . 5 

(4) قوله: ”فى حكم الجهاد” والحاصل أنه لا يزاد على سهم الراجل إن كان راجلاء وسهم الفارس إن 
كان فارسا. (ب) 

(ه) قوله: ” وأما الخمس“ لما فرغ عن بيان أحكام أربعة أخماس» شرع فى بيان حكم الخمس. (ب) 

(7) أى ذوى قربى رسول الله مي . 

(۷)قوله: ” فيهم أى فى الأصناف الثلاثة» ومعنى هذا الكلام أن إيتاء ذوى القربى يدخلون فى 
سهم اليتامى» ويقدمون عليهم أى فقراء ذوى القربى يقدمون على الأصناف الثلاثة» وسبب الاستحقاق فى 
هذه الأصناف الثلاثة الاحتياج غير أن سببه مختلف فى نفسه من اليتم والمسكدة» وكونه ابن السبيل ثم إنهم 
مصارف لا مستحقون حتى إذا صرف إلى صنف واحد منهم جاز عندناء كما فى الصدقات. (عناية) 

(0) أى أغنياء ذوى القربى. : 

() قوله: ” ويكون لبنى هاشم“ اعلم أن رسول الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
وعفمان رضى الله عنه من بنى عبد شمس؛ لأنه ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مناف» وجبير هو من 
بنى نوفل» فإنه ابن مطعم بن عدى بن نوفل. (ب) 0 

)٠١(‏ قوله: “دون غيرهم [من بنى عبد شمس وبنى نوفل. عناية] “ نحن نوافق الشافعى على أن القرابة 
المرادة تخص ببنى هاشم وبنى المطلب» والخلاف فى دخول الغنى من ذوى القربى وعدمه. (ف) 
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القربى4 من غير فصل بين الغنى والفقير. ظ 

ولنا: أن الخلفاء الأربعة الراشدي. “° قسموه''' على ثلاثة أسهم على 
نحو ما قلناه» وكفى بهم قدوة» وقال عليه السلام”": «يا معشر بنى هاشم 
إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس 
الخنمس”)4*. والعوضص”" إنها يغبت" فى حق من يقبت فى خفه 
المعوض» وهم الفقراء” , والنبى عليه السلام أعطاهم للنصرة”" . 


(۱) رواہ أبو يوسف عن الكلبى عن أبى صالح عن أبى عباس. (ب) | 

(۲)قوله: قسموه [ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فم“ الذى يجب أن يعول عليه أن الخلفاء 
لراشدين لم يعطوا ذوى القربى» فكان بيان المراد بيان أنهم مصارف حتى جاز الاقتصار على واحد منهم 
بأن يعطى تمام الخمس للمساكينء أو لليتامى» أو لابن السبيل» فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصاء 
وقد رأوهم متمولين» ونقول مع ذلك: إن الفقير منهم مصرفه ينبغى أن يقدم على الفقراء ويدفع قول 
الطحاوى: إنهم يحرمون؛ لآن فيه معنى الصدقة. ' 

ودل على بطلانه ما روى أنه عليه السلام صرفه في حياته إليسهمء فلو كان فيه معنى الصدقة لما فعل» لكن 
يشكل على أن مقتضاه كون الغنى من ذوى القربي أيضا مصرفا غير أن الخلفاء لم يعطوهم اختيارا لغيرهم فى 
الصرف» والمذهب خلافه؛ لآن الغنى لو كان مصرفا صح الصرف إليهء وأجزأه» وليس كذلك عندنا. فع 

(۳) غریب» وتقدم فى الزكاة. (ب) ش 

)٤(‏ قوله: يا معشر بنى هاشم إلخ “ أسند الطبرانى عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه 
إلى رسول الله مركت فقال لهما: انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات» فأتياه وأخبراه بحاجتهماء 
فقال: لا يحل لأهل البيت من الصدقات شىء إن لكم فى حمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم. (ف) 

% راجع نصب الراية ج ص4 47» والدراية ج۲ الحديث 75/اص75١.‏ (نعيم) 

(5) قوله: والعوض 'لفظ العوض وقع فى بعض عبارة العابعین» ثم كون العوض فى حق من يشبت له 
المعوض ممنوع» ثم هذا يقتضى أن المراد بقوله تعالى: لإولذى القربى) فقراء ذوى القربى» فيقتضى اعتقاد 
استحقاق فقراءهمء و كونهم مصارف مستمرا ينافى اعتقاد منع خلفاء الراشدين إياهم مطلقَاء كما هو ظاهر 
ما روى أنهم لم يعطوا ذوى القربى شيئا من غير استثناء فقراءهم» وكذا ينافيه إعطاءه صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم الاغنياء منہم» كما روى أنه أعطاه العباس» وكان له عشرون عبدا يتجرون. 0 

وقول المصنف: أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثانى» لكنه يوجب المناقضة مع ما قبلها؛ لأن الحاصل حيكذ 
أن القرابة الممستحقة هى التى نصرته» وذلك لا يخص الفقير منهم» ومن الأغنياء من تأخر عن رسول الله 
َيه كالعباس» فكان يجب على الخلفاء أن يعطوه. (فتح القدير) : 

(7)قوله: ”إنما ينبت" يعنى أن المعوض» وهو الزكاة لا يجوز دفعها إلى أغنياءهم؛ فكذلك يجب أن 
يكون عوض إلز كاة» وهو حمس الغنائم لا يدفع إليسهم؛ لأن العوض إا يثبت فى حق من فات عنه المعوضء وإلا 
لا يكون عوضا له. (عناية) ش ْ 

(0) قوله: ' الفقراء” فإن قيل: هذا الحديث إما أن يكون ابا صحيحًاء أو لاء فإن كان الأول وجب أن 
يقسم الخمس على خمسة أسهم, وأنتم تقسمونه على ثلاثة اسهم وإن كان الثانى فلا يصح الاستدلال به. 
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لاد الثاني جز ا قلات السو اح ا ل لي ا ا 

ألا ترى أنه عليه السلام غلل فال : إنہم لن يزالوا معى هكذا 

فى الجاهلية والإسلام* وفك يين أصبابعة دل غلئ أن المراد من 
النص”" قرب النصرة» لا قرب القرابة . 

ب ب تهت ي 

) قال: فأما ذكر الله تعالى فى الخنمس”*» فإنه لافتتاح الكلام؛ تبركا 


أجيب بأن لهذا الحديث دلالتين: أحدهما: إثبات العوض فى امحل الذى فات عنه المعوض على ما ذكرناه. 

والثانية: جعله على خسمسة أسهم» ولكن قام الدليل على انتفاء قسمته على خمسة أسهم» وهو فعل الخلفاء 
الراشدين» ولم يقم الدليل على تغيير العرضء فقلنا به وهذا كما تمسك الخصم على تكرار الصلاة على الجنازة 
بما روى أن رسول الله َه صلى على حمزة سبعين صلاة» وهو لا يقول: بالصلاة على الشهيد. 

فان قيل: لو صح ما ذكرتم بجميع مقدماته لما أعطاهم النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم وقد ثبت أنه 
أعطى بنى هاشم والمطلب» فأجاب المصنف بقوله: والنبى عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة إلخ. 

وقصة ما روى عن جبير بن مطعم أنه قال: ”لما كان يوم خیبر وضع رسول الله َه سهم ذوى القربى في 
بنى هاشم وبنى المطلب وترك بنى نوفل وبنى عبد شمس» فانطلقت أنا وعغمان بن عفان إلى رسول الله 
مله فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بدو هاشم لا ننكر فضلهم الذى وضعك الله فيهم» فما بال إخواننا بنى 
المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة» فقال رسول الله مرك : «أنا وبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا 
إسلام وإنما نحن وهم كشىء واحد» وشبك بين أصابعه» وأشار إلى نصرتهم . ش 

فدل ذلك على أن المراد بالنص قرب النصرة أى نصرة الاجتماع فى الشعب لا نصرة القتالء ولهذا يصرف 
إلى النساء والذرارى أيضاء وإذا ثبت أنه اعطاهم للنصرة» وقد انتہت) انتہی الإعطاء ايضا. (عناية) 

(۸) دفع دخل مقدر. 

(۱) أخرجه أبود داود والنسائى. 

(١)قوله:‏ "فقال: إنهم لن يزالوا معى إلخ“ قلت: أحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن ابن 
إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال:” لما قسم رسول الله سهم ذوى القربى من 
خميبر بين بنى هاشم وبنى المطلب جثت أنا وعشمان» فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم 
لمكانك منهم إخخوإننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنهم 
لم يفارقوا فى جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد) ثم شبك بین أصابعه' » ذكره أبو داود 
| فى الخراج والنسائى فى قسم الفىء» وابن ماجة فى الجهاد. (زيلعى) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ و الحديث ۷۲۸ ص۱۳۹ . (نعيم) 
(5) أى قوله تعالى: «إولذى القربى4. (عناية . 
)٤(‏ قوله: ”فأما ذكر الله إلخ“ هذا روى من قول ابن عباس» ومن قول الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
|| فحديث ابن عباس رواه الطبرى فى تفسيره. ١‏ 
أ فقال: حدثنا أبر كريب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن ورقاء عن نبشل عن الضخلك عن ابن 
عباس أنه قرأً: إواعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله حمسه)» ثم قال: «ؤفإنه لله خمسه)» مفتاح كلام الل 
وكان رسول الله له إذا بعث سرية» فغنموا حمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس فى خمسة. 
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باسمه» وسهم النبى عليه السلام''' سقط بموته”"» كما سقط الصفم 7 
لأنه عليه السلام كان يستحقه برسالته””'» ولا رسول بعده*. 

والصفى شىء كان عليه السّلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع» 
أو سيف» أو جارية . وقال الشافعى : يصرف سهم الرسول إلى الخليفة» 
والحجة عليه ماقدمناه ٠‏ وسهم ذوى القربى" كانوا يستحقونه فى 


وحديث الحسن رواه الحاكم فى ' المستدرك” فى كتاب قسم الفىء عن سفيان عن قيس بن مسلم قال: 
سألت الحسن بن محمد بن على عن قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم» الآية» قال: هذا مفتاح كلام الله أ 
وسکت» وكذلك ررواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“: حدثنا الثورى به. 

وأما حديث الصفى: فرواه أبو داود فى ”سئنه“: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفينان عن مطرف عن 
الشعبى قال: كان لرسول الله ّم سهم يدعى الصفى إن شاء عبداء وإن شاء َم وإن شاء فرسًا يختاره قبل 
الخمس» وهذا مرسل. وأخرج أيضا عن ابن عون قال: سألت محمدا يعنى ابن سيرين عن سهم النبى م 
والصفى» قال: كان یضرب له سهم مع المسلمين» وإن لم يشهدوا الصفى يؤخمذ له رأس من الخمس قبل كل 
شیء» وهو أيضا مرسل. وأخرج فى ”مراسيله“ أيضًا عن الحسن قال: ' كانت الغنائم تجمع» فإذا اجتمعت كان 
للنبى عليه السلام منها سهم يسمى الصفى» جعله الله» ثم يقسمه السهام“ الحديث. 1 

وأخرج أيضا فى "سننه“ عن سعيد بن بشر عن قتادة قال: ”کان رسول الله إذا غزا كان له سهم يأخذه من 
حيث شاءه فكانت صفية من ذلك السهم» وكان إذا لم يغز بنفسه» ضرب له بسهمه ولم يخير “. 

وأخرج أيضًا عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: "كانت صفية من الصفى » ورواه 
الحاكم فى ”المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. (ت) 

قوله: "فأما ذكر الله“ لما فرغ من بيان وجه سقوط سهم ذوى القربى بين وجه سقوط ما سوى الفلاثة 
المذكورة فى النص. (عناية) 

(۱) كذا رواه الطحاوى فى ' شرح الآثار“ عن حسن بن محمد بن على رضى الله عنه. 

(۲) قوله: "سقط بموته ' لأنه کان يستحق ذلك برسالته؛ ولا رسول بعده» والصفى شىء كان يصطفيه 
لنفسه من الغنيمة مفل درع؛ أو سيف» أو جارية قبل القسمةء كما اصطفى ذا الفقار» وهو ضيف منبه 
ابن الحجاج؛ وكما اصطفى صفية» وذلك كله قبل أن يخرج الخمس. (فتح القدير) 

(؟) بفتح الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء. (بناية) 

)٤(‏ ولهذا لم يأخذ الخلفاء الراشدون. رب 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص475» والدرايةج؟» الحديث ۷۲۹ص٣۲١٠‏ . (نعيم) 

(5) قوله: ”ما قدمناه' أى أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أقسام» فلو كان كما ذكر 
لقسموه على أربعة» ولم ينقل عنهم ذلك» ورفعوا سهمه» ولم ينقل ذلك وأيضًا فهو حكم علق بمشتق» وهو 
الرسول» فيكون مبدأ الاشتقاق علة» وهو الرسالة. (ف) 
- (1) قد تقدم ما يغنى عنه. (ف) 


ys‏ اه ا 

قال العبد الضعيف عصمه الله EE‏ الكرضية 
تيارو E GOG‏ 
الإجماع' ss‏ '» فيحرم كما 
يحرم العمالة". اول موقيل هو الامو > ماروی ۱ 
عمر أعطى الفقراء منم › والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء» ا 
فقراء سم 0 لد شف ني 
AT‏ أ بغير إذن الإمام» فأخذوا شيئًا لم يخمس 6 


)١(‏ من أنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة. 

(١؟)قوله:‏ “قال * أى القدورى لا يقال: قوله: وسهم ذوى القربى إلخ وقع مكررا؛ لأنا تقول ما ذكره 
أولا: كان فى حيز الاستدلال» وهذا نقل لكلام صاحب ”الختصر . (ع) 

(۳) أى القدرى. 

)٤(‏ أى ذوى قربى النبى عليه الصلاة والسلام. 

(ه)قوله: ”من الإجماع“ أشار به إلى قوله: ولنا أت الخلفاء الراشدين إلخ ولا يظن بهم أنه حفى عليهم 
لنص» ومنعوا حق ذوى القربی» فكان إجماعهم» وإلا على أنه لم یق استحقاقهم لهم. (E).‏ 

() قوله: ” نظر إلى المصرف“ لأن الهاشمى الذى يصرف إليه فقيرا لو لم يكن فقيرا لا يجوز صرفه إليه 
بعد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق الرواة عن أصحابناء فلما كان فيه معنى الصدقة حرم. ( ع) 

(۷) قوله: ” كما يحرم العمالة [بضم اسم لما يعطى للعامل]“ أى إذا كان العامل هاشميا. (ك) 

(۸) مبتداً. ْ ْ 

(9) قوله: ”وقيل: هو الأصح“ إنما قال: كذلك؛ لأن صاحب ”المبسوط“ اختار قول أبى بكر الرازى من 
أن الفقراء لم يكونوا مستحقين. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”ما روى [خبر] إلخ قلت: أخرجه أبو داود فى كتاب الخراج عن جبير بن معطم أن رسول 

الله لل لم يقسم لبنى عبد شمس» ولا لبنى نوفل من الخمس شيقاء كدما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب» وكان 
أبو بكر رضى الله عنه يقسم الخمس نحو تقسیمه غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله يد كما كان يعطيه» 
وكان عمر يعطيهم. (ت) 

)١١(‏ أى اليتامى والمساكين وابن السبيل. (ب) 

١ ۲(‏ الثلاثة كالواحد» وأ الأرسة فس : 

زا انتم وا ی كرى د 
)۱٤(‏ قوله: ألم يخمس فإن قلت: قوله تعالى: E SELES‏ 


00 
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لأن الغنيمة هو المأخوذ"'' قهرا وغلبةً» لا اختلاسًا وسرقة» والخمس 
وظيفتباء ولو دحل الواحد أو الاثنان بإذن الإمام» ففيه روايتان”", 
والمشهور أنه يخمس ؛ لأنه لما أذن : 
فصار كالمتعة. فإن دخلت ' جماعة لها مبَعَة» فأخذوا شيئًا خمّس»ء وإن 
لم يأذن لهم الإمام ؛ لأنه مأخوذ قهرا وغلبة» فكان“ غنيمة» ولأنه يجب 
على الإمام أن ينصرهم؛ إذ لو خذلهم كان فيه وهن المسلمين 0 
بخلاف الواحد والاثنين؛ لأنه لا يجب عليه نصرتهم . 
فصل فى التفيل”" 
قال : ولا باس بأن ينمل الإمام فى حال الال ».ويخرض 


الواحد والاثنان اختلاساء فلا يدخل تحت الغنيمة. (ع) ٠‏ 
)١(‏ وما أخذه الواحد والاثنان بغير إذن الإمام ليس كذلك. 
(۲) قوله: "فيه روايتان” وجه الرواية الأخرى أنه لا منعة لهم» فلا يكون المأخوذ قهرا وغابةً ولأن العدد 
اليسير إما يدخلون لاكتساب المال» لا لإعزاز الدين كتجار العسكر. (ك) 
(۳) هذا لفظ القدورى. ش 


)٤(‏ أى ما أخذوه. 

: أى ترك عونهم. (ب)‎ )٥( 

(1) قوله: كان فيه وهن المسلمين [أى ضعفهم]“ الوهن بسكون الهاء وفتح الواو مصدر وهن يهن من 
باب ضرب يضربء وبالفتح مصدر من باب علم يعلم. (ب) 
| (۷) قوله: فصل فى التنفيل” هو نوع من القسمة» فألحقه بہاء وقدم تلك القسمة؛ لأنها بضابط» وهذه 
بلا ضابط؛ لأنه إلى رأى الإمام أن ينفل قليلاء أو كثيرا. 

والتنضيل: إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه. وهو من النفلء وهو الزائد» ومنه النافلة للزائد على الفرض» 
ويقال: لولد الولد أيضاء ويقال: نفله وتنفيلاء ونفله بالتخفيف لغتان فصيحتان. (ف) . 

(۸) أى القدورى. 

(9) قوله: “ولا باس“ أى يستحب أن ينفل نص عليه فى ” المسوط"» وسيذكر المصنف أنه تحريض» وهو 
مندوب إليه» وبه يتأكد أن قول من قال: لفظ لا بأس إنما يقال لما تر که أولى: ليس على عمومه. 

. ثم اعلم أن التتحريض واجب للنص المذكور لكنه لا ينحصر فى التنفيل؛ بل يكون لغيره أيضا من الموعظة 

الحسنة والترغيب» كذا حققه ابن الهمام فى ” فتح القدير“. وبه يظهر سخافة ما ذكره العينى تبعًا لصاحب 
العناية ' من أن أمر حرض مصروف من الوجوب إلى الاستحباب لمعارضة دليل قسمة الغنائم. 


ح و د 
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هو 0 0 % ۰ 7 5 امو 
على القتال» فيقول: من فم ق فله سلّبهء ويقول للسرية: 
عا الا ل ال يي 1 
قد جعلت لكم الربع بعد الخمس» معناه بعد مارفع الخمس"؛ لان 
التحريض مندوب إليه " قال الله تعالى : ايا أيها النبى حرض "ا مؤمنين 
على القشال#› وهذا” نوع تحريض» ثم قد يكون التنفيل بما ذكر” » 
وا يو إلا أنه لا ينبغى للإمام أن ينفل بكل المأخوذ؛ لأن 
فيه إبطال حق الكل" فإن فعله مع السرية جاز؛ لأن التصرف إليه» وقد 
4 ع 1 1 2 بيبا ع مو 1 
تكن المصلحة فيه" ولا ينفل”' بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ؛ لان 


وجه السخافة أنه ليس المراد بأمر التحريض خصوص التحريض بالتنفيل حتى يحتاج إلى صرفه من 
الوجوبء بل المراد به مطلق التحريض» وهو واجب البتة» فلا حاجة إلى الصرف الم كور. 
- وأعجب منه ما فى "الكفاية “ من أن فى تحريض المسلم بالتنفيل تحريض بعوض الغزاة» وتوهين للمسلمء 
وتوهين المسلم حرا فلذا لم يكن التنفيل واجبا. وجه العجب أن ما ذكره يدل على حرمة التنفيل؛ لا على عدم 
الوجوب» فافهي فإن امقام ما ترلزلت فيه الأقدام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
(١٠)قوله:‏ ”فی حال القعال“ ما قيد به؛ لأن التنفيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة سواء كان بسلب 
المقتول» أو غيره لا بعده؛ ويشكل عليه قوله عليه السلام: «من قتل قتيلا فله سلبه)» فإنه كان بعد فراع الحرب 
فى حنين. (ف) 
)١(‏ هذا من باب تسمية الشىء باعتبار ما يؤول إليه. 
(۲)قوله: ”معناه بعد ما رفع الخمس“ محل التنفيل أربعة أحماس قبل الإحراز بدار الإسلام» وأما 
بعده لا يصح من الخمس» وبه قال احمد» وقال مالك والشافعى: لا يصح إلا من الخمس. (ف) 
(۳) قوله: ˆ لأن التحريض مندوب إليه“ أقول: قد عرفتك أن نفس التحريض واجب بظاهر الأمر» والتنفيل 
بخصوصه لكونه نوعًا منه مندوب إليه» فالمراد بالتحريض التحريض الخاص» وهو التنفيل. 
وتقريره: أن التحريض الذى نحن بصدده مندوب إليه؛ لأن الله تعالى قال:.«إيا أيما النبى حرض المؤمنين 
على القتال)» فأفاد فرضية مطلق القحريض» وهذا أى التنفيل نوع منه» فيكون مندوبًا إليه» وليس المراد 
بالتحريض مطلقه» كما يتوهم من ظاهره» وإلا لم ببق ربط فى الكلام. (عبد) 
)٤(‏ أمر من التحريض. 
(0) أى التنفيل. 
() أى القدورىء وهو التنفيل بالربع بعد الخمس» أو التنفيل بالسلب. (ب) 
(69 أى الذهب والفضة. 3 
(۸) أى الشأن. 
)٩(‏ أى كل الغزاة. (ب) 
:١م‏ قوله: "وقد تكو المصلحجة فيه" أىفى تنفيله كذلك؛ وذكر في 'السير الكبير_إذا قال لزاع 


O OTR‏ م 
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|| حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز” . ظ 50 
قال: إلا من الخيمس ؛ لأنه لا حق للغافين ذ eT‏ ا 
لم يجعل السلب للقاتل: .فهو من جملة الغنيمة ٠‏ والقاتل وغيره فى 
ذلك سواء . وقال الشافعى: : السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم 
e a 8‏ «من قتل قتيلا فله 
سلبه»*». والظاه * ' أنه نصب شرع APB‏ “..ولأن القاتل 

مقبلا”' '' أكثر غناء» فيختص" ‏ بسلبه ؛ إظهارا للتفاوت بينه وبين خير 


لعسكره : جمليع ما أصبتم فلكم نفلا بالسوية لا يجوز؛ لآن المقصود منه المحريض» ولف يحصل ذلك إذا عر 
البعض بالتنفيل» وكذلك إذا قال: ما أصبتم فلكم. (ب) ` 

(۱۱) هذا قول القدورى. (ب) 

)١(‏ فلا يجوز للإمام أن يقطعه. 

(۲) أى القدورى» . 

(۳) قوله: "لان لا حق للغائمين في هنمس" فإن قيل: e‏ 
الأصناف الثلاثة الباقية» أجيب بأن جوازه بعتبار أن المنفل 0 واحدا من الأصئاف الشلاثة, فلم يكن فيه 
إبطال حقهم. (ب) - 

)٤(‏ وبه قال مالك. (ن) 

(٥)قوله:‏ ”إذا كان من أهل أن يسهم له“ وبه قال أحمدء إلا أنه قأل: : او من يرضخ له. (ف) | 

(5) قوله: "وقد قتله [الواو حالية]“ کتب شيخى العلاء بيده حال من المفعول أى حال کون الكافر مقبلاء 
لا حال كونه مديرا بالهزركة» وكذا قال تاج الشريعة فى شرحه ”الكفاية : قوله: مقبلا حال من المفول؛ لأن 
الشرط عنده أى عند الشافعى كون القتيل مقبلا حتى لو قعل مديزمًاء أو نائماء أو مشغولا بشىء لم يستحق السلب . (ب) 

(۷) قلت: أخرجه الجماعة إلا النسائى. 


راجع نصب الراية ج٠‏ ص۲۸٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۰صض۱۲۷. (نعيم) 


اهذا فنه نصب شرع فى عموم الأوقات والأحرالء أو كان تحريضا باتتفيلء فعنده هو نصب للشرع؛ لأهه 
عليه الصلاة والسلام بعث له» وقلنا: كونه تنفيلا أيضًا من نصب الشر ع. (ف) 


(9) أى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
)٠١(‏ أى لنصب الشرع. 

)١١١‏ قوله: “مقبلا [أى كافرا مقبلام* قد شرح لإزارى هذا للوضع ما على أن قوك:: مقبلا حال من 
ا لقال وقد ذكرنا أنه سهو منى فالبنى أيضا سهو. ب : : 


(۸) قوله: ” والظاهر رأى هذا الحديث] | لحلاف فى أنه عليه الصلاة والسلام قاله: إنما الكلام فى أن | 


م و 
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لمشي 


رلا أنه تارذ ق اخيش :> فيكون غنيمة'» فيقسم قسمة الغنائم » 
كما نطق به النص”": وقبال عليه السّلام لحبيب بن أبى لي 7 ان 


و )2 


لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك“*» وما رواه 


ع سي ليم 


(15) أى القاتل للمقبل. 

)١99(‏ قوله: ' بينه وبين غيره “ أى بين قاتل الكافر المقبل» وبين قاتل الكافر المدبر. (ب) 

(1) لاتا اسم لما ۇد قهرا: 

(۲) وهو قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنتم4 الآية. 

(۳) قوله: ”وقال عليه السلام إلخ” فى هذا الموضع نظر من وجوه عديدة: منها: يرجع إلى كلام المصنف 

قال أبو عمر بن عبد البر فى باب الحاء المهملة: حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر ؤهب بن ثعلبة بن واثلة 
ابن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشى القهرى يكنى أبا عبد الرحمان يقال له: حبيب الروم 
لكثرة دخوله إليهم؛ وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة» إذ عزل عنما عياض بن غنم» وضم إليه أرمينيا 

والغانى: أن الحديث الذى احتج به لأصحابنا ضعيف. 

والثالث: أن هذا الحديث ليس لحبيب فإنه ما سمعه من رسول الله يي وإنما هو عاذ بن جبل سمعه من 
النبى عليه الصلاة والسلام» و رد به على حبيب حين أراد أن يأخذ السلب!الذى أخذه. 

' ١ : 5 : 8 5 5 : 

والنظر الرابع: يرجع إلى الشراح» فإنهم كلهم سكتوا عن التحرير فى هذا الموضع؛ ورضوافيه بما 
لا يرضى به من له أدنى كلام فى الحديث» وجعلوا هذا حجة على الشافعى» وكيف-يكون حجة عليه» وفيه 
ما ذكرنا. وقال الإنزارى معدل امات روى فى "البق او شرح الآثار” مسندا إلى عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله س“ من فعل كذاء فله كذاء فذهب شبان الرجال» وجلست 
الشيوخ تحب الرايات» فلما كانت الغنر ة جاءت الشبان ؛ يطلبون» فقالت الشيوع: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا 
تحت الرايات» فأنزل الله تعالى: «إيسألونك عن الانفال)»› فقرأ حتى بلغ: كما أحرجك ربك من بيتك باحق 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون4 أطيعونى فى هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمرى حيث خرجتم وأنتم كارهون؛ 
فقسم بينهم عا السواءء ففى هذا الحديث دليل على أن | لسلب لا يكون للقاتل» لأنه لو كان له لاعطاه النبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم له خاصة دون غيره -انتتى-. واعترض عليه البيبقى بأنه لا ججة لهم فيه؛ فإن 
غنيمة بدر كانت للنبى عليه السلام بنص الكتاب» فيعطى منها ما شای وقد قسم بجماعة لم يشهدواء ثم قضى 
عليه الصلاة والسّلام بالسلب للقاتل» واستقر الأمر على ذلك انتمى. (بناية) ٤‏ 

(4) قوله: ”ليس لك إلخ” ظاهر قول صاخب ”الهداية : إن هذا قول النبى عليه الصلاة والسلام لحبيب» 
وليس كذلك» فإنه قول معاذ نقله عن رسول الله َب ورد به قول حبيب» وقد أخرج إسحاق بن راهويه فى 
مسندة : عن جنادة ابن أبى أمية قال: كنا معسكرين» فذكر لايع تة أن صاحب قبرص» خرج بتجارة 
بطريق أرمينياء فخرج عليه» فقتلوه» وجاء بماله يحمله على خمسة بغال من الديباج والياقوت والزمرد وغيره؛ 
قتيلا فله سلبه»» فقال أبو عبيدة: لم يكن ذلك للأبد» وسمع ذلك معاذ بن جبلء فأتى أبو عبيدة وحبيب 
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(0) الى 
as‏ > فنحمله على الثانى” ؛ 
اروا" ENE‏ '' لا يعتبر فى جنس واحدء كما ذکرناء". 

والسلّب ما على المقتول من ثيابه؛ وسلاحهء ومركبه. وكذا ما كان 


على مرح ين جره والآلة”" أ وكذا ما معه على الدابة من ماله فى 
حقیبته* و وماعداذلك29, > فليس بسلب» وماكان 


غلامه على دابة أخرى» فلب ا لزاه ثم حكم التنفيل قطع حق 
الباقين . فأما الملك فإنما ينبت بعد الإحراز بدار الإسلام ؛ لما مر من قبإ ° 


يخاصمه؛ فقال معاذ له: ألا قى اله تانح سا طابت به نفس إمامك؛ فإفا لك ما طابت به فس إمامكء | 
وحدثهم معاذ مرفوعاء فاجتمع زأيهم على ذلك» فأعطوه بعد الخمس» فبلغه ألف دينار. . | 
وهه الروايات صريحة فى أن ما ذكره المصنف» » إنما هو قول معاذ: عن امه االو ب ل ونان 

الله مله هذا. . وقد يعترض على المصنف أيضا بأن هذا الحديث ضعيف» كما ذكره البيبقى وغيره» فلا احتجاج ْ 
فيه لأصحابناء كذا أورده العينى. واشار ابن إلهمام فى فتح القدير إلى دفعه بأنه ليس الغرض إثبات المذهب به 
حتى يضر ضعفه؛ بل إنما نستأنس به لأحد محتملى قول رسول الله سط : «من قتل قتيلا فله سلبه)» فإنه يحتمل 
نصب اللتثرع» ويحتمل التنفيل» فأيدنا الاحتمال الشانيجعمذا الحديث» وإن كان ضعيفاء وفى ١ e‏ 
شعت الاطلاع عليه فارجع إلى "البناية“ . (مولوى محمد عبد الحى نور الله مزقدمم . ش 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص ا كه الحديث REN‏ 0 


)٥(‏ يعنى «من قتل قتيلا فله سليه». ا 0 لآ 

(١)قوله:‏ "ويحتمل التنفيل * هذاهو الظاهر؛ لأنه إفا يكون نصب الشرع أن لو قاله مسجد المدينة, 
ولم ينقل أنه قاله هناك إلا يوم بدر عند الحاجة إلى التحريض» وكذلك يوم حنين حين كانوا مدبزمين» وكما قال: 
ذلك يوم بدر كذلك»قال: من أخذ أسيرا فله» ثم كان ذلك للتنفيل» ق المبسوط . (كفاية) 

(۲) أى التنفيل. (عناية) 

ر من ایت یپ )€( 

1 قوله: "وزيادة إلخ" جواب عن قوله: لأن القاتل مقبلا أكثر غناء. (عناية)‎ )٤( 

(5) قوله: " كما ذكرناه“ إشارة إلى قوله: فى فصل كيفية القسمة؛ ار (ب) 

(1) بفتحتين. (غث) 

(۷) أى آلة السرج نحو لجامه وغيره. (ب) 

(۸) تنگ پالان شتر. (غث) 

(9) نحو الهميان. (ب) 

)٠١«‏ بل هو غنيمة. 

)١١( .‏ قوله: 'لمامر من قبل“ آی فى باب الخائم من قبل من قوله: لأن الاسعيلاء إثبات اليد الحافظة ۰ 
والناقلة إلخ. (ف) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير 


ا ل م كدر 


(۱) 


VY 2‏ ج 4 بياب استيلاء الكفار 


حنيفة وأبى يوسف 
قال د كله أقيطاف”" ويبيعها؛ لأن التنفيل يغبت به الملك 


RC E EE‏ ون دار لبرت" “ وبالشراء من الحربى» 
ووجوب الضمان بالإتلاف”*' قد قيل على هذا الاختلاف . ا 
باب استيلاء لع ل 


اع لل "على روا فسن 4 فُسبوهم "ا وأختوا ارال 
ملكوها؛ لأن الاستيلاء””" قد تحقق فى مال مباح» وهو السبب على 


س سے 9ے 


E‏ » إن شاء اله تعالى» فإن غلبت على الترك حل لنا ما بجده من 
(۱) قوله: "وهذا عند أبى محنيفة إلخ “ هكذا ذكر الخلاف. فى ' الريادات. “» واعتمد عليه صاحب 
”الأسرار“ ولم يذكر الخلاف فى ”السير الصغير» واعتمد عليه الحاكم الشهيد فى ”الکافی . (ب) 

(۲) وهو قول/الأئمة الثلاثة. 

(۳) قوله: 7 أن يطأما' ' لأنه اختص بملكها بتنفيل الإمام» فصار كانختص بالشراء فى دار ا حرب» ولهما أن 
بيك الات فى لفقل ا[ إلا القهر» كما فى الغنيمة» فلا يتم إلا بالإحراز بدار الإسلام» بخلاف المشتراة؛ لأن 
I‏ (ف) ا 
قلا لام ١‏ تلم لدم من لام هر 6 e‏ (ع) 

ا (ه) قوله: "ووجوب الضمان [مبتدا خحبره قوله: قد قيل» وفى بعض النسخ: ا إل ٠‏ 
شببة ترد على قولهما: إن محمدا ذكر فى ”الزيادات * أن اتف لساب تفل الإمام لجل يضمي» وم يكر 
E‏ ا للا 6 0 ا د ش 


0 “جسم تركى. ( ف 
(0) جمع رومى. (ع) ٠‏ ٍ 
رف اب عه عار عرق E‏ 
)٠١١‏ كالاستيلاء على الحطب والكلاً. 
(11) أى عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا. 


المجلد الثاني - جزءة كتاب السير 
ذلك ؛ اعتبارا بسائر أملاكهم”"» وإذا REET‏ -والعياذ بالله- 
وأخرزرها يذارهم ملكوها. وقال الشافعى”" : لا يملكونها ؛. لأن الاستيلاء 
محظور ابتداء“ وانتهاء”» والمحظور لا ينتهض” سببًا للملك على ما 

اعرف من قاعدة الخصم”". ولنا: أن الاستيلاء ورد على مال مباح“ || 
فنيعقد سبي للملك؛ دفعا لحانعة المكلف كاستيلاءنا على أموالهم. وهذا“ 
لأن العصمة تنبت على منافاة لدليل ''' ضرورة تمكّن امالك من الانتفاء» || 


)١(‏ أى ما أخذوه من الروم. 

وله لام ما ملكوة سارت گامرالت الأصلية: (ك) 

(؟) وبه قال أحمد ومالك. (ف) 

(4) أى فى دار الإسلام. 

(5) أى فى دار الحرب بعد الإحراز. 

ی جر ر کر 

(۷) قوله: "على ماعرف من قاعدة الحصم“ أى فى علم الأصول» وهو أن المستوع شرا لا يفيد اللك؛ 
لأنه نعمة» وهى لا تنال بامحظورء ولهذا لا يجوز الترخص للمسافر بسفر المعصية» ولا :: تثبت المصاهرة بالزنا؛ لأن 
اتر خصء وحرمة المصاهرة من نعم الله علينا فلا تان بأمر محظور» وكذلك فيما نحن فيه استيلاء الكفار علينا 
منوع؛ بناتحلى أنهم مخاطبون بالحرمات إجماعاء فكيف يكون سببًا للملك» > فصار كاستيلاء المسلم على 
المسلم. ولنا قوله تعالى: لإللفقراء المهاجرين الذين أخمرجوا من ديارهم وأموالهم) الآية» فسمى الله تعالى 
المهاجرين فقراء مع كونهم ذوى يسر فى مكة, وإنما ذلك باستيلاء الكفار عليْم» وعلى أموالهم» فعلم أن 
استيلاءهم دليل للملك. وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: «من وجد ماله فى الفىء قبل أن يقسم 
فهو له وما قسم فلا حق له إلا بالقيمة)» وفى الباب أحاديث كثيرة . فإن قلت: روى الطحاوى عن عمران بن 
حصين أن امش ر كين أغاروا على المدينة» فذهبوا بناقة رسول الله مل وأسروا امرأة الراعى» وكانوا إذا تزلوا 
منزلا يريحون أهلهم فى فى أفنييتهم» فلما كانت ذات ليلة قامت المرأةء وركبت على تلك الناقة» وتوجهت إلى 
المدينة» فأخذ رسول الله مي ناقته» فهذه الرواية تدل على أن استيلاء الكفار لا يفيد املك وإلا لما أحذ الناقة. 

قلت: : هذا كان قبل إحرازهم بدار الجرب فى الطريق» والكلام ههنا فى ما بعد الإحرازء كذا فى ” فتح 
القدير . (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 3 

(۸) قوله: "ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح' الك راس يقارم EN‏ عست مامز 
وجه يتمكن من الانتفاع فى الحال» والاقتداء على هذه الضفة لا يكون | إلا بعد الإحرازء ثم بعد إحرازهم 
ارتفعت العصخة, فورد الاستيلاء حينئذ على مال مباح» لا على مال محظور. فإن قلت: لا نسلم أن المال مباح 
بأصل الخلقة» قلت: هو مباح؛ لقوله تعالى: إخلق لكم ما فى الأرض جميما». بم ٠‏ 

(94) إشارة إلى أن الاستيلاء ورد على مال مباح. (عناية) 
)٠١(‏ وهو قوله تعالى: لإخلق لكم ما فى الأرض جميعًا». 


a NAS‏ باب استيلاء الكفار 


المجلد الثاني دعر ة كات ایز سم ٠‏ باب استيلاء الكفار 
ا سيت 


س 


فإذا زالت”" الک" اد احا كما كان غير أن الاستيلاء ء لا يتحقق إلا 
بالإحراز بالدار؛ لأنه”" عبارة عن الاقتدا ر“ عقي لحل ا 


as‏ امة تفوق الملك» وهو الثواب الآجل» 
فما ظنك با ملك العاجل . 


٠ 4‏ . فإن ظهر عليبةالمسلمون» فوجدها المالكون قبل القسمة؛ TT‏ 


بغير. شىء Ne‏ وها اة إن اخ | 
لقوله عليه السّلام فيه ": فإن وجدته قب القسمة فهو لك بغیر شیء وإ 
وجدئه بعد القسمة فهو لك بالقيمة» ولان امالك القد ا 


ET 

(۲) بالضم بمعنى القدرة. (غث) 

(۳) أى الاستيلاء. 

ش (4) أى القدرة على الانتفاع فى الحال» وفى المآل. 

(ه) قوله: ”حالا وملا “ والكفار ما داموا فى دار الإسلام اقتدروا على امحل حالاء وإغا يقتدرون عليه مآلا 
بالإحراز؛ لأنبم ما داموا فى دارناء فهم مقهورون بالدار» والاسترداد بالنصرة محتمل. . (عناية)* 

(5) قوله: ” والمحظور لغيرة “ جواب عن قول الخصم: | 8 إن الاستيلاء محظور إلخ» تقريزه أنيقال: : يمنا أنه 
محظور لكنه محظور لغيره مباح فى نفسه» فإن امال مباح لنفسه. وإغا الحظر لحق الغيز» وهو المالك» وامحظور 
لغيره يعنى لا بعپنه» إذا صلح سببًا لكرامة تفوق الملك كالصلاة ة فى الأرض المغصوبةء فإنها تصلح سببا 
لاستحقاق أعلى النعمء وهو القواب قى الآخرة» فلا يصاخ ميا للك فى الدنيا أولى: 

وفى ”الكافى“ قول صاحب ”الهداية“: الحظور لغيره إلخ مشكل؛ ؛ لأن العصمة لا تخلو إما إن زالت 
بالإحراز رت ا ا اا 
لف ا لا يقال: العصمة المؤئمة باقية؛ لأنها 
الإسلام» وإن زالت المقومة أن بالدار. (ب) 

1 الواهب له أن ا ا 0 


(۸)آی إن شاءوا أخذوا. 
٠‏ () أى في تما الحکم. (ب) 
)٠ 2‏ قلت: أخرجه البيبقي والدارقطنى. (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤١٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۷۲۷ ص۱۲۹ . (نعيم) 
)١١(‏ باستيلاء الكفار. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۹ باب استيلاء الكفار 


ملكه بغير رضاهء فكان له حق الأخحذ" نظر له إلا أن فى الأخذ”” بعد 
القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص» فيأخذه بالقيمة؛ ليُعتدل 
النظر من الجانبين”''» والشركة قبل القسمة عامة”''» فيقل الضررء فيأخذه 
ع “اذل 5 0 3 0 0 
بغير قيمة . وإن دخل دار الحرب تاججبرء فاشترى ذلك » وأخرجه 
إلى دار الإسلام» فمالكه الأو ل بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذى اشتراه 
وإن شاء تركه ؛ لأنه يتضرر بالأخذ مجائًا“) ألا ترى أنه قد دفع العوض 
بمقابلته ''» فكان اعتدال النظر فيما قلناه . ولو اشتراه بعرضي يأخذ بقيمة 
العرض”" » ولو وهبوه لسلم يأخذه بقيمته؛ لأنه ثبت له ملك 
خاص", فلا يزال إلا بالقيمةء ولوکات موف ) وهو مثلى يأخذه 
قبل القسمة*'» ولا يأخذه بعدها؛ لأن الأخذ بالمثل غير مفيد*"' » وكذا إذا 


ات و 1 20 +2 ي ا س ا 


١01)أى‏ شفقة. 

(1) دفع لما يقال: لو كان كذلك لجاز أخذه بعد القسمة أيضًا مجانًا لعدم رضاه. ' 

(۳) أى جانب المالك القديم» وجانب المالك الجديد. 

)٤(‏ قوله: ”عامة“ الدليل عليه أن واحدًا من الغائمين لو استولد جارية من المغنم لم يشبت النسب؛ لعدم 
املك لعموم الشركة؛ بخلاف ما بعد القسمة حيث يأخذه بالقيمة. (ب) 

(5) أى الذى استولى عليه الحربى. (ب) ١‏ 

(5) بالفتح وتشديد جيم مفت ورايكان. 

(۷) أى بمقابلة ذلك المال. 

(۸) وهو أنه يأخذه بالقيمة إن شاءء وإلا تركه. 

(8) قوله: ”يأحذ بقيمة العرض [أى بمقابلة متاع]“ ولو ترك أخبذه بعد العلم بشراءه» وإخراجه من 
دار الحرب زمانا طويلاء له أن يأخذه بعد ذلك فى ظاهر الرواية, وفى رواية ابن سماعة عن محمد ليس له 
كالشفيع إذا لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع» والظاهر هو الأول. (ف) 

١ ٠ أى وهب أهل الحرب ذلك الال‎ )٠١( 

ْ الموهوب له.‎ )١١( 

(؟1١)‏ قوله: "ولو كان" أى ما أخذه الكفار من المسلمين مغنومًا أى مأخوذا بالقهر والغلبة» وهو مثلى أى 
والحال أنه مثلى كالذهب والفضة والحنطة والشعير يأخذه أى صاحبه» وهو للمالك القديم. (ب) - 

(17) أى غنمه المسلمون. (ف) 
)١4(‏ أى مجانًا. (ب) 


-741- باب استيلاء الكفار 


المجلد الثانى - جزء 4 كتاب السير 


أكان موهوبًا لا يأخذه ؛ لما بيناء وكذا”' إذا كان مشترى بمثله قدرا ووصها . 
قال : فإن أسروا”" عبداء فاشتراه رجل» وأخحرجه إلى 
لححتيتح ‏ ي و و 10 أ إن 
دار اللإسلاي فقت عه وأحذ” أرشها فإن المولى" يأخذه 
E ۰.6 ٤ E. e‏ 
بالثمن الذى أخذ به من العدوء وأما الأخذ بالثمن» فلما قلا" . 
ولا ا الأرف “؛ لن الملك E‏ صحيح'"'' فلو أخذه» أده 
5 5 و Re‏ د 4 
بمغله!") 3 وهو لا يعيك» ولا يحط سىء من اك لان الاأوصاف 


لا نكي قوم الم بخلاف الشفعة؛ لأن الصفقة لما تحولت إلى | 


)١6(‏ إذ لا فائدة فى تبديل المثل. 
)1١(‏ قوله: ” وكذا إذا كان مشترى [إشارة إلى فوله: غير مفيد. ع] , أى كذا لا يأخذه المالك القديم ا 
إذا كان ما أخذه الكفار مناء وأحرزوا بدارهم مشترى لثله قدرا ووصفا؛ لأنه لا فائدة فى أن يعطى عشرة مثاقيل 
جياد, ويأخذ عشرة مثاقيل جياد. وإنما قال: قدرا وواصفًا احترازًا عما لو اشتراه المسلم بأقل قدر من ماله» أو 
الجنس آخر» وهواردأ وصفا منه» فإن له أن يأحذ بمثل المشترى» ولايكون ذلك ربا؛ لأنه إا يستخلص ملكه 
القدي» لا أنه يشتريه ابتداء. (ب) ١‏ 


(۲) أي محمد. (ب) , 

™( أي الكفار. 

)٤(‏ كور ساخته شد. 

(ه) أي المشترى. . 

)1١(‏ ديت. ش 

(۷) أى المولى القديم. 

(۸) أي قوله: لأنه يتضرر بالأخذ مجانا. 0 عند 
)٩(‏ مجانا. 7 


)٠١١‏ قوله: ”لأن الملك فيه صحيح” احتراز عن المشترى المسام شراء فاسدًاء فإن الأوصاف هناك مضمونة. (ك) 
)١ 1‏ قوله: “صحيح" فإن الأرش حاصل فى ملکه» وليس إعادة إلى قديم ملكه حتى يكون المولى أحق به 


(؟1) لأن الأرش دراهم أو دنائير. (ب) 

(۱۴) أى بسبب فقء العين. (ب) 

)١4(‏ قوله: ”لا يقابلها شىء من الفمن“ لأنه تابع» وبفواته لا سقط شىء من الشمن» ولهذا لو ظهر فى 
المبيع رصف مرغوب فيه» وقد نفياه عند العقد لم يكن للبائع أن يطلب شيًا. واستشكل ههنا بأن الوصف إنما لا 
يقابله شىء من الغمن إذا لم يصر مقصودا بالتناول» وإن صار فله حظ منه» كما لو اشترى عبداء ففقئت 


الجلد الثاني - جزء ؛ كتاب السير ' - YAY‏ باب اشكيلاء الكفاز 


الشفيع صار المشترى فى يد المشترى بمنزلة المشترى شراء فاسداء والأوصاف” 
|| تضمن فيه كما فى الغصب"''» أما ههنا الملك صحيح فافترقا . 

وإن أسرواعبدا » فاشتراه رجل بألف درهم» فأسروه ثانية 
وأدخلوه دار الحرب» فاشتراه رجل آخر بألف درهم» فليس للمولى الأول 
أن يأخذه من الثانى”' بالثمن ؛ لأن الأسر ما ورد على ملكه . 


5 4 ع 031 5 1 520 5 2 5. ع مس 
: 03 0 0 5 كو. 2 کہ (5) . 
لک ثم يأخذ المالك القديم بألفين إن شاء؛ لأنه” قام عليه 
8 0 و 2 7 5 ١‏ 0 : 527 2 
اليه : فيأخذه ببهاء وكذا إذا كان المأسور”" منه الثانى غاتبًا ليس 
e ۰.۶) 005‏ 2 0 )ع ابر 
للأول” أن يأخذه؛ اعتبارا بحال حضرته . ولا بيلك علينا” '' آهل الحرب 
عينه» ثم باعه مرابحة» فإنه يحط من الثمن؛ ولو اعورت بآفة سماريت لايحط بل يرابح على كل الثمن. 
وكذا فى الشفعة إذا كان فوات وصف المشفوع بفعل قصدى قوبل ببعض الثمن» كما لو استهلك شخص 
بعض بناء الدار المشفوعة. وأجيب بأن الوصف إنما يقابله بعض من الشمن عند صيرورته مقصودا بالتناول فى 
الشراء الفاسد» وموضع اجتناب الشبهة» كما ذكرت فى المرابحة؛ لأنها مبنية على الأمانة دون الخيانة» وللشببة 
حكم الحقيقةء واللك فى الشفعة للمشترى كأنه فاسد من حيث وجوب تحوله إليه» أما فى الشراء الصحيح 
الذى لا يشبه الفاسد» فالثمن فيه لا يقابل الوصف» بل الذات. (ف) 

. فإن من غصب جارية» قذهبت إحدى عينيها يضمن نصف القيمة.‎ )١( 

(۲) أى مرة ثانية. ْ 

(۳) وهو الذى اسر منه أولا. (ف) 

(4) قوله: ” بالشمد “ اعترض عليه بأنا لو أثبتنا حق المشدرى الأول تضرر المالك؛ لأنه ح يأخذه بالشمنين 
أجيب بأن رعاية حق من اشتراه ألا أولى؛ لأن حقه يعود فى الألف التى نقدها بلا عوضء والمالك القديم يلحقه 
الضرر بعوض يقابله» وهو العبد. (عناية) 

|| قوله: “ورد على ملكه” كما إذا وهب شیا لرجل؛ فوهبه الموهوب له من آخر ليس للأول أن يرجع‎ )٥( 
0 عليه ما لم يرجع هو على الثانى. (ك)‎ 

(7) أى ذلك الشىء. : 

(۷) الألف الذى نقده أولاء واقذى أعطاه ثانا للمشترى الثانى. 

(N)‏ أى المشترى الاأول. 

)٩(‏ أى امالك القديم. (ب) 

)0١(‏ قوله: "ولايملك إلخ“ الأصل فيه ما ذكره الطحاوى أن كل مايملك بالميراث بملك بالأسر 
والاسترقاق والغلبةء وكل ما لا يملك بالميراث لا يملك بالأسر والاسترقاق»والغلبة. 9ب) 
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ب ا ا PE‏ سس ل 


بالغلبة مرا وأمهات أو! لادنا 3 مكاتبيناء وأحرارناء ونغلك عليهم 
جميع ذلك؛ لأن السبب”" إغا يفيد املك فى محلهء والمحل الال المباح » 


وا حو معصوم يقت" "نو كا فو سآن ٠‏ لأن تنبت الحرية فيه من 
وجه بخلاف رقابہم *؛ لأن الشرع أسقط عصمتهم' کا 
E‏ ا ا E‏ 


ارصم سي ا 


e E E TT‏ وقد 
ee‏ عن . ۳ 
زالت" ولهذ”"' لو أخذوه من دار الإسلام کو 
)0 رك “ 
0 ؛ لآن سقوط 

اعتبارها لتحقق يد المولى عليه تمكيئًا له من الانتفاعء وقد زالت يد 

(؟) قوله: ”والحر معصوم بنفسه" باستبار أن الآدمى لتق لحمل التكاليق.» ولا قدرة على التكليف إلا 
بواسطة العصمة:؛ فكان التعرض له حراما. (ب) 0 

(*) من أم الولد والمدبر وغيرهما. (ب) 

هع ولهذا لا يصح أن يملكهم بالعقود. . (ب) 

(ه) قوله: ” بخلاف رقاب“ أى رقاب الكفا, رمن أحرارهم» ومدبریہم» وأمهات أولادهم. (ك) 

© بسبب) إنكارهم التوحيد. 

٠‏ ا e‏ .)ك 
دار ال حرب» فل ك0 الكفار 0 00 عند 58 <نيفة) 3 المرتد ا و إذا كان ذمياء ففيه قولان. - 

' (9) قيد المسلم اتفاقى؛ لأن عبد الذمى كذلك. (ع) 

٠ 3)‏ آي لوجر فى ٠‏ العبد. (ب) 

)١ 1١)‏ قوله: ”وقد زالت” فصار كما إذا نادت الدابة أى شردت» وکا لو أحذوا العبد الآبق من دارناء أو 
غير الآبق إذا أحرزوه حيث يملكونه. (ف) 

(۱۲) أى لزوال يده. (ب) ٠‏ 

)١ ۳‏ ولو كانت العصمة بالإسلام لم يملكوه. (ب) 


| : فحين دخل دار اشرب رات ادي +1 إلى ا‎ )۱٤( 
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الا ؛ فظهرت يده على نفسه» وصار معصوما بنفسه» فلم بق محلا 
للملك. بخلاف المتردد ؛ لأن يد المولى باقية""؛ لقيام يد أهل الدارء 
فمنع ظهور يده» وإذا لم يثبت الملك لهم عند أبى حنيفة يأخذه امالك 
القديم بغير شىء موهوبًا”" كان أو مشترئ” > أو مغنومًا قبل القسمةء 
وبعد القسمة”" يؤدى عوضه من بيت المال؛ لأنه لا يمكن إعادة القسمة 
لتفرق الغائمين» وتعذراجتماعه " وليس له على امالك" جغل 
الآبق'*'' ؛ لأنه حل ادك إذ فى زعمه أنه ملكه . 

وا بعير إليهم. فأحدوه ملكره الف ال ستيلاء ؛ إذ لا يد 
للتعدد”" لطي عد ق بخلاف العبد على ما ذكرن©9 . 


(1) قوله: ”وقد زالت يد المولى“ فإن قيل: لا نسلم أنها زالت لا إلى من يخلفه» فإن يد الكفرة قد 
, حلفت يد المولى؛ لأن دار الحرب فى أيلديهم. أجيب بأن بين الدارين حد لا يكون فى يد أحد» وعند ذلك تظهر 
يد العبد على نفسهء ولأن يد الدار حكميةء ويد العبد حقيقية» فلا تتدفع بالحكمية ؛ وإليه أشار فخر الإسلام.(ع) 


(۲) قوله: "بخلاف المتردو“ أى بخلاف المتردد الآبق الذى يتردد فى دار الإسلام؛ لأن يد المولى باقية حكما 
فى حقه» ولهذا لو وهبه لابنه الصغير صار قابضً له» وأما الآبق إلى دار الحرب» فلا يكون فى يد مولاه حكما. (ك) 

(1) فصار كما إذا استولد على باقى أموالسه؛ لأن الاقتدار عليه قائم بالطلب» واستعانة أهل الدار. (ب) 

(4) أى لأهل الحرب. 

0 5 الذى أخرجه إلى دار الإسلام. (ب) 

E E‏ أ يوه الأناة ره يونين اال ا د و 
لا يمكن له إعادة القسمةء وبيت المال معد لنوائب المسلمين» وهذا أينضا منها. (ف) 

(۸) أى الكفار. ش 

9)أى لغازیء ا ر الموهوب له. (ب) | 
E e‏ مرت 

)١١١‏ قوله: ”لان“ أى لأن كل واحد من الغازى؛ والتاجرء والموهوب له عامل لنفسه فى زعمه؛ إذ فى 
زعمه أنه ملكه أى المبدء فيكون عاملا لنفسه» لا للمولى القديم. (ب) 
)١11(‏ قوله: ” وإن ند [ند البعير نفرع “ أى ذهب على وجهه» يقال: لذ رمد قدا ين ران بق فير 
(۱۲۳) قوله: "لجنا ” أى الببيمة» وإما سميت بها؛ لأنها لا تتكلم» وكذلك من لم يقدر على الكلام؛ 


ااا جزم کا لے 0 “A‏ باب استيلاء الكفار 


ري ا ا 


وان ن اشتراه" .جلء وا ¢ وأدخله له دار الإسلام» ا اه يأخذه بالثمن إن 


شاف ا ا ن عبد إأيهمء وذهب معه بفرس ومتاعء فأخذ 


الملشركون ذلك كله” 3 ". واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار 


e a 


ا فإن داواي يأخذ العبد بغير شىء » وا لفرس والمتاع بالثمن» وهذا 
عند أبى ETTI E‏ خذ العبدء وما معه بالشمن إن شاء؛ اعتبار " 


لالة الاجتماع بحالة الانفراد وقد بينا الحكم فی كل فرة' ' 


وإذا دخل اجرب ى ذارنا بأمان 1 ؛ واشترى عبذاه عبد E‏ وأدخله 


ت 0 


ْ دار الحرب» عتثق لل أبى حليفة 5 وقالا :لایعتق تو ؟ م 


مستحقة بطريق معين» وهو البيع' ¢ 0020 لاية الجبر عليه» 
) 


|| فهو أعجم ومستعجم» ويقال : صلاة عجماء لصلاة النمار؛ إذ لا قراءة فيها. (ب) 
)١ ٤(‏ إشارة إلى قوله: إنه ظهرت يده إلخ. (ب) 

(1) أى البعير. 

(۲) من أن المشتترى يتضرر بالأخذ مجانا. 


™( أى العبد والمتا ع ومانعه. 
(4) قوله: ” وهذا عند أبى خنيفة" لما أن عنده يغبت الملك للغازى فى المال دون العبد / ترض عليه بأنه 
على قوله ينبغى أن يأخمذ الماك الماع أيضا بغبر شىء؛ لأنه لما ظهرت يد العبد على نفسه» ظهرت على المال 
أيضا؛ لانقطاع يد المولى منه. وأجيب بأن يد انعبد ظهرت على نفسه مع المنافى» وهو الرق» فكانت ظاهرة من 
وجه دون وجه» فجعلناها ظاهرة فى حق نفسه .غير ظاهرة فى حق المال» هكذا قاله الأكخل فى ”العناية“ » وفيه 
تأمل؛ لأن استيلاء العبد على امال حقيقة وجد» وهو مال مباح» فينبغى أن يمنع استيلاء الكفار. (ب) 

(5) قوله: ”اعتبارًا إلخ “ يعنى إذا أبق العبد وحده كان ال لمكم كذلك» .فكذا الحكم إذا أبق ومعه فرس 
ومتاع. (ب) 

(5) أى عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا إلخ. 

(۷) وكذا الخلاف فى العبد الذمى. (ك) 

(۸) قوله: ”وهر البيع [لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ب] “ فإنه إذا اشترى الكافر عبدًا مسلما يجبر على ]| 
إخراجة عن ملكه بالبيع» فإن فعل» وإلا باعه القاضى» ودفع ثمنه إلبه. (ف) 

[9© ا من ن دار الإسلام. 3 


ولأبى نيف أن او الس دن الكامر وجني فيقام 
و1" > وهو تباين الدارين مقام العلة”» وهو الإعتاق؛ تخليصا له 


ES‏ فيما إذا أسلم أحد الزوجين 
ش فی دار الحرب 


ا 
وإذا أسلم عبد الحربىء م خرج التا» أو طهر عل الذار 


فهو حرء وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين» فهم أحرار؛ 
ا أن عبيدا من عبيد الطائف أسلمواء وخرجوا إلى رسول الله عليه 
السلام» فقضى بعتقهم» وقال: هم عتقاء الله ولآنه اح" تفه 
ا إلينا ا منعة المسلمين > اذاطي 


ا as‏ 0 ل u‏ إذ لا ينفذ 
قضاءه على من فى دار الحرب» فقام شرط زوال عصمة ماله وهو دخول دار الحرب مقام علته» وهو إعتاق 
القاضى. «ب) 00 ش 

(۲) لقوله تعالى: «إلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). 

(۳) قوله: " مقام العلة” لا أن الشرط قد يقام مقامها عند إمكان إضافة الحكم إليهء كما فى حفر البثر على 
قارعة الطريق» لا يقال: : الإحراز بدار الحرب سبب لإثبات الملك فى ما لم يكن مالكًا له. 

ألا ترى أنهم إذا أخذوا عبدا مسلما فى دارناء ملكوه هإذا أحرزوه بدارهم» فيستحيل أن يزول ملكه به؛ لأن 
الإحراز لما كان سببا لإثبات الملك ابتداءء فأولى أن يبقى الملك الثابت به» كما كانء قلا : ليس هذاء كما أخذوا 
عبد من دارنا؛ لأنهم لا يملكونه بالأحذ» حتى يسححق الإزالة عليه وإغا ملكون بالإحرازء بخلاف ما نحن فيه 
فإنهم ملكوه بالشراء؛ فاسة ستحتي الإزالة عليهم يإقامة شوط الزوال مقام السبب؛ ما ذكرنا. (ك) 
(4) قوله: ”كما يقام مضى ثلاث حيض“ تمثيل للمسألة فى قيام الشرط مقام العلةء فإن انقضاء ثلاث 
حيض شرط البينونة فى الطلاق الرجعى» أقيم مقام علة البينونة» وهى عرض القاضى الإسلام» وتفريقه بعد الإباء 
بعجز القاضى عن حقيقة العلة فى ما إذا أسلم أحد الزوجين بدار الحرب. (ع) ش 

لخي الور ال لطي ور لكاي (ب) 
خرج | ل ل عه 
ش رقيقنا الذين أتوك؛ فقال: لا أولنك عتقاء الله تعالى. (ت) 
(۷) أى أبعد المسلم الذى خرج. 
(6) قوله: ”مراغما [أى منابذا يقال: 


راغم فلان قومه إذا تركهم] لمولاه” قيد به؛ لأنه لو حرج طائعا ولاه 
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س س س ري ی EEE‏ 


على الذار» واعتبار يده أولى من OEE DT‏ 


على نفسهء فالحاجة فى حقه”" إلى زيادة توكيد""» وفى حقهم إلى 
إثبات اليد ابتداء» فكان أولى 


0 


باب المستأم ”5 
ا السلم دار دار الج 0 E‏ 


hi ES ج‎ 


0 8 0 : ا‎ | 8 E 
ل أو حبسهم > أو فعل غيره‎ e 
e ولم لاه ؟ ا هم الذين نقضوا ا د الآ‎ 3 


ا رت لی وغل ن الاک ایتا ف ”الكاذ فی TE‏ 

(9) يتعلق بقوله: أو ظهر. ( غ) 

(١٠)أى‏ بعسکرهم. ش 

(۱) قوله: "لابا أسيق [أى يد العبد] ثبو إلخ” توضيحه أنه لما التحق بمنعة المسلمين صار كأنه خرج إلى 
دار الإسلام؛ ولا يكون عبد الغزاة؛ لأنهم محداجون إلى أن يملكوه بالإحرازء وهو محتاج إلى أن يحرز نفسه» 
وإحرازه أسبق من إحرازهم» نكان أولى. (ب) 

(۲) أى العبد. 

(۳) بالتحاقه بعسكر المسلمين. 

(5) أى اعتبار يد العبد. (ب) 

)٥(‏ أخره عن الاستيلاء؟ الأنه بالقهر والاسممان بعد القهر. 

. () قدم استعمان المسلم على استكمان الكائر تعظيمًا له. (ب) 

(۷) حال. 

(8) أى الكفار. 

(9) أى بعد شرط عدم التعرض 

)٠١(‏ بالإجماع. 

)١ 1)‏ يعنق 0 لا يكون تعر دس المستأمن غدراً. 

)١١(‏ أى سلطان الكفار ورئيسهم. 

(۱۳) بيان لكيفية غدره. 

هق )١‏ أى ایس وغيره. 

)١5(‏ قوله: " بخلاف الأسير“ يعنى أن الغدر ليس بحرام عليه فإن الأسراء إذا تمكنوا من قتل أهل الحرب 
غيلةء وأخذ أموالهم» وفعلوا ذلك» وخحرجواإلى دار الإسلام» ولا منعة لهم فكل من أخذ شيئاء فهو له 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير -788- باب المستأمن 
لأنه غير مستأمن”'» فيباح له التعرضء وإن أطلقوه” طوعًا. أ٠‏ 
و0 وخرج به ملکه ملكا 
محظور]” ا ء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدرء | 
فأوجب ذلك خبتًا فيه“ ¢ AN aE‏ وهذا لأن الحظر لخر 
لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه” . 
ندعل ی ت ا جر 
حربياء أو غصب أحدهما”' صاحبهء ثم حرج '" إليناء واستأمن الحربى 
لض لواحلاينيما على صا . أما الإدانة فلأن القضاء يعتمد 
الولاية 0 > ولاولاية وقت الإدانة"") ا ولا رلك القضاء على 


حر 


خاصة. (ع) 
LSE‏ 
(۲)قوله: " وإن [الواو وصلية] أطلوه [أى الكفارع" أى فى دارهم» وتر کوه فى دارهم» أو أعتقوه؛ لأنه 

لم يستأمن» وعتقهم لا عبرة به؛ لأنهم لم بملكوه» فله أن يقتل من قدر عليه سيده أو غيره. (ف) 

(۳) مفعول من الحظر بمعنى المنع. 

)٤(‏ كملك المغصوب عند الضمان. (ف) 

(5) قوله: “فيؤمر بالتصدق ' ' ولو كان المأخوذ غدرا جارية لا يحل له وطفہاء ولا للمشترى من بخلاف 
الشتراة شراء فاسداء فإن حرمة وطفها على المشترى خاصةء ويحل للمشترى منه؛ لأن الع هناك لثبوت حق 
البائع فى الاستردادء وب بيع المشترى انقطع ذلك الحق» وههنا الكراهة للغدرء والمشترى الثانى كالأول فيه. (ف) . 

() كما فى البيع الفاسد. (ف) 

٠‏ (۷) قوله: “على بيناه“ إشارة إلى قوله فى أوائل باب استيلاء الكفار: او لعزا 
تفوق الملك إلخ. (ك) 

(۸) قوله: ” فأدانه [بتخفيف]" ' الإدانة البيع بالدين» والاستدانة الابتياع ا وقولهم: ادان بالتشديد من 
باب الافتعال أى قبل الدين» والدين غير القرض؛ إذ ذاك اسم لما يقبض بعد القرض» وهذا اسم لما يصير فى الذمة 
بالعقد. (ك) 

(9) أى المسلم والحربى. 

)٠١(‏ أى المسلم. 

)١١(‏ أى ولاية القاضى. 

6ح كه الف ونين قدا لوي 


م 8 = 
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المستأمن""؛ لأنه ما التزم ''' حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله» وإنما 
E‏ الل رأف العتقلت قلانة"" ضار كلها للد 
غصيه”' : أ» واستولى عليه لمصادفته” “مالاغيرمعصوم على ما 
0 "“. وكذلك"" لو کانا حربيين فعلا ذلك ثم ا ن 
ا فلن" . ولو خرجا مسَلمين» قضى بالدينبينبماء ولم يقض بالخصب» 

أما اداي : فلأنها وقعت صحيحة؛ لوقوعها بالتراضى» والولاية 
ثابتة ' حالة القضاء لالتزامهما الأحكام م وأما الغصب: فلما 


بین" أنه يلكهء ولا خبث فى ملك الحربى'' ؟ حتى يؤمر بالرد. 


)١19( ,‏ أى على الحربى» ولا على المسلم. 
(۱) قوله: رادت دی ايدان ادوس ا ی ی ا 'ولما 
لم يقض على الحربى لم يقض على السام أيضًاء لا لانعدام التزامه حكم الشرع» بل لوجوب التسوية بين 
الخصمين» كذا فى الكافى. أ وفيه نظر؛ إ إذ المساواة بين الخصمين ببذا الوجه غير لازم. 

ألا يرى أنه يقضى بالقتصاص للأب على الابن» ولا يقطى يه للاين عليه» وكذا يقضى بشهادة الأب» أو 
إشهادة الابن على الرجل لغيره» ولا يقضى له على الغير إلا أن يقال: انعدام التسوية بين الخنصمين بهذا الوجه إنما 
يعن إذا كان لقصور ولاية القاضى على أحد الخصمين» كما فى مسألة المستأمن مع المسلم» وأما إذا كان المعنى 
فى أحد الخصمين مع كمال ولاية القاضى» كما فى المسائل المذكورة» فلا يمنع ذلك. (إله دادم 

(؟) قوله: ” لأنه [أى المغصصوب] ما الترم إلخ “ ولكن يفتى بأنه يجب عليه فى ما بينه وبين الله القضاء» 
1 زقال أبو وسف؛ يقضى على المسلم» نعام القضاء كما فى ”الهداية قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
الله. (ف) ` 


1 ت فيه أئ المغصوب: 
٠‏ (4) قلا يحكم بالرد. (إب) 
(ه) لأن دار الحرب دار قهر وغلبة. (ب) 
)٩(‏ قوله: ”على ما بيناه“ وذلك لأن غصب مال الحربى استيلاء عليه» والاستيلاء على مال الحربى يوجب 
الملك لن استولى عليه» مسلمًا كان المستولى أو حربيّاء فإن الروم إذا غلبوا على الترك» وأحذوا أموالهم ملكوا.(د) 
(۷) لا يقضى بشىء. . 
(۸) إشارة إلى ما قبله من أن القضاء يعتمد الولاية. 
(9)اى الدين. 
)٠١١‏ قوله: ” والولاية ثابتة“ حال الإسلام ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ليقضى لأحدهما دون الآخرء 
فا ببشماء على كول أبن نوتف لا جاخ ا الحاويي روي عر يه رك ش 
(۱۱) من أنه ادف ملكا غير متضوع فسلكة: 


و م سس سس 
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وإذا 3 المسلم ا انان فف ری 


ن فق دل ع ؛ ميض عليه آنا عدم القضاء لما 
ا - فلأنه فسداً 


ال 3ن يتازله من ال زمر ل ّإ 

| وإذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان» فقتل أحدهما صاحبه غاا 
أو خطاًء فعلى القاتل الدية فى ماله”"» وعليه الكفارة فى الخطأ . 

أما الكفارة : فلإطلاق الكتان” » والدية”" لأن العصمة الثابتة بالإحراز 
بدار الإسلام لا تبطل''" e‏ الدخول بالأمان» وإنما لا يجب 
القصاص"''' لأنه لا يمكن استيفاءه إلا بمتعة» ولا منعة بدون الإمام وجماعة 
المسلمين» ولم يوجد ذلك فى دار الحرب""". وإنها تجب الدية فى ماله فى 


)١١(‏ قوله: “ولا خبث فى ملك الحربى“ لأن سبب الملك هو الاستيلاء وهو على مال مباح؛ إذا لم 
يتضمن غدرا 6 

(۱) أى مال حربى حذف المضاف. 

(۲) قوله: “مسلمين عا يكم يي مسر O‏ لالحكم كذلك أي ب(») 

(۳) أى ديانة. (ب) 1 

)٤(‏ لكونه مالا غير معصوم. 

(ه) الظاهر أن الضمير راجع إلى محمد. 

(5) ولهذا يؤمر بالرد ديانة. 

(۷) قوله: ”فعلى القاتل الدية فى ماله [أى القاتل دون العاقلة) “ يعنى فى العمد والخطأ كليهماء هكذا 
ذكر من غير خلاف فى عامة النسخ, ور قاضى خان أن هذا قول أبى حنيفة. وقالا: عليه القصاص فى 
العمد؛ لأنه قتل شخصًا معصوما ليس من أهل دار الحرب» فيجب بقتله ما يجب به فى دار الإسلام» وله أن تكشير 
سوادهم من كل وجه بتوطنه فيهم كان يسقط العصمة» فتكثيره من وجه يورث الشبهة» فيسقط يفصاص.( ع) 

(۸) قوله؛ ”فی الخطأ” ' التقييد به؛ لأنه لا كفارة فى العمد عندنا. 2 : 

(9) قوله: ' فلإطلاق الكتاب وهو قوله تعالى: (إومن قعل مؤمنا خطأ فضحويريرقية مؤمنة الآيةء لم 
يقيد ب" الإسلام. (ك) ش 


)٠١(‏ أى وجوب الدية. ا 

)١١(‏ قوله: ”لا تبطل E SNE ESS EY‏ (عناية) 
)١۲(‏ يعنى القياس كان وجوب القصاص فى العمدء لكنه إنما لم يجب؛ لأنه لا يمكن إلخ._ 
)١5(‏ فلا فائدة فى وجوبه. (ب) 0 


لسسع م 


| بصي سويب سحيب نس عد REESE‏ 
a‏ 
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مسمس ma a i‏ مسب مم ا 


العمد” ؛ لأن العواقل”" لا تَعقّل السمدء و فى الخطأ لأنه لا قدرة لهم 
على الصيانة مع تباين الدارين» والوجوب يهم على اعتبار تركها.__ 
وإن کانا“ أسيرين”؟» فقتل أحدهما صاحبه: أو قتل مسلم تا 
أسيراء فلا شىء على القاتل إلا الكفارة فى الخطأ عند أبى حنيفة . ظ 
اس ا سسس و ١‏ 
وقالا" : فى الأسيرين الدية فى الخطأء والعمد ؛ لأن العضمة 
لا تبطل بعارض الأسرء كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه”" » 
وامتناع القصاص”" لعدم المنعة» وتجب الدية فى ماله لما قلنا"؟ ٠.‏ -. آ 


يبا .و 


ْ ولأبى EE‏ أن بالأسر صار تبعا لهم بصيرورته مقهورا فی 
أيديهم » ولهذا"" يصير مقيمًا باقامتہم» ومسافرا بسفرهم» فيبطل به 
الإحراز أصلا"» وصار كالمسلم"'" الذى لم يباجر إليناء وخص الخطاً 
لماه تع ل E‏ 


(١)أى‏ لا على العاقلة, كما إذا كان القعل خطأ فى دار الإسلام فإنها ح تجب على العاقلةم__ | 
() قوله: ”لأن العواقل إلخ“ الحاصل أن عدم وجو ب الدية على العاقلة فى العمد ظاهرء فإن المواقل إنما 
تعقل فى الخطأء لا فی العمد» كما مر فى موضعه. وأما فى الخطاً: فلأن وجوب الدية عليمم إما هو باعتبار أنهم 
تركوا صيانة الاتل عن مثل هذا الفعلء وهنا الأمر مضقود فى ما نحن فيه لتباين دارى القاتل والعاقلة» فإن 
العاقلة فى دار الإسلام والقاتل فى دار الحرب؛ فلا يوجيد ههنا مدهم تقصير حتى يجب الدية عليجم. (عبد) 
(م) قوله: ”لا قدرة“ قد يقال: هذا تعليل يمقابلة النص يعنى قوله تعالى: طإومن قتل مؤمنًا حطاً الآية» 
وجوابه ظاهر؛ لأن النص إما يدل على وجوب الدية؛ ونحن نقول به» ووجوببا على العاقلة؛ إنما شبت بدلائل 
ظنية لم توجد ههنا. (د) 
(4) أى المسلمان الداخلان دارهم . 
(5) أسرنهما الكفار من دارنا. ْ ْ 
)٩( ١‏ قوله: ” وقالا إلخ“ قياس ما نقله قاضى خان أن يقولا بوجوب القصاص فى العمد فى الأسيرين 
أيضا. (ف) | 5-0 : ظ 
(۷) إشارة إلى قوله: إن العصمة الثابتة بالإحراز إلخخ. (عناية) 
(۸) كما مر فى المسألة السابقة. ش 
(5) إشارة إلى قوله: لأن العواقل إلخ. (عناية) ْ 
)٠١(‏ يعنى آهل الحرب أصول وهم غير معصومونء فكذا الفروع. 
)١‏ ای لكونه تبعا لهم. ْ 
(۱۲)قوله: ”فيبطل به [أى إشارة إلى قوله: لأن العواقل إلخ. عناية] الإحراز أصلا فلم ينبت العم - 
ت“ : 
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0 0202020-0-075 بابالمنتأمن 
SET OE‏ ا OAS‏ 
بالكفارة لانه لا كفارة فى العمد عندنا ا 
| فصا“ 
قال: وإذادخل الحربى إلينا مستأمنًا لم يكن أن يقيم فى دارنا 
م 575 7 a‏ 2 و 
سنة» ويقول له الإمام : إن أقمت يمام السنة. وضعت عليك الجزية. ١‏ 
والاصل أن الحزبى لا يكن من إقامة دائمة فى دارنا إلا بالاسترقاق» أ 
ع 5 004 8 ا #2 عو 
أو الجزية؛ لأنة يصيِن ئ لهم وعوق“ علينا!: فتلتحق المضرة| 
[المقومةء فلم يجب الدية بخلاف الكفارة» فإنها ناء على العصمة المؤثمة» وهى بالإسلام. ب ` ٠‏ 
(0قوله: وصار كالمسلم الذى لم يهاجر إلينا" الجامع كون كل واحد ا مفيوراق أيديهم, | 
بخلاف المستأمن؛ لانه يمكن له الخروج. (ب) 
()أى فى الم ' [ : 
)١( ٠ 1‏ قوله: ”عندنا [خلافا للشافعت) “ احتراز عن قول-الشافعى» فإنه يقول فى العمد: يجب الكفارة كما 
فى الخطاً؛ لأن الله تعالى أوجببها فى الخطاً صراحة حيث قال: لإومن قتل مؤمنا خطأ ففحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله» إلى أن قال: لإفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين4 الآية. ومن المعلوم أن قتل الخطأ أهون من 
قتل العمدء فإن فى الخطأ لا يكون تله مقصودا للقاتلة بل يكون ذلك جهة عرضة» وفى الغمد يقصد ذلك أ 
صراحة؛ أو دلالة بأن يقتله بمحدد, فإنه ذال علئ أنه قصد قتلهء فلما وجب الكفارة فى الخطاً وجب فى المد 
بالظريق الأولىء فكان ثبوت الكفارة فى الخطأ بطزيق عبارة النص» وفى العمد بطريق دلالة النص. | 
ونظيره قوله تعالى: لإإفلا تقل لهما أف) منع الله تعالى أن يقول للوالدين: أف لكما ولیس سببه إلا أنه 
يؤذيبماء وإيذاءهما حرام. ومن المعلوم أن لإيذاء فى الضرب والشتم فوق الإيذاء فی أف¿ فيكون كل منهما : 
|أوأمثالهما أيضا حرام بذلالة نص الأف. ونحن نقول: الكفارة أمر.دائر بين العبادة والعقوبة» فإنما من حيث إنها أ 
اشرعت بارتكاب أمر منبى عنه كاليمين الكاذب» وقتل خطأ ونحوهما عقوبة» ومن حيث إنها تتأدى بعبادات 
إكالصوم وإطعام المساكين» وتحرير رقبة عبادة» فلا بد أن تكون 'شرعيته فى أمر يكون دائرا بين العبادة والعقوبة؛ ٍْ 
| ليكون العقوبة مطابقة لما عوقب عليه» ولا كذلك إلا قعل الخطأء فإنه من حيث إنه نفذ السهم إلى المقشولء فقتل أ 
| عقوبة ومنہى عنه» ومن حيث إنه لم يقصد ذلك» بل وقع ذلك مجانا مباح» فوجبت الكفارة التى هى دائرة بين 
أمرين. بخلاف قتل العمد» فإنه منبى عنه ننهيا خالصاء لا شوب فيه للإباحة» لا من طرق القصد ولا من طريق 
أالة القعلء فوجب أن لا تجب فيه الكفارة التى هى أمر دائر بين أمرين» بل جزاءه جهنم ماكيًا فيبا مكمًا طويلا إلا أن يدوب 
| فیتوب الله تعالى عليه هذا حلاصة ما فى ' التوضنيح والتلويح“ وغيرهماء وللتفصيل موض ع آخر. (عبد) 1 
(۳) هذا فصل فى بيان حكم المستأمن من اهل الحرب. 5 
() مضار ع مجهول من التمكين. 
(5) أ جاسوسا للكفار. 
)١(‏ العون الظهير للأمر. والجمع الأعوان. 
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9 بالسلحين: وکن من الإقامة ا أن فى منسها قطع إلبرة 

ففلنا ينما" بسنة؛ لأنبا مدة تجهب فيها 
| 3 0 للصلحية ا ثم إن رجع بعد مقالة الإمام”" قبل 
قام السة إلى و فلا شيل علب ا ا د لأنه 
0 00 إليه” E‏ لليجزية؛ کک 


ينرک 
ى ذاو e‏ ا 6 فيه 

ينا" » وفيه مضرة بالمسلمين. 1 
e‏ فإذاوضع 
فراج» فهو ذمى'''' ؛ لأن خراج الأرض بنزلة خراج الرأس |٠‏ 


| قوله: ” قطع الميرة” بكسر الميم وسكون الياء: الطعام 55007 والجلب أى وقطع الجلب بفصحتين:‎ )١( 
وهو كل شىء يجلب.من إبل» وخیل» وغنم وغيرها لواحي ا ا و‎ 
سد باب التجارة أيضا. (ب) ا‎ 

(۲) أى بين المدة الكثيرة والقليلة. 

5) أى بعد قول الإمام له: إن أقمت سنة وضعت عليك الجرية. (ب)” 

)٤(‏ أى لا يمكن من الرجو ع.(ب) 

)٥(‏ فاد يکن له العود إلى دارة. رب 

0 بعد 5 00 يقال: تقدم إليه 0 ونی كذا! إذا ر 
ل سيت ا - فإذا 
مضت سنة بعد مضي المدة المضرويةء كان عليه الخراج ج؛ لأنه إنما يصير ذميا بمجاوزة المدة المضروبة فيعتبر الحول 
بعد لد ما صار ذميًا إلا أن يكون شرط عليه أنه إذا جاوزت السنة) يأخذ الخراج فح يأخذ منه. (عناية) 

(۸) أى فى ضرب المدة. 2١‏ : 

(4) قوله: "لما قلنا” ' إشارة إلى قوله: لأنه لا أقام سنة بعد تقدم الإما E‏ 0 

(0 لاا عن الإسلام» وهو لا ينتقض. (ب) 

)١١(‏ بطريق التوالد والتناسل. 

| ا الراد بوضعه العام حر اج الأرض بماشرة سيه وهو لزراعة او تسیا عد‎ OY 
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فإذا التزمه صار ملتزما المقام فى دارنا. 

أما بمجرد الشراء”'' لا يصير ذميًا لأنه قد رث يشتريہا للتجارة» وإذا لزمه 
خراج الأرض» فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة”"؛ لأنه يصير ذميًا 
بلزوم الخمراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه» وقوله فى الكتاب”": فإذا 


وإذادخلت حربية بأمان» فتزوجت ذم“ صارت ذمية 7 لأنہا 
التزمت المقام تبعا للزوج” "راذا دحل بشرين بامال» لسررح ذل ل يصب 
ل 


مع التمكن منبا هر الصحيح. (إله داد) 
(۱۳) قوله: ”فهو ذمى “ قال فى ”الننباية“: وكذلك لو لزمه عشر فى قياس قول محمد بأن اشترى أرضنًا 
عشرية؛ لأنهما جميعًا من مؤن الأرض. (ع) 

CE قوله: " بمنرلة حراج الرأس [أى الجزية]‎ )١4( 

عليه رضى بأن يكون من أهل دارنا. (ب) 

أ )١(‏ قوله:.” أما بمجرد الشراء إلخ“ بهذا صرح الكرخى فى ” مختصره "رن ايم از يصير ذميا 
بمجرد الشراء» ذكره قاضى خان. (ب) 1 

(۲) لا للأيام الماضية. 

(6) أي قول متحمد فى "الجامع الصغير . 

)٤(‏ قوله: “فيخرج” بصيغة المجهول من التخريج» وقال الإنزارى فى "غاية البيان“ : على صيفة لبن 

للفاعل من باب التفعل يقال: خرجته فتخرج عليه أحكام جمة أى كثيرة» فلا ب SE‏ مان المجهول عنه 

أى عن شرط الوضم؛ لأنه إنها تنبت تلك الأحكام بعد وضع الخراج لاقبله. (ب) 

(3) قوله: "أحكام جمة“ مها منع الخروج إلى دار الحرب» وجريان القصاص بينه وبين المسلم» وضمان 
المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه؛ ووجوب الدية عليه إذا قتله خطأء ووجوب كف الأذى عنه؛ فيحرم غيبته 
كما يحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من شتمه فى الأسواق ظلما وعدوانًا. (ف) 

(5) قوله: ” فتروجت ذميا“ وفى تزوجها المسلم أولى. (ف) 

(V)‏ خلا للأئمة الثلائة. (ب) 

(۸) قوله: ” تبعا للزوج“ فإن فى يده طلاقهاء والمضى عدبا بخلافهاء فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة ما 
| بأتى عنه» ومنه عدم الطلاق» ومنعها من الخروج من داره» فتوضع الخراج عليه. (ف) 


عن اسمس د 
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0 بلح‎ EP FEET 
| ولو أن حربيًا دخل دارنا بأمان» ثم عاد إلى ذار تورك‎ 
أن جریا دال دارنا  ج و‎ 
فقد صار دمه مباحا بالعود؛‎ ¢ 
لأنه أبطل أمائّه» وما فى دار الإسلام من والسعلن حط > فان اسر‎ 

مايه وما فى دار اس إن ل ا 


أو ظهر على الدار فقتل دوف وضارت الوديعة فا 
BN‏ يده تقديرً لأن يد المودّع كيده” » فيصير فيئًا 

ع لنفسة” . وأما الدينٌ فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد 

o ر8 من عله“ أسبق ال لیا“‎ E 

وكذلك إذا مات" لأن نفسه لم تصر مومه وكزلك مال هذا لان 

حكم الأمان باق فى ماله فيرد عليه > أو:غاى ورثتة من بغده "۰ 


ا ا عرو ون 


i 


Hi 


Ww 


)0 فى دارنا. 

(۲) آی تردد. 

2١‏ تفصيل للتردد: 

)٤(‏ أى غنيمة. ْ ش 

(ه) قوله: ”لأن يل المودع كيده“ هذا منقنوض بما إذا أسلم الحربى فى دار الإسلام» وله وديعة عند مسلم 

فى دار الحرب» ثم ظهر على الدار فإنما تكون فيئاء فلم تكن يد المودع كيد المودع. وأجيب بأن يد المودع كيد 

المود ع إذا اتفقا عصمة وقت الإيدا ع وفى صورة النقض ليس كذلكء فإن دار الحرب ليست بدار عصمة.(ع) 
(1) قوله: فير [أى الحربى المودع] فيعًا تبعا لنفسه“ فيوضع فى بيت الال لعامة المسلمين فى ظاهر 

الروايةء وعند أبى يوسف أنها يختص به المودع؛ لما ذكره المصنف فى الدين. وأما الدين فيسقط عن ذمته؛ لان 

بوت يده عليه منتف إذ قد صار ملكا للمديون» وإنما هى ثابتة باعتبار المطالبة» وقد سقطت» وإذا تحققت هذا 

|ظهر لك أن احتصاص المديون به ضرورى لا يحتاسج إلى تعليله بأن سبقت يده إليه. (ف) 

)۷( بسبب كونه مقتولاء أو مأسوراً. . 

(۸) أى مطالبة الحربى عن المديون. 

(9) أى يد کل واحد من الناس لسبق يده. (ب) 

): ای هذا الحزبى الذى أود ع فى دارنا. 

(١1)أى‏ دار الحرب. 

(؟١)‏ يعنى يكون قرضه وديعته لورثته. (ب) 

0ن لأن يد الموذ ع كيده. 
ميهد 


ع ا 
عمتسي معد naxer‏ | عه ص م 


As 


المجلد الثاني - جزء ؛ كتاب السير 


ال وما أوجف المسلمون عليه من j.‏ أموال أهل الحرب بغير 
فال صرف E‏ ؛ کنا ترف ا رايبا 
هو مثل الأراضى التى أجلو أهلها عنبا ET‏ 
ذلك» وقال الشافعى : فيهما الخمس ؛ اعتبارا بالغنيمة . ولنا ما روى 7" أنه 
عليه السلام أخذ الحزية » وكذا ع °١‏ 00 
ولم يخمس *» ولأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال» بخلاف 
الغنيمة لأنه نه ملوك مياشزة العاف ويقوة لىن ذا افيد این 


(۱) أى القدورى. (ب) 

(۲)قوله: "وما أوجف المسلمون عليه“ وجف الفرسء أو البعير عداء وجيفا وأؤجفه صاحبه إيجافاء 
وقولهم: ما أوجف المسلمون عليه أى أعملوا خيلهم وركابهم فى تحصيله. . (مغرب فى ترتيب المعرب) 

(۳) بيانية. 

)٤(‏ بل بوقوع الموعب فى قلوبهم. (ع) 

(*) قوله: "فى مصالح المسلمين" من عمارة القناطير وال جسور وسد النغورء وكرى الأشبار العظام التى لا 
| ملك لاحد فيها كجيحون» وأرزاق القضاة والمعلمين وامحتسبين» وحفظ الطريق. رفع 

)٩(‏ أى مشايخنا. (ب) 

(۷)قوله: "التى أجلوا أهلها عنما“ يقال: أجلى السلطان القوم وجلاهم» يتعمدى بلا همز أى أخرجهم. وف 

(8) بالجر. 0 

)٩(‏ قوله: "ما روى إلخ” فإنه عليه الصلاة ق والسلام أخذ الجزية من نصارى نجران» ومجوس هجرء 
وفرض الجزية على أهل اليمن من كل حالم ديتارَاء ولم ينقل عنه فى ذلك أنه خحمسهه بل كان بين جماعة 
السلمين» ولو كان الشقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة» ومخالفة ما قضت به العادة باطلة» بل 
قد ورد فيه خلافه» وإن كان فيه ضعف. أخرجه أبو داود فى سننه عن أبى العدى بن عدى الكندى أن عمر أ 
بن عبد العزيز كتب على من سأله من مواضع الفىء أن ما حكم فيه عمر بن الخطاب هو أنه فرض الأعطية؛ وعقد 
| لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم لم يضرب بخمسء ولا مغنم. (ف) 

)٠١(‏ يعنى من مجوس هجرء كذا قال شيخى. 
)١1١(‏ أى من أهل السواد. رب 
امان (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۷٤‏ ۰ والدراية ج١2‏ الحديث ۲۳ص۹ ۱۲. ٠‏ (نعيم) 
)١(‏ أى الغنيمة بتأويل المغنوم. (ب) 
)١4(‏ يإلقاء الرعب فى قلوب الكفار. (ب) 


باب ب المستأمن 


المجلد الثاني ¬ لجرل ا کتاب ا - ۹۷ - va A‏ الستأمن 


معن ” ١‏ 4 ا ق العا 000 ¢ وفی هذا e‏ واحد» 
بي علد ا لك 


ا ا 


ا م بام وكذاك مافىبطتماقو 
أأكانت املا لما قل“ من قبل؛ افا اد لاد الصغار فلأن الصغير إنما يصير 
1 لإسلام أن ': إذا كان فی يده تحت ولايتنه.» ومع تباين 


الدارين” “ لا يتحقق ذلك» وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسة 


لاخعلاف الدارين» فبقئ:الكل فينًا وغنيمة””' . 


- س 


۰ ت فى داد | mm‏ 0 


)١(‏ وهو ف 
(۲) أى الباقی 
(۳) هو مياة شرتهوم القتال. (ب) 3 0 
)٤( 0‏ قوله: “وفى هذا“ أى.فى ما أوجف اراو اا 59-86 بقنوة المسلمين؛ الأنه 
]ألم يوجد:السعى» وهو ما ذكرناه؛ إشارة إلى قوله: لأنه مال ل ف E‏ (ب) 1 
)٥(‏ أى'فق دار الإسلام(ب6: ٠‏ وك 
(5) أى البلوغ. (ب) | 
(۷) قوله: "لما قلنا“ إشارة إلى ما قال فى باب الغنائم بقوله: ولنا أنه جزء فيرق برقها. (ب) 
(۸) وههنا أولاده فى دار الحرب» وهو فى دار الإسلام. . 
(9) أى دار الإسلام ودار الحرب. (ب) 
)٠١( ْ‏ قوله: ”"فبقئ الكل فيا وُغنيمّة* فإن قلت: قوله عليه الصلاة والسلام: ' (عصموا من دماءهم 
وأموالهم» يخالقه. قلت: هذا باعتبار الغلبة يعنى المال الذى فى یده» أو ماهو فى معناه ار لأن من داب 
الشرع بناء الحكم على الغلبة. (ب) : 
)١١(‏ إلى دار الإسلام. ' 


لسلسمو و مم ب سوسس مس 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير باب المستأمن 
الدار واحدة . وما كان من مال أودعه ملو أو ذمياء فهو له؛ لأنه فى 
يد محترمة ويده كيده وما سوى ذلك" فىء » أما المرأة وأولاده الكبارء 
فلما قلا" وأما امال الذى فى يد الحربىء ا لأن 
يد الحربى ليست يدا محترمة . 

وإذاأ الحربى فى دار الحرب» فقتله ETE‏ وله 
ورثة مسلمون هنالك» فلا شىء عليه إلا الكفارة فى الخطأً' . 

وقال الشافعى : تجب الدية فى الخطأ. والقصاص فى العمد؛ لأنه 
أراق دما ما معصوما”'' لوجود العاصم. وهو الإسلام ؛ لكونه' مستجالبًا 
للكرامة؛ وهذا" لأن العصمة أصلها المؤئمة" لحصول أصل الزجر 
بها“ ٠‏ وهى ثابتة إجماعا”"'2 والمقومة كمال فيه" لكمال الامتناع به 


-748- 


)١(‏ قوله: "وما كان من مال أودعه إل * إنما قيد به لأنه إذا كان غصبًا فى أيديهم يكون فيًا لعدم النيابة 
وعند أبى يوسف ومحمد يجب أن لا يكون فيئاء إلا ما كان غصبا عند حربى على قياس ما أسلم الحربى فى 
دار الحرب؛ فلم يخرج حتى ظهر على الدار. فالجواب فيه إن كان وديعة عند حربى» أو غصبا من مسلم أو 
ذمى» فهو فىء» وقالا: لا يكون فيكاء كذا فى " الجامع الصغير لفخرالإسلام. (ك) : 

(۲)قوله: "وما سوى ذلك" أشار به إلى المرأة وأولاده الكبارء والمال الذى غصبه مسلم أو ذمى» وما 
كان مودعا عند حربى. (ب) : 

(۴) إشارة إلى قوله: حربيون كبار» وليسوا باتباع. (عناية) 

)٤(‏ قوله: “إلا الكفارة فى النطا" هذه هى الرواية المشهورة عن أبى يوسف وأبى حديفة؛ وفى "الجامع 
الصغبر" وغيره» وروى عن أبى حنيفة أنه قال: لا دية عليه؛ ولا كفارة من قبل أن الحكم لم يجر عليهم. (ب) 

(ه) قوله: ”لأنه أراق إلخ “ تحقيقه أن العصمة تثبت نعمة وكرامةء فيتتعلق بماله أثر فى استحقاق الكرامات» 
وهو الإسلام؛ إذ به بحصل السعادة الأبدية, لا بالدار التى هى جماد لا أثر لها فى استحقاق الكرامة.(ع) 

(7) أى لكون الإسلام جالبا للكرامة وموجيا لها. ' 

(۷) قوله: "وهذا NE‏ الخطأء والقصاس في N‏ كناميا على ووب لعافتم 
الذى هو الإسلام؛ لأن العصمة إلخ. (عناية) 

(۸) قوله: " أصلها المؤثمة“ E‏ اوس رار 
الاعتدال. (عناية) 
(5) أى بالعصمة المؤلمة. 


)٠١(‏ قوله: "إجماعا" إذ لاقائل بالفصل, وبعدم الإئم على من قتل مسلمًا فى أئ موضع كان. (ع) 


اللجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير - ۹4 - ش باب المستأمن | 
جلد الثاني -جزء٤‏ كتاب السير ا 7995 فكت 
فيكون وصمًا فيه» فيتعلق بجا علق به الأصل ". 

ولنا قو لدتعالى”: «إفإن کان" من قوم عدو لكم وهو“ مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة) الآية» جعل”” التحرير كل الموجّب رجوعا إلى حرف 
د ب E A‏ ارقا EI‏ 


فى المنع من الذى وجب فيه الإثم. (ك) 1 
أ ( 0 قوله: "با وهر الإسلام] علق به الأصل [أى المؤئمة]“ أى تنعلق المقومة بالإسلام كما تتعلق المؤئمة 
به» فيجب الدبة» والكفارة فى قتل الحربى الذى أسلم فى دار الحرب» ولم يباجر إلينا. (كفاية) 

(9) قوله: ” ولنا قوله تعالى إلخ تو ضيحه: أن الله تعالى قال فى سورة النساء: ومن قعل مؤمنا خطأ 
|أأفتحرير رقبة مؤمنة» الآبة» يعنى من قتل أحدا من المؤمنين طا غير قاصد قتله بأن رمى سهما إلى صيد فوصله؛ 
ونحو ذلك فعليه جزاءه شيكان: أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة, ولا يجزئ كافرة» فإن لم يستطع على تحرير رقبة 
كذلك» فعليه صيام شهرين متتابعين..وثانيهما: أداء دية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يعفو أولياء المقتول القاتل» 
فح يسقط عنه الديةء فقد جعل الله تعالى فى هذه الآية تحرير رقية جميع الموجبء فلا بد أن لا يجب غيره. 
والدليل على أنه جعل كل الموجب أمرا ان: أحدهما: أنه تعالى قال: إفتحرير رقيةمؤمنة» بُحرف الفاءء 
والفاء للججزاء؛ والجزاء فى اللغة بمعنى الكفاية: فيعلم أن التحرير كاف لا مرجب غيره» كذا قرره جماعة من 
الشراح» وفيه نظر فإن الفاء ليست موضوعة لككلمة ا مزاء التى بمعنى الكفاية حتى يستفاد مہا كفاية ما ذكر. 
فالأولى”أن يقرر بأن الفاء موضوع للجزاء؛ فكان الله تعالى قال: «ومن قعل مؤمنا خطأ فجزاءه تحربر رقبة 
مؤمنة]») فكان لفظ الجزاء مقدرا فى الكلام مأخوذًا من حرف الفاء» والجزاء بمعنى الكفاية: فأفاد أنه الكافى» فإن 
قلت: قد يكون لشىء واحد ججزاءان» أو أجزية. قلت: لا كلام فى ذلك» وإنغا الكلام فى أنه تعالى لما جعل 
التحرير ججمزاء للقتل» ولم يذكر غيره» أفاد أن هذا الجزاء المذكور هو الکافی» ولو كان له جزاء آخر لم يصح 
جعله التحرير جزاء؛ لأنه ح لا يصح أن يقال للتحرير الذى هو أحد الأجزية: إنه جزاء أى كاف للقتل. 

وثانيهما: أنه تعالى ذكر فى جزاء القتل التحرير فقطء ولم يذكر غيره؛ فصار كل المذكورء وأفاد أنه الجزاء 
لاغير؛ لأنه لو كان له جزاء غيره أيضًا لذكره أيضًا؛ لأن المقام مقام البيان والإيضاح» ومن المعلوم أن السكوت 
فى معرض البيان بيان» ولعلك تتفطن من ههنا الفرق بين التقريرين؛ وهو أن التقرير الأول مبنى على لفظ الفاء. 
والثانى مبنى على كونه مذكورا دون غيره مع قطع النظر عن إطلاق الجزاء عليه» والمقصود منبما واحد 


٠‏ (4) الواو حالية. 
(ه) أى الله تعالى. 


الفاء» أو إلى كنوه كل لارو فيس غو ونال 
ا الاو 4 لان الآدمى لق متحملا أعبّاء”*. التكليف 3 
) والقيام بها بحرمة التعرض ٠‏ و الأموال تابعة لها" . و 
ظ أما المقومة فالأصل فيها الأموال؛ لأن التقوم يؤذن" بجبر الفائت»» 
| وذلك" فى الأموال دون النفوس؛ لأن من شرطه التماثل» وهو فى الال 


| 0 6 قوله: رجوعا إلى حرف الفاء “ قرره ا الا“ و ”الكفاة“ وتبعهما الى فى ” البناية “ بان 
]|الفاء للجزاء» وهو اسم لما يكون كافيا يقال: جزی أى كفى» فعلم أن تحرير الرقبة كاف فى كونه موجبًا. ٠‏ / 
8 وردهم ابن الهمام“ نسب هذا التقرير إلى الستهو؛ لان المراد بقول النحاة: الفاغ للجزاء أنا دالة على أن 
1 ما بعدها مسبب عما قبلهنا؛ فسمى السبب جزاء اصنطلاحاء لا أن الفاء موضوّع للفظ الجزاء الذى هو معنی 
| الكفاية لغة» كما لا يخفى. وعندى أنه ليس المراد من قولهم: الجزاء بمعنى الكفاية أن لفظ الجزاء الموضوع له للفاغ 
1 معن الكفايةء فينتفى غتيرة حى يرد عليه ما أورده ابن الهمام» ويكون تقريرهم ستهواء بل غرضهم أن الفاء ههنا 
| لبيان جزاء القتل» فمعنى قوله تعالى: «إفتحزير رقبة©) فجزاءه تحرير رقبة» والجزاء بمعنى الكفاية إلخ» هذا غاية مأ 
يقال لتصحيح الكلام» والعلم عند العزيز العلام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
||[ ()قوله: "أو إلى كونه كل المذ كور“ لأنه لم يذكر غيره» وذلك يقتضى انتفاء غيره؛ لأن قصد الشارع 
أ فى مثله إخراج العبد عن عهدة الحكم المتعلق بالحادثة» ولا يتحقق ذلك إلا ببيان كل الحكم بلا إخلال؛ فلو كان 
أ[ غيره من تتمة:الحكم لذكره. (عناية) . 1 0 
(۳) قوله: ”ولان العصمة إلخ” دليل معقول على عدم العصمة المقومة الموجبة للدية فى دار الحرب؛ 
1 ومشتمل على بيان أن المقومة ليست بوصف كمال فى العصمة المؤثمة حتى تكون تابعة لها. mm‏ 
]1 وبيان ذلك أن الآدمى خلق متحملا لأعباء التكاليف أى باتيانهاء ومن خلق لشىء وجب عليه القيام به 
|| فالآدمى وجب عليه القيام بأعياء التكاليف» والقيام بها بحرمة التمرض أى إنما يتحقق له القيام بها إذا كان 
ْ التعرض له حراماء فالآدمى وجب أن يكون حرام التعر ض مطلقا إلا أن الله تعالى أبطل ذلك فى الكافر بعارض 
|| الكفر + فإذا زال#الكفر بالإسلام» عاد إلى الأصلء و الامو ال تابعة لها أى للآدمية التى تنبت العصمة المؤثمة؛ لأنا. 
)٤( ْ‏ لا بوصف الإسلام كمازعمه الخصم: (ن) EE CS‏ 
(0)أى لأثقاله جمع عبء بالکسر. (عناية) 5 
(3) فوجوب الكفارات تبعا للزجر. 
(۸) قوله: ”وذلك“ أى جبر الفائت فی الأمتوال دو النفوس؛ لأنه إا يحصل بالمثل صورة ومعنى» أو 
:]| معنى فقطء ولا ماثلة بين النفوس» وما يجبر به لا صورة ولأ معنى على ما عرف فى الأصول» فكانت النفوس 
| ]تابعة للأموال فى العصمةء ومن ههنا علم أن المؤثمة أصل مستقل فى شىء والمقومة أصل مستقل فى شىء 
8 آخر» وليس أحدهما بكمال الآخرء ولا وصف زائد عليه. (عناية) ل 


ل ان 
موده ERNE‏ ب تكن 1E‏ 


دون E TT‏ تابعة”2» ثم العصمة المقنومة” ف فى الأموالأ 
کا بالدارة؛ لأن الغنرةالمنعة“» فكذلك فى النفوس إلا أن 
الشرع ا ا اعتبار متخة الكفرة؛ لا أنه أوجف إبطالها”" : والرتد 


بان 1 ى دارنا نن هل دارهم حکما لقصدسنا الاثتقال لينا ن ا 


ا ا ا 00 


ال للستت 


حق الأخرز e‏ ا 


ا 1م 
وان گان عدا فإن شاء e‏ وإن شاء أخذ الدية؛ 


1 E 

( حبر» لأنها عزة» والعزة بالمنعة. 

)٤(‏ قوله: " بالمنعة [فلا يجب القصاص والدية فى ما نجن فيه] ا ا ن ع غ 
إحطر الحل» وهو إنما يغبت إذا كان تمنوعا عن الأخذء فإن ها تصّل یہ اذى بلا مفازع لا يكون طبرا كاماء 
والتراب» فعلقنا التقويم بال حراز. 0ع 1 E‏ 
(ه) قوله: إلا أن الشرع إلخ” جواب من قال: المسل :لق عل قار :انرق الابيد e‏ .رك 
أ (")قوله: "لما أنه أوجب إبطالها“ أى أن الشرع سلطنا على إبطال مبعة الكفرة» وإذابلم توجد المنعة 
إلا يوجب الإ حراز» وإذا لم يوجد الإحراز لا يوجد المقومة» فلا تجب الدية. . (ب) ! 

1 (۷) قوله: 'والمرتد والمستأمن إلخ” جواب نما يقال: إن المرتد والمستأمن محرزر دار الإسلام؛ فيجب أن 1 
الآيتقوماء ولیس كذلك حتى لا يجب الدية بقتلهما . (ب) 

000 دار الحرب. 

ا ET‏ ' المسقامت: ET‏ 
: أحكم 0 ثر المسلمين: (ب) 1 1 HE‏ 


ا( أى القاتل. , 
)۱ ۹ أى قول محمد. 
3١ |‏ أى بطريق الصلح. (ك) ‏ 


باب العشر والخراج 
لأن النفس معصومة. والقتل عمد. والولى معلوم. وهوالعامة. 

1 أو السلطان”" قال عليه السّلاه”" : «السلطان ولى من لا ولى له»*. 

وقوله”": وإن شاء أخصذ الدية معناه بطريق الصلح ؛ لأن موجب 
العمد. وهو القود“ عينًاء وهذا”' لأن الدية أنفع فى هذه المسألة من 
القود. فلهذا كان له ولاية الصلح على المال. 

فليس له" أن يعفو؛ أن الحق للعامة", وولایت “^ نظرية 9 
e‏ 0 : 
وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض . 

باب العشر واخخرا<"" . 

قال" : أرض العرب كلها أرض عشرء وهى "ما بين العذيب 
)١(‏ قوله: "أو السلطان” اعترض عليه بأن الشردد فى من له ولاية القصاص يوجب سقوطه كما فى 


المكاتب إذا فتل عن وفاءء وله وارثء وأجييب بأن الإمام هنا نائب عن العامةء فصار كأن الولى واحد» بخلاف 


(۲) أخرجه أبو داود. (ث) ٠‏ ا 

* راجع نصب الراية ج؟ ص 477‏ ولم يخرّج الحافظ ابن الحجر فى الدراية. (نعيم) 

(۳) أى محمد. ا 1 ش 

(4) القصاص. 

(0) أى جواز أخذ الدية. (رب) 

(7) أى للإمام. 

(۷) أى عامة الناس. . 

(۸) أى الإمام. 

(۹) ولا نظر فى العفو. (ب) ' | ٠‏ 

(١٠)قوله:‏ ”باب العشر والخراج لما ذكر ما يصير به المستأمن ذميا ذكر ما يعرضه من الوظائف المالية إذا 
صار ذمياء وهو فى أرضه ورأسه» وفى تفاريعهما كثرة» فأوردهما في بابين» وقدم ذكر العشر؛ لأن فيه معنى 
العبادة» وهو لغة جزء واحد من العشرة. والخراج ما يخرج من نماء الأرضء أو ثماء الغلام» وسمى به ما يأخذه أ" 
السلطان من وظيفة الأرض والرأس» وحدد الأراضى العشرية واللخراجية أولا لأنه أضبطء فقال: أرض العرب 
كلها إلخ. رف) 
(01)أى القدورئه 


قلف 


9ج < بع 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير “Poe.‏ باب العشر والخراج 


ج ي جک ي د 
إلى أقصى حجر باليمن ٠‏ بمهرة”" إلى حد الشام» والسواد أرض 


خراج» وهو ما بين العذيب إلى عقْبّة حلوان» ومن التعلبية . 


لحيس na‏ عومسم سيت معو سين meas‏ 


لی ادان لأن النبى عليه السلام والخلفاء 


ا ا ی ی ل سومان 
j)‏ قوله: "وهی " أى أرض العرب» وفى بعض النسخ وهو فال الإنزارى: ذكرم بالنظر إلى خبسره ما بين 
عذيب بضم العين المهماة و فدح الذال المعجمة و بالباء الموحدة ماء العميم إلى أقصى حجر باليمن؛ وهو بفتحتین 
يعنى الصخر؛ لأنه وقع فى أمالى أبى يورسف الصخر موضع الحجر. ويظهر من ذلك أن من روى بسكون الجيم» 
و فسره با جانب» فقد -عرف بمهرة إلى حد الشام بفتح الميم وسكون الهاء اسم قبيلة» أو رجل سب إليما الإبل/] , 
المهرية» وسمى ذلك المقام به» فيكون بدلا من قإل؟ باليمن» وهذ طول أرض العرب. وأما عرضها فمن رمل 
عالج إلى مشارق الشام أى قراهاء والسواد أرض راج أى أرض سواد العراق أى قراها به صرح التمرتاشى» 
وسمى السواد به خرة أشجاره وزروعه» وهو أى السواد ما بين العذيب إلى عقبة حلوان بضم ال حاء اسم بلد. 
وقال الإنزارى: المراد من السواد المذ كور سواد كوفة» وهو سراد العراق وحده من العذيب إلى عقبة حلوان 
| |عرضاء ومن العلث إلى عبادان طولا. و قال المصدن: ومن الثعلبية: ويقال: من العلث بفتح العين وسكون اللام 
وبالثاء المثلئة قرية موقوفة على العلويةء وهو أول العراق شوقى دجلة إلى عبادان بفتح العين وتشديد الباء الموحدة 
حصن صفير على شەل البحر 5 5 
' قال الإنزاري: ما قيل: إنه من التعلبية إلى عبادان» فغلط؛ لأنہاهن مناز ل البادية بعد العذيب بكثير. (ب) 
)١5(‏ أى إلى آخير جزء من أجزاء اليمن. (ف) 0 
1 ()قرله: ”إلى أقصى حجر باليمن هذا طولهاء ومن يبرين والدهناء ورمل عالح أسماء مواضع إلى 
مشارق الشام وعرضها. (عناية) : 
(۲) بدل من قوله: باليمن. (عناية) 
(۳) قوله: "إلى عبادان“ جزيرة مشهورة تمت السصرة مقصودة للزيارة» وكان قديما من ثغور المسلمين» 
ويروى فی فضائلها أحاديث غير ثابتة» كذا قال الحازمى فى ” الموتلف والختلف ٠‏ والعذيب منزل لحاج العراق 
قريب من الكوفةء و هو حد السو اد. (تہذیب الامسماء و اللغات للنووى) 0 
(٤)قوله:‏ ”لم يأخذوا [ليس له أصل فى كب الحديث] الخراج من أراضى العرب [والأرض لا تخلو من 
كحد الحقين» فعلم أنبا عشرية. ب لأنه لر فعله لقضت العادة بنقله» ولو بعاريق ضعيفء فلما لم يشل دل قضاء 
العادة على أنه لم يقم. (ف) ٤‏ 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۸٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ٤۷۳ص١٠١٠‏ . (نعيم) 
)٥(‏ أى العرب. ٠‏ 
(5)أى عدم وضعه على العرب. (ب) 
بدًٌٌ 1121220 O‏ 


Barner | 


سے 3 ظ 
اا وعم ر حين فتح || 
السواد"" وضع الخراج عليها”” ببحضر من الصحابة» ووضع يعلى 
ل يا 
ا 0 00 ظ ظ 
قال : وأرضن السنواد مملوكة ل وتصرفهم | 
0 لأن الإمام:إذا فتح أرضا عَنُوَةٌ وقهى” ٠"‏ له أن يقر أهلها عليه 
ويضع علمها وعلى رؤوسهم الحسراج . ا ا | 
وقد قدمناه ”ا من قبا: 
۰ قال: ا دا 0" 
فى ار عضر ؛ لآن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلمء والمثر| 
ليق بة؛ لما فيه من معنى العنبادة ۽ وكذا هو أخف حيث يتعلق” '' بنفس 
االخارج . وکل أرض فتحت عنوةء فأقر أهلّها عليباء > فهى أرض خراج » أ 
وكذا إذا صالخهم ؛ لأن الحاجة e‏ کک والخراج || 


(1) كما نيت فى بعض الأخاديت. ش 

(5) ک5 على بد سعك بن أب وقاصن: (ب) ١‏ ش 

+ 9)قوله: وضع الخراج عليما“ قلت: : روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى " كات الأمرال" : عن إبراهيم || 
قال: لا افتتح المسلمون سواد العراق» قالوا لعمر: : اقسمه بينناء فإنا فتحناه عنوة فأبى» وقال: ما من جاء بعدكم من | 
المسلمين» فأقر ال السواد فى أراضيہم» وضرب عليهم الجزية» وعلى أراضيهم 8 انتهى . € 
ش (4) قوله: ووضع على مصر” قلت : رواه ابن سعد فى ' 'الطبقات * فى ترجمة عمرو. رت 
(5) هذا معروف بينهم. (ف) ْ 

()أى القدورى. . .  ..‏ . 

ْ .. () عطف تفسير. (ب). : 

(8) أى فى باب قسمة الغنائم. (رب) 

(۹) ولهذا يصرف مضرف الضدقات: لإب) ٠.‏ 
)٠١(‏ لا بالتمكن كما فى المخراج. 

)١١(‏ قوله: 'والخراج أليق“ لأن فيه معنى العقوبة 


للتعلق بالتمكن من الزراعة» وإن لم يزرع. (ف) - 


باب العشر والخراج 


غ 7 2 كها لاهلهاء وا ولم يود يوظف | ارا | 


الجامع الصغير TT e‏ نوضل انا ماء 


e |‏ صن خراج”' 2 '» ومالم يصل إليها ماء الأنبار واستخرج منها, 


عين فی أرضن عر ؛ لان يتعلق بالأرض النامية» وغاءها بماءهاء | 


قو سر ؛ فهى عند أى بوسف معتيرة بحييزهاء 


6. 


0 ا له حكمه كفناء الدار ا له حكم ناح يجوز لصاحبها 
الانتفاع به . وكذا لا يجوز ز أخذ ما قرب من العامر '» وكان القياس فى 


)002( قلت: أخرجه البخارى ومسلم. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۹٤‏ » والدرايةج۲» الحديث هالاص١٠17١.‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”وفى الجامع الصغير” قد علم من عادة المصنف أنه إذا وقعت مخالفة بين القدورى و "ال جامع 
الصغير" بزيادة أو نقصان يقول بعد لفظ القدورى» وفى ”الجامع الصغير” إلخ» وههنا الخالفة ظاهرة. (ف) 

(") قواه: ”فھی أرض خراج “ سواء قسمت بين الغانمين» أو أقر أهلها عليهاء ولهذه الفائدة ذكر لفظ الجامع.(ع) 

٠ أى القدورى.‎ )٤( 

)٥(‏ أى معنى قول القدورى. (ب) 

(9)أى عند أبى يوسف. 

(۷) كذا ذكره أبو عمرو بن عبد البر. (ف) 

(08) هذا دلبل لمذهب أبى و . (ب) 

(9) قوله: ” حتى يجوز إلخ” أى حتى يجوز لصاحب الدار الانتفاع بفناء داره» وإن لم يكن الفناء ملكا له 
لاتصاله بملکه» وقد ذكر د ل الود ': أنه لو قال المستأجر للأجراء: هذا فنائى ليس لى فيه حق الحفر» فحفروا 
فيه بثراء فماث فيه 8 فالنضمان طلق الأجزاء قنياساء وف الاستحسان: لا ضمان؛ لأن كونه فناء له بمنزلة 
كونه نماو کا لهم لإطلاق يده فى التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وربط الدواب وبناء الدكان. 


)٠١١‏ قوله: ”وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر [أبادى] " وفى بعض النسخ: إحياء ما قرب من العامر؛ 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير E‏ بات العقروا شرام 
النضرة أن تكون خراجية؛ لأنبا ن حيز آرض الختراج» إلا أن الصحابة 


وظفوا عليها العشر» فترك القياس لإجماعهم . 


وقال محمد: إن أحياها ببئر حفرهاء أو بعين استخرجهاء أو ماء 
أدجلة”' والفرات» والأنبار العظام التى لا يملكها أحد. فهى عشريةء 
وكذا"" إن أحياها اء السماء” » وإن أحياها بماء الأنبار التى احتفرها 
الأعاجم مثل نهر الملك” » ونبر يزدجردء فهى خراجية ؛ لما ذكرنا من 
اعتبار الماء 7 ؛ إذ هو السبب للنماء. ولأنه لا يمكن توظيف الخراج”” اب 

0 سسا ادلم لأن الشف ماء اراد 
0 قا 0 “ الذى ل و -- _ 


rs‏ اه إلخ " لا يظن فى هذا القول التكرار؛ لأن الأول رواية 
القدوری» وهذا شرح لذلك. (ع) 

)كله ل O‏ 
اناك نتن امسج ل مطل كار ولا سور ري 

والفرات الها ر والشاءالميتدودة فى اليل فى اى الوضل و ارقف "وخر الس الروت ين السام 
والجزيرة» وربما قيل: بين إلشام والعراق. قال الحازمى فى 'المؤتلف والختلف فى أسماء الأماكد “ : مطلع الفرات 
من بلاد الروم» ومنقطعه فى أعمار البصرة. (تمذيب الأسماء واللغات للنووى) 

(؟) أى هى عشرية. 

)٤(‏ أى المطر النازل من السماء. (عناية) 

(5) قوله: "مثل نهر الملك [وهو على طريق الكوفة من البغداد. عناية] المراد به كسرى نوشيروان ابن 
1 عمو E I E‏ 
خلافة عثمان. (ب) 1 

(9© إشارة إلى قوله: لأن العشر يتعلق بالأرض النامية» وغماءها بماء. (عناية) 

(۷)قوله: "ولأنه لايمكن إلخ” علم منه أن المراد بموضوع المسألة أعنى قوله: من أحيا أرضا مواتا إلخ 
المسلم ولا بد من ذلك إذ لو أحياها ذمى كانت خراجية سواء سقاها عند محمد ياء السماء ونحوه أو ل 
سواء كانت عند أبى يوسف من حيز أرض الخراج» أو العشر. وظهر منه أيضا أن كون المسلم لا يبدأ عليه 
الخراج» كما ذكره محمد فى ' 'الزيادات : هو فى ما إذا لم يكن له صنع يستدعى ذلك هو السقى بماء الخراج. (ف) 

(۸) أى على التزام الحراج. (ب) . 


عرو ابال | PV‏ باب العشر والخراج 


ا ا ا ا ويب 


مسمس سس ا 


ْ جريب الرطة“ وة دراهم ۰ ومن جريب الكرم لقصل“ وال 


اد : 7 (۷) ۰ EO‏ 
ظ المتصل رة دراهم » وهذاهو المنقول عن عمر > فإنه بعث عثمان ابن 
١‏ و ۴ 5 سيا دي 0 و 24 4 
حنئيف حتی مسح سواد العراق» وجعل حديفة مشرفا 2 فمسح فبلغ شنا 

وثلاثين ألف ألف جريب» ووضع على ذلك ما قلا . 


چ 4 - 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نک فكان إجماعا منهم » 
5. تا ا ا ع إن .)0( عر و (00u.‏ 
ولان المؤن متفاوتة» فالكرم أخحفها مؤده ¢ والمزارع أكثرها مويه ( 
3( مبتداً. 
( (1) قوه: ”من كل جريب [موصوف]“ هو أرض طولها ستون ذراعا بذراع املك كسرى يزيد 
إذراع العامة بقبضةء وهى ست قبضات وذراع الملك سبع قبضات» كذا فى ”المغرب» وذكر التمرتاشى أن طول 
| الجريب ستول ذراعاء و عر ونه ستون ذراعا,. (ت) 
(۲) صانة. 
(۳) خبر. 
| (4)قوله: "وهو الصاع” قال الإنزارى فى غاية البيان“: اعلم أن القفيز الواجب فى الخراج مطلق عن 
| قيد الهاشمى» والحجاجى فى أكثر نسخ الفقه كالكافى للحاكم الشهيدء والشامل» وشروح ”الجامع الصغير . 
قال الولو فى تن فناواه: القفيز هو الحجاجى ثمانية أرطال» وهو صاع رسول الله مء وكذلك قال فى 
”.خلاصة الفتاوى": فإذا كان الحجاجى هو صاع رسول الله َل فكيف يقيده صاحب” الهداية” بالهاشمى» 
عصر رسول الله لله ثمانية أرطال» وقال الإنزارى أيضًا: المراد من القفيز الواجب قفيز ما يزرع فيهاء كذا فى 
شرح الطحاوى”“» وقال الإمام ظهير الدين: إنه قفيز من حنطة أو شعير» والمراد من الدرهم درهم وزن سبعة. (ب) 
)25 قونه: ”ومن جريب الرطبة “ هو بفتح الراء» واجمع رطاب وهو القغاء والبطيخ والبازنجان» وما يجرى 
مجراه» كذا فى ١‏ المغرب“. (ب) 

١‏ (5) قوله: ”ومن جريب الكرم [انكورع المتصل” قيد بالاتصال؛ لأنها لو كانت متفرقة فى جوانب 
الأرض» ووسطها مزروعة» لا شىء فيباء بل المعتبر وظيفة عمر فى الزرع» ولو كانت الاشجار ملتفة بحيث 
لايمكن زر ع أرضها فهى كرم» ذكره فى ”الظهيرية . (ف) 

(۷) قلت: رواه أيو عبيد القاسم بن سلام فى ” كتاب الأموال” وابن أبى شيبة. (ت) 
(۸) قوله: ”ووضع على ذلك ما قلدا“ قال الشارح: إنه سهو بل يقال: ووضع ذلك على ما قلنا أى وضع 
ا-خراج» ولا يخفى أن مرجم الإشارة الست وثلانون الف ألف أى وضع عليبها المقادير التى ذكرناهاء ولا نسب 


الفقلء› وقال الجوهرى: المؤنة تبمن ولا تهبمزء رهی فعولة وقال الفراء: ھی مفعلة من الأاون» وهو التعب 
5 2220-7 ه222 PERLE‏ | 


8م - باب العشر والخراج 


والرطاب بينهما”". ؛ والوظيفة تاوت بتغاوتها > فجعل, الواجب فى الكرم 
أعلاها» وفى الزرع أدناها””"» وفى الرطبة أوسطها© . 
قال" : وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران” 'والبستان وغيره 


يوضع عليها بحسب الطاقة” ؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر» وقد اعتبر 
الطاقة فى:ذلك ٠‏ فنعتبرها فيما لا توظيف فيه. قالوا" : ونباية الطاقة 
أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه" ''"؛ لأن التنصيف عين 
الإنصاف؛ لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين. والبستان كل أرْض 
يحوطها حاط > :وفبتبا تخيل متفرقة: وأشجار أخر وف دیارن"“ 
والشدةء ويقال: من الأون» وهو الخروج والعدل؛ لأنه ثقل على الإنسان. (ب) ' 
(١٠)قوله: TS‏ يعنى وأكثر ريعا؛ لأنه يبقى على 
الابد بلا مؤنة. (عناية) 

)١١(‏ قوله: “أكثرها مؤنة“ لاحتياجها إلى الزراعة» وإلقاء البذر. (ع) 

)١(‏ قوله: ' والرطاب بيدهما [الزرع والكرم]“ لأنها تبقى أعواماء ولا تدوم دوام م فكانت مؤنتها 
فوق مؤنة الكرم دون مؤنة الزر ع. (ع) 

(۲) وهو عشرة دراهم. 

(۲) ای صاع ودرهم. 

)٤(‏ ای خمسة دراهم. 


(5) أى القدورى. 
(5) قوله: "أى كأرض الزعفران. (ب) 
(۷) قوله: ” بحسب الطاقة * فينظر فى ذلك كله إلى الغلةء فإن لم تبلغ سوى غلة الزرع يؤخذ ققدر خراج 
غلة الزر ع» أو الرطبة يؤخذ خرا ج الرطبةء أو الكرم يؤخذ خراج الكرم. (ف) . 
(۸) أى فى التوظيف. 
(9)أى مشايخنا. 
(١١٠)قوله:‏ لا یزاد عليه“ قال فخر الإسلام البزدوى: ألا ترى إلى أنه قال فى ' أكتاب العشر والخراج” 
و السير الكبير": فى أرض لم يخرج من غلتها إلا قدر قفيزين ودرهمين» وهی جريب أن خراجها قفيز ودره 
|وهذا لأنا ما ظفرنا بهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أموالهي » فإذا مننا عليهم» وقاطعناهم على نصف الخراج» كان 
التتصيف هو الإنصاف. (ب) 
(۱۱) أى تكون حواليها حيطان. 
(۱۲) قوله: أوفى ديارنا" أى ديار صاحب ” الهداية “» وهى فرغانة» ويقال له: الفرغانى والمرغينانى» 


0 م اا‎ at د مس ا‎ n سام و ماعب ام د له‎ N) 


المجلد الثاني -- جزء 4 كتاب السير ل 0000 باب العشر والخراج 


ظفوا من الدراهم فى الأراضى كلهاء وترك كذلك؛ لأن التقدير يجب أن 


لأطاقت» وهذا" يدل على جواز النقصان. وأما الزيادة عند زيادة الريع 
و وعد محمد؛ اعارا بالتقصان» وغدد أبئ يوسف: لا يجوز؛ لان 
غمر لم يزد حين أحبر بزيادة الطاقة . وإن غلب على أرض الخراج 


ا 4 


(0)أى من أى جنس كان. 

3ن أى القدورى. 

(”) قوله: ”فان لم تطق [أى الأرض وعدم الإطاقة عبارة عن قلة الريع. ب]“ أى بأن لم يبلغ الخارج ضعفه 
نقص الإمام إلى نصفه» كذا أفاده فى ”الخلاصة“ حيث قال: فإن كانت الأراضى لا تطيق أن يكون الخراج 
الأراضى التى وظف عليها عمّرء أو إمام آخرء ثم نقص أو غيرهاء وأجمعوا على أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة 
عمر فى الأراضى التى وظف فيباء أو إمام آخر مثل وظيفته إذا زادت الغلة» ذكره فى ”الكافى . 
' وأما فى بلد أراد الإمام أن يبتدأ فيها التوظيفء فعندهما لا يزيد» وقال محمد: يزيد» وهو قول مالك 
وأحمد» ورواية عن 1 يو سف. (ف) 
)٤(‏ الريع بالفتح النماء والزيادة» والمراد به ههنا الغلة. (ب) 


ا قال: ”رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف» فقال: كيف 
فعلعما أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيقء قالا: حملناها أمرا هى مطيقة له» قال: انظرا أن تكونا 
حملتما ما لا تطيق» قالا: لا“ الحديث بطوله. (ت) ` ْ 
(»D‏ عطاب ية وابن حنيف. 
,. 7) أى قوله: لو زدناها لأطاقت. (ب) ۰ 
(۸) قوله: ” حين أخبر بزيادة الطاقة“ قلت: تقدم فى الحديث الذى قبله» وروى عبد الرزاق عن إبراهيم 
قال: جاء رجل إلى عمر فقال: أرض كذا وكذا تطيقون أكثر مما عليہم» فقال عمر: ليس إليهم سبيل. 
(تخريج الزيلعى) ْ 
- (8)فام:يخرج الأرض شهيعًا بسبب غلبة الماءء أو انقطاعه. 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير - ۳۰ باب العشر والخراج 
E‏ الأنافات التمكن AN ENN ENE‏ 
فى الخراج» وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء التقديرى فى بعض 
الحول» وكونه ناميا فى جميع الحول شرط» كما فى مال الزكاة“) أو 


يدار الحكم على الحقيقة”*' عند خروج الخارج . 


قال : وإن عطلها صاحبهاء فعليه الخراج؛ لأن التمكن كان ثابنّاء وهو 
الذق فره'"" قالوا "' :هن ال إلى اع الاير "7 مون غير عدر فاه 
الخراج الأعلى" ؛ لأنه هو الذى ضيع الزيادة” » وهذايعرف""' 


)٠١(‏ قوله: "أو اصطلم” الاصطلام القطع من الأصل أى استأصلته آفة. (ب) 

(۱۱) حر شديد أو برد شديد. (ع) 

)١(‏ قوله: “فلا خراج عليه“ قال الكاكى: قال مشايخنا ما ذكر فى الكتاب: ارا 
لقا سسقر رو ٠:‏ لوو العا مير ساك ا 
الخراج» ذكره فی شرح الطحاوی . (ب) 

(۲) قوله: "لأنه فات التمكن “ وهذا بخلاف الأجرء فإنه يجب بقدر ما كانت الأرض مشغولة بالزرع؛ 
لأن الأجر عوض المنفعة» فبقدر ما استوفى يجب» أما الخراج فهو واجب بقدر الربع» فلا يمكن | يجابه بعد 
ما اصطلم الزر ع آفة. (ك) 1 

(؟) احتراز عن العشر» فإن المعتبر فيه النماء الحقيقى» فلو تمكن على الزراعة» ولم يزرع لا يجب العشرء 
ويجب الخراج. 

Ana قوله: کمافی مال الزكاة“‎ )٤( 
للخدمة سقطت الزكاة. (عناية)‎ 

(5) قوله: "أو يدار الحكم إلخ“ يعنى أن النماء التقديرى كان قائمًا مقام الحقيقى» » فلما وجد الحقيقى تعلق 
الحكم به؛ لكونه الأصل» وقد هلك فيبلك ممه الخراج. (عناية) 

(5) قوله: "وهو الذى فوته" قال التمرتاشى: هذا إذا كانت الأرض صالحة» والمالك متمكن» أما إذا عجر 
الالك لعدم قوته وأسبابه» فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة» ويأخذ الخراج من نصيب المالك» وإن شاء آجرهاء 
وأخذ الخراج من الأجرة» فإن لم يتمكن من ذلك» ولم يوجد من يقبل ذلك باعهاء وأخذ الخراج من ثمنهاء وهذا 
بلا خلاف. (ب) 

(۷) أى مشايخنا فى شروح ”الجامع". (ب) 

(۸) کمن له أرض زعفران فتركهاء وزرع الحبوب. 

(۹) وهو خراج الزعفران. (ب) 

)٠١١‏ فكان التقصير منه. 

(١1١)أى‏ هذا الحكم. 


سس بسي ل 


باب العشر والخراج 


ا 


ا 


كراهة"» ولاعشر" فى الخارج من أرض الخراج . وقال الشافعى : 
يجمع مي ” اا حقان فان“ وجبا ف ل تن 
E‏ فلا يتنافيان. ولنا قوله عليه السلا" : الا يجتمع عشر 
وخراج تی أرض مسلم) 0 ( ولآن ادا من ئ العدل والجور لم يجمع 


6 أى تا جرأت نکنند ظالمين. 
(۲) كما كان فيه حالة الكفر. 
)٣(‏ قو له: ”فأمكن إبقاءه [لأن البقاء أسهل من الابتداء] على السام لأن إبقاء ما تقرر واجبًا أولى؛ لأنا إذا 
أسقطنا ذلك احتجنا إلى إيجاب العشر» بخلاف خراج الرأس» فإنا لو أسقطناه بعد إسلامه لا تحتاج إلى مؤنة 
أخرى. (اب) 
(4) وهو قوله: لأن فيه معنى المؤنة. 
(ه) قوله: ”وقد صح ` قلت: قال البيبقى فى ” كتاب المعرفة : قال أبو يوسف: القول ما قال أبو حنيفة: 
إنه کان لابن مسعود وخباب بن الأرت والحسين بن على وشريح رضى الله عنهم أرض الخراج» حدثنا مخالد عن 
عامر بن عتبة ابن فرقد السلمى أنه قال لعمر: إتى اشتريت أرضًا بالسواد» فقال عمر: أنت فيا بمنزلة صاحبها. (ت) 

)٩(‏ احترز به عن قول من قال: إنه يكره. (ب) 

(۷) بل فيه الخراج فقط. 

(8) أى العشر والخراج. 

(29 قوله: ” مختلفان” يعنى من حيث الذات» فإن أحدهما مؤنة فيما معنى العبادة» والآخر مؤنة فيها معنى 
العقوبة. (ب) 

٠١ ٠‏ لأن الخراج فى ذمة امالك والعشر فى الخارج. (عناية) 

(١1)قر‏ له: ” بسببين مختلفين” فإن نبب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج؛ وسبب الفراج الأرض 
النامية بالتمكن. (ب) 

(۱۲) قلت: رواه ابن أبى عدى فى ”الکامل . (ب) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۲٤٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۷۳٦۹‏ ص۱۳۲ . (نعيم) 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير = ۲ باب الجزية 


بينهماء وكفى بإجماعهم حجة"''» ولأن الخراج يجب فى أرض فتحت 
عنوة وقهراء والعشر فى أرض أسلم أهلها طُوعًا””"'. والوصفان" لا 
يجتمعان فى أرض واحدة» وسبب الحقين واحد”''» وهو الأرض النامية 
إلا أنه يعتبر فى العشر تحقيقًاء وفى الخراج تقديراء ولهذا”” يضافان إلى 
اا وعلى هذا الحلاف ‏ الزكاة مع أحدهما” . ولا يتكرر 
حراج بتكرر الخارج فى سنة ؛ لأن عمر لم يوظفه مكررا“» بخلاف 
الحشر "4 لأ لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه''' فى كل خارج . 
باب الجرية”") 


كا ا لاك اا ا و ا و 
8 0 10 / : 


(1) قوله: ‏ وكفى يإجماعهم حجة” منع هذا بنقل ابن عبد البر الجمع عن عمر بن عبد العزيز. (ف) 

(؟) ای برضاء أنفسهم. ش 

(؟) أى القهر والطوع. 

)٤(‏ جواب عن قول الخصم بسببين مختلفين. 

202 أى لاجل أن السبب هو الارض النامية. (ب) 

(1) يقال: عشر الارض وخراج الارض. 

(۷) ای المذكور بيننا وبين الشافعى. 

(8)قوله: ”الزكاة مع أحدهما [أى العشر والخراج. عناية] حتى لو اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة؛ 
ففيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة عندنا؛ لان الواجب حق الله تعالى» وهو متعلق بالأرض كالزكاة» 
ثم العشر والخراج صار وظيفة لهذه الأرض» فلا يسقط أبدا مع أنه أسبق ثبوتًا من زكاة التجارة. (ك) 

E‏ "لأن عمر لم يوظفه [قلت: تقدم ما يدل عليه فى حديث وضع الخراج على السوادء رواه 
أبو عبيد. ت] مکررا روى ابن أبى شيبة فى أواخر الزكاة عن زياد قال: استعملنى عمر فكنت أعشر من أقبل» 
ومن أدبر» فخرج عليه رجل فأعلمه» فكتب إلى أن لا يعشر إلا مرة واحدة يعنى فى السنة. رتم ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: ' بخلاف العشر إلخ“ فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن» وخفة باعتبار عدم تكرره فى 
السنة» ولو زرع فيها مراراء والعشر له شدة» وهو تكرره بتكرر الخارج» وخفة بتعلقه بعين الخارج فإذا عطلها 
لا يؤخذ شىء. (ف) ش 

)١١(‏ فيتكرر بتكرار الخارج. (ب) 

(۱۲) قوله: "باب الجزية الما فرغ من ذكر خراج الأراضى؛ ذكر فى هذا الباب خراج الرؤوس؛ وهو 
الجرية إلا أنه قدم الأول؛ لان العشر يشا رکه فى سببه» وفى العشر معنى القربة» وبيان القربات مقدم» والجزية 
اسم لمأ يؤخذ من أهل الذمة» والجمع الجمزى كاللحية واللحى؛ وإنما سميت بها لأنها تجرئ عن الذمى أن تقضى 
وتكفى عن القتل» فإنه إذا قبلها سقط عنه القتل. (عناية) 


سمه سس سس سس ست na‏ 


باب الجزية 
ا ا 0 
دجر © 


التعدى إلى غير ما وقع عليه الاتفاق. _ 


e‏ س 


وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار» وأقر 


ممم اسمس 


على أملاكهم» فيضع على الغنى الظاهر الغنى“ فى كل سنة ثمانية 


به مسي سس ممع ت سه بيصي n‏ 


وأدبعين درهما 3 يأحذ منم ف كل شهر أربعة درا هم ¢ وعلى وسط الخال 
OE 8 GD Ol EET ESE RE DS‏ 
أربعة وعشرين درهما فى كل شهر درهمين» وعلى الفقير اللعتمل اتنى 


.ب ل ع ل ا ت 


كل حالم دينارًا”' أو ما يعدل الدينار» الغنى والفقير فى ذلك سواء؛ لقوله 
0 .0(0 يد 21 ¢ ND f, (0s (A‏ 
عليه السلام لمعاد : (عحل من 1 حالم وحالة دينارا أو عدله 


(۱) رواه أبو داود» ولكن فيه الفاصلة» كذا ذكره الزيلعى. 

4 قوله: ”أهل نجران“ بفتح النون وسكون الجيم بلاد من اليمن» وأهلها نصارىء والحلة بضم الحاء 
وتشديد اللام إزار ورداء. (ب) 

3 راجع لصب الراية e‏ ص 1224 والدرايةج۲» الأيديث ۴۷ص۲۲ .١‏ (نعيم) 

(۳) توله: ”ولان الموجب إلخ “ أى الموجب لتقدير ما وقع عليه الاتفاق من المال هو التراضىء لا الموجب 
لوجوب ا-جزية» فان مو جبه فی الاصل اختيارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا. )€( 

4( نوله: ” الظاهر الغنى “ هو صاحب المال الكثير الذى لا يحتاج إلى العمل» والمتوسط الذى له مال 
ألا يستغنى عن العمل» والمعتمل من يكسب أكثر من حاجته» ولا مال له. (ك) 

(ه) قوله: ”وعلى الفقير المعتمل” إنما شرط المعتمل؛ لأن الجزية عقوبةء فإنما تلزم على من كان من هل 
القتال حتی لا يلزم الزمن م وإن كان مفرطا فى اليسار» وكان الفقيه ابو جعفر يقول: ينظر إلى عادة كل 
بلد؛ لأن عادة البلدان مختلفة. ألا ترى أن صاحب خمسين ألا ببلخ يعد من المكثرين» وفى بغداد وبصرة لا يعد 

ا ولاك 
من المكثربن» وفى بعض البلدان صاحب عشرة الاف يعد من المكثرين. (ب) 

)١(‏ وتجوز الزيادة لا النقصان. 

)¥( أى -حين بعثه إلى اليمن. 

(۸) أى بالغ. 

(9) قوله: ” وحالمة' قال معمر : هذا غلط» فإنه ليس على النساء شىء» وفيه طرق كثيرة رواها الحاكم 
وابن حبن وغيرهما: ليس فيا ذكر الحالمة. وقال أبو عبيد الله: هذا -والله أعلم- منسوخ إذا كان فى أول 
الإسلام نساء امش ر كين وولدانهم يقتلون مع رجالهم» ثم نبى عن قتلهم يوم خيير. (ف) 


Rana |‏ مم Gran mg na (am ey oe attr ana‏ او مسمس 
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انرا من عبد فضا 7 ولأن الجزية إنما وجبت بدلا عن القتل 
حتى لا يجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذّرارى””" والنسوان» 
وهذا المعنى ينتظ ٠‏ : لفقي والغنى”' . ومذهبنا منقول”' عن عمر وعثمان 

3 ىو ء ء 2 
وعلى ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصارء ولآأنه وجب”" نصرة 
للمقاتلة ٠‏ فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الأرضء وهذا "لأنه 
وجب بدلا عن النصرة بالنفس والمال'' "+ وذلك يتفاوت" ٠‏ بكثرة الوفر 


و N e‏ أى خذ مل دينار بردا من هذا الجنس يقال: 
شبن ]ب كل ی رول اشر القع ل ذا كس عدت ال ١ O‏ 
(۱) قلت: أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى. 


* راجع نصب الراية ج۳ ص5 4 ٤ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۷۲۷ص .٠۳۳‏ (نعيم) 


(۲) أى بين غنى وفقير. (ف) 

(۳) جمع الذرية أى أولادهم. 

)٤(‏ فيكونان سواء. 

(ه) لأن كلا مهما يقعل. ٠‏ 

(0) قوله: ومذهبنا منقول إلخ” ذكر أصحابنا فى كتبهم عن عبد الرحمن عن الحكم أن عمر وجه 
حذيفة وعثمان إلى السوادء فمسحا أرضاء ووضعا عليها الخراج» وجعلا للناس ثلاث طبقات» فلما رجعا أخبراء 
بذلك» ثم عمل عثمان وعلى كذلك. وروى ابن أبى شيبة عن أبى عون محمد بن عبيد الله الفقفى قال: : وضع 
| عمر فى الجزية على الغنى ثمانية وأربعين درسماء وعلى التوسط أربعة وعشرين» وعلى الفقير لتا عشر درهماء 
وهو مرسل» ورواه ابن زنجویه فى ” كتاب الأموال“. (ف) 

(۷) أى الجزية على تأويل الخراج. (ب) 

(۸) قوله: ” نصرة للمقاتلة “ أى نصرة وكفاية لغزاة المسلمين بما يؤخذ من الذمى. (ب) 

(5) إشارة إلى قوله: ولأنه وجب إلخ. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”عن النصرة بالنفس والال“ لأن كل من كان من أهل دار الإسلام تجب عليه النصرة للدار 
بالنفس والمال» والكافر لما لم يصلح لنصرتنا ميله إلى دار الححرب اعتقادا قام الخراج ج الملأخوذ منه المصروف إلى 
الغزاة مقام النصرة بالنفس. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”وذلك يتفاوت إلخ“ لأن نصرة الغنى لو كان مسلمًا فوق نصرة المعوسط والفقيرء فإنه كان 
ينصر راكباء ويركب معة غلامه والمتوسط راكبًا فقط والفقير راجلاء وأورد أن الجزية لو كانت خلق 5" 
ر ة لزم أن لا تؤحذ منم لو قاتلوا مع المسلمين ترعاء وأجيب بأن الشارع جعل نصرتهم الالء وليس للإمام 

تغيير المشرو ع. (فتح القدير) 
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وقلته» فكذا ماهو بدله"» ومارواه”” محمول على أنه كان ذلك || 


ا“ 


الحزية : قال 8 وتوضصح المحزية لي آهل الا وك 
وله تعالن : ومن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية4 الآية» 
ووضع رسول الله عليه السلا "' الجرية على الملجوس * 1 


قال" : وعبدة”' الأوثان من العجم» وفيه خلاف الشافعى» هو 
يقول : إن القتال واجب ؛ لقوله تعالى : #وقاتلوهم''''4 إلا أنا عرفنا جواز 


تركه فی حق أهل الكتاب بالكتاب'"" > وفى حق المجوس با لخر" فبقى 


)1١‏ أى المال. (ب) 

(۲) أى الجزية. (ف) . 

(۳) جواب عن حديث الشافعى. ( ع) 
(4) قوله: ” ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة“ وفيه دليل على أن ما لا يصلح يستوى فيه الرجال والنساءء 
ويجىء التصريح به فى امن من حيث قال: إنه مال وجب بالصلح» والمرأة من أهل وجوب مثله. (د) 

(5) الواو وصلية. ش 

()قوله: ” على أهل الكتاب [سواء كانوا من أهل العرب أو العجم. عناية] " ويدخل فيهم السامرة» فإنهم 
.ينون بالسريعة موسى إلا أنهم يخالفونهم؛ ويدخل فيهم الفرج» وذلك لقوله تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون 
إبالله ولا باليوم الآخر ولا.يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتناب حتى يعطوا 
الجرية عن يد وهم صاغرون4». وأما الصائبون: فعلى الخلاف فمن قال: هم من النصارى أو اليهود» فهم من هل 
الكتاب» ومن قال: يعبدون الكواكب» فهم من عبدة الأونان. (ف) 

(۷) قوله: ”وامجرس“ ومذهبهم أنهم قائلون بالنور والظلمة» ويدعون أن الخير من فعل النورء والشر من 
الظلمة: ولهذا يعبدون النار. («ب) 

(۸) قوله: ”ووضع الخ" قلت: فيه أحاديث منها: ما آخرجه البخارى عن ابن عبدة المكى قال: أتانا كتاب 
عمر قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس» ولم يكن عمر رضى الله عنه أخذ من امجوس الجزية 
حتى شبد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله لَه أخذها من مجوس هجر. (ت) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص 4» والدرايةج۲» الحديث 1:84/اص137١.‏ (نغيم) 

(9) أى القدورى. 

)٠١(‏ بالجر عطف على أهل الكتاب. (ف) 
)١١(‏ فإنه أمر بالقتال» وهو عام. (ب) 


١‏ ست ص ل ات 


e e n‏ مس 
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أأمن وراءهم على الأصل” . 

ولنا أنه يجوز استرقاقهم" فيجوز ضرب الجزية عليهم ؛ إذ كل 
واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم ‏ فإنه يكتتسب ويؤدّى إلى 
المسلمين» ونفقته فى كسبه. ظ 

وإن ظّهِر عليهم قبل ذلك فهم ونساءهم وصبيانهم فىء؛ لجواز 
استرقاقهم» ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدي. 2 
لآن كفزهها فل وط . أما مشركو انعرب: فلن النبى عليه السّلام نشأ 
بين أظهرهه”", والقرآن نزل بلغتهم » فالمعجزة فى حقهم أظهر . وأما 
المرتد: فلأنه كفر بربه بعد ما هدى لهم ووقف على محاسنه» فلا 
يقل من الف ق * إلا الإسلام أو الف زيادة فى العقوبة" . وعند 
الشافعى رحمه الله يسترق مشركو العرب» وجوابه ما قلنا '» وإذا ظهر 


(۱۲) وهو حديث عبد الرحمن بن عوف. اف 

)١(‏ وهو القتال. 

(۲) أى عبدة الأوثان. | 

(۳) قوله: "على سلب النفس متهم" أما الام اق : «غظاهب لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملةء وأما الجرية: 

فلأن الكافر يؤديها من کسبه والحال أن نفقعه فى کب “كن أداء كسبه الذى هو سبب حياته إلى المسلمين» 

ونوقض بان من جاز استرقاقه لو جاز ضرب الجرية علد .از ضربها على النساء والصبيان» واللازم باطل. 
وأجيب بأن ذلك لمعنى آخر» وهو أن الجزية ب-ل الصرة. ولا نصرة على المرأة والصبى» فكذا بدله» وهذا 

ليس بدافع للنقضء بل مقرر. والصواب أن قبون ا شرط تأثير المؤثر فكان معنى قولهم: كل من يجوز 

(5) قوله: ”قبل ذلك" اى قبل وضع الجزية علي.م. نه بأجمعهم غنيمة للمسلمين» كذا فى الشرح. (د) 

(5) سواء كانوا من العرب أو العجم. (ب) 

(1) قوله: ”لان كفرهما قد تغلظ “ وكل من تغلظ غره. لا يقبل فنه إلا الإسلام» أو السيف. (عناية) 

(۷) قال الله تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم « اأية. 

(9) قوله: زيادة فى العقوبة” ولقائل أن يقول: هذا ٠.قوض‏ بأهل الكتاب» فإنه قد تغلظ كفرهم؛ لاقع 
عرفوا رسول الله مم معرفة تامة؛ وغبروا اسمه من الكتب» وأجيب بأن القياس كان يقعضى أن لا تقبل منهم 
الجزية إلا أنه ترك بالكتاب. (ب) ش 
)٠١(‏ يريد به قوله: لأن كفرهما قد تغلظ. 


باب الجزية 


سس ل سسسب ل ص تت 


(۳) r س‎ ۶ 95 SEE ٠ 
علیہ" فنساءهم و 5 ف لأن أبا بكر الصديق استرف‎ 


` 


3 صبى ؟ لأنبا وحت بدلا عن اا أو عن القتال"» وهما 
و و ع Fu,‏ 
لا يقتالان» ولا يقاتلان؛ لعدم الأهلية» قال : ولا ر وتلا أعمى 3 
كذا المفلوج"' والشيخ الكبير ؛ لما بين . وعن أبى يوسف أنه تجب إذا 
كان له مال ؛ لأنه يقتل فى الجملة إذا كان له رأى"'''» ولا على فقير غير 
معتما ”۰ خلاقًا للشافعى له إطلاق حديث معاذ رضى الله عنه”"'' . ولنا أذ 
عثمان رضى الله عنه“' لم يوظفها على فقي عبر سني 7" ك 
)١(‏ أى على مشر کی إلعرب والمرتدين. 
(۲)قوله: ”فىء" إلا أن ذرارى المرتدين ونساءهم يج بون على الإسلام دو ن ذرارئ عبدة الأوثان 


ونساءهم. (ب) 
(۳) بعد وفاة رسو ل الله له أسنده الو اقدى فى كتاب الردة له. (ن) 
)٤(‏ قبيلة من قبائل العرب. 
(ه) إشارة إلى قوله: لا يقبل من الفريقين إلا السيفء أو الإسلام. 
() أى فى حق المأخوذ منه. ٠‏ 
(۷) أى عن النصرة فى حقناء كما تقدم. 
(8) قوله: ”ولا.زمن” مأحوذ من زمن يزمن زمانة» وهو من عدم بعض أعضاءه؛ أو تعطل قواه. (ب) 
(9) قوله: ” وكذا المفلو ج“ مأخوذ من فلج إذا ذهب نصفه. (ب) 
(١٠)أى‏ قوله: لا يقتلان ولا يقاتلان. (عناية) 
١)‏ ١)أى‏ من أمور الحرب. (ب) 
)١17(‏ أى الذى لا يقدر على العمل. (ف) 
)١7(‏ وهو قوله عليه التسلاة والسلام له: «خذ من کل حالم) الحديث. (ب) 
)١4(‏ قوله: ” ولنا أن عشمان” المراد منه عثمان بن حنيفء لا عشمان بن عفان» وقد غفل عنه أكثر الشراح؛ 
وقد مضى أن عمر بن الخطاب لما بعث عثمان, وحذيفة إلى سواد العراق» وظف الجزية على الفقير المعتمل. (ب) 
(ه ۱) أى الذى لا يقدر على العمل. ش 
)١١(‏ قوله: ” وذلك بمحضر من الصحابة” قلت: روى ابن زنجوية فى ” كتاب الأموال“ عن صلة قال: أبصر 
لکل یی ی ري 


باب الجزية 
يوظّف على أرض لااطاقة لهاء فكذاهذاالخراج”". والحديث”) 
زفرف 
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|القتل فى حقهمء وعن النصر 


يقدرون على العمل» وهو قول أبى يوسف' وجه الوضع عليهم أن القدرة 
على العمل هو الذى ضيعهاء فصار كتعطيل الأرض الخراجية“. 

ووجه الوضع عنهم أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس» 
والجزية فى حقهم لإسقاط القتل”"» ولا بد””" أن يكون المعتم ”° 
عمر شتيخا من أهل اللامة يسال فقال له: ما لك؟ قال: ليس لنا مال» وإن الجزية تؤحذ مناء فقال: ما أنصفناك» 


ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من الشيخ الكبير. (ب) 
)23 والجامع عدم الطاقة. (ف) 


(۲) أى حديث معاذ. (ف) 

(۳) قوله: “محمول على" فيه نظر؛ لأنه قد حمل حديث معاذ على الصلح بدليل ذكر المرأة فيه» وإذا دل 
الدليل على استواء الرجل والمرأة فى الصلح» ووجب على المرأة فلأن يجب الفقسير المعتمل أولى» فلا حاجة إلى 
حمله على المعتمل بعد حمله على الصلح. (ملا إله داد) 

(4) قوله: وعلى اعتهار الثانى إلخ يعنى أن الجزية بدل عن الأمرين كما مر لتقريره» وعلى اعشبار الأول 
يجب وضع الجزية؛ لان الأصل يتحقق فى حق المماليك؛ لأن المملوك الحربى يقتل» فيتحقق البدل أيضاء وعلى 
اعتبار الثانى لا يجب؛ لان العبد لا يقدر على النصرةء فلا يجب عليه بدله. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”لأنهم تحملوا إلخ” أى صار مواليهم بسببهم من ضنف الأغنياء حتى وجب عليهم زيادة على 
مقدار الواجب على الفقير المعتمل» فلو قلنا بوجوبها على الموالى بسببهم, لكان وجوب الجزية مرتين بسبب 
شىء واحد؛ وهو لا يجوز. (عناية) . ش 

(1) جمع راهب. (ن) 

٠‏ 7)أى القدورى. 
(۸) أى مع التمكين من الانتفاع. (ب) 
_(8)قوله: "والجزية فى حقهم [أى الكفا 


ر] لإسقاط القعل" أراد أن الجزية بدل عن القتل فى حقهمء 


متتس کا ر ا ۰ 
ولا يوضع على المملوك» والمكاتب» والمدبر» وأم الولد؛ لأنه بدل عن 
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م اك 


زف أسلم وعليه جزية نيك اوداك إذا مات كافرًً خلاقًا 
للشافعى فیېما » له أنها ولغ ا و ال ٠‏ 
دوه لبه وض ET‏ 1 نينا GE‏ 
كما فى الأجرة"“ ٠‏ والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه السّلام' : 
اليس على مسلم جزية"»*» ولأنہا وجبت عقوبة على الكفر» ولهذا 


ولا قتل على الذين لا يخالطون الناس» فلا تحب الجزية عليهم. (ب) 

)١١(‏ ذكره تفريعا لمسألة القدورى. 

)١1١١‏ احترازا عن الزمن والمقعد وغيرهما. (ب) 

)١(‏ وكذا فى نصفها. (ب) 

07 لأن الإنسان لا يخلو عن قليل مرض. 

(۳) قو له: ”سقطت“ وكذا لو مات فى أثناء السنة» أو أسلم؛ وفى أصح قولى الشافعى: لا تسقط فيا 
أيضاء وعلى هذا الحلاف لو عمى؛ أو زمن؛ أو أقعد» أو صار شيخا كبيرا لا يستطيع العمل» أو افتقر بحيث 
لا يقدر على شىء. ش 

)٤(‏ فعنده لا تسقط عدہما. 

)0١(‏ قوله: 1 بدلا عن العصمة [أى عن حقن الدم] أو عن السكنى ” إنما تردد بينهما؛ لأن العلماء اختلفوا فى 
أن الجزية دن أى شىء بدلء فقال بعضهم: وجبت بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمة» وبه قال الشافعى فى قول. 

وقال بعضهم: بدلا عن النصرة التى قامت بإحرازهم على الكفر» وهو الأصح» وقال بعضهم: بدلا عن 
السكنى فى دارناء وبه قال الشافعى» ولهذا قال فى قول: إنها تؤخذ عن الاعمى والمعتوه؛ لانهم یشا رکون فى 
السكنى» وعندنا لا تؤخذ. (ب) 

6 أى العصمة والسكنى. 

(۷) الجزية. 

(۸) أى الإسلام والموت. (ب) 

(9) قوله: ”كما فى الأجرة إلخ“ فإن الذمى إذا استوفى منافع الدار المستأجرة» ثم أسلمء أو مات لا تسقط 
عنه الأجرة؛ لان المعوض قد وصل إليه» وهى منافع الدار» وكذا ]ذا قتل الذمى رجلا عمداء ثم صالح عن الدم 

أعلى بدل معلوم» ثم أسلم؛ او مات لا يسقط عنه البدل؛ لأن المعوض -وهو نفسه- قد سلم له. (ع) 

)١١(‏ قلت: أخرجه أبو داود والترمذى. (ب) 

(١1)قوله:‏ ”لیس على مسلم جزية“ قال أبو داود: وسكل سفيان الثورى عن هذاء فقال: يعنى إذا أسلم» 
فلا جزية عليه» و باللفظ الذى فسره سفيان» رواه الطبراتى فى ”معجمه الأو سط“ عن ابن عمر مرفوعاء فهذا 
بعمومه يورجب سقوط ما استحق عليه قبل الإسلام» بل هو المراد ببخصوصه؛ لانه موضع الفائدة؛ إذ عدم الجرية 

حتشكحتتكت 


ااا مووي ا سد اسع r ee‏ 


باب الجزية 
تسمى جزية» وهى والحزاء وا وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام» ولا 
تقام بعد اموت ولأن شرع العقوبة فى الدنيا لايكون إلا لدفع 
اليد وقد اندفع بالموت””' والإسلام”* , ولأنبا وجبت بدلا عن 
النصرة"'' فى حقناء وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام» والعصمة تثبت 
بكونه اذم والذمى يسكن ملك نفسه“) فلا معنى لإيجاتب بدل 
۰ .و 02 5 ٠‏ 
العصمة والسكنى» وإن اجتمعت عليه الحولان ' تداخلت الجزيتان. 


وفى الجامع ال ومن لم يؤخذ منه خراج رس" حتى 
مضت ا لسلة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ» وهذا عند أبى حنيفة» وقال 
على المسلم؛ ابتداء من ضروريات الدين. (قم ٠‏ ظ 

7 راجع نصب الراية ج۳ ص۴٥٤‏ » والدرايةج۲» الحديث 1٠‏ ۷ص٣١۳٠‏ . (نعيم) 

)١(‏ قوله: ” وهى والجزاء واحد وهو يطلق على المثوبة والعقبوبة بمقابلة الطاعة والمعصية؛ وهذه ليست 
كثوبة» فتعين كونها عقوبة» ولهذا تستوفى بطريق المذلة والصغار. (ك) 

(۲) ولهذا لا يضرب' من سبق موته إقامة حد. (ت) 

(۳) والشر الذى يتوقع بالكفر الحرابة والفتنة. 

(5) إذ لا فتنة بعد الإسلام والموت. 

(5) ولهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. (ت) 

)١( ٠‏ لاعن العصمة» ولا عن السكنى. 

(۷) فسققطت لوجود الأصل: 

(۸) قوله: " والعصمة إلخ“ جواب عن قول الشافعى: إنها وجبت بدلا عن العصمة؛ وبيانه أن العصمة ثابتة 
لكونه آدميا يعنى من حيث إنه آذمى خلق معصوم محقون الدم» وإنما بطلت عصمته بعارض الكفرء 
فلما أسلم عادت العصمة» فصارت العصمة به» لا بقبول الجزية. (ب) ش 

(9) قوله: * والذمى إلخ“ جواب عن قوله: أو السكنى» ومعناه أن الذمى يملك موضع السكنى بالشراء 
وغيره من الأسباب» فلا يجوز إيجاب البدل بسكناه فى موضع مملوك له» ولو كانت الجزية أجرة كان وجوبها 
بالإجارة» فيشترط فيها تأقيت؛ لأن الإببام يبطلهاء وحيث لم يشتزط التأقيت فى السكنى» دل على أن الجزية 
لم تكن بطريق الإجارة. (عناية) . 8 

ا )٠١(‏ قوله: "وإن اجتمعت عليه الحمولان” أنث فعل الحولين لتأويله بالسنتين» أو بتقدير مضاف أى جزيتا 
الحولين» ولفظ القدورى فى ما ذكره الاقطع» وإن اجتمع عليه حولان. (ف) 
)١١(‏ أتى بلفظ ”ا جامع الصغير“ لتفصيل فى اللفظ. 

)١١(‏ أى الجزية. 


الجلد الثاني - جزء ؛ كتاب السير - e‏ 


المجلد الثاني -. جزء٤‏ كتاب السير REY‏ اتا 


مسي سج سي س لو لمشلا 0 ساك 1 


ا ا 


_ وإ مات عتدثاة ETT‏ “ينعا 000 


لهما فى الخلافية!؛ أن الخواج, جت 0 0 إذا اجتمعت 
وأمكن استيفاءها تستوفى» وقد أمكن" فيما نحن فيه بعد توالى السنين» 
بخلاف ماإذا أسلم لأنه تعذر استيفاءه" . ولأبى حينفة أنها وجبت 
فر e‏ ار على الكفر على ما فعاو" كولينة "7 لا شيل || 
ننه لوعت" عل ی يد نائبه فى أصح الروايات' ل کلف ان یاتی 
دريب 7ه فخ فا ادالاق 
وفى رواية: : أذ بتلبيبه'''' يزه '' هزاء ويقول : أعطنى الجزية | 


)0( أى قول أصحابئا والشافعى. (ب) 
(۲) ای يتداحل عند أبى حنيفة حلاف لهما. 
(۳) قوله: "وقيل: لا تداخل إلخ" 'يحتاج| إلى الفرق بينهماء » وهو أن الخراج فى حالة البقاء مؤنة من 
غير التفات | إلى معنى العقربة,' 0 ولهذا ! إذا اشبرى المسلم أرضًا شاج يجب عليه الخراج» فجاز أن لا يتداخل» 
بخلاف الجر زية) فإنها عقربة ة ابتداء وبقاء؛ ولهذا لم تشر ع فی حق المسام صلا والعقوبات تتداخل. (عناية) 
6 أى فى ما إذا اجتمع الحولان. (عناية) 

)2( لأن الفرض أنه حى. (عناية) 

(1) قوله: ” لأنه تعذر استيفاءه “ لأن المسلم لا يجب إذلاله بل يجب توقيرة. 

(۷) قوله: “على ما بينأه * ' أراد به ما ذكره قبل من قوله: ولأنها وجبت عقوبة. (عناية) 
(N) 1‏ استيضاح على أنه عوبة. 

(9) أى الجرية. 

)٠١(‏ وقيل: يقبل؛ لأن النائب كالمنيب. 

(١1)أى‏ الذمى. 

(۱۲) أى بما وجب عليه. 


منه قاعد. 


)وهو الإماء أو نائبه. 
(6 قول _ يأخذ بتلبييا. هدر ر أحذ موضع اللبب من الثياب؛ واللبب موضع القلادة من الصدر. (E).‏ 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السير ا ا 


يا ذمى! وقيل : عدو الله » فثبت أنه" عقوبة» والعقوبات إذا اجتمعت 
تدا خلت كالحدود”', ولأنبا وجبت”" بدلا عن القتل فى حقهم» وعن 
النصرة فى حقنا كما ذكرناء لكن فى المستقبل * لا فى الماضى لان 
القتل إنما يستوفى لحراب قائم فى الحال» > لالحراب ماضي» وكذا النصرة فى 


|المستقبل؛ لأن الماضى وقعت الغنية عنه. . ثم قول محمد فى الجزية فى]]| | 


'الجامع الصغير“”: : وجاءت سنة أخرى حمله بعض المشايخ”"' على 
المضى مجازًا؛ وقال الوجوببآخر اة فلايد من الضى ليتق 
الاجتماع» فيتداخل» وعند البعض هو مجرى على حقيقته حقیقته ۰ والوجوب 
د الى حتف بإزل اولك ف کا را ره . والأصح أن 
الوجوب عندنا فى ابتداء الحول» وعند الشافعى فى آخره اعتبارًا 
00 . ولنا أن ما وجب بدلإ,عنه لا ي يتحقق إلافى المستقبل على ما 
قررناء”' "» فتعذر إيجابه بعد مضى الحول» فأوجبناها فئ أو" . 


)١15(‏ أى يحرك لببه. ش 
(۱) ای خراج الرأس 
(۲) أى إذا كانت من جنس واحد. 
<٠‏ (۳) قوله: "ولأنها وجبت إلخ' متلا من جهة ازوم وما دم کان من جهة للا (عناية) 
' . (5) يغتى عن القتل فى المستقبل. (ف) 
0 (ذ) قوله: “لا فى الماضى “ يه رف 
E‏ (5) أى.الذى نقله سابقًا. 
') قوله:” “حمله بعض المشايخ إلخ“ قال الإمام فخر الإسلام فى " "شرح الجامع الصغير“ : احتلف 
مشتايخنا. فى قولد ٠‏ جاءت سنة أخرى» فقال بعضهم: معناه مضت حتى يتحقق اجتماعهما؛ لأنها عند آخر 


الحول تجب» وها ظْتْربٍ من امجاز؛ لأن مجىء كل شهر بمجىء أوله. وأقول فى مجوز الجاز: إن مجىء الشهر 


يستازم مضى الآخر لا محالةء وذكر الممزوم وإرادة اللازم مجازء وقال بعضهام: معناه دحول أولها؛ لأن الجزية 


تحب بأول المولء والتأخير إلى الحول تخفيف وتأجيل عند أبى حنيفة: (ع) 
| (8) وهو أن پا دخول أول سنة. (ف) 


(6) دليل لمذهب الشافعى. 
)0٠١(‏ قوله: اللي ما قررنله “ إشارة إلى قوله: أن الاضى وقعت الشية عن. (ك 


المجلد الثاني - ا ٤‏ كتاب السير 7# باب 'الجحزية 


ولا يجوز إحداث بيعة " ولاكيسةة ی دار الإسلام ؛ لقوله عليه 
السّلاه”: دلا خسصناء في والإسلام ولاكتيسسة*: والمراد©) 


ااانا وإن الكدمت البيع ”© والكنائس القندعة-أعادوها؟ لأن الأبنية لا 
تبقى دائمة» ولا أقرهم الإمام ول عهد إليهم الإإعادةء إلا آنہم لا يمكنون 
من نقلها“؛ لأنه إحداث فى الحقيقة» والصومعة"' للتخلى فيا ممنزلة 
البيعة. بخلاف موضع الصلاة فى البيت"'"؟ -لأنه تبع للسكنىء و 1-7 د 
فى الأمصار دون القر ى" ؛ لأن الأمصار هى التى تقام فيا 


(١١١)قوله:‏ "ترجاه فى ا" وح يحتاج | إلى الجواب عن الزكاق وهو أن الزكاة وجبت فى آخر اخول 
لأنبا حب فى المال النامى» و-صولان الحول هو الممكن من الاستنماء E‏ الأربعة على مامر» 1 
خلا بد من اعتبار الول ل هناك . (عناية) . ١‏ 
| 


, )فی بیان ما يجوز لهم أن يفعلوا ما يتعلق بالسكنى. 

(*يفوله: ”إحداث بيعة إلخ” البيعة بالكسرء والبيعة والكئيسة متعبد اليود والنصارى» ثم غلبت الكئيسة 
|| لمتعبد يهبرد» والبيعة متعبد النصارى» وفى ديار مصر لا تستعمل اليعةء بل الكنيسة متعيد الفريقينء ولفظ الدير 
خاصة اللتعسارى: و 

(۳) قلت: رواه البيبقى وأبو عبيد. (ت) 

| قوله: ”لا خصاء بكسر الخاء العجمة مصدر خحصاء أي نزع خصيتيهء والإخصاء فى معناه ذكره‎ )٤( 
افى ”الغرب » والوجه فى امع بينهما أن الخصاء نوع ضعف في الإنسان» وكذا الكنيسة فى دار الإسلام‎ 
تررث الضعف فى الإسلام. قلت: الأوجه أن يقال: فل رسول الله يله عن الخصاء» واتفق ی أن سائلا آخر سأله‎ 
عن إححداث الكنيسة؛ فأجابهما بقوله: لا خصاء فى الإسلام ولا كنيسة. (ب)‎ 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص57 4» والدرايةج؟» الحديث ١۷ص١٠٠٠‏ . (نعيم) | 

© أى من قوله عليه السلاة والسلام: «ولا كنيسة)» فهو نفى بمعنى النهى. 

(8) بكسر الباء وفتح الياء جمع بيعة. 

(۷) أى فى دار الإسلام. 

(4) أى من موضع إلى موضع آخر فى ا مصر. 

(9) قوله: "والمسومعة [أى لا يبمكنون من إحداث الصومعة التى يفخلون فيها للعبادة أيضا. عناية] “ قال 
الجوهرى: فوعلة يريد أن الواو فيه زائدة. (ب) ش 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف موضع الصلاة إلخ“ يعنى إذا عين فى بيته موضعا للصلاة فيه لا يمنع منه. (ب) 

(۱۱) أى عدم جواز إحداث البيعة والكنيسة. 1 ٠‏ 

(۱۲) قوله: ' دون القرى” فإن قلت: النص مطلق» قلت: عبارة النص وإن at‏ تا عطس فى 

tra‏ ا ل لت 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير غ755 ش باب الجزية 
ا فلا تعارض بإظهار ما يخالفهاء وقيل”'': فى ديارنا يمنعون 
من ذلك فى القرى أيضً ؛ لأن فيبا بعض الشعائر”” . 

والمروى عن صاحب المذهب”*' فى قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها 
ال به 


لقوله عليه السلا : : الا يجتمع دينان فى جزيرة العرب ٠"‏ ظ 
قال: ويؤخذأهل الذمة ET‏ ل ا 
7 )۸( وقّلا: (4) فلا د 0 5 ليون 


الكستيجات”"''» والركوب على السروج التى هى كهيئة الأكف'"" . 


القرى أيضاء لكن دلالته تقتعضى الاقعصار على الأمصار؛ لأنه معلول بامتناع معارضة شعار الإسلام وشعار | 
الكفر. (إله داد) 

)١(‏ أى شعائر الإسلام. (ب) 

99 القائل شيس الأثية السترحب :قن شرع كاب ار أ كذا فى ' 'فتح القدير . 

(۳) من جواز إحدائها فى القرى. 

)٤(‏ يعنى أبا حنيفة. (ب) 

(5) قلت: رواه إسحاق بن راهويه. (ت) ٠‏ 

(5) قوله: " جزيرة العرب“ قال المدذرى فى ”مختصره “: هى المدينة» وروى عنه أن الحجاز واليمن وما 
لم يبلغه ملك فارس والروم. وقال الأصمعى: هى من أقصى عدن إلى العراق فى الطول» والعرض من جدة إلى 
أطراف الشام» وإنما سميت بالجزيرة به لإنحار الماء عن موضعهاء والجزر هو القطع. 

۴ راجع نصب الراية ج ص؛ ه 5 » والدرايةج؟» الحديث ٤۲‏ لاصه7١.‏ (نعيم) 

(۷) بكسر الزاء وتشديد الياء الهيئة. 

(۸) جمع سرج. (ب) 

(9) جمع قلنسوة. (ب) 

)٠١‏ ذكره لكونه كالتفسير؛ لقول القدورى. (عناية) 

)١١(‏ قوله: " بإظهار الكستيجات إلخ “ الكستيج بضم الكاف وسكون السين وبالجيم» كما فى القهستانى 
فارسى معرب معناه العجز والذل» كما فى النهر» فيشمل القلنسوة والزنار والنعل؛ لوجود الذل فيهاء وفى 
"البحر : كستيجات النصارى قلنسوة سوداء مضربة» وزنار من الصوف» انتسهى. وزنار بوزن تفاح جمعه 
زنانير» وفى ” البحر” عن ”المغرب : أنه خيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمى فوق ثيابه. (در امختار) 


tain‏ مس مه عو امس ا يي 


المجلد الثانى - جزء 5 كناب السير وك 


ا ت 


[آ#آذآآذآ#آ#آتآتت سس ل ت 


وإنمايؤخذدون بذلك إظهار للصّغار”"' عليهم ظ 
المسلمين» ولأن المسلم يكرم والذمى یہان» ولا يبتدأ بالسّلام» ويضيّق عليه 
الطريق » فلو لم تكن اة عة فلعله يعامّل معاملة المسلمين» وذلك 
لايجوز. والعلامة تجب أن تكون خيطًا غلبظًا من الصوف يشده على 
ول ةذون ا ار كن ا فإنه جناء فى حق أهل الإسلام» 
ويجب أن يتميز نساءهم عن نساءنا فى الطرقات والحمامات”*': ويجعل 
على دورهم”*' علامات کی لا يقف عليها سائ يدعو لهم با مغفرة" . 
ا الأحق أن لا يُتركوا أن يركبوا إلا للضرورة”» وإذا ركبوا 
رورت ورا ف ما المسلمين» فإن لزمت الضرورة» اتخذوا 
وخا الت ال تقدمت» ويمنعون من لباس يختص به أهل العلم 


(۱۲) قوله: ” كهيئة الأكف “ بضمتين جمع إكاف مثل حماں قال فى ”غياث اللغات” : إكاف پالان اسپ 
خورد؛ وقال الكرخى فى ” مختصره“: هى أن يكون على قربوص السرج كالزمانة. 

)١(‏ بالفتح معن الذلة قال الله تعالى: إسيصيب الذين أجرموا صغار الآية. 

(؟) وربا يموت أحدهم فجأة» فيصلى عليهم لو لم تكن علامة. (ف) 

(") بكسر الهمرة. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”فی الطرقات والحمامات“ قال فى "فتح القدبر“: كذا تؤخذ نساءهم بالزى فى الطريق» 
فيجعل على ملاءة البهودية حرقة صفراء» وعلى النصرانية زرقاء» وكذا فی الحمامات» انتہی» أى فيجعل فى 
أأعناقهن طوق الحديا.» كما فى "الاحتيار“. قال فى ”الدر النتقى“: قلت: وسيجىء أن الذمية فى النظر إلى 
المسلمة “كالرجل الأجنبى فى الأصح» فلا تنظر أَصيلا إلى المسلمة» فليتنبه لذلك -انتبى- ومفاده منعهن من 
دخول حمام فيه مسلمة؛ وخلاف المفهوم من كلامهم ههنا. (الرد 'نحتار) ش 

(ه) جمع دار. 

(5) قوله: ”يدعو لهم بالمغفرة“ لأن فيه إهانة المسلم حيث يدو لعدو الله تعالى. (ب) 

07١‏ أى مشايذنا. 

(8) قوله: ”إلا للضرورة يعنى كالخروج إلى الرستاق» وذهاب المريض إلى موضع يحتاج إليه. (ك) 

(9) وفى نسذة: مجامم. 

)٠١(‏ يعنى كبيئة الأكف. (عناية) 

)١١‏ قوله: ”"يختص به أهل العلم والشرف“ ويجعل على مكاعبهم خشنة فاسدة 
= آذ ا 


rs ومسو سي ا‎ ıa ووه‎ N! 


اللون» ولا يلبسون 


الجلد الثاني - جز كتاب السير > اماه اث ريه 


ومن امتنع من من الجزية» أو قتل مسلماء أو سب النبى عليه السلام) 
أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده ؛ لان الغاية التى يتسهى بها القتال الحزاء 
الجزية لا أداءهاء والالتزام'" باق . 

ؤقال الشافعى : : سب النبى عليه السلام يكون نقضا لأنه ينقض 
إعانه ٠"‏ فكذا ينقض أمانه؛ إذعقد الذمة خلف عنه.. ولنا أن سب النبى 


اع مه 


عليه السلام كفر منه' 0 والكفر المقارن لا يمنعه» فالطارئ لا يرفعه. 

ش قال: ولا ينقض العهد إلا وأن يلحق بدار الحرب» أو يغلبوا على 
اھ فيحاربوننا؟ لأنبم صاروا حربًا عليناء فيعرى *' عِقَد الذمة عن 
القائذة + ور | 


طيالسة كطيالسة المسلمين» ولا أردية كأرديتهم» هكذا أمر عمر واتفقت الصحابة عليه. (ف) 
1 (1)أى إذا لم يعلن» فلو أعلن بشتمه أو اعتبقاده قتل» ولو امرأة» وبه ية يفتى اليوم» کذافی ' الدر 
المنتقى . (رد الحتار) 
- (۲) يعنى التزام الجزية باق» 55000 (ب) 
(۳) قوله: "لأنه ينقض إعانه إلخ“ يعنى لو كان مسلماء وسب النبى عليه الصلاة والسلام را 
نقض [عانه» فكذا ينقض أمانه وذمته. () 
)٤(‏ كما هو ردة فى حق المسلم. (ف) 
(5) أى يخلو. 
(5) وهى دفع شر اخراب: 
(۷) قوله: ” معناه ة فی الحكم بموته إلخ “ E aS‏ 
فى دار الإسلام بانت منة لتبإين الدارين. (ب). 
أ[ (١)قوله:‏ "وكذا فى حكم ما حمله من ماله“ يعنى أن الذمى إذا نقض العنهد, وألحق بدار الحرب» وفى 
يده مال؛ ثم ظهر على دار الحرب» یکون فيا كالمرتد إذا لحق بدار الحرب بماله» ثم ظهر على الدار. (عناية) 
4 اء ر هو بمنزلة المرتد. (ب). ش 
)٠١١(‏ قوله: ”بخلاف المرتد* ' فإنه لا يسترقء بل يقتل إذا أصر على ارتداده. (عناية) 


م اکا ل دد DO‏ س 


nane e اا جسم‎ 


ا ا 
5 ونصارى بنى تغلب يوحك من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين 
من الزكاة ؛ لأن عمر رضى الله عنه ضالحهم على ذلك بمحضر من 
م س 1 
نباهمء ولايؤخذ من صبيانهم؛ لأن الصلح 
وقع على الصدقة المضاعفةم والصدقة تجب عليهن دون الصبيان» فكذا 
المضاعف . وقال زفر: لا يؤخذ من نساءهم أا وهر قزلا شان 
لأنه جزية فى الحقيقة على ما قال عمر: هذه جزية» فسموها 
ما شئتم » ولهذا تصرف مصارف الجزية"2» ولا جزية على النسوان. 
والمصرف مصالح ال لأنه مال بيت الال ¢ وذلك لا يختص 
فى 1 


بالجزية» ألا ترى أنه لا يراعى فيه“ شرائطها . 


م ص سم جم عسي م س 


عليهم» وأجمع الصحابة على ذلك. (ب) ` 

ز۲) قلت: رواه ابن أبى شبية. (ف) 

(6) هذا لفظ القدورى. 

)٤(‏ أى كما لا يؤخذ من الصبيان. 

(0) قات: رواه اأبيبقى. 

(1) أى لكون العمدقة المذكورة جزية حقيقية. 

(۷)قوله: ”والمص رف إلخ” جواب عن قو له: قيا مصارف الجزية» تقريره أن يقال: لا نسلم أن كونه 

يصر ف مصرف الجزية يدل على أنه جزية؛ لآن مصرفه مصالح المسلمين: وهو لا يختص بالجزية» بل يوضع فيه 

حراج الأرضيف و ما أعداه أهل العرب وغيرها. (ب) 
(۸) أى فى ما أذ منهم من المضاعف. (عناية) 


0 سه ا ا‎ n 
arana و م عه‎ e 
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لي يبي ا يي ل 
ويوضع على مولى التغلبى الخراج”" أى الجزية» وخراج الأرض 
5 : و س 
منزلة مولى الفرقي 77 وقال زفر: يضاعف”" لقوله عليه السّلام : «إن 
“Î ) 5 5‏ ك. 3 5 . 


5 ولا يلزم مولى الغنى'''' حيث لا تحرم عليه الصدقة لأن الغنى من 
أهلها"' ''» وإنما الغنى مانع » ولم يوجد فى حق المولى . 


(۹) قوله: ” شرائطها“ من وصفب الصغار كعدم القبول من يد النائب» والإعطاء قائماء والقابض قاعداء 


(١)أى‏ خراج الرأس. ٠‏ 
(۲) قوله: ' بمنزلة مولى القرشى " أى لا تؤخذ الجزية وخراج الأرض من القرشىء وتؤخذ من معتقه 
فكذا ههنا. (ع) 1 


(1) أى خراج الرأس؛ وخراج الأرض على المولى أيضًا. 

ْ أخرجه أبو داود والترمذى.‎ )٤( 

* راجع نصب الراية ج؟ ص٥ ٠٠١‏ وانظر فى الدرايةج تحت الحديث ۷٤١‏ وتقدم متنه فى الزكاة 
ص۱۳۰ . (نعيم) | 

(ه)قوله: "أن هذا" أى أخذ مضاعف الزكاة تخفيف يعنى أنه ليس فيه وصف الصغارء بخلاف 
الجزية. (ب) | 

(7) أى لكون المولى لا يلحق بالأصل فى التخفيف. 

(1) قوله: ”ذا كان نصرانيا“ ولم يلحق بمولاه فى ترك الجزية» وإن كان الإسلام أعلى أسباب التخفيف 
وأولاهاء فإن قيل: حرمة الصدقة ليست بتغليظ» بل هى تخفيف بالتخليص عن التدنس بالآثام» وقد ألحق مولى 
الهاشمى فيم بالهاشمى» أجاب عنه بقوله: بخلاف حرمة الصدقة إلخ. (عناية) 

(۸) جواب عن قياس زفر. 

(۹) أى فى ما هو حق مولاه» وهو حرمة الصدقة. (ب) ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يلزم إلخ“ جواب عما يقال: مولى الغنى لم يلحق به فى حرمات الصدقات» والعلة 
المذكؤرة وهى أن الحرمات تثبت بالشبهات موجودة. (ب) : 
(١1١)أى‏ من أهل الصدقة بالجملة. 


_= سس 59535235932322ظ5هللس2يي يي ير را 
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م مم mg‏ 


أما الهاشدمى”" فليس بأهل لهذه الصلة”" أصلا؛ لأنه صين" لشرفه 


0ك 


ا 9 م 
المسلمين كسد ا وبناء القناطير وا ا ز © قضاة 


المسىمين ¢ وعمالهم ¢ وعلماءهم ا ما يكفيهم 2 ويدفع مله أرزاق 


المقَائلة 3 وذراريهم؛ لأنه مال بيت اماف › فإنه وصل إل المسلمين من غير 
فا 2 وهر 0 لصالح امل ت و ا ونفقة 


1 قوله: ”أما الهاشمى إلخ” لم يذكر المصئّف جوابًا عن حديث زفر» وهو أنه و رد بخلاف القیاس»› 
فاقتصر على مورد الندس» وهو حرمة الضدقة :حاصة) فلم يجر التعدية إلى غيرهاء كذا قال العينى فى " البناية. 
أقول: هذا زلة عن القلم» كما لا يخفى» والصواب فى الجواب عن حديث زفر يعنى مولى القوم منہم أن 
التعاون والتناصر؛ اه من لوازمه. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

هق أى الصدقة. 

سف صيغة مجهول أى حفط . (ب) 

5 ( مبتداً أى اة . 

: خبر.‎ )٥( 

(5) قوله: ”“دسد الثغور” هو جمع ثغر بفتح الفاء وسكون الغين اللعجمة» وهو الطرف الملاصق 
ببلد المس.لمين من بلاد الكفار» والمراد بسك النغور الإنفاق على الاجناد, وغيرهم المقيمين بحفظهاء ونحو 
ذلك. (تہذیب اللغادت للنووىق) : 

(۷) قوله: ” والجسور" الجسر ما يوضع ويرفع فوق الماء ليمر عليباء بخلاف القنطرة يحكم بناءهاء 
ولا ترفع. (ف) 

(A)‏ أى الإمام. 

إل أى من الذى جباه الإمام. 

)١٠١(‏ قوله: "من غير قتال “ بخلاف ما يحصل لهم بالقتال» فإنه يقسم بين الغانمين» ولا يوضع في .بيت الال (ف) 

۰ (1١)قوله:‏ ”وهو معد إلخ” وزاد المصنف فى التجنيس بعلامة السيد أبى شجاع أنه يعطي أيضا للمعلمين 
والمتعلمين» وبهذا یال طلبة العلم. (ف) 
(؟١)‏ أى القضماة والعلماء. 


جنا ا( جع عامل. 


ae e e a e r n, 
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الذرارى على الآباء» فلو لم يعطوا كفايتہم” لاحتاجوا إلى الاكتسابء 
ولايتفرغون للقتال. ومن مات فى نصف السنة”" فلا شىء له من 
العطاء""؛ لأنه نوع صلة» وليس بدين» ولهذا سى عطاء فلا يلك قبل 
القبض» ويسقط بالموت”“ » وأهل العطاء فى زماننا”» مغل القاضى 
والمدرس والمفتى» والله أعلم . 

باب أحكاو”" المرتدي “ 


هر الال ا 101 
| قال©: وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ بالله- عرض عليه 


الإسلام» فإن كانت له شبهة؛ كشفت عنه ؛ لأنه عساه اعترته" شبهة 


فتزاح "2 به دفع يا ا الأ إل أن العرض ”° على ما 
قالوا'" غير واجب؛ لأن الدعوة بلغته» قال: ويحبس ثلاثة أيَام”*"" فإن 


1 من بيت المال.‎ )١1( 

(۲) وكذلك لو مات فى آخر السنة. (عناية) 

(۳) قوله: ”فلا شىء له من العطاء“ هو ما يكتب للغزاة فى الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين 
كالقاضى والمفتى والمدرس. (ك) 

(4)قوله: “ويسقط بالموت” ولو أخمذ فى أولهاء ثم مات» أو عزل قبل مضيهاء قيل: يجب رد ما بقى» 

وقيل: على قياس تعجيل المرأة النفقة لا يجب. وقال محمد: أحب إلى رد الباقى كما لو عجل لها نفقة أ : 
ليتروجهاء فمات قبل التزوجء لعدم حصول المقصود» وعندهما هو صلة من وجهء فينقطع حق الاسترداد بالموت 
كالرجوع فى الهبة» ذكره قاضى خان والتمرتاشى. (ف) 

(5) وفى الابتداء كان يعطى كل من له ضرب مزية فى الإسلام كأمهات المؤمنين. (ع) 

(7)لما فر غ عن بيان الكفر الأصلى» 9 هذا الباب الكفر الطارئ. (عناية) 

(۷) المرتد: هو الراجع عن الإسلام. (ف) 

)0ن( ای القدورى. 

(9) أى اعترضت له شبہة. (ف) 

(١٠)أى‏ تزال من الإزاحة. . 

)1١(‏ أى القتل والإسلام. (ف) 

(۱۲) ما كان ظاهر كلام القدورى وجوب العرضء قال: إلا أن العرض إلخ. 

٠ المشايخ.‎ ىأ)1١(‎ 
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ايك ا ل ست ا 


ول ول . رفى "اجام ال ال عرض غا 


الإسلام حرا كان أوعبداء فإن أبى قتل؛ وتأنيل الأول" أنه 


لبد م( ف ثلاثة أيام لكان ل 9 نت لابلاع" | ١‏ 
يستمها i:‏ ضرر 
ونان حنيفة وأ يوسف: : أنه يستح أن يؤجله ثلاثة أيا پام 


/ 


طلب ذلك أو لم يطلب . وعن الشافعى : أن على الإمام”" أن يؤجله 


اثلا ثة أيام » ولا اه أن تقغله قبل ذلك؛ لأن ارتداد ا يكون عن 
ا فلا بد من مدة يمكنه التأه مل» فقدرناه بالثلاث ا 
تعالى : #فاقتلوا المشركين# من غير قيد الإه مهال ودا قولهعلية 
|السّلاه”: «من بدّل ديئّه فاقتلوه»*» ولأنه كافر حربى” بلغته 
الدعوة» فيقتل الخال من غير ا وهذا لأنه لا رر تاخير الواح 


الأعذار 


` 


3 ١)قرله:‏ ويحبس إلخ" ' هذه العبارة أيضا من القدورى يو جب وجوب الإنظار شلاث أيام على ما عرف 
أمن الأخبار فى مثله» فذكر عبّارة ”الجامع الصغير' » فإنه يفيد أن إنظاره ليس واجباء ولا مستحباء وإنما تعينت 
| النلاثة لأنها مدة ضربت لإإبلاء الأعذار بدليل حديث حبان بن منقذ فى شرط الخيار فى البيع ثلاثة أيام لدفع الغين. (ف) 
)١(‏ أى فتعم المطلوب. 
(1) قوله: " وتأويل الأول “ أى قول القدورى: ويحبس ثلاثة أيام. (عناية) 
)۳( أى يطلب المهلة. 
(٤)قوله:‏ ”فيمول ثلاثة يام" وأما إذا لم يطلب» فالظاهر من حاله أنه متعنت فى ذلك فلا باش بقتله 
]إلا أنه يستحب أن يستتاب. ( ع) 
9 بالكس رأى الاختبار. 
»( قوله: ”وعن الشافعى إلخ" الصحيح من مذهبه أنه إن تاب فى الحال فبهاء وإلا قتل؛ لحديث معاذ 
مرفوعا: «من بدل دينه ناقتلوه) من غير تقييد لكان وهو احتيار ابن المنذر. (ف) 
(469 أى يجب عليه. 
(۸) قلت: أخر جه البخارى والطبرانى. 
* راب الع نصب الراية ج۳ ص٦٥٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ٤۳‏ ۷ ص۹٦۱۳‏ . (نعيم) 
(9) قوله: ”ولان كافر حربى" بيانه: أن المرتد كافر لا محالة» وليس بمستأمن؛ لأنه لم يطلب الأمان» 
ولا ذمى؛ أنه لا تقبل الجز ية منه» فكان ا (عناية) 
(١٠)قوله:‏ ”لأمر موهوم وهو إسلام المرتد. ب“ فإن قلت: قد مر أنه إذا استمهل ثلاثة أيام بمهل» وعن 


لد EDO RESEDA iat‏ سس N i‏ سسا NOD‏ ا ا 
١‏ مسمس سحا ع as a nas DN 1 Û mt EDED‏ مسو n n‏ سس ا 
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ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل”''» وكيفية توبته" 
أن يبرا" عن الأديان كلها سوى الإسلام؛ لأنه دين ل ولو تبرأ عما 
انتقل”' إليه» كفاه لحصول المقصود . 

قال" : فان قتله"" قاتل قبل عرض الإسلام عليه کره» ولا شىء“ 
على القاتل › ومعنى الكراهية ههنا ترك الل وانتفاء الضمان؛ لآن 
الكفر مبيح”''' للقتل» والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب» وأما المرتدة 
فلا تقل" . وقال الشافعى : تقتل؛ لما روينا””'' » ولأن ردة الرجل مبيحة 
للقتل من حيث إنه جناية متغاظة"» فتناط بها عقوبة متغلظة2"9, وردة 


أبى حنيفة وأبى يوسف: أنه يستمهل ثلاثة أيام وإن لم يطلب» قلت: هذا وجه القيامن؛ وفى القياس لا يجوز 
الاستمهال» وما ذكر هناك استحسان. (حاشية ملا إله داد) 

)١(‏ قوله: "لإطلاق الدلائل“ يعنى قوله تعالى: #إفاقتلوا المش ركين)» وقوله عليه السلام: «من بدل دينه 
فاقتلوه», (عداية) 

(۲) بكلمة الشهادتين. 

)۳( أى بعد الإتيان. 

(4) قوله: "لأنه لا دن له" يعنى لو كان له دين كاليجودية والنصرانية لوجب عليه أن يبرا عن ذلك» 
ولكن ليس له دين» فلأجل هذا يتبرأ عن الأديان كلها سوئ الإسلام. (ب) 

(0) أى من الإسلام. 

1 (5)أي القفدورى, 

[ف4 أى المرتد, 

(۸) من الفصاص أو الدية. 

(9) قسوله: "لرك المستحب " فالكراهية ههنا تتزيبية؛ وعند من يقول: بوجوب العرض تحريعية» وفى 
"شرح الطحارى ": إذ فعل ذلك أي القعل بغير إذن الإمام أدب. (ب) 

(١٠)أى‏ الكفر المحارب. (ك) . 

)١١(‏ رلو فتلهاء فلا شىء عليه, 

)١١(‏ قسوله؛ "لما روبناه" إشارة إلى قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتاوه»؛ وكلمة ” من" تعم الرجال 
والنساء؛ كقوله تعالى! #فمن شهد مدكم الشهر فليصمه». (كفاية) 

)١(‏ هي جناية الكفر, رفح القدير) 

)١5(‏ وهو القتل. (ب) 


المرأة نشار کہا فيباء فتشاركها فى موجبها . 

ولنا أن النبى عليه السلام”'' نبى عن قتل النساء | 
الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة”©؛ إذ تعجيلها يخل بمعنى 
الابتلاءء وإغغا عُدل عنه دفعًا لشر ناجز“ وهو الحراب» ولا يتوجه 
ذلك" من النساء لعدم صلاحية البنية» بخلاف الرجال» فصارت 


المرتدة كالاأصدة7” . قال: ولكن تحبس حتى تسلم ؟ لأنبا امتنعت عن إيفاء 
عا ھال الإقرار» فتجبر على إيفاءه بالحبس» كما فى حقوق 
لى بعد الإقرارء فتجبر على إيفاءه باحبسء كم فى جوت 


ا موف الجامع الصغي ر" : وتجبر المرأة على الإسلام» حرة 
كانت أو أمةء والأمة يجبرها مولاها > أما الجبر فلما ذكرنا"'» ومن المولى 
لما فيه من المع بین الحقين”'''» ويروى تُصرب”" فى كل أيام مبالغة فى 


)١(‏ والاشترا اك فى العلة يوجب الاشتراك فى الحكم. (ك) 

(7) رواه الجماءة إلا ابن ماجة. (عينى) 

(۳) شوله: ”نى عن قتل النساء“ وقوله: «من بدل دينه فاقتلوه) وإن كان عاماء لکن يجب تخصيصه 
بالرجال؛ إذ العام والخاص إذا وردا فى حادثة» يجعل الخاص مخصصا للعام. (إله داد) 


f‏ راجم نصب الراية a‏ ص" ه55 » والدراية ج؟) الحديث : ٤‏ لاص5"١١.‏ (نعيم) 


(5) قوله: "إلى دار الآحرة“ فإنها الموضوعة للأجزية على الأعمال المصنوعة فى هذه الدار» وكل جزاء 
شرع فى هذه الحارء فاثما هر لمصالح تعود إلينا كالقصاص» وحد القذف» وحد الشرب والزناء والسرقة شرعت 
لحفظ النفسوس» والاعراض» والعقول» والانساب. فكذا يجب القتل بالردة لدفع شر الحرابة» لا جزاء على فعل 
الكفر؛ لان جزاءه اعام عند اللّه» فيخص من یعأتی منه الحرب» وهو الرجل» ولهذا نہی رسول الله د عن 
فقتل النساىء وعلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث» ولهذا قلنا: لو كانت المرأة ذات رأى وتبع 
تقتل» لا اردتماء بل لأنبا ح تسعى فى الأرضن بالفساد. (ف) 

(ه) أى واقع فى الحال. 

(5) أى الحرب. 

(۷) بکسر وضم أول وسكون نون بمعنى بنياد نہاد. (غث) 

(۸) والأصلية لا تقتل» فكذا المرتدة. (ب) 

فض كالد.يون جير على إيفاءها. 

)٠١(‏ قوله: ”ارفى الجامع الصغير إلخ“ أغاد روايته لاشتمالها على ذكر الحرة والأمة. (عناية) 

1 يعنى أنبا امتنعت عن إيفاء حق الله بعد الإقرار. (ك)‎ )١١1١ 

)١(‏ قوله: ”من الجمع بين الحقين” يعنى حق الله وحق السيد فى الاستخدام» فإنه لا منافاة» بخلاف العبد 
المرتد» فإنه لا يدفع؛ فإنه لا فائدة فى دفعه إليه؛ لأنه يقتل ولا يبقى ليتمكن استخدامه. (ف) 


إل مع ممعس سكي ا 
( سس جه NAS‏ ان بسحي مميعه RED‏ مسمس ممست 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير علا 
الحمل على الإسلام. ' < 
ال اث ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى””". فإن 
أسلم عادت”' إلى حالها: قالوا": هذا" عند أبى حديفة» وعندهما لك 
يزول ملكه لأنه مكلف محتاج» فإلى أن يقتل يبقى ملكه” كالمحكوم عليه 
| بالرجم والقصاص”" . وله أنه حربى مقهور تحت أيدينا حتى يقتل» ولا 
قتل إلا با حراب ۰ فهذا" يوجب زوال ملكه ومالکیته» غير أنه" 
١‏ مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه" » فتوقفنا فى 
أمره ""» فإن أسلم جعل هذا العارض”” كأن لم يكن فى حق هذا [ 
الحکم“ ۰ وصار كأن لم يزل مسلمّاء ولم يَعْمل السْبب*9. | 


189) أى الأمة. 


باب أحكام المرتدين 


(۱) أى القدورى. (ب) 

(۲) أى محفوظًا موقوقًا. (ب) 

2١‏ أى أمو اله. (ب) 

(5) أى المشايخ. ٠‏ 

() أى الذى ذكره القدورى من الزوال المراعى. (ب) 

(5) لأنه لا يتمكن من إقامة موجب التكليف إلا بالملك. (عناية) 

(۷) قوله: " كامحكوم عليه بالرجم والقصاص” فإن ملكه لا یرول ياباحة دمه. (ب) - ٠‏ 

(۸) قوله: ”ولا قتل إلا بالحراب “ فكان القتل ههنا مستلزما للحراب؛ لأن نفس الكفر ليس بمبيح للقتل 
حتى لا يقتل الاعمى والمقعد والشيخ الفانى» وقد تحقق الملزوم بالاتفاق» وهو كونه من يقتل» فلا بد من كونه 
أ حربيا. (عناية) 
۰ (9)قوله: “فهذا” أى كونه حربيًا مقهوتصيتحت أيدينا يوجب زوال ملكه؛ لأن القهورية أمارة الممل و كيت 
وإذا كان مقهورا ارتفعت مالكيته» وارتفاعها يستلرّم ارتفا ع الملك. (ع) 5 
)٠١(‏ أى المرتد. : 
)١١(‏ لأنه كان ممن دخل الإسلام» وعرف محاسنه. رفع ٠‏ 
(۱۲) أى قلنا: ملکه موقوف. 


(5١)قوله:‏ “فى حق هذا ا اكم [أى زوال الملك. ف“ احترز به عن حكم عمله» وبينوتة امرأته 
ووجوب تجديد كلمة الشهادة. (ب) 8 


2سا ده ا مح مد سس سلسبسببل سے 


الممجلد الثاني - جعزء ؟ كتاب السير = 0 باب أحكام المرتدين 
ا ا ا ا 


« 


م سس ١ r‏ س م مسي اس سے س س 


وان مات أو قتل على ردنه» اوق بدار الخحرب» وحكم ّْ 
لاف اساتقر کک 3 فيعمل الست عمله» وزال ملكه . 


1 سس بن‎ am 


_ قال : وإن ماتء أو تل على ردته انتقل ما اكتسبه فى إسلامه 
| إلى ورتثه المسلمين» وكان ما اكتسبه فى حال ردته فیا وهذاعند 
أبى حنيفة”7' و ال ۳ يوسف ومحمك: : كلاهما©) لور تنه وقال 
الشافعى : كلاهما فىء؛ لأنه مات كافراء والمسلم لا يرث الكافر» ثم 
هو مال حربى ل انال كوي 0 وا أن ملک فى الکن 
5 " دة باق على ما بيناه”*» انبعل بره لوه ووه إلى نا فيل 
j‏ وو إذ ال دةس الت فيكون توريث المسلم من المسلم ٠‏ 
ولأبى حدئيفة أنه يمكن الاستناد فی كسب الإسلام لوجوده قبل الردة 
| ولا يكن الاستناد فى كسب الردة لعدمه قبلها . 


ال مالالا 
(ه١‏ )أى بالارتدادء وفي بعض النسخ: بالسبب» فيككون لم يعمل مجهولا. 
(1)أى یکم القاضى بلحاقه بكار ارب فضا فى حكم الأطوات: 


1 


(۲) أى القدورى. 
(۳)-وبه قال زر و ا (ب) 
لإ( أى ا الكسبان کن 
(ه8)او به قال امد و مالاك. (ب) 

(1) قوله: ” فيكيون فيك * يعنى يوضع فى بيت المال؛ ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع. (عناية) 
(۷) أى كسب حالة الإسلام» وكسب حالة ردته. 

(۸) قوله: "على ما بينام" ' إشارة إلى قوله: لأنه مكلف محتاج إلى آخره. (عناية) 

)٩(‏ جواب عدا يقال: هذا توريث المسلم من الكافر. (ب) 

١(‏ ا قوله: "إذالردة سبب الموت “ فجعل موبًا حكماء فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه آخر جزء من 
ل دياته» نكان نوريث اللسلم من المسلم بہذه الحيقية. (ب) ١‏ 
(11) قرله: " فيكون توريث إلخ” قلت: نعم» ينتقل إلى ورثته» ولكن إذا كانت له ورثة وقت الموت؛ 


والقول, بامستداد التوريث إلى , قبيل الردة إن كان يمكن فى ما اکتس نی إسلامه» فلا يمكن فى ما اكتسبه فى 
ردته؛؟ لأن ملك المورث فيه يه .قتصر على حال الاكتساب» فاستحال أن يستند ملك المورث فيه إلى ما قبل سبب 


الموت» فاد يكون توريث الہ سلم 1 ع المسلم. (إله داد) 
س س 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ .كتاب السير I‏ باب أحكام المرتدين 


ومن E‏ وجوده'" . ثم إنما يره من كان وارئًا له حالة الروة" 
وبقى وارتا إلى وقت موته فى رواية عن أبى 
ل “آنه يرثه من كان وارئًا له عند الردة” " ولا ييطل استحقاقه 


٠"‏ بل يخلفه وارثه؛ لأن الردة بمنزلة الموت n‏ ' أنه يعتبر وجود 
0 ارث عند الموت” ؛ لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث 
قبل انعقاده'”'' بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبضص"" . وترثه امرأته 
المسلمة إذامات» أو قتل على ردته» وهى فى العدة ؛ 0 

وإن'''' كان صحيحا وقت الردة» es‏ ؛ لآنه لاحر E‏ 


)١(‏ أى شرط إسناد التوريث. 

(۲) أى وجود الكنسب قبل الركة. (ب) 

(۳) قوله: ”من كان وارتًا له حالة الردة“ بأن كان حرا مسلماء وبقى كذلك | إلى وقت موته. أو لحاقه» 
فإن المستند لا بد أن يغبت أولاء ثم يستندء فيجب أن يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الإرث» وهو 
المسلم الحرء. كذا عند استناده حتى لو أسلم بعض أقرباءه» أو ولد من علوق حادث بعد الردة» لا يرثه على هذه الرواية. 

)٤(‏ رواها الحسن عنه. (ف) 

(5) هذه رواية أبى يوسف عنه. (ف) 

(7) على هذه الرواية عول الكرخى. (ف) 

(1) قوله: "ولا يبطل استحقاقه بموته“ أى قبل موت المرتد؛ لأن الردة بمنزلة الموت فى حكم التوريث» 
ومن مات من الورثة بعد موت مورثه قبل قسمة الميراث لا تبطل استحقاقه» ويخلفه وارثه. (ب) 

(۸) هذه رواية رواها محمد» وقال فى "المبسوط” : هو أصح. (ف) ش 

(9) قوله: ”عند الموت [أى موت المرتدع“ سواء كان موجودا وقت الردة» أو حدث بعده. (عناية) 

(۱۰) قوله: كالحادث قبل انعقاده ” فلا جرم تعتبر زمان الموت؛ لأن السبب يتم به حتى يرثه الولد الحادث 
بعد الردة. (ب) 

)1١(‏ قوله: " بمنزلة الولد إلخ “ اناسع و ق من القمن» قال فى 
" النباية : الحاصل أن على رواية الحسن يشترط الوصفان كونه وارثا وقت الردة» وكونه باقيًا كذلك | 2 
الموت؛ أو القتلء وعلى رواية أبى يوسف يعتبر الوصف الأول؛ وعلى رواية محمد يعتبر الوصف الثانى. (ع) 

(۱۲) قوله: لاله يضير قار" ' وهذا لأن الردة سبب الموت» وهى باختياره» فأشببت الطلاق البائن فى 
مرض الموت» وهو يوجب الإرث إذا مات» وهى فى العدة» ولو كان وقت الردة مريضاء فلا إشكال فى إرثہا. 

١‏ وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنها ترثه» وإن كانت منقضية العدة؛ لأنها كانت وارثة عند الردة» وبه قال 
أبو يوسف» وهو تفريع على رواية الاكتفاء ء بالتحقق بصفة الوارث حالة الردة فقط» وما فى الكتاب فهو على 
رواية الحسن. (ف) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 


ا ا ص لجر 3 كتاب السير 


منباء فلم يوجد سبب» الفىء. 
EES‏ عند أبى خنيفة ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت" ٤‏ 
وهى مريضة لقصدها إبطال حقه. وإن كانت a‏ الاير 


لأنبا لا 0 ٠‏ فلم تعلق حفه الها بالروة + بخلاف المرتد 
e‏ نال : وإن لحق با لار ارت مرا وحم احاتم حاف عبن ايرود 


وأفهات أولادهء وا ملت الديون التى عليه ونقل ما اكتسبه فى حال 


ت ی س می مت س 


الإسلام إلى ورثته من المسلمين”" . وقال الشافعی : يبقى ماله موقوفًا كما 
كان لاا “نوع عة افا الغيبة فى دار الإسلام . ولنا أنه باللحاق 
صار من أهل المحرب» وهم أموات”' فى حق أحكام الإسلام لانقطاع 
ولاية الإنزام”"» كما هى منقطعة عن الموتى» فصار كالموت إلا أنه" لا 


200 "لآنه لاسرا * أى فلا قتل لما تقدم من للام وحاضل الفزق أن اة لاقل وجل 
يقتل» ومعناه أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس» فبالردة لاتزول عصمة نفسهاء فكذلك عصمة مالهاء بخلاف 
المرتدة» رلا ا کے جالها بائية بعك ار كان کل راکد من الكسين ملكا لها (عناية) 

)١(‏ فإن ما اكتسبه فى الردة فىءعنده. ( ع) 

(۲) قواه: ”ويرثها زوجها المسلم إلخ “ وكان القياس أن لا يرئها؛ لأن فرار الزوج إا يمحقق إذا مات» 
| وهى فى العدة» 0 على الرجل» ووجه الاستحسان ما أشار إليه بقوله: لقصدها | الخ وبيانه أن حقه 
| تعلق بماله لمرضهاء فكانت بالردة قاضدة إبطال حقه فارة» فيرد عليہا قصدها. (عناية) 

| 5 أى عند الردة. 

(5)إشارة إلى أن ردتها لم تعتبر مفضية إلى الموت من حيث إنها لا تستحق القتل. (د) 

(ه) قوله: ” بخلاف المرتد“ لأنه مستحق للقتل» سواء ارتد فى صحته» أو مرضه» فكان فارا. (ب) 


(7) وکنا ما اكتسبه فى ردته عندهما. (ف) 

(۷) أى قبل اللحاق. . 

(۸) أى إلحاقه بدار الحرب. 

(9) لقوله تعالى: ومن كان ميتا e‏ أى كافرا فهديناه. (ب) 
٠١ |‏ قرله: ”لانقطاع ولاية الإلزام“ بخلاف الغيبة فى بلدة أخرى من دار الإسلام؛ لأن ولاية إلزامنا ثابتة 
| فيما» فلا يلحى بذلك. (ف) 

(١١)أى‏ الشأن. 


جد ج سس مس و ا 100000 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السير 500 ياب أحكام المرتدين 
يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضى لاحتمال العود إلينا"» فلا بد من القضاءء 
أأوإذا تقرر موته ٠"‏ ثبتت الأحكام المتعلقة به» وهى ما ذكرناها”” كما فى 
:]اموت الحقيقى. ثم يعتبر كونه وارًا عند لحاقه فى قول محمد؛ لأن اللحاق 
| هو السبب» والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال”؟ . 
وقال أبو يوسف”: وقت القضاء؛ لأنه يصير مونًا بالقضاءء والمرتدة 
| إذا لحقت بدار الحرب» فهى على هذا الحلاف ” . وتقضى الديون” ال 
|ألزمته فى حال الإسلام مما اكتسبه فى حال الإسلام» وما لزمه فى حال ردته 
ظ a‏ باحر ارت . قال العبد الضعيف عصمه الله : 
هذه رواية عن أبى حنيفة» وعنه” ' أنه يبدأ بكسب الإسلام وإن لم يف 
E‏ وجه الأول" : أن 


ب 


عوده ا E e‏ 
بلحاقه سقط احتمال العود» واعتباره شرعا. (د). 

(۲) أى موته الحكمى. 

(۳) من قوله: عتق مدبروه إلى آخره. (عناية) 

(4؟) قوله: لقطع الاحتمال” أى احتمال عوده إلى دار الإسلام أى اللحاق لا يوجب أحكام الموت إلا إذا 
كان أمرأ مستقراء وهو غير معلوم» فبالقضاء به يتقرر. (ف) 

() قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ ' حتى لو كان من يرث وقت الردة كافراء أو عبداء ووقت القضاء 
مسلما معتقًا يرث عنده» لا عند محمد. (ف) 

1 (5) قوله: "فهى على هذا الخلاف” فعند أبى يوسف يعتبر وجود الوارث وقت القضاءء وعند محمد 

وقت اللحاق. (ب) 

(۷) هذا كله قول القدورى. (ب) 

(۸) رواها زفر عنه. (عناية) 

(9)قوله: ل كي و و ا ل د 
:|| الردة. 0 
اس هه ل نوكن 
| ودا تمه ساسا ا «الغرم بالغنم)» وقضساء الدين غرامة المداينة؛ أنه تين 


ww SIN © 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السير - ۳۹ - 


المستحق بالسبيين مختلف» وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السب 
الذى وجب به الدين › ES E‏ 


الحالة؛ ليكون الغرم''' بالغنم . 
هر ان ل الحم يلزن اكرات في 
أومن شرط هذه الخلافة”" الفراغ عن حق المورث» فيقدم الدين عليه . 
أما كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة 
عد قلا غي ده مةل إذا تعدز" قفاون شكل ار“ 
فحيئئذ يقضى منه" كالذمى إذا مات» ولا وارث له» يكون ماله لجماعة 
المسلمين» ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك ههنا . 
وه العالك 007+ أن كسيف الإسلام عق الووثة ع واكنت الردة شال 


يلحقه من قبله. (إله داد) 

)۱١(‏ أى كسب الإسلام وكسب الردة. 

(۱) قوله: ليكون الغرم بالغنم “ الغرم بضم الغين المعجمة الضمان والمؤنة» والغنم بضم الغين المعجمة 
النفع؛ المعنى أن الضمان بعوض المنفعة» فمن له الغنم» فعليه غرمه. (قمر الأقمار لنور الأنوار ) 
٠‏ (۲) بضم الفاء؛ لأن حتى للحال. (ب) 

(۳) أى خلافة الوارث. 

)٤(‏ أى على التوريث. 

(ه) أى المرتد. 

(7) أى عند أبى حنيفة. 

(۷) بأن لم يف. - 

زال) عن كيه الإسادم 

(9) قوله: "فح يقضى منه فإن قيل: سن رون ور ل عر ل بار الات 
المسلمين؟ أجاب عنه فقال: لا بعد ذلكء فإن الذمى إذا مات» ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين» ومع 
ذلك إن كان عليه دين يقضى منه» فكذلك ههنا. (ف) 

(١٠)قوله:‏ ”وجه الغالث إلخ” فيه بحث بوجوه: : الأول: ما قيل: | قياض 5 وأما كسب الردة» فليس 
بمملوك له . والثانى: أن كون كسب الإسلام حق الورثة ممنوع؛ فإن حقهم إنما يتعلق بالتركة بعد الفراغ عن حق 
المورت» والثالث: : أن قضاء الدين من خالص حقه واجب» » ومن حق غيره متنع» فلا وجه لقوله أولى. 
وأجيب عن الأول: ا ااا ل 


باب أحكام المرتدين 


Pf - 


الجلة كاي يه كتاب السير باب أحكام المرتدين 


حقه» فكان قضاء ء الدين منه أولى . إلا إذا تعذر بأن لم يف بهء فحينئل 
TT : OTT‏ 

ملكه حتى يجرى الإرث فیہماء والله أ 
قال" : وما باعه” أو اشر E‏ أو أعتقه. أو وهبه. أو رهنةء 
أو تصرف فيه من أمواله فى حال ردته» فهو موقوفِ* فإن أسلم 
صحت عقوده") وإن مات» أو فتل» أو لحق بدار الخرت بطلت) وهذا 
مدآو ا وقال اووس وه يجوز ماصنع فى 
الوجهين”". اعلم أن تصرفات المرتد على ادا نافذ ا 
أكالاستيلاد والطلاق"'؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة املك" وتام 
TS‏ 02000 

وعن الثانى: بأن الدين إنما يتعلق بماله عند الموتء لا بما زال من قبل» وكسب الإسلام قد زال» وانتقل بالردة 
إلى الورثة» وكسبه فى الردة هو ماله عند الموت» فيتعلق بالدين به. 

وعن الثالث: بأن كسب الإسلام بعرضيته أن يصير خالص حقه بالتوبة» فكان أحدهما خالص حقه» والآخر 
بعرضيته أن يصير خالص حقه» ولا شك أن قضاء الدين من الأول أولى. (ع) 

)١(‏ وبه قالت الأئمة الثلاثة. (ب) 

(۲) أى القدورى. 

(۳) مبتداً. 

)٤(‏ أى المرتد. 

. )0( 


(5). من البيع والشراء والإعتاق» وما بعدها. 0 

(۷) قوله: "وهنا أبى حنيفة” إا قال: كذلك؛ لأن المسألة من مسائل القسدورى؛ وليس الحدلاف 
SEE‏ (عناية) 

(۸) قوله: "فى الوجهين” يريد بأحدهما الإسلام» بالثانى الموت» والقتل» واللحاق. (ع) 

(9) قوله: ”والطلاق [صورته إذا ارتدا معاء كذا فى الكافى]“ فإن قلت: كيف يمكن طلاق المرتده 
وبمجرد الردة تبين المرأة» قلت: هذا ليس بممنوع. ألا ترى أن المسلم إذا أبان زوجته» ثم طلقها فى العدة جازء 
وبمكن أن بمنع البينونة بالردة» كما إذا ارتد الزوجان معا. (ب) 

)٠١١‏ قوله: "لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك “ راجع إلى قوله: اد انان و و 
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الولاية". وباطل”" بالاتفاق”" كالنكاح والذبيحة لأنه''' يعتمد 
ال ولاك وهوقوق«الاتقئاق كا ار" لأنبا ميد 
الا ل ل ل 
توقفه» وهو ماعددناه” . لهما أن الصحة تعتمد الأهلية» والنفاذ يعتمد 
الملك» ولا خفاء فى وجود الأهلية لكونه مخاطبًا" ٠‏ وكذا الملك لقيامه 


قبل موته على ما قررناه من قبل › ولهذا لو ولد ل ولك بعك الردة ل 


(ND a 
ير له‎ 


عقيئة املك بدليل أن ارح فى جارية الابن. 00 - 

(١/)قوله:‏ "وتمام الولاية“ را“ جع إلى الطلاق أى لأن الطلاق لا يفتقر إلى تمام الولاية» ألا ترى أن العبد 
صح طلاقه مع أنه لا ولاة له ومن هذا الشسم النافذ تسليم الشئعة؛ وقبول الهية» والحجر على عبده 
المأذون. (ب) 

(۲) ومن هذا القسم إرثه. (ف) 

(۳) بين أصحابنا. ۰ 

(4) أى كل واحد من النكاح والذبيحة. 

(5) قوله: “ولا ملة له" حاصله ما فسر به ظهير الدين فى "فوائده ': أن المراد بالملة التى يدينون بملك 
النكاح التوارث والتناسلء والمرتد لا يتحقق فى نكاحه ذلك؛ لأنه يقر حيًا. (ف) 

(7) قوله: ”كالمفاوضة“ معناه أن المرتد إن فاوض مسلمًا توقف» فإن أسلم نفذت المفاوضة؛ وإن مات» 
أو قتل» أو قضى بلحاقه بدار الحرب» بطل المفاوضة بالاتفاق. (عناية) 

(۷)قوله: ”لأنها تعتمد المساواة “ قد علم أن الفاوضة تضمن وكالة وكفالة وإن يتساويا مالا وديئا 
ونصرة» فلا تصح بين حر وعبد وصبى وبالغ ویمسلم وكافر. (ت) 

(۸) قوله: ”وهو ما عددناه“ من بيعه وشراءه وعتقه ورهنه» ومنه الكتابة وقبض الديون والإجارة والوصية. (ف) 

(9)قوله: "لكوله مخاطيا' الاترى أن لفل يهب عليه بارتداده» ولو كانت امل چا ا 
لم يجب عليه. (ب) 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله: لأنه مكلف محتاج إلخ. (عناية) 

(۱۱) ی ال (ب) 

)١١(‏ قوله: ` من امرأة مسلمة. إنما قيد به؛ لأن الأم إذا كانت نصرانية كان الولد مرتدا تا لأبيه؛ لأنه أقرب 
إلى الإسلام من النصرانية؛ لأنه يجبر على الإسلام» والمرتد لا يرث أحدا؛ لأنه لا ملة له ولا ولاية لهء وإذا كانت 
مسلمة» صار الولد مسلما تبعا لها A).‏ 
)١9(‏ ولو كان ملكه زائلا لا یرثه. 


= 
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| ولومات ولده بعد الردة قبل الموت”' لا يرثه'""» فتصح تصرفاته قبل 
اموت إلا أن عند أبى يوسف تصح» كما تصح من الصحيح”"؛ لأن 
الظاهر عوده إلى الإسلام؛ إذالشبهة تزاح» فلا يقتل» وصار 
كالمرتدة”'. وعند محمد تصح كما تصح من المريض” ؛ لأن من اتتحل 
إلى نحلة "لا سيما معرضا عما نشأ عليه”' قلّما يتركه”» فيُفضى إلى 
الل طاهراء لات المرئدة» لاما تز .ولي ية أنه حربى 
مقهور تحت أيدينا على ما قررناه فى توقف املك وتوقف التصرفات 
غ ا اشر يدع دار ا ا 
وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله ٠‏ وكذا المرتد. 

واستحقاقه القتل”*'' لبطلان سبب العصمة فى الفصلين”''» فأوجب 


)١(‏ أى المولود له بعد الردة. (ع) 

(۲) قوله: "لا يرثه“ فلو لم يكن ملكه قائما بعد الردة لورثه هذا الولد؛ لأنه كان حيًا وقت ردة الأب» وإذا 
ثبت وجود الاهلية» والملك يصح تصرفه. (ع) 

(۳) يعنى من جميع المال. 1 

)٤(‏ أى التى عرضت للمرتد» وصارت سببا لارتداد. 

(5) حيث لا تقتل. (ب) 

(5) يعنى من ثلث المال. 

(۷) قوله: ”لأن من انحل إلى نحلة“ أى من أثبت على دعوى فى ” ديوان الأدب“ يقال: انشحل فلان 
قول غيره» إذا ادعاه لنفسه» النحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة الدعوى. (ب) 

(۸) وهو الإسلام. ا 

(5) جواب لمن. (ب) , 

)٠١(‏ أى لأنها لا تقتل أصلا. 
)١١( ٠‏ قوله: “على ما قررناه فى توقف الملك“ إشارة إلى تعليل أبى حنيفة بقوله: وله أنه حربى مقهور تحت 
ايدينا عند قوله: ويزول ملك المرتد. (ب) 

)1١١‏ أى على توقف الملك. (ب) 

: أى هذا المرتد.‎ )١15( 

)۱٤(‏ قوله: " لتوقف حاله ای بين .الاسترقاق والقتل والمن. ب]” اعترض عليه بأن الحربى الذى دخل دارنا 
بغير أمان يكون ماله فيئاء فكيف يتوقف تصرفاته» والاعتراف بجواز امن يسقط الاعتراض. (عناية) 

(١٠)قوله:‏ واستحقاقه [جواب عن قولهما. ب] إلخ“ جواب عما يقال: المرتد يجب أن يكون هو 
كالمقضى عليه بالقصاص والرجم؛ لأنه مقهور تحت أيدينا للقتل عينا خصوصاء فإنه لا يمكن له حالة سوى القعل» 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير ES‏ 9 أحكاء المرتدين 
خللا فى الأهلية. ٠‏ بخلاف الزائئ» وقاتل الغسذ”" لأن الاستجقاق فى 
ذلك e‏ وبخلاف المر أو لأنبا ليست حربينة؛ ولهذا 
لا تقتل . فإن عاد المرتد بعد الحكم بل بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام 
ملكا ار 
فيه لاستغناءه””» وإذا عاد مُسلمًا احتاج إليه'*'» فيقدم عليه 

ل ا د 556 
أولاده» ومدبريه" لأن القضاء قد صح بدليل مصحح" "» فلا ينقض». 
وا مسلمًا قبل أن يقضى القاضى بذلك» فكأنه لم يزل مسلما ‏ ؛ | 
لما ذکرنا“ . وإذ وإذا وطى المرتد جارية نصرانية'» كانت له فى خالة || 
E‏ 3 0 


منذ ارتلا" فادعاه» فھی ام | 


الزانى والقاتل E‏ ف 

(7١)أى‏ فصل الحربى وفصل المرتد. ( ع) 

(1) فإنه لا تبطل عصمتہما ولا أهليتهما. 

(۲) جواب عن قولهماء وصار كالمرتدة. (ب) 

)۳( أى المرتدء حيث دخل دار الحرب. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ” احتاج إليه ` قال شمس الأئمة الحلوائى: ولو كان هذا بعد موته حقيقة» بأن أحياه الله وأعاده 
إلى الدنياء كان الحكم فيه كذلك إلا أنه حلاف العادةء فكذا هذا. (عناية) 


(ه) قوله: ”بخلاف [قإنه يمضى فية» ولا يضمنه . فع ما إذا أزاله الوارث عن ملكه سواء كان.بسبب 
يقبل الفسخ كالبيع والهبة» أو لا يقبل كالعتق والتدبير والاستيلاد. (ف) 

(1) فإنهم لا يعودون فى الرق. (ف) 

(۷) وهو اللحاق مر تذا؛ لأنه كالموت الحقيقى. (ف) 

(1) قوله: ”لم يزل مسلما “ فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم» لا يعنقون بقضاء القاضى؛ وما كان 
عليه من الديوث» فهو إلى أجله. (ع) 

(9) قوله: ”لما :كرنا“ يعنى من قوله: إلا أنه لا يستقر إلا بقضاء القاضى. (غ) 

)٠١(‏ أو يمبودية. (ف) 

)١١(‏ ولو إلى عشرم نين. (ف) 


سے ا 
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ولد له» والولد حرء وهو ابنهء ولا يرثه» وإن كانت الجارية مسلمة» ورثه 
الابنء إن مات على الردة. أو لحق بدار الحرب . أما صحة الاستيلاد فلما 
فا رأماالإرث فللا الأم إذا كانت نصرانية» والولد تيع له" لقره 
إلى الإسلا م للجبر عليه فنصار فى حكم لمرتد* ٠‏ والمرتد لا يرث 
المرتك. ا تبعا لها؛ لأنها خيرهما ديا“ 


0 


¢ را وألحقه بدار الحرب» 


)۸( : 
نهر على ذلك الال ا E‏ دعليهم ؛ لأن 
١ (4)‏ ) ا 55 
]الأول مال لم يجر فيه الإرث» والثانى” NE‏ 
١ ۶ 7 3 ٠ 066 |»‏ 
القاضى بلحاقه» وكان الوارث مالکا قدیً'' . 

(؟١)أى‏ المرتد. 

)١(‏ قوله: ”فلما قلنا“ من أن صحة الاستيلاد لا تفتقر تفتقر إلى حقيقة الملك حتى صح استيلاد العبد المأذون 
جارية من تجارته» ذكره الفقيه أبو الليث فى ' شرح الجامع الصغير“ . (ف) 

(۲) أى للمرتد. ) 

(۴) لأنه لا يقر على الردة» بل يجبر عليه بالإسلام. 

)٤(‏ أى لما كان الولد تبعا له» صار فى حكم المرتد. ربع 

(5) والولد يتبع خير الأبوين ديتا. 

(5) هذا ياجماع الأئمة الأريضة: (ب) 

(1) أى بدار الحرب. 

(8) قوله: ˆ رد عليهم” جواب الكتاب أى الجامع الصغيرء وهو ظاهر الرعاية لا فصل بين أن يكون 
عوده» وأخذ المال بعد القضاء بلحاقهء أو قبله» أما إذا كان بعد القضاء فظاهر؛ لأنه تقرر الملك للورثة ڈ ثم استولى 
عليه الكافر» وأحرزه بدار الحرب. وأما| إذا عساد قبلهه فلأن عودهء وأحذه» ولحاقه ثا يرجح جانب عدم 
1 أعودء ويؤكده» فيتقرر موته» وما احتيج إلى القضاء باللحاق لغيره؛ لصيرورته ميراًا إلا ليتر جح عدم عوده» 
فكان حرصم وأخذه» حال لاي رة اقضاء وفى بعض روايات السهر جعل فين لأ هجرد اللحاق لا 

I أى المال الذى ذهب‎ )٩( 

(۰) ای المال الثانى الذى ذهب به بعد عوده. 
(۱۱) قوله: ”و کان الوارث مالكًا قديمًا“ والمالك القدم إذا 


وجد ماله فى الغنيمة قبل القسمة» أخذه 


| الجلد الثاني حر اال La‏ باب أحكام المرتدين 
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مو TR‏ 8 (۲ 7 1 
داكت ف 0 ا 


ا ل 


7 ا لأنه لا وجه 0 بطلان الكتابة نر ذها بدليل 5 

0 رث الذى هو خلفه كالوكيل من جهته” "". وحقوق العقد 
ترجع إلى الموكل “ والولاء لن يقع العتق عنه''''. 

وإذا قتل المرتد ر تدر تفلا خظاء جلا خطاء تع لق بدار الحرت» اوقل > أو فتل على ردتهء 

فالدية فى مال اكتسبه فى حال الإسلام خاصة عند أبى حنيفة . وقالا: 

الدية فيما اكتسبه فى حالة الإسلام» والردة جميعًا ؛ لأن العواقل'''' لا تعقل 

ا ا وفنقينيا الكسيان حميدا ماله 


لنفوذ تصرفاته فى الحالين” ااا و 


مجانا. (ع) 
(1) أى فى دار الإسلام. 

(۲) بناء على موته. 

(۴) أى بدل الكتابة. 

)٤(‏ لا لابنه الذى کاتب.. 

(ه) أى وهو القضاء بالعبد له. 

3١‏ أى الابن. 

(۷) قوله: ”کال وکیل من جهته “ فإنه لما لحق بدار الحرب» Eba‏ 
فى التصرفء فلما عاد ثبت له حكم الإحياء» وبطل حكم الموت. (ب) 

(۸) أى فى عقد الكتابة. (ع) 

(۹) وهو ههنا الأب. 

)٠١(‏ قوله: "لمن يقع العتق عنه “ والعتق إنما يحصل فيه بعد أداء بدل الكتابةء بخلاف ما إذا رجع مسلمًا بعد 
أداء بدل الكتاب؛ لأن الملك الذى كان له لم يبق قا ئ م. (عناية) 

)١1(‏ قوله: ”لأن العواقل إلخ" دفع لما يقال: إن فى القتل خطأ تجب الدية على العاقلة» لا فى مال القاتل» 
وحماصل الدفع أن وجوب الدية على العواقل إنما هو باعتبار النصرة» وهى منقطعة فى ما بين المرتد والمسلم» 
فيكون الدية فى ماله كسائر ديونه. (مولوی عبد الحى نور الله مرقده) 

9 أى حال الإسلام وحال الردة. 


n pyr‏ اك 
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وعنده ماله المكتسب""' ذ Org‏ 
الرد " لتوقف تصرفهء ولهذا كان الأول" ميرائًا عنده. والثانى" فين 
عنده. وإذا قطعت يدا قح ذا رند و العا الله - 3 مات كان رحج 
من ذلك» أو لحق بدار الحرب» ثم جاء مسلمًاء فمات من ذلك» فعلى 
القاطع نصف الدية فى ماله للورثة”" . أما الأول" : فلأن السراية9) 
حلت محلا غير معصوم فأهدرت”" » بخلاف”"' ما إذا قُطعتٍ يد المرتدء 
ثم أسلم» فمات من ذلك ؛ لأن الإهدار””" لا يلحقه الاعتبار» أماالمعتبر 
فقد يهدر بالإبراء» فكذا بالردة"" . وأما الثانى : وهو ما إذا لحق» ومعناء إذا 
قضى بلحاقه؛ لأنه صار ميئًا تقدير ”2 والموت يقطع السراية» وإسلامه 


(۱۳) أى فى الكسبين. 

)١(‏ قوله: "ماله المكتسب " مبتدأ وخبر كان المقام مقتضيا لضمير الفصل بين الموصوف والصفة. (ع) 

(۲) قوله: ”دون المكسوب فى الردة“ وعلى هذا إذا غصب مالاء فأفسده يجب ضمانه فى مال الإسلام 
عنده» وعندهما فى الكل. (ف) 

(۳) أى كسب الإسلام. 

)٤(‏ أى كسب الثانى. 

(0) أى لورثة المرتد. 

(7) أى إذا مات على ردته. (ب) 

() اى شرل اقم 

(8) قوله: ”فأهدرت“ فلم يجب دية النفس؛ لأن فوتها حصل فى حال لا قيمة لهاء ولم يجب القصاص 


فى اليد لاعتراض الردة؛ فإذا لم يجب القصاص وجبت الدية» وهى نصف دية النفس؛ لأن قطع اليد حصل فى 
حال عصمة اليدء وهى فى حال الإسلام» وإنما كانت الدية فى ماله لكون القطع عمذداء أماإذا كان خطأ فقال 


الحاكم: هى واجبة على عاقلته. (ب) 
(5) يعنى لا يجب الضمان أصلا. 
)٠ 2‏ قوله: ”لأن الإهدار إلخ“ E EN EE‏ ا 
لا ينقلب موجبا. (ب) 
)١١(‏ قوله: ” فكذا بالردة“ وكذا بالبيع والإعتاق حتى لو قطع عبد يد إنسانء ثم باعه المولى» ثم رده عليه 
ثم مات لا يضمن. (ب) 
(۱۲) أى من حيث الحكم. (ب) 


باب أحكام المرتدين 


E KR‏ ا 


حيناة هاه لاق ى ادير “» فلا يعود حكم الجناية الأولى» فإذالم يقض 
القاضى بلحاقه» فهو على الخلاف الذى نبينه | نيه إن غا الد تال" . 
قال : فإن لم ب نل وا ؛ ثم مات» US aR‏ ا 


أبى حنيفة وأبى يو سف . RET‏ : فى جميع ذلك نصف 

الدية؛ لأن اعتراض الردة أهدر السراية”*''» فلا ينقلب بالإسلام إلى 

الضمان» كما إذا قطع يد مرتد فأسلم”" . ولهما أن الجناية وردت على محل 
ور - 

معصوم”” '. وك فيه" :فيض فيان الس كماد وجلل 

الردة"» وهذا لأنه لا معتبر بقيام العصمة' ام ور كوا 

المعتبر قيامها فى حال انعقاد السبب”''» وفى حال ثبوت الحكم"''. وحا 


| البقاء ععزل من ذلك كلهء وصار كقيام اللك فى حال اء البوين : 


(۱) فكأنها نفس أخرى. 
(۲) قوله: ”الذى نبينه إن شاء الله تعالى” أشار به إلى امسألة التى تلى قوله: وإذا لم ية يقض إلخ» وهو قوله: 
وإن لم يلحق أى دار الحرب وأسلم ثم مات» فعليه الدية كاملة) وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد 
وزفر 2-00 ذلك نصف الدية. (ب) 
(0) ؟ى فى ما إذا الحق» ثم جاء مسلمّاء ومات» أو لم يلحق. 
)٤(‏ قوله: ا “ فصار بحال لو قتله قاتل لا يجب عليه لشىء. (ب) 
(5) قوله: “كماإذاة يد مرتد فأسلم ' سواء مات من القطع» أو لم مت حيث لا يجب فى الأول 
القصاصء وفى الثاني ضمان اليد؛ بناء على الأصل المار أن الهدر لا يلحقه الاعتبار. (ب) 
2( لأن الفرض أ نه مسلم. (عناية) 
. (7) لانه كان فى الحالين مسلما..(ب) 
(۸) أى الدية الكاملة. (ب) 
(9) قوله: ” كما إذا لم يتخلل الردة“ وهذا لأن تخللها كان فى حالة البقاء» وإنما يوجب سقوظ العصمة 
فى البقاء» وبه يغبت الشبهة المسقطة للقصاص. (ف) 
(١٠)أى‏ عصمة امحل. 
)١١(‏ وهو حال الابتداء. 
)١۲(‏ وهو حال السراية. 
)١۳(‏ قوله: ” وصار كقيام الملك إلخ” فإنه لا يعتبر» بل المعتبر قيامه حال التعليق» وحال ثبوت الحكم» وهو 
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بت سس 
. 00 8 
وإذا ارتد المكاتب» ولحق بدار المحرب» واكتسب مالا فأخحذ 
2 ع و وھ س 
ا وأبى أن يسلم فقتل» فإنه يوفى”" مولاه مکاتبته» وما بقى 
فلورثته» وهذا ظاهر على أصلهما””'؛ لأن كسب الردة ملكه إذا كان حرّاء 
فكذا إذا كان مكاتا" . وأماعند أبى حنيفة: فلأن المكاتب إغا يملك 
أكسابه بالكتابة» والكتابة لا تتوقف بالردة» فكذا أكسابهء ألا ترى أنه لا 
يتوقف تصرفه بالأقوىء وهو الرق فكذا بالأدنى بطريق الأولى. ٠‏ 
وإذا ارتد الرجل وامرأته -والعياذ بالله- ولحقا بدارا لحربء 
فحبلت”" المرأة فى دار الحرب» وولدت ولداء وولد لولدهما ولدء فظّهر 
٠ ٠ ٠ 2‏ 2 2 بدا 
عليهم جميعاء فالولدان" فىء ؛ لأن المرتدة تُسترق”'» فيتبعها 
ولدها”"", ويجبر الولد الأول على الإسلام» ولا يجبر ولد الولد"" . 
حال وجود الشرط حتى إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم أبانها ثم تروجها فدخلت طلقت. (ف) 

(١)أى‏ فى أيام ردته. 

2( أى أخحذه الإمام. 

(؟) صيغة ا مجهول. (ب) 

ءْ (٤)قوله:‏ “وهذا ظاهر على أصلهما“ يعنى مشكل على أصل أبى حنيفة؛ لأن كسب الردة لا يكون 
للمرتد عنده إذا كان حراء وههنا جعله ملكا للمكاتب» فيحتاج أبو حنيفة إلى الفرق بين المرتد الحر والمكاتب» 
حيث لم يجعل كسبه ملكا إذا كان حراء وجعله ملكا له إذا كان عبداء وهو ما ذكره بقوله: فلن المكاتب إا 
ملك إكسابه. (ب) ٠‏ 1 

(5) إذ الكتابة لا تبطل بالموت» فبالردة أولى. ربع 

(5) قوله: “وهو الرق “ إنما كان أقوى من الردة فى المانعية؛ لأن بعض التصرفات للمرتد نافذ بالإجماع 
كالاستيلاد والتدبير والطلاق» وعندهما عامة تصرفاته نافذة كالبيع والشراءء فأما العبد فممنوع من التصرفات 
كلها. (ب) ٠‏ ش 

(۷) قوله: “فحبلت فى دار الحرب تقييده به اتفاقى» فإنه لو حبلت فى دارناء ثم لحقت فالجواب 
كذلك» ولعله ذكره لفائدة» وهى أن العلوق إذا كان فى دار الإسلام» كان أقرب إليه باعتبار الدار» وإذا 
كان فى دار الحرب» كان أبعد. (ع) ش 

(۸) أى الولد وولد الولد. (ب) 

(9) ولا تقتل كما مر. 

)٠١(‏ لأن الولد يتبع الأم فى الرق والحرية. 
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سس سسا س ج اوا 


ووو اد د عن أبى حنيفة أنه يجبر تبعا للجد» وأصله ٠‏ التبعية فى 
الإسلام» رهن رابحة أريعة مسال كلها على اروا أ والثانية 
صدقة الفطر ^ والثالثة جر الولاء”2» والأخرى"'' الوصية للقرابة . 


م م n‏ 


وقال ل: وارتداد الصبى الذى يُعقل'" ارتداد” عند أبى حنيفة د 

ومحمدء ویجبر على الإسلام ى الإسلام» ولا يقتل» وإسلامه إسلام” "" ل يرث اوي 

إن كانا إن انا كانرين ؛ وقال يو يوسف : ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام . 
وقال زفر والشافعى : إسلامه لي س بإسلام » وارتداده ليس بارتداد . 
ا فى الإسلام أنه تبع لأبويه فيه» فلا يجعل أصلا"'» ولآنه 


)1١(‏ قوله: "ولا يجبر ولد الولد [هذه ظاهر الرواية] “ كأنه لو کان مسلمًا تبعا لجده يكون الناس كلهم 
مسلمين بتبعية ت آدم» ولو كان تبعًا لأبيه» لكان التبع معنا غيره. (عناية) 

)١(‏ أى أصل الخلاف ههنا. (ب) 

(۲) قوله: “وهى رابعة أربعة مسائل “ معناه هذه المسألة إحدى أربع مسائل» والفرق بين رابع ثلاثة» ورابع 
أربعة أن معنى الأول تصير الثلاثة ربعا و معنى الثانى أحدها. (ب) 

(6) قوله: ”كلها على الروايتين” يعنى فى رواية الحسن لم يجعل ال جد بمنزلة الاب فى تلك المسائل» وفى 
رواية الحسن جعل الجد فيما بمنزلة الاب. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”والثانية صدقة الفطر “ أى للولد الصغير إذا كان جده موسراء ولا أب له أو له أب معسرا 
وعبد لا يجب على الجد فى ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن يجب. (ف) 

)٥(‏ قوله: ”والشالثة جر الولاء” صورته: معتقة تروجت بعبد» وله أب عبد» فولدت منه» فالولد حر تبعا 
لأمف وو لاءه لموالى أمه فإذا عتق جده لا يجر ولاء عاقده إلى مواليه عن موالى أمه فى ظاهر الرواية» وفى رواية 
الحسن يجره» كما لو أعتق أبوه. (ف) 

()قوله: ”والأخرى“ أى المسألة الأخرى وهی الرابعة الوصية للقرابة فإذا أوصى لقرابة» أو لأقرباءه 
| إيدحل فى الوصية الوالد؛ لأنه أقرب الأقربين» ثم الجد يدخل أيضًا على رواية الحسن؛ ۽ لأنه كالأب» وعلى ظاهر 
الرواية لا يدخل. (ب) 

ولا ی إذا ارتذ يصير عرتدا. 

(8)قوله: ”ارتداد“ أى يصح, فلو مات له قريب مسلم بعد ردته» لا يرث منه» وبه كان أبو يوسف يقول 
أولاء ٿم رجع» وقال: ارتداده لیس بارتداد. (ف) 

(8) قوله: ”وإسلامه إسلام” فلا يرث أبويه الكافرين» ويرث أقاربه المسلمين» ولايصح نكاح المشركة له 
وتحل له المؤمنة» وتبطل مالية الخمر والخنزيز ونحوه. (ف) 
(١٠)أى‏ لزفر والشافعى. (ف) 
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يلزمه أحكاما ‏ تشوبها المضرة» فلا يؤهل له" . 
ولنافيه أن عليا أسلم فى صباه” , وصحح النبى عليه السّلام 


باب أحكام المرتدين 


)١١(‏ قوله: “فلا يجعل أصلا" للتنافى بين صفته الأصلية والتبعية؛ لأن الأولى سمة القدرة» والثانية سمة 
العجز فلا يجتمعان. (ف) 
)١(‏ من حرمان الإرث والفرقة. (ف) 
(۲) أى الإسلام كالطلاق والعتاق؛ فإنهما لا يصح منه. رف 
() قوله: ”ولنا فيه [أى إسلامه] أن عليا إلخ“ هذا دليل مشهور لأصحابنا الأصوليين والفقهاء لإثبات 
صحة إسلام الصبى. وحاصله: أن عليا کرم الله وجهه أسلم وهو صبی» قيل: كان عمره سبع سنین» وقيل: عشر 
ضنين» وقيل: تسعء وقيل: ثمان» وقيل: غير ذلك» كما هو مبسوط فى كتب السير» وعد هذا من مفاخره. 
وذكر جمع من أصحاب السير أن معاوية رضى الله عنه كتب إلى على يا أبا الحسن! إن لى فضائل أنا صهر 
رسول الله وکاتبه» فكتب على رضى الله عنه فى جوابه أشعاراء وهی هذه: 1 
محمد النبى أخى وصهرى ‏ وحمزة سيد الشهداء عمى 
وجعفر. الذى يضحى ويمسى ‏ يطير مع الملائكة ابن أمى 
وبنت محمد سكنى وعرشی ‏ مشوب لحمها بدمى ولحمى 
وسبطا أحمد ابناى منها فمن منكم له سهم كسهمى 
سبقتكم إلى الإسلام طرا 2 صغيرا ما بلغت أوان حلمى 2 
قال الزرقانى فى شرح المواهب”: طرا بضم الطاء المهلمة وتشديد الراء المهملة أى جميعاء والحلم بالضم 
الاحتلام واليلوغ, انتهى» وقال البيبقى: هذه الاشعار ما يجب على كل متوان فى على» وحفظه ليعلم مفاخره 
فى الإسلام؛ انتہی. فإن قلت: ذكر صاحب القاموس ناقلا عن المازنى والزمخشرى أن عليا رضى الله عنه لم يقل 
غير بيتين» هما: 


تلكم قريش تمنانى لتقلتتى فلا وربك ما بروا وما ظفروا 
فإن هلكت فرهن ذمتى لهم بذات ووقين لا يعفوله أثر 
قلت: هذا مردود بما فى صحيح مسلم” فى غزوة خيبر من قول على مجيبًا لبعض اليبود على طريق 
النظم» وروى الزبير بن بكار أيضا فى عمارة المسجد النبوى بعض أبياته وبالجملة فحصر أبياته على البيتين 
المذكورين ليس بصحيح. واعترض على هذا الدليل بوجوه ثلاثة: الوجه الأرل: أن هذا الدليل لا ينبت ما هو 
المطلوب إلا إذا ثبت كفر أبى طالب. فإنه لو لم يثبت كفره احتمل أن يكرن قبول إبمانه تبعا لأبيه» وقد 
روى عن العباس أنه سمع أبا طالب عند موته يقول: لا إله إلا إلا الله محمد رسول الله. 
وأجيب عنه بأن الصحيح هو كفر أبى طالب» وعليه مشى جمع من أرباب التصحيح» ولا اعتبار لرواية 
شاذة انه مع ثبوت روايات كفره فى الصحاح؛ فروى ابو داود والترمذى والنسائى وابن خزيمة عن علی» قال: 
ما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله! إن عمك الشيخ الضال مات» قال: اذهب فواره» قلت: إنه مات مش رك 
قال: اذهب فواره» فلما واریته» رجعت إلى رسول الله مره فقال لى: اغتسل» وروی مسلم مرفوعًا أن أهون 
أهل النار عذابًا أبو طالب يلبس نعلين من النارء ولهذا الحديث طرق آخخر كثيرة بسطتها فى رسالتى ”غاية المقال 
فى ما يتعلق بالنعال "» فهذه الأحاديث وأمثالها تنبت موته على الكفرء فلا اعتبار لما يخالفها. : 
_ والوجه الشانى: بأن النزاع بيننا وبين الشافعية إنما هو فى صحة إسلام الصبى فى حق أحكام الدنياء 
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إسلامه» وافتخاره بذلك مشهور*» ولأنه أتى بحقيقة الإسلام» وهى 
التصديق والإقرار معه"؛ لأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد على 
ما ضرف r LA‏ علد و اة ا و اة 
عقباويةء وهى من أجل المنافع» وهو الحكم الأصلى» ثم يبتنى عليه 


(%0) 1 


غيرها” 2 فلا يبال بشوبه""» ولهم فى الردة" أنبا مضرة محضة › 


۰ ول بت بهذا الدليل: وأما فى أحكام الآخرة» فذهب الشافعية أيضا إلى صحته» نعم لو ثبت عدم توريث على 
من أبينه أبئ طالب لقم الدليل. وأجيب عنه بأنه قد ثبت فى ”موطأ مالك“ وغيره أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ورث طالب وعقيلا أباهماء ولم يورث علي فالمطلوب ثابت» ورد بأن موت أبى طالب كان بعد بلوع 
على» فلا دلالة له على التصحيح حالة الصبا. ٠‏ 

والوجه الثالث: أنا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل إسلامه حالة الصباء لكنه لا يفياء 
فإنه قد صرح البيسبقى وغيره بأن الأحكام كانت قبل عام الخددق منوطة على التمييزء لا على البلوع» 
وبعد عام غمزوة الخندق صارت منوطة على البلوغ» وإسلام على رضى الله عنه إنما كان فى مكة قبل 
الهجرة» فافهم. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص55 4» والدرايةج۲» الحديث ٤٥‏ ۷ ص۱۳۷. (نعيم) 

(۲) قوله: ”وهى التصديق اه“ هذا يشير إلى أن الإقرار باللسان داخل فى حقيقة الإيمان» وإليه مال 
شمس الأئمة السرخمسى وجماعة» لكدهم قالوا: الإقرار ركن زائد يسقط عند الإكراه عنده» والجمهور على أنه 
حقيقة التصديق فقطل وإنما الإقرار شرط لإجراء أحكام الإيمان عليه وهو مذهب أبى منصور الماتريدى» 
والتفصيل فى كتب الكلام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(۳) مبتداً. 

)٤(‏ جواب عن قولهما: لأنه يلزمه أحكام يشوبها المضرة. 

(5) خبر. 

() قوله: ”ثم يبتنى عليه غیرها“ مثل حرمان الميراث؛ فلا يبالى بشوبه؛ لأن المنظور إليه فى التصرفات 
الموضوع الأصلى» وقال تاج الشريعة: المراد من الحكم الأصلى ما وضع ذلك الشىء لأجله. «ب) ٠ ١‏ 

(۷) قوله: "فلا ييالى بشوبه" وأما التشافى الذى ذكراه؛ فإنما يلزم لو قلنا باجتماع كونه تبعا وأصلا معاء 
ولسنا نقول به» بل هو تبع ما لم يعقل» فإذا عقل؛ وأقر مختارا صار أصلا. (ف) 

| (8) قوله: ‏ ولهم [أى لأبى يوسف وزفر والشافعى. عناية] فى الردة إلخ“ تفصيل المقام على ما فى كدب 
الأصول أن حقوق الله ثلاثة: نافع محض» وضار محضء ومتوسط بيدهماء وكذا حقوق العباد» فالاول: كالإيمان 
أألا سقط حسنه؛ لأنه حسن بذاته» فيقأدى من الصبى أيضا عند أبى حنيفة ومخمد وأبى يوسف رحمهم الله ؛ 
لأنه مناط سعادة الدارين» والحجر من السعادة لا يليق من الشرع؛ وأورد عليبم بأنه يورث المضرة كحرمان 
لميراث» وفرقة التكاح وغير ذلك» فينبغى أن لا يتأدى منه وأجيب عنه بوجهين: الأول: وهو أولاهماء ذكره 
١‏ الصنض من أن المقصود الأصلى بالإسلام هو السعادة» والمضرات من قبيل التوابع» وكم من شىء يشت تبعاء ر 


بخلاف الإسلام على أصل أبى يوسف ؛ لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما 
مر. ولأبى حنيفة ومحمد فيها أنها موجودة حقيقةء ولامرد للحقيقة» كما 
قلنا فى الإسلامء إلا أنه يجبر"" على الإسلام لما فيه”" من النفع له» ولا 


م © سس سا 
2 


0 لأنه عقوبة» والعقوبات موضوعة عن | لصبيان مرحمة عليهم”*'. 
وهذا”” فى الصبى الذى يعقل» ومن لايعقل من الصبيان يصح 
كناف لأن إقراره لايدل”"' على تغير العقيدة. وكذا المحتوات 


اخ لد ی د کے ا 
يثبت قصدا كقبول الصبى هبة القريب» يجوز مع ترتب العتق عليه. 


والفانى: أن المضرات لا تفبت بالإسلام» بل بأسباب أخر مغلا حرمان الميراث تضاف إلى كفر القريب» 
والفرقة تضاف إلى كفر الزوجة» وقس عليه» ولا يخفى ما فيه» فإن الأحكام تضاف إلى أقرب الأسباب» فإضافة 
هذه المضرات إلى الأسباب البعيدة مع كون الإسلام قريا بعيذء والقسم الثانى: كالكفر فإنه ضرر محض فى 
الدنيا وفى الآخرة» فالقياس أن لا يصح عن الصبى كما ذهب إليه الشافعى وأبو يوسف» وقال أبو يوسف 
وأبو حنيفة: يصح استحسانا؛ لأنه قد وجد منه حقيقة الكفرء ولا مرد للحقيقة كذا أورده بعض الأ لين 
وتبعه الصنف. ولا يخفى عليك أنه منتقض بغير الردة من المضرات كالطلاق والعتاق» فإنه لو كان مدار اعتبار 
الردة مجرد وجود الحقيقة» لكان يصح طلاقه وعتاقه عند وجودهما منه. 

الأولى أن يضم معه أن الكفر قبيح محض بنفسهه فلا يسقط قبحه بعذر غير مسو ي لأن الكلام فى 
الصبى العاقل» ثم هذا الخلاف إنما هو فى حق أحكام الدنيا. 

وأما فى حق أحكام الآخرة تصح الردة تفا حتى لو مات الصبى امرتد لا يصلى عليه والقنسم الشالث 
كالصلاة وغيرها من العبادات البدنية يصح مباشرة الصبي بها من غير لزوم ووجوب عليه. 

ودلا حقوق المبيد من المعاملات: فما كان مما نفعا محضا كقبول الهبة يصح مباشرته به بغير إذن الولى» 
وما كان ضررا محضا كالطلاق ونحوه لا يصح منه» وإن أذن له الولى» وما كان مہا متوسطًا كالبيع» فإنه رایع 
وخاسر» يصح يإذن الولى لا بغير إذنه. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

(9) والمضرات امحضة لا يجوز لهء ولهذا لا يقع طلاقه ولا عتاقه. 

)١(‏ أى الصبى المرتد. 

(۲) أى الجبر على الإسلام. 

(۳) بخلاف البالغ» فإنه يقتل لوجود الحرب. 

(4) قوله: ”مرحمة عليهم [أى لأجل الترحم عليهم] “ قال فى النهاية": فيه نظر؛ لأنه أسقط عقوبة القتل 
مرحمة له» وا تعالى أرحم الراحسمين» ولم يرحم عليه حتى عاقبه فى الثار مخلدا كسائر الكفار کیا 
منصوص فى ” الأسرار “ و“ الجامع الصغير “ للتمرتاشى» ومشار إليه فى المبسوط . ثم قال: فأولى ما يعلل ما ذكرناه 
من تعليل المبسوط» وهو قوله: إما لا يقتل لقيام الشية يسبب اختلاف العلماء فى صحة إسلامه فى الصغر.( ي 

(5) أى هذا الخلاف. ا 
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یی ی وي 


(1) لعدم تمييزه. (ب) 
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أ والسكران الذى لا يعقل" . 


Das. 
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تم ي ر 
وإذا تعَلّب!" قوم من المسلمين على بلدء وخرجوا من طاعة الإمام 
1 5 586 5 €3 7 "الى 
دعاهم إلى العود إلى الجماعة. وكشف عن شبهتهم ١‏ ؛ لان عليا فعل 
ذلك باهل ورا فا قتالهم*» a,‏ أهون الأمرين””, ولعل 


(۷) لا يصح ارتداد» ولا إسلامه بالإجماع. (ب) 

)١(‏ وهو قول مالك وأحمد فى رواية» والشافعى نى قول. (ف) 

(١‏ قوله: "باب البغاة“ أى هذا باب فى بيان أحكام البغاة» وهو جمع باع كقضاة جمع قاض من البغى» 
وهو الخروج عن طاعة الإمامء وفى فصول الأستروشى: المسلمون إذا اجتمعوا على إمام» وصاروا آمنين» فخرج 
طائفة منهم» فإن خمرجوا لظلم ظلمهم» فهم ليسوا باغين» وعليه أن يترك الظلم» وينصفهم» وإن لم يكن لظلم» 
بل دعاهم إلى الحق» فقالوا: الحق مناء فهم من أهل البغى. (ب) 

(©) أى استولى قهراً. 

)٤(‏ هذا ليس بواجب» بل مستحب. 

(ه) قوله: ” بأهل حروراء” بالمد والقصر: اسم قرية من قرى الكوفةء أسند النسائى فى آخر سننه الكبرى 
فى خصائص على إلى ابن عباس قال: لما حرجت الحرورية اعتزلوا فى دار» وكانت ستة الاف» فقلت لعلى: يا 
أمير المؤمنين! أبرد الصلاة لعلى أكلمهم قال: إنى أخافهم عليك» قلت: كلاء فلبست ثيابى» ومضيت حتى ش 
دخلت علیہ فققالوا: ما جاء بك يا ابن عباس!» فقلت: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» ومن عند ابن عمه وصهره» فانتحى لی نفر منہم» فقلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول 
الله سء وابن عمه قالوا: ثلاث. ش 

قلت: ما هى؟ قال أحداهن: إنه حكم الرجال فى دين الله» وقال الله تعالى: «إإن الحكم إلا لله وقد كان 
على حكم أبا موسى الأشعرى بينه وبين معاوية. والفانية: أنه قاتل» ولم يسب ولم يغنمء فإن كانوا كفاراء فقد 
حلت لنا دماءهم وأموالهم وإن كانوا مسلمين» فقد حرمت علينا دماءهم. 

والثالثة: أنه محى من نفسه أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين. 
قلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله وقد حدثتكم من سنة نبيه ما يرد قولكم هذا ترجعون» قالوا: 
الهم نعمء قلت: إن الله قد صير حكمه إلى الرجال فى أرنب ثمنها ربع درهم حيث قال: للا تقتلوا الصيد 
وتم حرم) إلى قوله: «إيحكم به ذوا عدل منكم». وقال فى المرأة: لإفإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 
من أهله وحكم! من أهلها)» أنشدكم بالله أحكم الرجال فى حقن دماءهم وأموالهم» وإصلاح ذات بيدهم أنحق 
أم فى أرنب» قالوا: بل فى حق دماءهم. ١‏ 

ْ قلت: أخرجت من هذه قالوا: نعم قلت: وأما قولكم: إنه لم يسب ولم يغنم» فإنه لم يقاتل فى الكوفة إلا 
عائشة» ومن معها أتسبون أندم عائشة فتستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء وهی أمكم فإن فعاتم فقد 
كفرتم» أخرجت من هذه» قالوا: نعم» قلت: أما قولكم: إنه محى من نفسه أمير المؤمنين» فإن رسول الله مرل دعا 
قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباء فكتب من محمد رسول اللهء فقالوا: لو كنا نعلم انلك 
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الشر يندفع بهء فيبدأ به ۰ ولا يبدأ بقتال حتى يبدأوه» فن بدأوه قاتلهمأ 
حتى يفرق جمعهم . قال العبدالضعيف”": “هكذا ذكره التدووق فى 
مختصره" N RT‏ 
لامي تعس واوا a‏ ا 
بالقتال ا حقيقة ؛ لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعًا وهم مسلمون”*. بخلاف 
لان نفس الكفسر يح عند . ولنا أن الحكم ا و 

ا > وهو الاجتماع والامتناء" '» وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة 
قتالهم ربما لا يمكنه الدفع' ٠ ٠‏ فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم» وإذا 


بلغه بلغه أنبه''' يشترون السلاح» E‏ للقتال» ينبعى أن يأخذهم. 
لرسول الله ما صددناك عن البيت» ولكن اكتب من محمد بن عبد الله فكتب مثله» فرسول الله خير من على 
قد محى من نفسه الرسالة» ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة» حرجت من هذه قالوا: نعم» فرجع منم 
ألفان» وبقى سائرهم» فقتلوا على ضلالتهم. (فتح القدير) اللهم اغفر لكاتبه» ون سعى فيه 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ض 45١‏ » والدراية ج١2‏ الحديث 5 لاص78١.‏ (نعيم) 

(5) أى كشف الشبہة. 

(۷) أحدهما الدعوة والآخر القتال. 

)١(‏ فلا يحتاج إلى القتل. 

(۲) أى المصنف. 

(۳) سمى به لأنه كان ابن أحت القاضى أبى ثابت قاضى سمرقند. 

() رمقال مالك وسيم ب ش' 

(5) قوله: “وهم مسلمون“ أى البغاة بدليل قوله تعالى: لإفإن بغت إحداهما» 7 ا الطائفتين من 
المؤمتين. (ب) 

(5) قوله: "مبيح عنده ” أى عند الشافعى يعنى علة إباحة القتال هو الكفر عنده» وعندنا العلة هو الحراب. (ب) 

(۷) وإن لم يوجد القتال حقيقة» كما أن القصر دار على علة المشقة أى السفر. 

(۸) أى دليل القتال. (ب) 

(9) أى عن اتبا ع الإمام. 

)٠١(‏ لتقوى ش وكتهم وتكثر جمعهم. (ف) 

)1١(‏ أى البغاة. ش 


(۱۲) ای يستعدون للقتال ويريدونه. 
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ويحبسهم حتى يقلعوا" عن ذلك ويخذتواتؤية دفعا للشسن بقدر 
الإإمكان . والمروى عن أبى حنيفة من لزوم ا ل على حال 

عدم الإمام» أما إعانة الإمام الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرة. 


ش فإن كانت لهم فئة ا فلن جربحهم.ء وأتبع موليهم ؛ دفعًا 
E ۰‏ يقي ف )0( 


جريحهم » ولم يتبع موليهم ؛ لاندفاع الشر دونه . 
وقال الشافعى: لا يجوز ذلك" فى الحالين"؛ لأن القتال إذا 


تركوه”" لم ببق قتلهم وو كام عر ني ها ةكس ناه أنه عفريل 
لا حقيقته. ولا يسبى لهم ذرية» ولايقسم''' لهم مال؛ لقول على يوم ١‏ 
ل "ولا يقتل أسيرء ولايكشف سترء ولا يؤخذ مال *» وهو 


)١(‏ من الإقلاع وهو الامتنا ع. (ب) 

(۲) قوله: ”والمروى [مبتداً] عن أبى حنيفة من لزوم البيت“ من قوله: إذا وقعت الفعنة بين المسلمين» 
فالواجب على كل مسلم أن يعتزل» ويقعد فى بيته؛ لقوله علية الصلاة والسلام: «من فر من الفتنة أعتق الله 
رقبته من النار»» وقال عليه الصلاة والسلام: «لواحد من الصحابة كن حلسًا من أحلاس بيتك»؛ فمحمول على 
حال عم الإمام» وما روى جماعة من الصحابة أنهم قعدوا فى الفتنة» فمحمول على أنه لم يكن لهم غناء 
وقدرة. (ف) 

(19) خبر. 

(٤)قوله:‏ ”أجهز [خوفًا من أن يبرا فينقلب]“ على بناء المفعول» وكذلك أتبع يقال: أجهزت على 
الجريح إذا أسرعت قتله وتممته. (عناية) 

4 أى لا حاجة إليه. 


باب البغاة 


(3) أى الإجهاز والإتباع. 

(۷) أى حالتى الفئة وعدمها. 

(۸) أى بالتولية والجراحة. (ف) 

(8) قوله: ” دفعا“ أى دفعا للشر؛ لأن شرهم قد ارتفع» فلا حاجة إليه» وهذا لأنه قتال على وجه الدفع» 
فصار كقتال غير الخوارج. (ب) 

)٠١(‏ أى دليل القتال وهو الإجماع. 

)١١(‏ بين المقاتلة. 
(؟1١)‏ قوله: ”يوم الجمل” هو الذى كان فيه وقعة عائشة مع على؛ وذلك لأن عثمان لما قتل لثمان عشرة 

RRL 
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القدوة فى هذا الباب"". وقوله فى الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فة فإن 
كانت يقتل الإمام الأسيرء وإن شاء حبسه؛ لما ذكرنا'”» ولأنهه” 
مسلمون» والإسلام ي يعصم النفس والمال» ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم 
إن احتاج المسلمون إليه . وقال الشافعى : لا يجوز والكراع على هذا ۰ 
ا جلاف له أنه ل 0 أن 
عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه الق "او كانت ق لا 
الاك" ولأن للإمام أن يفعل ذلك فى مال العادل عند الحاجة» ففى 


مال الباغى أولىء والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى” . 
ويحبس الإمام أموالهم» ولا يردها عليبم» ولا يقسيمها”” ی نرا 
فيردها عليهم» أما عدم القسمة فلما بيناه" . 


ليلة مضت من ذى المحجة سنة حمس وثلاثين» وبویع لعلى رضى الله عنه بالخلافة بايعه بالدينة من ا 
أصحاب رسول الله بء وفيهم طلحة وزبيرء : ثم ذكرا أنهما بايعاه کارهینء لا طا ئعين» فخرجا | إلى مكة» 
ومعهما عائشة إلى البصرة TE E‏ ا ا 
الكوفةء يستقر أهلها بالمسير معه فقدمواء فوقع بينهم قتال عظيم» وقتل يومئذ طلحة وزبير» وبلغت القتلى ثلاثة 
عشر ألفاء وإنما سمى يوم الجمل؛ لأن عائشة كانت يومئذ على جمل. 

وروى ابن أبى شيبة عن الضحاك أن علي لما هزم طلحة والزبير وأصحابهء أمر مناديّاء فنادى أن لا يقتل 
مقبل» ولا مدبر» ولا يفتح باب» ولا يستحل فرج» ولا مال. (ب) 

# راجع نصب الراية ج7 ص71 4» وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث رقمه ٤٦‏ ۷ ص۱۳۸. (نعيم) 

)١(‏ أى باب قتال الخارج. 

(۲) إشارة إلى قوله: دفعًا للشر. 

(۳) أى البغاة. 

)٤(‏ أى الجمل. (ب) 

)٥(‏ بيننا وبين الشافعى. 

(5) رواه ابن أ بى شيبة فى “مصنفه” فى باب وقعة الجمل بسنده إلى محمد ابن الحنفية. (ف) 

(۷) ورد فى الرواية والكراع أيضا. 

(۸) ولهذا لما وضعت الحرب أوزارهاء ردها إليهم. (ب) 

)٩(‏ أى الضرر العام الواقع بعامة المسلمين. 

زه ١)أى‏ بين المقاتلة. 

)۱١(‏ إشارة إلى قول على. (عناية) 
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وإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه يبيع الكراع؛ لآن خيس التمق أنظر 
وأيسر"» وأما الرد بعد التوبة» فلاندفاع الو عفنام فيا + 
قال : .وما جياه أهل البق من البلاد الى غلبرا علا من الخرات * 
والعشر لم يأخذه الإمام نان ؟ لان ولاية الأخنذ له باعساز المانة) 
ولم يَحمهم . فإن كانوا صرفوه فى حقه”'. أجزى من أخذ منه ؛ لوصول 
الحق إلى مستحقهء وإن لم يكونوا صرفوه فى حقه» فعلى أهله فيما بينهم 
وبين الله تعالى''' أن يعيدوا ذلك ؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه . 
قال العبد الضعيف””: قالوا”: الإعادة عليهم فى الخراج"؛ لأنهم 
مقاتلة» فكانوا مصارف وإن”''' كانوا أغنياء» وفى العشر إن كانوا فقراء 
تكذلات» لأند يض امقر اده وفك داه فى لكاو و 
يأخذه الإمام؛ لأنه ب يحميبم فيه؟ لظهور ولايته. ٠‏ 
E‏ ۳( و و ا 71000 
ومن قتل رجلاء وهما ١‏ من عسكر أهل البغى» نم ظهر عليهم» 
(۱) أى لکسر شوكتهم. 
(۲)قوله: ”أنظر وأيسر“ لأن إبقاءه يحتاج إلى المنفعة والخدمة. (ب) 
(۳) قوله: ”ولا استغنام فيما“ أى فى أموال أهل البغى لعصمتماء فلا تقسم بين أهل العدل. (ب) 
)٤(‏ بيان لما. 
(ه) أى فى ال جهة التى عيدها الشار ع. (ب) 
() قوله: ”فی ما بينم وبين الله“ لأن سقوط المطالبة قضاء لا يوجب سقوطها ديانة. (ب) 
(۸) أى مشايخنا. 
(9) لأن البغاة محل الخراج. 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
)1١(‏ أى فى كتاب الزكاة. 


اق ١)أى‏ فى الحول الآتى. 
16١)أى‏ القاتل والمقتول. 
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فليس عليهم شىء'"'؛ لأنه لا ولاية لإمام العدل حين القتل» فلم ينعقد 
موجبًا''' كالقتل فى دار الحرب. _ 

وإن غلبوا "على مصيرء فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل 
الصر عمداء ثم ظهر على المصرء فإنه يقتص منه”*'» وتأويله”” إذا لم يجر 
على أهله أحكامهم» وأزعجوا" قبل ذلك» وفى ذلك" لم تنقطع ولاية 
الإمام» فيجب القصاص . وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيّاء فإنه 
يرثه”*» فإن قتله الباغى” » وقال: قد كنت على حق» وأنا الآن على 
جداي راد ول اران | بلا ىر على البانال لم برلة1: را عاد 
أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : لا يرث الباغى””'' فى الوجهين”" , 
بد ون اي ا اا لا 
يضمن" ولا يأثم ؛ لأنه مأمور بقتالهم'؟' دفعًا لشرهم» والباغى إذا قتل 


)١(‏ أى لا يجب عليهم قتال ولا دية. 
- (؟) لعدم الولاية. 
(۳) أى البغاة. 
)٤(‏ كذا E‏ 
(ه) قوله: ” وتأويله“ إنما قال المصنف: هكذا لأن المسألة التى ذكرها من مسائل ' ا 
ولم يذكر فيه» هذا وإنما ذكره البزدوى فى “شرح الجامع الصغير". (ب) 
(7) يعنى أقلم أهل البغى من المصر. (عناية) 
(۷) قوله: * وفى ذلك“ أى فى ما إذا لم يجر أحكامهم. (ب) 
(8) قوله: " فإنه يره" ' بالاتفاق؛ لأنه مأمور بقتله» فلا يحرم الميراث. (ف) 
() أى قتل الباغى العادل. 
)٠١(‏ أى من العادل المقتول. 
)١1١(‏ قوله: ”فى الوجهين” أى فى الوجه الذى قال: أنا على الحق؛ وفى الوجه الذى قال: أنا على الباطل.(ع) 
(؟١١)أى‏ أصل هذا الخلاف. 
١7١‏ ) لا بالنفس» ولا بالمال. 
)١ 59‏ أى البغاة. 


المجلد الثاني - جزء ‏ كتاب السير #084 - 
الادل لا بجت الفا علدنا ويام | 
: رم ال الي ) OE e‏ 
تاب المرتدك؛ وقد أتلف نفس أو مالا . له أنه أتلف مالا معصوماء أو قتل نفسا 
معضوقة» :فيجب الضمان؟ اعتبار””' بمااقبل المئعة . 
ولنا إجماع الما 9" : رواه الزهرى» ولانه ا عن تأويل 
فا القت 0 ملحق بالصحيح» إذا ضمت إلية المنعة فى حق 
الدفع””'' كمافى منعة أهل الحرب"'" وتأويلهم» و ن 
الأحكاء”"" لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام» ولا التزام لاعتقاد الإباحة”') 


(1) أى بعد قيام ش وکتہم. (ف) 

(؟) به قال مالك. (ب) 

0) قوله: ”إنه يجب“ أى الضمان؛لأنها نفوس وأموال معصرمة؛ فيضمن بالإتلاف ظلمًا وعدوانا. (ف) 

)٤(‏ قوله: ' وعلى هذا الخلاف [بيننا وبين الشافعى]“ فلا يجب الضمان عندناء وعلى قول الشافعى فى 
القديم: يجب. (ب) 

(ه) أى قياسًا بما إذا قتل» أو أتلف قبل المنعة» فإنه ح يجب الضمان. (ب) 

(1) قوله: ”إجماع الصحابة" يعنى على أن لا يضمن الباغى» إذا قتل العادل» قلت: روى ابن أبى شيبة 
فى ”مصنفه فى أواخر القصاص: أخبرنا معمر عن الزهرى أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة 
خرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشركء ولحقت بالحرورية» فتروجت ثم رجعت إلى أهلها تائبة 
فكتب إليه الزهرى: أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت» وأصحاب رسول الله كته من شهد بدرا كثير» فاجتمع 
رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا فى فرج استحلوه بتأويل القرآن» ولا قصاصا فى دم استحاوه 
بتأويل القرآن إلا أن يوجد شىء بعینه» فيرد على صاحبه» وإنى أرى أن ترد على زوجهاء وأن يحد من افترى عليها. (ت) 

(۷) أى الباغى. : 

(8) بيانه أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين بالمعصية» صغيرة كانت أو كبيرة؛ لقوله تعالى: 
طإومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيما؛ وتأويلهم هذا وإن كان فاسدا لکن اعتبر فى دفع 
الضمان لما روى عن الزهرى انفا. (ب) 

(9) أى من التأويل. (ب) 

(١٠)أى‏ دفع الضمان. 

)١١(‏ يعنى بعد ما أسلموا. 

(۱۲) قوله: ”وها“ إشارة إلى قوله: والباغى إذا قتل العادل لا يجب الضمان ويأثم. (ب) 
(۱۳) ای أحكام الشرع: 


e r r 
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عن تأويل» ولا إلزام" لعسدم:الولاية لوجود المنعة» والولاية” باقية8 
قبل المنعة» وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقاداء بخلاف الآنه”" ؛ 
لأنه لا منعة فى حق الشارع» إذا ثبت هذا فنقول : قتل العادل الباغى قت" 
بحق» فلا يمنع الإرث” . ولأبى يوسف فى قتل الباغى العادل أن التأويل 
|| الفاسد” إغايعتبر فى حق الدفع» والحاجة ههنا إلى استحقاق الإرث» 
فلا يكون التأويل''' معتبراً فى حق الإرث . 

IEE‏ أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضًا”"' ؛ إذ القرابة سبب 
الإرث» فيعتبر الفاسد فيه إلا أن من شرطه” '' بقاءه على ديانته» فإذا قال : 
كتا عن الماطل و 

قال: ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفى عساكرهم؛ لأنه إعانة 
على المعصية''''» وليس ببيعه بالكوفة””" من أهل الكوفة» ومن لم يعرف 


)١5(‏ قوله: ” لاعتقاد والإباحة" يعنى أن الساغى اعتقد إباحة أموال العادل بأن العادل عصى الله ورسوله» 
ولم يعمل بموجب الكتاب. (ع) 

5 على الباغى.‎ )١( 

(۲) قوله: ' والولاية [للإمام] إلخ“ جواب عن قولهما؛ اعتبارًا بما قبل المنعة. (ب) 

(؟) فيحكم بوجوب الضمان. 

)٤(‏ قوله: ' بخلاف الآثم ' حيث يثبت سواء كانت لهم منعة» أو لا. (ب) 

(5) قوله: "فلا يمنع الإرث “ لأن حرمان الإرث جزاء فعل مخطورء فلا يعطى بمباح. (ب) 

(5) قوله: "أن التأويل إلخ“ حاصله أن التأويل الفاسد إنما يعتبر فى حق دفع الضمان» لا فى حق اسنتحقاق 
الميراث» فيحرم الإرث؛ لانه قتله بغير حق. (ب) 

(۷) الفاسد. 

(۸) أى فى قتل الباغى العادل. (عناية) 

(۹) كما يعتبر فى دفع الضمان. (ب) ١‏ ْ 

٠١9‏ )قوله: ”إلا أن من شرطه” أى من شرط الإرث أن يكون مصرا على دعواه» فإذا رجع فقد بطلت ديانته 
قبل استيفاء حقه» فبطل» وإن قال: كنت على الباطل انتفى الدافع» وهو التأويل الفاسد» فيجب الضمان» فيحرم 


ر 


عن الميراث.(ك) 
)١١(‏ قوله: "لانه إعانة على المعصية“ وقال الله تعالى: فإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان). (ب) ْ 


)١١(‏ قوله: ' بالكوفة” باعتبار 


أن البغاة خرجوا فيها أولاء وإلا فالحكم فى غيرها كذلك. (عناية) 


المجلد الثانى < جزء “TY : ٤‏ 1 كتاب اللقيط 


من أهل الفتنة بأمر”؛ لأن الغلبة فى الأمصار لأهل السلاح» وإنما يكره بيع 
نفس السلاح لا بيع مالايقاتل به إلابصنعة ٠"‏ ألا ترى أنه يكره بيع 
المعازف”" » ولا يكره بيع الخشب""» وعلى هذا“ الخمر مع العنب . 

كتاب اللقيط 
اللقيط سمى به باعتبار مآله؛ لما أنه يلقط» والالتقاط مندوب إليه لما فيه 


ر کے م 
6 


من إحياءه”2» وإن عْلَّب على ظنه ضياعه''" فواجب . 


5 57 (1۲( ش . 
هوالمروى عن عمر وعلى رضى الله عنهما "2 ولأنه 


)١(‏ قوله: "إلا بصنعة“ يريد به الحديد؛ لأنه غا يصير سلاحًا بفعل غيره» فلا ينسب إليه. (عناية) 

2( قوله: یکره بيع المعازف [لانه إا يصير معزفا بفعل غيره. ع جمع معزف يكتسر: الميم» وهو 
ضرب من الطنابير تتخذ به أهل اليمن. (ب) 

. (") أى الذى يتخذ منه المعازف. (ب) 

()قولە: ”وعلى هذا“ أى لا يجوز بيع الخمرء ويجوز بيع العنب» ثم الفرق لأبى حنيفة بين هذه 
المسالة» وهى كراهة بيع السلاح من أهل الفتنة» وعدم كراهية بيع العصير ممن يتخذ خمراء أن المعصية هناك 
الخاصة» كذا فى ” الفوائد الظهيرية . (إله داد) 

(0) قوله: ” كتاب اللقيط “ أعقب اللقيط واللقطة الجهاد؛ لما فيه من كون النفوس والأموال عرضة 
للفوات» وقدم اللقيط على اللقطة لتعلقه بالنفس» المتعلق به مقدم على المتعلق بالمال» وهو لغة ما يلقط أى يرع 
)ا فيه من أحياءه؛ لانه على شرف الهلاك. (ب) ١ ١‏ 

(۷) أى اللقيط. (ف) 
)0 قوله: " اللقيط حر“ أى ولو كان الملتقط عبداء فيحد قاذفه» والجناية عليه كالجناية على الأحرار» 
ولا يحد قاذف أمه؛ لانه لا تعلم حريتها. (ف) 

(9) قوله: ”الحرية“ لأنهم من أولاد آدم وحواءء وهما حران» والرق إنما هو بعارض الكفر على ما 
)١١(‏ قوله: ”دار الأحرار“ فمن كان فيا يكون حرا باعتبار الظاهر. (ب) 
)١١(‏ والغالب فى من يسكن دار الإسلام الحرية. (عناية) 
)١١(‏ قوله: "هو المروى عن عمر وعلى [فإنهما أنفقا على اللقيط من بيت المال] * قلت: أما الرواية عن 


مي 
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التكسب» ولا مال له» ولا قرابة» فأشبه المقعد" الذى لا مال له" 
1 برك لبيت المال. والخراج بالضمان””"» ولهذا“ كانت جنايته 
'؛ والملتقط متبرع فى الإنفاق عليه لعدم الولاية” إلا أن يأمره 


د "؛ ليكوة ديا عليه" لنمو ال 

قال" : .فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذ منه ؛ 0 
الحفظ له ''' لسبق يده. فإن ادعى مدع" أنه ابنه» فالقول قول" » معنا 
E N e‏ ااا والقياس eT‏ 


سا الل . وجه الاستحسان أنه إقرار للصبى بما ينفعه ؛ 
لآنه ر شرف بالتمنت * أ ويعبر بعدمهء ثم قبل : : يصح فى حقه جقه ‏ دون 
عمر» فأخرجه مالك ف فى الموطاً » والشافعى فى ' دة » والبيبقى فى ' المعرفة' » وعبد الرزاق فى 
مصنفه أ» وابن سعد فى ”الطبقات" » وأما الرواية عن على:: فرواه عبد الرزاق. (ت) 

)١9‏ أى اللقيط. 

(۱) قولهء فأشبه المقعد“ 0 ات ولمعرايل كمي وعدم المال» وعدم من 
يجب عليه نفقته. (ب) 

(۲) فإن نفقته أيضا فى بيت المال. 

(۴) قوله: ”والخراج ج بالضمان“ أى له غنمه» وعليه غرمه. (عناية) 

)٤(‏ أى أجل كونه الخراج ج بالضمان. (ب) 

(5) أى بيت المال. (عناية) 

(5)أى لعدم ولايته فى التصرف فى حقه. (ب) 

(۷) أى بالإنفاق عليه. 

(8)قوله: ” ليكون ديئًا عليه“ لا طيدن العو ايفين ار ار E REE‏ 
لا يرجع بما أنفق» وهو كذلك فى الأصح؛ لأن مطلق الأمر بالإنفاق | إنما يوجب ظاهرا ترغيبه فى إتمام 
الاحتساب» وتحصيل الثواب. (ب) 

(9) أى القدورى. (ب) 

)٠١(‏ كما فى سائر المباحات. (ب) 

)١١١‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 

(۱۲) أى يثبت نسبه بمجرد دعواه. (ف) 

(۱۳) قوله: "إذا لم يدع الملشقط نسبه“ أما إذا ادعى الملتقط نسبه» فهو أولى؛ لأنهما استويا فى الدعوى» 
ولأحدهما یدو صاحب اليذ أولى. (ب) 

)١5(‏ أى الذى ذكره القدورى. (ب) 

)١5(‏ أى بقبوته من الخارج المدعى. 


71ت كتاب اللقيط 


سم س ع سے س 


0 لوقيل اح مه ا ا "© ولو ادعناه 
الملتقط"”» قيل : يصح قياسنًا واستحسانا 9 والأصح أنه على القياس 
اوالاستحسان ا ا 
| ون ادعاهاثنان"» ووصف أحدهما علامة فى جسده”» فهو أولى 
71 لأن الظاهر شاهد له لموافقة فة العامة كي وإن لم يصف أحدهما 


علامة» فهو ابنبما لاستواءهما فى السبب"""» ولو سبقت دعوة أحدهماء 
تاكن 


أفهو ابنه؛ لأنه ثبت حقه فى زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البينة 
١‏ لس هي سمهت 
لأن البينة أقوى . وإذا وجد فى مصر من أمصار المسلمين ٠"‏ أو فى قرية من 


raa e nm o na 


أقراهم» فادعى ذمى أنه أبئه » ثبت نسبه ين ركان كلما وهذا 
استحسان'" ؛ aS‏ وهو نافع للصغير» وإبطال 


(13) أى فى -. عق ثيوته منه. (ب) 

)١(‏ فلا يخر ج اللقيط من يده. 

(۲) قوله: يبتنى عليه بطلان ده لأن الأت أخى بالود من الأحبى: (ب) 

(9) قوله: ” لو ادعاه الملتقظ “ أى لو ادعى نسب اللقيط» وقال: هو ابنى بعد ما قال: إنه لقيط. (عناية) 
)٤(‏ قوله: 0 “ لأنه ادعى شيمًا فى يد نفسه» ولا مناز ع له أحد. 

(5) قوله: " والأصح أنه على القياس والاستحسان [أى فى القياس لا يصح» وفى الاستحسان 0 
أوجه القياس: أنه متناقض ؛ لأنه زعم أنه لقيط فى يده وابنه لا يكون لقسيطً. . ووجه الاستحسان: أنه يلتزم حفظه 
ونفقته بهذا الإقرار و اجافس اعنم يحوي النسب» كما إذا أكذب الملاعن نفسه. (د) 

(3) أى فى "المبسوط . (ب) 

(۷) أى شخصان من خار ج. (ب) 

(۸) أى جسد اللقيط مثل ثيابه ونحوه. (ب) 

(9) فيجب على اللقيط دفعه. (ب) 

)٠١(‏ أى الدعوة. 

١ 3‏ لأن البينة أقوى. (ب) 

١‏ (19١)قوله:‏ ” وإذا وجد إلخ “ الحاصل أن المسألة على أربعة أوجه: : أحدها: أن يجده مسلم فى مكان 
| المسلمير ن كالمسجد ونحوه» فيكون محكوما عليه بالإسلام. والثانى : أن يجده كافر فى مكان أهل الكفر كالبيعة 
ْ والكنيسة» فيكون محكوما عليه بالکفر» لا يصلى عليه | إذا مات. والغالث: أن يجده كافر فى مكان المسلمين» 
والرابع: أن يجده مسلم فى مكان الكافرين» ففى هذين الفصلين» اختلفت الرواية. (نباية) 

)١(‏ قوله: “وهذا استحسان “ والقياس أن لا يصح؛ لأن فى ثبوت نسبه منه نفى إسلامه الثابت بالدار. . (ف) 
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الإسلام الثابت بالدارء وهو يضره» فصحت دعوته فيماينفعه دون ما 
٠. (۲) ١‏ ۰ 5 35 5 ع ٠‏ 28 € 8 03 7 58 
ا وإن رجد فى قرية من قرى أهل الذمةء او فى بيعة. أو كنيسة 
كان ات الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًا رواية واحدة وإن كان 
الرواية فيه» ففى رواية كتاب اللقيط © اعتبر المكان لسبقه””'» وفى كتاب 
ل Ws‏ : 5 
الدعوى فى بعض النسخ اعتبر الواجدء وهو رواية ابن سماعة عن 
]محمد لقوة اليدء ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار حتى إذا سبى مع 
(Mf. 1‏ (9) ...حا 

1 55 ٠ ۰ 3 2 ٠ 
الصغير أحدهما يعتبر كافرا ل عم سك ون اي نظر‎ 
للصغير. ومن ادعى”''' أن اللقيط عبده لم يقبل‎ 
ء۶‎ 3 ٠. ۶ 3 ۶م کک‎ 
أن يقيم البينة”"“ آنه عبده + فإن ادعی '' عبل أنه ابنه» تیت نسبه منه ؛ لأنه‎ 
فلا تبطل الحرية‎ ٠ ينفعه» وكان حرًا؛ لأن المملوك قد تلد له الحرة“‎ 

(۲) قوله: دون ما يضره [أى إبطال الإسلام] ٠‏ وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر؛ لجواز 
مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت أمه. (ف) 

(۳) أى كونه ذمياء أى الذى ذكره القدورى. 

)٤(‏ أى فى البيعة أو الكنيسة. 

(5) أى من ”المبسوط “. (ب) 

(5) اى فى الفصلين. 

(۷) اى بعض نسخ المبسوط . (ب) 

(۸) حتى لا يصلى عليه. 

(9) لان الإسلام نافع» والكفر ضار له. 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 

(١1١)أى‏ بمجرد قوله: ش : 
)١١(‏ قوله: "إلا أن يقيم البينة “ لا يقال: هذه البينة ليست على خحصم» فلا يقبل؛ لأن ١‏ للتقط خصم؛ لأنه 
احق بثبوت يده عليه» فلا تزول إلا بالبينة» وما قلنا هذا کی لا ينتقض با إذا ادعى خارج نسبه؛ فان يده تزول 
بلا بينة على الأوجه. والفرق أن يده اعدبرت لمنفعة الولد» وفى دعوى النسب منفعة فرق المنفعة التى أوجبت 

(۱۲) هذا لفظ القدورى. (ب) 

)١4(‏ قوله: ”لأن المملوك إلخ“ حاصل الكلام أن المملوك قد تلد له الحرة» فلا يكون عبداء وقد تلد له الأمة؛ 
فيكون عبداء والظاهر فى بنى آدم الحرية» فلا تبطل بالشك. (ب) 


منه''''؛ لأنه حر ظاهرا إلا 
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اظاهرية الشك. والح فى دعوت اقبط آولی من العبد”"ء والسلم أولى 
em TT‏ أ 


كنا إذا كان ندا على داية» وهو عليہا؛ ؟ لما و ثم يصرفه 
الواجد إليه بأمر القاضى ؛ لأنه مال ضائع”'» وللقاضى ولاية صرف 


مثله إليه» وقيل : يصرفه بغير أمر القاضى ؛ لأنه" للقيط ظاهر ا 
وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه كالطعام والكسوة؛ .لآنه من 


الإنفاق» ولا يجوز تزويج الملتقط اتا ييا من القرابة 
والملك:والنلطنة: قال: ولا تضرف" الل ا ° 


وهذا”"' لأن ولابة التصرف لتثمير المال» وذلك يتحقق بالرأى الكامل» 
GS‏ له ا 


0 أولى من العيد. كه (عناية) 
ا اب e‏ اعارا للظاهرع* فإن قيل: الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق» 
فلو ثبت الملك للقيط بهذا الظاهرء كان الظاهر مثبتا للاستحقاق» قلنا: هذا الظاهر يدفع دعوى الغير» ثم الظاهر 
أن يكون الأملاك فى يد الملاك. (ك) 

)٤(‏ هذا هو ظاهر الرواية. (ب) 

(5) قوله: ”لأنه مال ضائع يعنى لا حاف له ومالكه وإن کان معهء فلا قدرة له على الحفظاء وللقاضى 
ولاية صرف مثله إليه. (ف) 

(3) أى المال. 

(۷) وبه قال أجمد. (ف) 

(8)قوله: لانعدام سبي الولاية” فإن قيل: قد أحياه بالالقاط 4 والتربية» فوجب له أن تنبت له الولاية 
بالإعتاق الذى هو إحياء حكما. قلنا: : الرقيق فى صفة المالية هالك؛ والمعتق يحدث فيه هذا الوصفء واللقيط | 
كان حيًا حقيقة» فا ملتقط لا يكون محيًا له لا حقيقة ولا حکمًا. (ك 

| بالبيع والشراء. (ف)‎ )٩( 

(١٠0)قوله:‏ اعتبارًا بالأم “ فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك من التصرفات ما لا يملكه الملتعط كالتزويج 
عند عدم العصبة لعدم ملكه لذلك أولى . (ف) 

)١١(‏ أى عدم تصرف كل واحد من الأم والملتقط. (ف) 

09 أى الأم والملتقط.. (ف) 

5١‏ ١)قولة:‏ “أحدهما” لأن للملتقط رأيا كاملاء ولا شفقة له» وللأم شفقة كاملة» ولارأى لها. (عناية) 


الجلد الثاني - جزء 6 -55- ٠‏ كتاب اللقطة 


قال: ويجوز أن يقبض"' له الهبة؛ لأنه نفع محض»› ولهذايملكه 
الصغير بنفسه”'"' إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها. 
E‏ ويسلمه فى صناعة؛ ا ات و ال 


قال ا 

قال العبد الضعيف: وهذا رواية القدورى فى مختصره » وفى 
”الجامع الصغير“: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره فى الكراهية» وهو الأصح . 

جه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه. ووجه الثانى : أنه لا يملك إتلاف 
منافعهء فأشبه العم" بخلاف الأم؛ لأثها تملكه على ما نذكره فى 
الكراهية”” إن شاء الله تعالى . 0 

كتاب اللقطة“ 

قال : اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء ويردها 

على صا لآن الأخذ على هذا الوجه''" مأذون فيه شرع" , بل هو 


(01)أى الملتقط. 

(۲) بغير إذن الولى. 

(۳) أى القدورى. 

(4) قوله: "لأنه من باب تثقيفه” التثقيف تقويم المعوج بالفقاف» وهو ما يسوى به الرماح» سناد 
للتاديب والتهذيب. (عناية) 

(0) أى القدورى. 

(5) هذا اللفظ ليس على قانون اللغة» وإنما هو على اصطلاح الفقهاء. 

(۷) فإنه لا يجوز للعم إجارة الصغير. (ب) 

(۸) أى فى آخر كتاب الكراهية فى المسائل المتفرقة. (ب) 

(9) قوله: ” كتاب اللقطة“ اللقطة فعلة بضم الفاء وفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولزة وضحكة 
لكثير الهمز وغيره» وبسكونها للمفعول كضحكة وهزوة للذى يبزأ منه» وإنما قيل للمال: لقطة بفتح العين؛ لان 
طبائع النفوس غالبا تبادر إلى التقاطه» فصار المال باعتبار أنه داع إلى أحذه كأنه الكثير الممتقط مجازاء وما عن 
الأصمعى وابن الأعرابى: أنه بفتح القاف أيضا اسم للمال» فمحمول على هذا يعنى يطلق على الال أيضا. رف 

(١٠)أى‏ القدورى. 
)1١(‏ أى وجه الإشهاد. (ب) 
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الأفضل” عند عامة العلماء» وهو الواجب إذا خاف الضياع”" على ما 
الوا“ .وإذااكان كذلك لاتكون منضمونة عليه“ وكذلك إذا 
تضادقا” أنه أخذها للمالك؛ لأن تضادقهما حجة فى حقهماء فصار 
كالبينة؟' . ولو أقر” أنه أخذه لنفسه يضمن بالإجماع“؛ لأنه أخذ مال 
غيره بغير إذنه» وبغير إذن الشرع» وإن لم يشهد الشهود عليه" وقال 
الآخذ: أخذته للمالك» وكذبه المالك”''' يضمن عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو نوست لا يضمن > والقول قوله"'*؟ لأن الظاهر شاهد 
لد ا دون المعصية وا أنه اف ست الاد وه 


)١(‏ قوله: ' أشرعًا TT‏ الحا امن أصاب لقطة فليشهد ذو عدل»» رواه إسحاق 
ابن راهريه فى " أمسئدة “0-3 

)١(‏ قوله: "بل هو الأفضل ˆ احتراز عن قول من يقول: إنه أخذ مال الغير بغير إذن صاحبه» وذلك حرام 
شرعاء وعن قول من قال: أخذه جائز» لكن تر كه أفضل. (عناية) 

(؟) أى ضياع اللقطة بتركها. 

(۳) أى مشايخنا. (ب) 

(4) لأنه لم يأخذه لنفسه. (ع) 

(د) أى الملتقط والمالك. 

(1)قوله: ”فصار كالبينة ر يعنى أن البينة إذا وجدت عند الأخذ لا يجب الضمان» فكذا إذا وجد 
التصادق. (ب) 

() ذكره تفريعًا لمسألة القدورى. (ب) 

(1.) قوله: 'بالإجماع حر A‏ ا لعا نه اد EES‏ 
فيه حلاف أبى يوسف. (ب) 


م كتاب اللقطة 


6 أى عند الالنقاط. 
9 )ای قال: إنك أخدذته لنفسه. 


)١١١‏ وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. (ب) 

E sS HE و‎ 

(۲) قوله: ایا الحسبة را من الا جات کالفا اعا ب] “ لأن فعل المسلم محمول على 
ما يحل شرعاء وهو أخذه للردء لا لنفسه. (عناية) 

(4١)قوله:‏ ”ولهما الخ“ ذكر فى ” فتاوى قاضى خان هن تلوف ونا ا اديب أن 
قال بهد احذا باود عند ارام أرخات أنه لو أشهد عند رقع أده مه الال ا كرد طلا رد 
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اد هال الخ وادعى مايبرأه. ولو أيه الكت وفيهوقع 
الشك”""ء فلا يبراء ومناذكر من الظاهر يعارضه مله ؛ لأن الظاهر أن 
يكون المتصرف عاملاالنفسه» و ووه 


شد لفط فدلوه على واخدة كانت اة" أو أكثر؛ لأنه اسم 
جنس . قال" : فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًاء وإن كانت 
عشرة فصاعدا عرفها حولا . قال العبد الضعيف“ : وهذه رواية عن أبى |أ 
كي وقوله: اناما معنا" على حسب ما يرى الإمام» وقدزه محمد 


فى "الأصل "'''' بالحول عن غير تفصيل بين القليل والكثير» وهوقول 
مالك والشافعى وه ان «من التقط شيئًا فل 0 


الإشهاد. (ك) 

(1) أى بغير إذنه. 

()قولە: “وفيه وقع الشك” وهو أن بحل أنه أذ له فيضن وحمل أك أده لاف 
فلا يضمن» فوقع الشك» فلا يبرأ عن الضمان. (ب) 

(۳) وهو قوله: لأن ظاهر الحال شاهد له. (ب) 

)٤(‏ أى الملتقط. 

)٥(‏ أى ينادى. (ب) 

() قوله: ”واحدة كانت | إلخ” يعنى سواء كانت اللقطة من جنس واحدء أو من أجناس مختلفة كالذهب 
والفضة والثوب؛ لأن اللقطة اسم جنس يتناول الكل. (كفاية) 

(۷) أى القدورى. 

() أى المصنف. 

(9) قوله: "هذه رواية عن أبى حنيفة” يشير إلى أنها ليست ظاهر الرواية» فإن الطحاوى قال: إذا التقط 
|القطة يعرفها سنة سواء كان الشىء نفيساء أو يبا فن اه الرواية . (عناية) 

)٠ ١‏ قوله: معناه إلخ ” روى عن أبى حنيفة أنها إن كانت مائتى درهم فصاعدا يعرفها حولاء وإن كانت 
۰ عشرة فصاعدا يعرفها شهراء وإن كانت ثلاثة فصاعدا يعرفها عشرة أيام» وإن كانت درهمًا فصاعدا يعرفها ثلاثة 
أيام» وإن كانت دانقا فصاعدا يعرفها يومّاء وإن كانت دون ذلك ينظر نة ويسرة» ثم يصدقه فى كف فقیر. 
| وقال شمس الأثمة السرخسى: وشىء من هذا ليس بتقدير لازم؛ بل يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه 
أن ساتجبالا بطلا بعد ذلك. (ب) 
)١ 0‏ أى المبسوط. (ب) 
(۱۲) أخرجه إسحاق بن راهويه. (ت) 


mH 
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سنة)* من غير فصل ٠.‏ وجه الأول: أن التقدير بالحول ورد فى لقطة 
كانت مائة ديئار”' تساوى ألف درهم› والعشرة وما فوقها فى معنى الألف 
فى تعلق القطع به فى السرقة» وتعلق استحلال الفرج به وليست 


| فى معناها فى حق تعلق الزكاة“» فأوجبنا التعريف بالحول احتياطاء وما 


دون العشرة ليس فى معنى الألف بوجه ما" ففوضنا إلى رأى المبتلى به . 
وقيل : الصحيح أن شيمًا من هذه المقادير ليس بلازم”"'» ويفوض إلى 
رأى الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحببا لا يطلبها بعد ذلك» 
ثم يتصدق به» وإن كانت اللقطة شيئًا لا يبقى عرّفه حتى إذا خاف أن يفسد 
تصدق به» وينبغى أن يعرفها فى الموضع الذى أصابها . ظ 
و فى المجامع " فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبهاء وإن 
كانت شيئًا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة» وقُشور الرمان" يكون 


)١9‏ قوله: "فليعرفه“ ظاهر الأمر بتعريفها سنة يقتضى تكرار التعريف عرفا وعادة» لكن يجب حمله على 


| المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت» ويكرر ذلك كلما وجد مظنة» وما قدمناه من قول أبى الواجى تما يفيد 


الاكتفاء مرة واحدة هو فى دفع الضمان عنه» أما الواجب فأن يذكره مرة بعد أخرى. (ف) 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص57 4» والدراية ج۲» الحديث ۷٤۷‏ ص١٤١‏ . (نعيم) 
(۲) قوله: "ورد فى لقطة كانت مائة دينار إلخ“ يشير إلى ما فى * صحيح البخاری : عن أبى بن كعب 


قال: أخذت صرة مائة دينار» ذأتيت رسول الله ميلك فقال: عرفها حولا فعرفتهاء فلم أجد من يأخذهاء ثم أتيته» 
فقال: عرفها حولاء فعرفتهاء ثم أتيته ثالثاء فقال: «احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبما وإلا 
استمتع بہا». (ب) 

() لأن اليد تقطع فى السرقة بالعشرة فما فوقها. (ب) 

(4) فإن تقدير المهر بالعشرة فصاعدا. 

)٥(‏ فإن الزكاة لا تحب ل العشرة. 

(3) لا فى السرقة» ولا فى النكاح» ولا فى غيرهما. 

(۷) هذا القول اختاره السرخحسى. (ف) 

(8) كالأسواق وأبواب المساجد. 

(9) قوله: ” كالنواة وقشور الرمان” يعنى إذا كان فى مواضع مختلفة» فجمعها وصار بحكم الكثرة» 
لها قيمة» فإنه يجوز له الانتفاع بها؛ لآن القيمة ظهرت بالاجتماع؛ وهو حصل بصنعه» ولكنه لا يملكها حتى 
إن صاحبها إذا وجدها فى يده بعد ما جمعها جاز أن يأحذها؛ لأن الإلقاء متفرقا دليل على الإذن» لا على 
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إلقاءها إباح حه حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف». ولكنه مبقى على ملك 


مالكه ؟ ا اليه 
قال" فنا 0 N‏ ع ا إيصالا للحن إلى 


المستجق» وهو واجب”'' بقدر الإمكان» وذلك بإيصال عينها”” عند الظفر 
بصاحبباء وإيصال العوض» وهو الثواب على اعتبار إجازته”" التصدق 
بباء وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها. 
قال: فإن جاء صاحبها يعنى بعد ما تصدق بہاء فهو بالخيار إن شاء 
مضي الصدقة» وله ثوابها؛ لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرء' 
لم يحصل بإذنه» فيتوقف على إجازته, والملك يشبت للفقير قبل 
الأجازة" a‏ . بخلاف بيع الفضولى لشبوته 3 
بعد الإجازة فيه' ا ؛ لأنه سلّم ماله إلى غيره بغير 


ار 

(۱) ای القدورى. 

(۲) قوله: ”فإن e E‏ زو ESE ha E‏ (ب) 

(؟)قوله: 'وإلا تصدق بها [أى إن لم يجئ مالكها]” أو أكلها إن كان فقيراء أو استقرضها يإذن الإماي 
وإن شاء أمسكها أبداء حتى يجىء صاحبہاء وإذا خشی الموت يوصى بہا کی لا یدخل فى المواريث. (ف) 

)٤(‏ للخروج عن العهدة. 

زه) أعيعين اللفطة. 

(1) قوله: "على اعتبار إجازته [أى إجازة صاحب اللقطة]" إنما قيد به؛ لآل زان سر اميدق لايكون 
الثواب له. (ب) 
ا (۷)قوله: وإن [الواو وصلية] حصل يإذن الشرع ' أخرج البزار والدارقطنى من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه مرفو عا : من قط شيت فلعرقه سن إن جام صاحيه رده له وإن لم ياك ماحبة يسدق ب . (ب) 

(8) قوله: والملك يغبت إلخ” جواب سؤال مقدرء تقريره: أن يقال: لما توقف التصدق على إجازته» 
فينبغى أن يشترط وجود امحل عند الإجازة» لكن ن لا يشرط حتى إذا هلك المال فى يد الفقير» > ثم أجاز المالك» 
جاز. وتقرير الجواب: : أن املك ثبت للفقير قبل الإجازة؛ لأن الملتقط لما أذن له الشرع فى التصدق ملكه الفقير؛ 
لار ن الصدقة من أسباب الملك» ؛ فلا يتوقف ثبوته على قيام امحل. 

فإن قيل: لو ثبت الملك للفقير» ينبغى أن لا يأخذه المالك إذا كان قبائما فى يدي قلنا: ثبوت الملك لا يمنع 

صحة الاسترداد كالواهب ملك الرجو ع بعد ثبوت الملك للموهوب له. (ب) 

(5) أى الملك يثبت فيه بعد ثبوت الإجازة» فلا بد من قي م اما ل وقت الإجازة. 
) ۰ى فى بيع الفضولى. 


” 


كتاب اللقطة 


عين ماله . قال : ويجوز الالتقاط فى الشاة والبقر والبعير» وقال مالك 
والكنافعي: إذا وججد البعير والبقر فى الصحراءء فالترك أقضل ”© وعلى 
هذا الخلاف الفرس . لهما أن الأصل فى أخذ مال الغير الحرمة والإباحة 
مخافة الضياع"» وإذا كان معها”" ما يدفع عن نفسها يقل الضياع”". 
ولكنه يتوهمء فيقضى بالكراهة» والندب إلى الترك. ولنا أنها لقطة يتوهم 
ضياعها”'' » فيستحب أخذهاء وتعريفها صيانة لأموال الناس» كما فى 
الا ئ 

فإن أتفق الملتقط عليبا" " بغير إذن الحاكم » فهو متبرع ؛ لقصور ولايته 
عن ف ارك "رون اق کاود على اا :لان 


(۱) قوله: ”بغر إذنه " فإن قيل: كيف يصح تضمينه؛ وقد تصدق بها بإذن الشرع؟ فأجاب بقوله: إلا أنه 
بإباحة إلخ يعنى أن الإذن كان إباحة منهء لا إلزاماء ومثل ذلك الإذن يسقط الإثم. ( ع) 

(۲) فإنه يحل بإباحة شرعية لكن بالضمان. (ب) 

(۳) قوله: ”وإن شاء ضمن المسكين” رأيبما ضمنه لا يرجع على صاحبه» فإن كلا منهما ضامن بفعله» 
املتقط بالتسليم بغير إذن المالك» والفقير بالتسلم بدو نه لا يقال: الفقير مغرور من جهة الملتقط» فيرجع عليه؛ 
لأن التعزير إذا لم يكن فى ضمن عاند لا يوجب شيئا. (ع) 

(4) فصار كالغاصب. 

ك0 أى القدورى. 

(5) وبه قال أحمد. (ب) : 

(1) قوله: ”والإباحة مخافة الضيا ع“ فيه نظر؛ لأن مخافة الضياع يوجب الأخذ, لا أن يبيحه. ( ع) 

(8) أى مع اللقطة. : 

(9) كالقرن فى البق وزيادة القوة فى البعير بكدمه ونفخه» وكذلك فى الفرش. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ” ولنا أنها لقطة إلخ” فان قلت: ما تقول فى حديث رواه البخارى عن زيد بن خالد: (إن رجلا 
سأل رسول الله عن اللقطة قال عسرفها سنة قال فضالة الغنم تال خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب قال 
با رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله إل حتى احمرت وجناته وقال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها 
حتى يلقاها رببا»» قلت: هو محمول على ما إذا لم يخف عليماء أما إذا خيف عليباء فأخذه أولى. (ب) 

)1١(‏ أى اللقطة. 

(۱۲) فصار كما إذا قضى دين غيره بغير إذنه. (ب) 
aaa‏ 


id sae ıa Dn sun MF. 
اا اا‎ ced a tgs aaa e 


الماجلد الثاني - جزء٤‏ - ۳V‏ كتات اللقطة 
| القاضى ولاية فی مال الغا نظرا له» وقد يكون النظر فى الإنفاق على 


مانبين”" . وإذارفع ذلك" إلى الحاكم» نظر فيه»ء فإن كان للببيمة”" 
0 ؛ لأن فيه إيقاء العين على ملكه من غير 


الأصلح الإنفاق عليهاء أذن فى ذلك » e‏ 
نه نصب ناظراء وفى هذا نظر من الحانبين“. قالوا” : إنما يأمر 
بالإنفاق يومين» أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى ؟ رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا 
لم يظهر يأمرببيعها””'' ؛ لأن دارة النفقة مستأصلة» فلا نظر فى الإنفاق مدة 
منذيدة. قال "": وفى "الأصل ': شرط إقامة البينة"'› ؛ وهو الصحيح ؛ 
يي u‏ ولا يأمر فيه بالإنفاق» وإغا يأمر به فى 


05)أى ان 
)١( ٠‏ قوله: "على ما نبين” لامح عر 021 وإذا كان الأصلح إلخ. (ب) 
(۲) أى أمر اللقطة. 
(۳) كالحيوان الذى يركب. 
)٤(‏ قوله: ”و كذلك يفعل بالعبد الآبق “ فإنه يؤجره وينفق عليه من أجرته؛ لأن فيه إبقاء لملكه. (ب) 
(5) كالشاة مثلا. (ب) 
. () أى من حيث المالية. 
(/) أى الحاكم. 
(۸) قوله: ' من الجانبين” جانب المالك يإبقاء عين ماله وجانب الملتقط بالرجوع. (ف) 
۔ )٩(‏ ای المشايخ. (ف) 
)٠١(‏ قوله: ”يأمر ببيعها“ قيل: فإذا أمر بالبيع» فبيعت أعطى القاضى من ذلك الثمن ما أنفق بأمره فى 
اليوؤْمين والثلاثة؛ لأن الشمن مال صاحبهاء والنفقة دين عليه» وهو معلوم للقاضى. (عناية) 
0 أى المصنف. 


. (7١)قوله:‏ " شرط إقامة البينة " حيث قال: : فإن رفعها إلى قاض» وأقام بينة أنه التقطها أمره بأن ينفق عليباء 
وقال |! لولوالجى فى ' فتاواه : قالوا: هذا إذا كانت اللقطة شيعا لا يخاف هلاكه إلى أن تقوم البنينةء فإن كان 
يخافب لا يكلفه القاضى يإقامة البينة..(ب) 


ee gn tı raa; naran‏ ا 


كتاب اللقطة 


الوديعة: فلا بد من البيئة لكشف الخال ولب وليست البينة تقام للقضاء 
وإن قال: لا بينة لى» يقول القاضى له: أنفق عليه إن كنت صادقا فيما 
قلت حتئ تزجع على المانك؛» إن كان صادقًاء ولا يرجع إن كان 
غاصبًا"". وقو ل5 فى ”الكتاب : وجعل النفقة ديئًا على صاحبهاء 
< شار إلى أن فارج على امالك بعد ما E e‏ 
ش | القاضى الرجو على ام المالك: وهذه رواية ٠"‏ وه > وهو الأصح” . ْ 
قال: 0 كر يعنى المالك» فللملتقط أن يمنعها منه حت ر 
ET‏ الي قي فصار كاله AE‏ شيع نانس 
المبيع» وأقرب من ESE Oa‏ 
لما ذكرن'"''» ثم لا يسقط دين النفقة ببلاكه”""'' فى يد الملتقط قبل الحبس » 
ويسقط إذا هلك بعد الجبس ٠‏ ؛ لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن 


يي 


E «a 


(0)أى لكفق للقاضى أنما لقطة) أو غصبء فإن كان الأولى يأمره بالإنفاق» وفى الثانى لاء (ب) ` 

(۲) قوله: ”وليست إلخ” ج راب سؤال مقدر» تقريره: : كيف شرط فى الأصل إقامة البينة» ولا تقوم إلا ا 
0 منكرء ولم يوجد ههناء وتقرير الجواب : أن البينة ههنا ليست لأجل قضاء القاضىء وإنما تقام 
ay a‏ إنما قال: : بهذا الترديد حذرًا عن لزوم أحد الضررين؛ لأنه لو أمر قطعا تضرر 
امالك لسقوط الضمان على تقدير الغصب» ولم لم يأمر تضرر الملتقط على تقدیر اللقطة. )ع( 
القدووع» 
()أىفى مختصره“ e‏ 
(5) قوله: وهذه رواية” فلو ام ر القاضى بالإنفاق على اللقطة» ولم بشتوط الرجوع على للك لا برج 
عليه. (ب) 

(۷) وقيل: يرجع بمجرد أمره. 

(8) أى التى أنفقها الملتقط عليها. 

(9) قوله: ”لان“ أى اللقطة ذكر لصحي ر باعتبار المذ كو ر قاله الكاكى» والأوجه أن يقال: ذكره باعتبار 
المال. (ب) ٠‏ 
)٠ 0‏ أى العبد الفار. 
(١١)وهوأا,‏ ربعون درهما على ما يأتى. (ب). 
)١1( .‏ إشارة إلى قوله: : لأنه يحبى بنانقنه. (FF).‏ 
(015)أى اللقطة على تأويل المال. (ب) : ا 
(5١)قوله:‏ ' ويسقط إلخ لم يحث فيه خلاقاء و -حافظ الدين فى "الكافى “ أيضاء فيفهم أنه المذهب» 


سب م £ سس n e n e 1 ame res‏ ج 


الجلد الثانى - جزء٤ PVE‏ كتاب اللقطة 


e 5 Piro mt (Dy م‎ 

قال "': ولقطة الحل”" والحرم سواء» وقال الشافعى: يجب 
التعريف”" فى لقطة الحرم إلى أن يجىء صاحبها؛ لقوله عليه السلام فى 
الحرم : «(ولا يحل لقطتبا إلا لمنشدها(©) * 1 ش 

ولنا قوله عليه السلام: «اعرف عفاصها" ووكاءها” ثم عرفها 
ما شا فف ولأنبا لقطة. وفى التصدق بعدملة 
التعريف”"'' إبقاء ملك المالك من وجه" فيملكه» كما فى سائرها. ٠‏ 

وتأويل ما روى أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف" والتخصيص 
بالحرم لبيان'''' أنه لا يسقط التعريف فيه لكان أنه للغرباء" ظاهرا . 


وجعل القدورى هذا قول زفر» وحكى فى الينابيع ' عن علماءنا الفلاثة عدم السقوط» ووجهه أن الدين ثابت» 
وليست العين الملتقطة رهنا ليسقط ببلاكها. (ف) 

٤ أى القدورى.‎ )١( 

(۲) أى خارج الحرم. 

(۳) ولا يجوز تصدقها. 

)٤(‏ أخرجه البخارى ومسلم. (ت) 

(5) أى لمعرفها. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص37 4» والدراية ج۲» الحديث 48/اص١‏ 4 .١‏ (نعيم) 

9 ”اقرف عقاصها ووكاءها” العفاص بالكسر الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة: 
أو غير ذلك» والوكاء بالكسر: هو الرباط تشد به. (ب) 

(۷) أخرجه الأئمة الستة. رت) 

8 راجع نصب الراية ج٠‏ ص58 4» والدرايةج۲» الحديث 15لاص١1١.‏ (نعيم) 

(8) أى بين الحل والحرم. (ب) 

(8) أى السنة. ' 

)٠١(‏ أى يحصل الثواب. 

)١١(‏ قوله: للتعريف” ولهذا ذكر فى رواية أخرى: «رلا يلتقط لقطة إلا من عرفها». (ب) 

)١١(‏ قوله: 'والتخصيص إلخ” جواب عما يقال: ما وجه تخصيص الحرم فى هذا المعنى. ربع 

)١1(‏ قوله: المكان أنه [أى الذى يلعقط فيه. ب] للغرباء إلخ “ وذلك لأن مكة مكان الغرباء؛ لأن الناس 
يأتون إليه من كل فج عميق» ثم يتفرقونء فالغالب أن اللقطة لغريب لا يدرى عوده» فلا فائدة إذا فى التعريف؛ 
فينبغى أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» فأزال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الوهم بقوله: 
دلا تحل لقطتها إلا لمنشدها». (ب) ۰ ١ش‏ 1 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ د 

ل رجل» »> فادعى اللقطة 1 يدف 
أعطى علا سس اموه أن يلقعو ليه ولججير لك 
القضاء . وقال مالك والشافعى : : يُجبرء والعلامة مثل أن يسمى وز زن 
الدراهم» وعددها ووكاءهاء ووعاءها. ولي" ا 
ليد ولا يناع فى املك فيشترط الوصف | 
وجه اكرول نس رطا إقامة البينة لجدم E‏ 

ونا | ذ انان عو اشير ايك 7 > فلا بستحق " إلا لحجة» وهو 
|| نيك" ار بالك را أنه نحل له الدفع عند إصابة العلامة ٠‏ 
لقوله عليه السلام” "2 : «فإن جاء صاحبّها وعرف عفاصها وعددها فادفعها 
الله وها" للإباحة عملا بالمشهور» وهو قوله عليه انلام : 
«البينة على المدعى»** الحديث . 


جود ا من 


(0) 


(١)أى‏ لا يجبره الحاكم. (ب) 
(۲) قوله: ”لهما [أى المالك والشافعى] إلخ “ حاصله أن الماتقط لا نزاع له فى الملك؛ لأنه لا يدعى اللكء 
وإما نزاعه فى اليدء فكان نزاعه من وجه دون وجهء فاشترط بيان العلامة دون إقامة البينة. . (ب) 


(۳) أى وصف اللقطة. 
)٤(‏ أى من حيث اليد. 
)٥(‏ وهی المنازعة فى الملك. (ب) 
() قوله: ” كالملك “ بدليل وجوب الضمان فى غصب المدبر باعتبار إزالة اليد؛ لأنه غير قابل للنقل ملكًا. (ع) 
(۷) أى المدعى. 
(8) لحديث: الغ لک 
(4) يعنى القياس يقتضى أن لا يحل الدفع إلا بحجة أنا أبحناه بالعلامة بالحديث. 
)٠١(‏ رواه مسلم. (عينى) 
0 07 چ ا ۰ ص۱٤‏ 0 
)١ 5‏ قلت: د على ري 
e‏ جم ص1۸٤‏ وانظر فی الدراية ج۲ تحت الحديث ۷٤۸‏ ص ۱ . (نعیم) 


راجع زصب الراية 


المجلد الثاني - جزء٤. AA‏ كتاب اللقطة أ 

ويأخذ منه كفيلا”' إذا كان يدفعها إليه استيثاقًا”'. وهذا بلا خلاف؛ 
لأنه يأخذ الكفيل لنفسه؛ بخلاف التكفيل لوارث غائب”” عنده“ وإذا 
صدقه قيل : لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة إذا صدقه. 
وقيل : يجبر؛ لأن المالك ههنا غير ظاه 2©9, والمودع مالك ظاهر]” . 

ولا يتصدق باللقطة على غنى ؛ لأن المأمور به هو التصدق ؛ لقوله عليه 
السلام: «فإن لم يأث -يعتى صاح ب ها- فلي ت ص دق را* 
والصدقة" لا يكون على غنى» فأشبه الصدقة الملفروضة”". ٠‏ | 

وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها . وقال الشافعى : يجوز؛ 
لقوله عليه السلام فى حديث أب : «فإن جاء صاحبها فادفعها إليه رإلا 


)١(‏ أى من مدعى اللقطة. 

(؟) قوله: ' استيفاقا' أى لأجل الاستيثاق لنفسه حتى إذا ظهر الأمر بخلافه أمكن الرجوع على الكفيل» 
هذا إذا دفعها بالعلامة» وأما إذا دفعها بالحجة فلا. (ب) ٠‏ ٠ش‏ 

(۳) قوله: " بخلاف التكفيل لوارث غائب” صورته: ميراث قسم بين الغرماءء أو بين الورثة» لايع خذ من 
الغريم» والوارث كفيل» وعندهما يؤخذ. (ك) 1 1 ١‏ 

(5) قوله: كالوكيل بقسبض الوديعة” يعنى لو جاء رجل إلى المودع؛ وقال: أنا وکیل امود ع فى استرداد 

(5) قوله: “غير ظاهر” يعنى فجاز أن يكون “الك هو الذى حضرء فلما أقر الملققط أنه هو المالك» كان 
إقراره ملزما للدفع إليه. (ع) ْ 

(۷) قوله: والمودح مالك ظاعرا: فإقراره فى ملك الغير غير ملزم ثم فى الوديعة إذا دقع إليه بعد ما 
ماك وھ فى پد م حفر الود وأنكر :الو کاله رضن الودج ليس ۵ أن برجم على الو كيل پک ب 

(۸) قلت: أخر جه الدارقطنى. (رت) 

3 راجع نصب الراية ج٣‏ ص58 4» والدرايةج؟, الحديث ۱ص١٤٤۱‏ . (لعيم) 

(9) كالركاة. 

1 كالزكاة.‎ )٠١١ 
(11)قوله: فى حديث أبى لخ قلنا: هله رواية لیس فيسها أن الخطاب لأبى بن كعمب» فادہا كما في‎ : 
صحيح مسلم عنه أن رسول الله مم قال فى الللقطة: «عرفها سنة فإن جباء أحمدة إلى أن قال: «وإلا في‎ 
كسبيل مالك وظاهره أنه يحكى قوله لسائل يسأله عنه» وجاز کون ذلك فقيرً. رف‎ 


الجلد الثانى - جزء 4 - VY‏ كتاب اللقطة 


فانتفع بها وكان من المياسير”)*, ولأنه" إغايباح للفقير حملاله 
على رفعها”” صيانة لهاء والغنى يشاركه فيه . ولنا أنه مال الغيرء فلا 
يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص"'» والإباحة للفقير لما 


رويناه"» أو بالإجماع”؛ فيبقى ما وراءه على الأصل". والغنى 
محمول”" على الأخذ لاحتمال افتقاره فى مدة التعريف» والفقير قد 
یتوافی لاحتمال استغناءه فيهاء وانتفاء ابی" كان بإذن الإمام» وهو 
جائز اا 

وإن كان الملتقط فقيراء فلا بأس بأن ينتفع بها؛ لما فيه من تحقيق النظر 


(۱) قوله: "كان من الياسير” بدليال ما فى بعض التروابات؟ والاافهئ كسبيل مالك "ققد جل له 
مالا. (ف) قوله: ”و کان [أى أبى بن كعب] من المياسير [جمع ميسور أى الغنى]” لو سام أن الخطاب كان 
لأبى لا يخرج عن قضايا الاحتمال؛ إذ المال لا يلزم أن يكون نصاباء وكونه خاليًا عن الدين. (ف) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص455» والدرايةج۲» الحديث .١ 4١صا/ه ١‏ (نعيم) 

(59)أى الانتنفا ع باللقطة. (ب) 

. (۳) قوله: ”حملا له على رفعها” أى لكونه حاملاء وباعًا على رفع اللقطة حفظًا لها عن الضياع. (ب) 

(4)قوله: ”والغنی يشا رکه فيه“ حاصله أن حل الانتفاع باللقطة للفقير بعد التعريف يصير سببا للالتقاط» 
فإنه متى علم أنه يحل له الانعقاع به بعد التعريف يرغب فى الالتقاط» فيكون المال محفوظًاء والغنى يشارك 
الفقير فى هذا المعنى» فيشاركه فى حل الانتفاع به. (ب) 

(ه) أى اللقطة. 

(1) قوله: ”لإطلاق النصوص“ يريد به قوله تعالى: لإولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض, منکم)» وقوله تعالى: ولا تعتدوا وقوله تعالى: للإفمن اعتدى عليكم#. (عناية) 


)۷( أى قوله: «فليتصدق به). 

(۸) قوله: "أو بالإجما ع“ أى على جواز الصدقة للفقير دون الغنى. (ب) 

(9) قوله: ”فيبقى ما وراءه على الأصل“ أى بقى ما وراء جواز الانتفاع للفقير على الأصلء وهو حرمة 
1 الأنتفام جال الخو بش إدنه: (ب) 

١‏ ١٠)قوله:‏ 'والغنى إلخ جواپ عن قول الشافعيئ؛ لأنه اما يبا ح إلخ حاصله أن الغنى محمول على حمل 
اللقطة لاحتمال افتقاره فى مدة التعريف» والفقير قد يتكاسل فى ا فيكون الحاصل فى كل منهما رفع 
اللقطة» واحتمال عدم الرفع. (ب) 

)١ 3‏ جواب عن استيلاله يبحديث أب (عناية) 

5١‏ ١)أى‏ انتفا ع الغنى. 

د محل OS‏ 
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الان “ولي رالد إل فقو غه وكا اذا كان 
الفقير أباه» أو ابنه» أو زوجتهء وإن كان هو غنيا ؛ لما ذكرنا”''» والله أعلم . 
كتاب الإباق“ 

الاق اخده القن فى كر جز ر عليه ا فة مون تحاف امنا 
الضال”'' فقد قيل: كذلك» وقد قيل : تركه أفضل ؛ لأنه لا يبرح مكائّه. 
فيج امالك .ولا كذلك الآبق "2 ثم احا الآبق ياتى به إلى 
السلطان'"'؛ لأنه لا يقدر على حفظه بنفسهء بخلاف اللقطة» ثم إذا رفع 
الآبق إليه يحبسه» ولو رقع الضال لا يحبسه؛ لأنه لا يؤمن على الآبق|| 
الإباق ثانيّاء بخلاف الضال”' . 

شاد ومن رد آبقا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداء فله 
عليه ا أربعون د وان رده لأقل من ذلك“ فيحسابه» 


)١(‏ قوله: ”من ال جانبين“ جانب الملتقط بالانتفاع» وجانب المالك بحصول الثواب. (ب) 

(۲) أى لكون النظر فيه من الجانبين. 

(۳) أى لا بأس بالانتفا ع. 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: لما فيه النظر من الجانبين. 

|| قوله: " كتاب الإباق [بالکسر من أبق من باب ضرب يضرب. ب]” كل من الإباق» واللقيط‎ )٥( 
واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلفء إلا أن التعرض له بفعل فاعل مختار فى الإباق» فكان الأولى تعقيب‎ 
الجهاد به» بخلاف اللقطة واللقيط. (ف)‎ 

(1) لأن الآبى هالك فى حق المولى. (عناية) 

(۷) قوله: وأما الضال” هو الذى ضل الطريق إلى منزله» والآبق: هو الذى يبرب عن مولاه. (ب) 

(۸) لأنه يخفى عن مولاه. 

(9) قوله: ”إلى السلطان" أو إلى نائبه» أو إلى القاضى» وهذا اختيار السرحسىء وعند الحلوائى الأحذ 
بالخيار إن شاء حفظه بنفسه» وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذلك الضال والضالة. (ب) 

)٠١(‏ فإنه ليس من عادته الإباق» فلا حاجة إلى حبسه. 

01١١‏ أى القدورى. 

89 1غ اقولةة" ذل عليه مله" بال ما يحل عفر على عملم فا جى جا أ رجانه ساف ورت 

)١9(‏ قوله: ”أربعون درهما“ ههنا مسألة عجيبة» وهى أنه إذا قال لغيره: قد أبق عبدى» فإن وجدته فخذه» 


وهلا اس هان القاس ارال بكرن الاش الا ارط وهو 
قول الشافعى ؛ لأنه متبرع افخ فان الكالفةال : 
ولنا أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على وجوب أصل الجعل إلا 
ع 5 ع ع 600 03 5 اع 
أن منهم من أوجب اربعين 2 ومنہم من أوجب مادونهاء فاوجبا 
الأربعين فى مسيرة السفر» ادون كيم ذو لناتوفكا"' وتلفينا” اا 
ولأن إيجاب الجعل أصله حام ل على الرد؛ إذالحسبة " نادرة» فتحصل 
| صيانة أموال الناس» والتقدير بالسمع“» ولاسمع فى الضال؟") فامتتع . 
ولأن الحاجة”" إلى صيانة الضال دونبا إلى صيانة الآبق؛ لأنه 
لأ بموارض وای في : ويقدر الرضخ”''' فى الرد عما دون السفر 
اسلا ی أو وض إلى ا القاض 2 وفيل : تقسم الأربعون 
فقال المأمور: نعم» فوجده المأمور على مسيرة ثلاثة يام ل المولى» فلا جعل له؛ لأن المولى قد استعان به 
فى رد الأبق» وقد وعد المعين الإعانة. (د) 
)١4( ۰‏ أى من مدة السفر. 
(۱) أى وجوب الجعل. (ب) 
.وت ان يقول: من .رد على غبدىافله كذاء. : 


(٤)قوله:‏ "إلا أن منہم من أوجب إلخ” قلت: روى عبد الرزاق عن أبى عمرو الشيبانى» قال: أصبت 
غلاما أبقاء فذكرت ذلك لابن مسعود» فقال: الاجر والغنيمة: قلت: هذا الاجر» فما الغنيمة) قال: أربعون 
ذرهها؛ وروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل للآبق ديناراء أو اثنى عشر درهما. (ت) ٠‏ 

(1) قوله: ” وتلفيقا “ من لفقت الثوب لفقة» إذا ضممت شقه إلى شقه. (ف) 

(۷) أى رده احتسابا لله تعالى. (ف) 

(۸) جواب عن قياس الابق على الضال. (بناية) 

(9) قوله: ”ولا سمع إلخ' أى لم يرد شىء فى وجوب شىء فى رد الضال» فامتنع القياس على الضال» 
وكان القياس فى رد الآبق أيضا عدم الوجوب إلا أنا تركنا القياس فيه لوجود السمع. (ب) 

)١ 0‏ قوله: ”ولأن الحاجة" إشارة إلى نفى الإلحاق دلالة؛ لأنها تقتضى المساواة. (عناية) 

)01 قوله: ” ويقدر الرضخ” تفصيل لقوله: ”وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه » والرضخ بالمعجمتين من 
قوله: ”ارضخ فلان لفلان ماله“ إذا أعطاه قليلا من كثير» كذا ذكره ابن دريد. (ب) 

)١7(‏ قالوا: هذا هو الأشبه بالاخقيار. (ف) 
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. ت‎ . (Woe 
. على الأيام الثلاثة “؛ إذ هى أقل مدة السفر‎ | 


ا وان كانت قیمته أقل من أربعين يقضى له" بقيمته إلا 


درهماء فال وھا قرول تسمه :وكا أب يوسف له ادوه 
لذن التعدي بيدا اک وفص ع ولهذا”'' لا يجوز الصلح 
على الزيادة» E‏ لأنه حط منه. ولحمد: أن 
0( 00 . 
المقصود حل الختدر على ارد ا نال ات > فينقص درهم 
ا يي لانن . وأما أم الولد والمدبر فى هذا" بمنزلة 
الق "إذا كان الر شف ا افيه من | ال وو 
عماته» لا جعل فيهما؛ لأنہما يعتقان بالموت""'» بخلاف القن”"' » ولو كان 

(۱۲) فيقدره على حسب ما يراه. (ب) 

)١(‏ لكل يوم ثلاثة عشر وثلث. (ف) 

(۲) أى القدورى. 

(۳) أى للراد. 

)٤(‏ أى المصنف. 

(5) قوله: "ولهذا [أى لكون الأربعين منصوص] إلخ' ا 
لا يجوز الصلح لتعين الأربعين بالنص» بخلاف المصالح على الأقل. (ب) 

() من الجعل. 

(۷) لأن الآبق هالك حكما. 

(8)أى للمالك. (ب) 

(۹) أي فی وجوب الجعل. 

)٠١(‏ قوله: ' بمنزلة القن" لأنهما ملو كان للمولى؛ وهو يستكسبهما بمنزلة القن» وتعليل المصنف بقوله: 
لما فيه من إحياء ملكه أولى من تعليل غيره بقوله: نما فيه من إحياء المالية؛ لأن أم الولد لا مالية فيها عند 
أبى حنيفة. (£) .۰ 

١١١)قوله:‏ "لأنهما يعتقان بالموت " فيقع رد حرء لا ملوك على مالكه» وهذا فى أم الولد ظاهرء وكذا 
المدبر إن كان يخرج من الفلث اتفاقاء وإن كان لا يخرج من الثلث: فكذلك عندهما. 

وعند أبى حنيفة يصير كالمكاتب؛ لأنه يسعى فى قيمته ليعتقء ولا جعل فى رد المكاتب؛ لأن المولى لا 1 
يستفيد برده ملکاء بل استفاد بدل الكتابة» فكان کرد غرم له» وبرد غرم لا يجب الجعل. ت 


(١١).حيث‏ يجب الجعل برده بعد موته. 


مس م a‏ س0 
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كتاب الإباق 


الراد أبا لمولى» أو ابنهء وهو فى عياله""» أو أحد الزوجين على الآخرء 
فلا جعل؛ لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عادةء ولا يتناولهم إطلاق 


الكتاب”". قال : وإن أبق من الذى رده» فلا شىء عليه؛ لأنه أمانة فى 
يده لکن هذا إذا أشهندء وقد ذكرناه فى اللقطة > قال :-وذكز فى 
بعض النسخ "أنه لاشىء له» وهو صحيح أيضا ؛ لأنه فى معنى البائع '" 
من المالك» ولهذا كان له" أن يحبس الآبق حتى يستوفى الجعل بمنزلة 
البائع يحبس المبيع ؛ لاستيفاء الثمن» وكذلك إذا مات فى يده» لا شىء 


ف و E‏ ضبان فا شا 
فعاف ٠‏ كما دارع ركد إذا عدن الاد لسللامية 
الول له و وإن كان له حك ۾ البيع لكنه بيع من وجهء فلا يدخل 


)١(‏ قوله: "وهو فى عياله [الواو حالية)" هذا القيد إن رب حع إلى الابن اقتضى أن يتقيد نفى الجعل جما إذا 
كان فى عیاله» ولیس كذلك» فإن الابن لا يستوجب الجعل» سواء كان فى عياله أو لا. 

وجملة ا حال أن الراد إن كان ولد المالك» أو أحد الزوجين على الآخر» أو الوصى لا يستحق الجعل مطلقاء 
وأما الأب وغيزهم من الأقارب» فإن كانوا فى عيال المالك لا يجب» وإلا يجب. (ف) 


(۲) أى مختصر القدورى. 

(۳) أى القدورى. 

)٤(‏ من أن الأحذ عن هذا الوجه مأذون شرعا. (ب) 

(5) أى المصنف. 

(5)أى نسخ القدورى. 

(۷) قوله: ” لأنه فى معنى البائع“ لأنه زالت عامة المنافع بالإباق» وإنما يستفيدها المولى بالرد بمال يجب 
عليه» والبائع إذا هلك المبيع فى يده سقط الثمن» فكذا هذا. (ع) 

)^( أى للراد. 

(9)قوله: "ولو أعتقه المولى [أى قبل أن يقبضه صراحة]" إشارة إلى أنه لو دبره لا يكون قابضًا به؛ لأن 
الإعتاق إتلاف للمال» والتدبير ليس بإتللاف. (ب) 

)٠١(‏ أى فيجب الجعل. (ب) 
119)أى يصير قابضًا. 
(۱۲) أى الثمن. (ب) 
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تحت النهى الوارد''' عن بيع ما لم يقبض فجاز . 
ال : وينبغى إذا أخذه أن يشهد أنه يأخذه ليرده» فالإشهاد ‏ حتم 
ES‏ أحتى لو رده من لم يشهد 
ا EES‏ 


وصار كما إذا اشتراه من الىز" واي" أو ورثه:فردة على مولاه 
لا جعل له؛ لأنه رده لنفسه” إلا إذا أشهد أنه اشتراه لیرد » فيكون له 
ل “Th r AY f‏ : 

الجعل. وهو متبرع فى اداء الثمن 213500 وارضا نا سمل علي 
المرتبن ؛ لأنه أحيى ماليته بالردء وهى حقه؛ إذ الاستيفاء منباء والجعل 
مقنائلة إحياء اة ٠‏ فيكون عليه. والرد فى حياة الراهن» وبعذه 


ا لأن الرهن لا يبطل بالموت. وهذا”'' إذا كانت قيمته مثل الدين» 


(۱۳) قوله: ”والرد | ان E E‏ لأنه فى معنى البيم» وهو أن يقال: لما كان الرد فى 
معنى البيع» كان المالك فى حكم المشترىء فينبغى أن لا يجوز بيعه من الراد قبل القبض لورود النى عنه. (ب) 

(۱) رواه النسائى فى 'سننه الكبرى” من حکیم بن حزام؛ كما ذكره الزيلعى فى كتاب البيوع. 

(۲) أى القدورى. (ب) 

(۳) أى واجب. 

(4) أى الابق. 

(5) أى على الأخذ. 

(1) قوله: “على قول أبى حنيفة ومحمد” وعند أبى يوسف والأئمة الثلاثة الإشهاد ليس بواجب. (بناية) 

(۷) قوله: “وصار كما إذا اشتراه من الآحذ“ إذارده على مولام فإنه لا جعل له أو اتببه أى قبل هبته» 
بأن وهب الآخمذ لرجل؛ فرد الموهوب له على مولاه» أو ورثه أى ورث الآبق من الآخسذء فرده الوارث على 
مولاه» ففى هذه الصور كلها لا جعل له؛ لأنه لم يأخذه لرده» بل أخذه لنفسه. (بناية) 

(8) وکذا لو أوصى له. (ف) . 

(9) فإنه بالشراء والاتنهاب والوراثة قاصد لتملك نفسه. 

0٠١‏ أى عند الشراء من ١‏ خذ. 

(10) كمال انق بير دن القاضني. 

)١5(‏ قوله: ” بمقابلة إحياء المالية * فيه نظر؛ لأنه يلزمه إذا رد أم الولدء وليس ثم | إحياء المالية عند أبى خنيفة» 
وأجيب بأنه لا مالية فيا باعتبار الرقبة؛ ولها مالية باعتبار كسبما؛ لأنه أحق بكسبما. (ع) 
(۲) فيجب الجعل على المرتهن فيها. . 
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أو أقّل منهء فإن كانت اكت فف بر الدينعلية» والباقى على اراهن ؛ لأن 
سه القند ا ل ةه ف نالدرا وتخليصيه عن ا ناب 
اند 0 و ا ا ءاد وان 
بیع بدى 0 والباقى للغرماء 0 5 مؤنة الملك» والملك فيه 
کالموقوف» فيجب على من يستقر له" . وإن كان جانیا“ ۰ فعلى المولى 
| إن اختار الفداء لعود المنفعة”' إليهء وعلى الأولياء إن احتار” " الدفع 
موي ا اح شير الموهوب له وإن رجع الواهب''" 

فى هبته بعد الرد؛ لأن المنفعة للواهب ما ا بل بترك الموهوب 


قلأت كرد امل على الرتين. (ف) 
)١(‏ قوله: ”فصار كثمن الدواء حيث يجب على المرتهن بقدر دينه» والباقى على الراهن. (ب) 
(۲) قوله: ” وتخليصه إلخ” فإن الفداء يجب على المرتهن بقدر دينه؛ والباقي على الراهن» فكذلك الجعل. (ب) 
)۳( قوله: ' وإن كان 000 أى إن كان العبد الآبق زا بأن كان مأذوناء فلحةه فى التجارة دين» 
أو أتلف مال الغير» وأعرف به المولى. (ف) 
)٤(‏ الجعل. 
(5) الجعل. 
()قوله: ” كالموقوف“ يعنى بين أن يستقر على المولى متى اختار قضاء الدين وبين أن يصير للغرماء؛ إذا 
اختار البيع. ب 
(۷) قوله: ' فيجب عا . من يستقر له“ لأنه مؤنة املك فإن اخحتار المولى قضاء الدين فالجعل عليه؛ لأن 
الملك استقر لهء وإن اختار بيعه فى الدين» كان الجعل فى الثمن يبدأ به. (ف) 
(۸)قوله: ”وإن كان [أى الآبق] جانا“ أى جنى خطأء فلم يدفعه مولاه» ولم يفده حتى أبق. (ف) 


(9) أى منفعة الرد. 

)۰ ٠)أى‏ المولى. 

)١١(‏ أى منفعة الرد. 

(۱۲) قوله: ”وإن [الواو وصلية] رجع إلخ a‏ 'إن " الوصلية لدفع شببة ترد على قوله سابقا: 
فيجب على من يستقر الملك له» وعلى قوله: : فعلى المولى إن اختار . الفداء» فعلى كلا التقديرين كان ينبغى أن 
يجعل الجعل على المولى؛ لوجود هذين المعنيين فى حقه. وحاصل اندفع أن المنفعة للواهب ما حصلت برد الآبق» 
بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد من الهبة والبيع وغيرهما الذى , بمنع الواهب من الرجوع فى هبته. 

فإن قيل: المنفعة حصلت بالمجم. ع» وهو ترك الموهوب له الفعل ورد الزاه أجيب بأن الأمر كذلك» لكن 
ترك الموهوب له الفعل آخرهما وجوداء فيضاف الحكم إليه 2( 
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له التصرف فيه بعد الرد» وإن كان لصبىء فالجعل فى ماله؛ لأنه مؤنة 
ملکه» وإن رده وصيه”''» فلا جعل له؛ لأنه هو الذى يتولّى الرد فر“ 
كتاب”' المفقو د“ 

NS‏ رضت ول حلم حو هر ام ست 
تصب القاضى من يحفظ ماله ويقوم عليه" ويستوفى حقه ؛ لأن القاضى 
صب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه؛ والمفقود بهذه الصفة» وصار 
كالصين الجن" أ وفى نصب الحافظ ماله» والقائم عليه نظرله . 

وقول“ مولي ا لقا لله عقن اوه رانين ادك اليه 
غريم من غرماءه؛ لأنه من باب الحفظ» ويخاصه”" فى دين وجب 
ي لأنه أصيل فى حقوقه» ولا يخاصم فى الذى تولاه المفقودا'". 
ولا فی نصيب له فى عقار» أو عروض فى يد رجل”' ؛ لأنه ليس بمالك» 


ولا نائب.عنه"» کک وأنه لا يلك 


واف ادا 

(۲) وكذا اليتيم يعوله رجل. (ف) 

() فيازم الرد على فة (ب) 

(5) قوله: ‏ كتاب المفقود” يقال: فقدت الشىء أى غاب عنى فقدًا وفقودًا وفقداتاء وهو من الأضداد 
يقال: : فقدت الشىء أى طلبته و كلا المعنيين موجود فى المفقود» فإنه قد ضل عن أهله» والناس فى طلبه. (ب) 

(5) هو الغائب الذى لا يدرى حياته ولا موته. 

(5) أى على ماله. (ف) 

(۷) قوله: " كالصبى والمجنون” فإن للقاضى أن يفعل فى حقهما ما ذكرنا؛ لما ذكرنا. (ف) 

(۸) أى القدورى. 

(9) أى الذى نصب له. 

)٠١(‏ قوله: ” بعقده“ أى بعقد الذى نصبه القاضى ناظراً للمفقود. (ف) 

)١١(‏ قوله: معاي واي صر وفائدته أنه لا يقبل البينة عليه؛ لأنه ليس من باب النظرء 
وأنه قضاء على الغائب 

)١1١(‏ أى على سبيل الوديعة» أو غير ذلك. 

)١1١‏ أى عن المفقود. 
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الخصومة بلا حلاف" . إغا الخلاف فى الوكيل'" بالقبض من جهة المالك 
فى الدين» وإذا كان" كذلك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب» وأنه لا 
خر إل إذا زا القاضئ» ولق 1 و نيه" + لها كان 


(Vv) ۰ E 3‏ ا 5 5 4 ١ه‏ 5 0 ٠‏ 
يخاف عليه الفساد ' يبيعه القاضى ؛ لأنه تعذر عليه حفظ صورته» فينظر 
اليه ى 


له بحفظ المعنى”” . ولا يبيع مالا وااو و ر 
|أغيرها؛ لأنه لا ولاية له على الغائب إلا فى حفظ ماله» فلا يسوغ له" 


ام ل م ل م ل م ت 


ده : ويلفق على زوجته» وأولاده من ماله › وسن sS‏ الحكم 
مقف زاغل الأولاد بيع بعصي قراية اراد 75 , 


)١(‏ أى الو كيل بالقبض من القاضى. 
(۲) قوله: ”إنما الحلاف فى الوكيل [كما سيأتى فى كتاب الوكالة] إلخ” فإنه يملك الخصومة عند 
أبى حنيفة» لا عندهما. (ب) ١‏ 
(0) أى الوكيل بالقبض من القاضى لا يملك المخصومة. (خ) 
(4) قوله: ”وأنه لا يجوز“ لأن القضاء لقطع الخصومة؛ والخصومة من الغائب غير متصورة. (عناية) 
(0)قوله: ” وقضى به“ أئ بما رأى وإما جاز لأنه لاقى فصلا مجتها فيه فإن الشافعى يجوز القضاء على 
الغائب. (ب) ش 
(5) قوله: ”لأنه مجتهد فيه فإن قيل: ينبغى أن لا ينفذ قضاءه ما لم عض قاض آخر؛ لأن نفس القضاء 
مجتبد فيه كما لو كان القاضى محدودا فی قذفء فإنه لا ينفذ قضاءه ما لم مض قاض آخر. 
أجيب بمنع أنه من ذلك بل امجتبد فيه سببه» وهو أن البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضرء 
أم لاء فإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة المحدود فى قذف» وفى ”الخلاصة : الفتوى على هذا. (ف) 
(۷) مثل الثماز ونحوها. (ب) 
(8) أى بحسب الالية. (ك) . 
رة) أى لأجل النفقة» ولا لغيرها. (ب) 
0: ای لا يجوز له. 
)١١(‏ الواو حالية. 
(؟١)‏ أى القدورى. 
(۱۳) كما يفهم من ظاهر المتن. 
)١4(‏ قوه: ” جميع قرابة الولاد” كالآباء والأجداد وإن علواء والأولاد وإن سفلوا. (ب) 
ASR‏ سد 
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والأصل أن كل من يستحق النفقة فى ماله" حال حضرته بغير قضاء 
القاضی» ينفق عليه من ماله عند غيبته؛ لأن القضاء حينئذ يكون إعانة” . 
وکل من لا يستحقهنا فى خ صر ته إلا بالقضاف و و 
فى غيبته ؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاءء والقضاء على الغائب ممتنع . 

فمن الأول : الأولاد الصغار والإناث من الكبار”'» والزمنى من 
الذكور الكبار» ومن الثاني" : الخ والأخت والخال والخالة . 

وقول من ماله مراده الدراهم والدنانير؛ لأن حقهم فى المطعوم 
والملبوس» فإذا لم يكن ذلك" فى ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة» وهى 
النقيدان وار مركا وين الحكم؛ لأنه يصلح قيمة 
كالمضروب. وهذا"" إذا كانت فى يد القاضى» فإن كانت وديعةء أو ديئًا 
ينفق عليهم » منهما إذا كان المودع والمديون مقرين بالدين والوديعة والتكاح 


(۱) ای المفقود. 
(۲) قوله: ' يكون إعانة“ أى تمكينا للمستحق من الأخحذ» ولهذا لو تمكنوا من ذلك» فلهم الأخحذء فيعينهم 
القاضى على ذلك؛ إذ اللزوم ثابت قبل القضاء. (ب) 
|| ")أى القاضى. 
)٤(‏ أى المفقود. 
)١(‏ وهم الذين يستحقون النفقة بغير قضاء. ` | 
(7) قوله: ”الأولاد الصغار والإناث من الكبار” أى إذا لم يكن لهم مالء وكذا الأب والجدء فكل من له 
مال» لا يستحق النفقة فى حال حضوره؛ فضلا عن حال غيبته إلا الزوجة» فإنها تستحق النفقة» وإن كانت غنية؛ 
لان استحقاقها بالعقد والاحتباس» واستحقاق غيرها بالحاجة. (ف) 
(۷) قوله: ”ومن الغانى لخ“ إغا كان الأخ والأحت» وغيرهما من الثانى؛ لأنها نفقة ذى الرحم المحرم؛ 
وهو مجتبهد فيه, فلا يجب إلا بالقضاء, أو الرضى» ولهذا لم يكن لهم الأخذ بدون القضاي أو الرضاء. )€( 
(9) أى المطعوم والملبوس. 
٠١‏ أى غير المضروب. 
)١١(‏ وفى نسخة: منزلتهما: 
(۱۲) قوله: ” وهذا” أى الذى ذكرنا 
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من إنفاق القاضى عليهم من الدراهم والدنانير. (عناية) 


Ww GDN 


3 


المجلد الثاني - جزء٤‏ —- AY‏ - . ۰ كتاب المفقود 


والنسب”"', وهذا”' إذالم إذا لم يکونا" ظاهرين عند ا 
فإن كانا ظاهرين» فلا حاجة إلى الإقرار“ > وإن كان أحدهما ظاهرا 
يشترط الإقرار با ليس بظاهر» هذا هو الصحيح "ايفان دفع' "الود دع 
بنفسه» أو من عليه الدين بغير أمر القاضى يضمن المودع > ولا برا 
المديرن ٠‏ لاه ما أدئ إلى صاب ادق" ولا إلى ثائيه: 

بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضى؛ لآن القاضى نائب ند 8 ون كان 
المودعء والمديون جاحدين أصلاء أو كانا جاحدين الزوجية والنسب 


۶ ليه 5 ا حل 7 ع 

لم ينتصب أحد من مستحهى النفقة خصما فى ذلك ؛ لان ما بيذدعيه 
+ | للف ا 5 داهو مه 21 5 ۰ 
للغائب لم يتعين سببا لثبوت حقهء وهو النفقة؛ لآنبا كما جب فى هذا 


O) 

(۲) أى الاحتياج إلى الإقرار: (ع) 

(5) قوله: " إذا لم يكونا" أى الدين والوديعة والنكاح والنسب جعل الذي و الوذية شيا وا e‏ 
والنسب كذلكء فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية. (ع) 
)٤( ٤‏ أى إقرار المود ع. 

)٥(‏ قو له: ”هذا هو الصحيح“ احتراز عن جواب القياس الذى قال به زفر: إنه لا ينفق منها عليمم 
بالإقرار؛ لأن إقرار المود ع ليس بحجة على الغائب» وهو ليس بخصم منه. (ف) 

(1) بغير أمر القاضى. (ب) 

(۷) بالدفع. 

(۸) أى المفقود. 

(9) أى عن المفقودء فإن له ولاية عامة. 

(١٠)قوله:‏ ”لأن ما يدعيه إلخ' ' قال شيخى العلامة: حاصله أن ما يدعيه الزوجة وأولاده أن هذا المال هو 
الدبين» أو الوديعة مال الغائب لم يتعين لنفقتهم؟ لأنه كما تجرى النفقة فى الدين» والوديعة تجرى فى مال آخر أيضًا. (ب) 

(۱۱) أى القدورى. 

E‏ ليم مالك “کر ابن وهيل ف لوست أن لو تی 0 يجوزء 


a‏ سس 
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سنين يفرق القاضى بينه وبين امرأته» وتعتدعدة الوفاة» ثم تتزوج من 
شاءت؛ لأن عمر''' هكذا قضى فى الذى استهواه الجن" بالمدينة» وكفى 
القهستانى: لو أفتى به فى موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن. قلت: ونظير هذه المسألة عدة ممتدة الطهر التى 
بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام» وامتد طهرهاء فإنها تبقى فى العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض» وعند مالك تنقضى 
عدتها بتسعة أشهر» وقد قال فى ”البزازية“: هناك الفتوى فى زماننا على قول مالك. وقال الزاهدى: كان بعض 
أصحابنا يفتون به للضرورة؛ واعترضه فى " النهر” بأنه لا داعى إلى الإفتاء بمذهب الغير؛ لإمكان الترافع إلى 
حاكم مالكى» لكن قدمنا هناك أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد حاكم مالكى. (رد انختار) 

(1) قوله: ”لأن عمر إلخ “ قال أبويكترين أبى الدفا سدقي اع بن إمحاق» دا ال 
ابن الحارث» حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى نضرة عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى: "أن رجلا من 
قومه خرج ليصلى مع قومه صلاة العشاء ففقد» فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضى الله عته» فحدثته 
بذلك» فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمر أن تتربص أربع سنين فتربصت» ثم أنت عمرء فأخبرته بذلك» 
فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تتزوج » ثم إن زوجها الأول قدم» فارتقوا إلى عم فقال عمر: يغيب 
أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته» قال: كان لى عذرء فقال: وما عذرك قال: خرجت أصلى مع قومى 
صلاة العشاءء فأصابتنى الجن» فكنت فييهم زمانًا طويلاء فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم» فظهروا عليهم؛ فأصابوا 
لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ فقلت: مسلم» قالوا: أنت على ديننا لا يحل لنا سبيك» 
فخيرونى بين المقام؛ وبين القفول» فاخترت القفول» فأقبلوا معى بالليل بشر يحدثونى» وبالنهار ريح أتبعهاء قال: 
فما كان من طعامك؟ قال: كل ما يذكر اسم الله عليه» قال: فما كان شرابك؟ قال: الجدف ما لم يخبمر من 
الشراب» قال: فخيره عمر بين المرأة وبين الصداق“. ْ 

قال ابن أبى الدنيا أيضا: وحدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا سفيان عبينة عن عمرو بن دينار 
عن يحبى بن جعدة قال: "إن تشقت الجن رجلا على عهد عمر رضى الله عنه» فلم يدروا أحى هو أم ميت؟ 
أت امرأته عمر رضى الله عنه» فأمر لها أن تتربص أربع سنين» ثم أمر وليه أن يطلق» ثم أمرها أن تعتد وتتروج» 
فإن جاء زوجها خير بيدها وبين الصداق . (أكام المرجان فى أحكام الجان للقاضى أبى عبد الله بدر الدين الشبلى 
الحنفى تلميذ أبى الحجاج المزى والذهبى رحمهم الله تعالى. " 

قوله: "لان عمررض هكذا قضى إلخ“-قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه' عن يحبى بن جعدة: ”أن 
جلا أخذته الجن فى عهد عمرء فأنته امرأته» فأمرها أن تربص أربع سنين» ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها 
ثم أمرها أن تعتد» فإذا انقضت عدتها ترو جت» فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصدق“. 
وروى عبد الرزاق عن الفقيد الذى فقد من طريق مجاهد, قال: ”دخلت الشعب» فاستہوتنى الجن» فأتت 
امرأتي عمرء فأمرها أن تربص أربع سنين من حين فقدت» ثم دعا وليه» فطلقها وأمرها أن تعدد أربعة أشهر 
وعشراء ثم جئت بعد ما زوجت» فخيرنى عمر ". 9 0 

وأخرجه الدارقطنى أيضاء وفى الباب آثار أخرى» فروى مالك فى ” الموطاً عن عمر: ”أا امرأة ققدت 
زوجهاء فلم تدر أين هو؟ تنتظر أربع سنينء ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل وتنكح إن بدا لها ورواه ابن 
ابی شيبة عنه» وعن عثمان أيضاء وعن ابن عباس وابن عمر رضى الله عتهم مثله. (ت) ش 
(۲) قوله: فی الذى استہواه الجن“ يقال: استمهواه أى جره إلى المهاوى» وهى المساقط والمهالك. (ب) 
قوله: "فى الذى استهواه إلخ“ مالك عن يحبى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ” أبما امرأة 
اإفقدت, فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنينء ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل للأزواج“. 


e 


م e patna‏ م يي 
RN‏ م سويت ند ممت تن بعت تن aa‏ 
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ااا 


OEE‏ مع حقها بالغيبة» فيفرق القاضى بينهما بعد ما مضى 
DYE E E a 2‏ 
مدة اعتبارًا بالإيلاء ال مدعد االاغتار "أخاا لق دار متا 


الأربع من الإيلاء واليين من العنة عملا بالشسيين 
ولنا قوله صلی الله عليه وآله وسل“ ف اة الود :اا 


امرأته حتى يأتيها البيان»*» وقول على فيها"'': هى امرأة ابتليت فلتصبر 
حتى يستبين موت» أو طلاق خرج بيانًا للبيان المذكور فى المرفوع" ؛ 
ولأن النكاح عرف بوته» ا لا دوجت الفرقة» والموت فى حير 
وروی نحوه عن عثمان وعلى رضى الله عدبماء وقيل: وأجمع الصحابة عليه» ولم يعلم لهم مخالف فى 
عصرهم» وعليه جماعة من التابعين» قال مالك: وإن تز وجت بعد انقضاء عدتہاء فدخل بها زوجهاء أو لم يدخل 
افلا ميل لزوجها الأول إليها إذا جاءء أو ثبت أنه حى؛ لأن الحاكم أباح للمرأة الازدواج مع إمكان حياته؛ 
فلم يكشف الغيب أكثر مما كان يظنء قال: وذلك الأمر عندناء فالعقد بمجرده يفيتهاء ثم رجع مالك عن هذا قبل 
موته عام وقال؛ لا يفيسها على الأول إلا دخمول الثانى غير عالم بحياته كذات الوليين» وأخذ به ابن القاسم 
وأشهب قال فى ” الكافى“: هو الأصح من طريق الأثر؛ لأنها مسألة قلدنا فيما عمر» وليست مسألة نظر. (شرح 
الموطأ محمد عبد الباقى الزرقانى المالكى) 

)١( ٠‏ أى المفقود. (ب) ا 

(۲) قوله: ”اعتبارا بالإيلاء والعنة " الجامع بينبما منع الزوج حق المرأة» ودفع الضرر عنهاء فإن العنين يفرق 
بينه وبين امرأته بعد مضى سنة لدفع الضرر عناء وبين المولى وامرأته بعد أربعة أشهر لدفع الضررء ولكن عذر 
المفقود أظهر من عذر المولى والعنين» فيعتبر فى حقه مدتان فى التربص» بأن يجعل السنون مكان الشهورء 
ويتربص باربع سنين عملا بالشبہين. (عناية) 

(۴) أى بالمولى والعنين. 

6 قوله: ” ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ“ الحاصل أن المسألة مختلفة فى ما بين الصحابة» 
ذهب عمر رضى الله عنه إلى ما تقدم» وذهب على رضى الله عنه إلى أنها امرأته حتى يأتيها البيان والشان فى 
الترجيح؛ والحديث الضعيف يصلح مرجحًاء وروی عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن ابن مسعود وافق 
عليًا على أن امرأة المفقود تنتظره أبداء وهذا مرجح آخبرء وأخرج اين أبى شيبة عن أبى قلابة وجابر بن زيد 
والشعبى والنخعى كلهم قالوا: ليس لها أن تتروج حتى يستبين موته. (ف) 

() قلت: رواه الدارقطنى فى سنه وهو حديث ضعيف. 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص 47» والدرايةج؟» الحديث ۷٥۲۳‏ ص۳٤۱‏ . (نعيم) 
69 قلت: رواه عبد الرزاق. (ت) 
(۷) قوله: ”خر ج بيانًا إلخ “ يعنى أن الببان فى قول رسول الله مجمل» وقول على خر ج بيان ذلك المببهم. (ع) 


(A)‏ كما فى غيبة غير المنقود. 
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الاحتمال» فلا يزال النكاح بالشك» وعمر رجع إلى فول ر 
EEE‏ ا لآنه کان طلاقًا E EEE,‏ فاعتبر فى الشرع 
مۇجلا» فكان موجبًا للفرقة» ولا بالعنة؛ لأن الغيبة” تعقب الأو“ 
والعنة» وقلّما تنحل بعد استمرارها سنة . قال" : وإذاتم له مائة وعشرون 
سنة من يوم ولد حكمنا بموته » قال: وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة 0 
٠. 5 ۰‏ ک 5 ٠ 0 3 ٠‏ 
وفى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران”"', وفى المروى عن أبى يوسف : 
(۱) قوله: "وعمر رجع إلى قول علی“ وهو ما ذكر عبد الرحمن بن أبى ليلى ثلاث قضيات رجع فيا 
عمر إلى قول على: امرأة المفقود وامرأة أبى كنفء وامرأة التى تزوجتء وقولنا فى النلاث قول على. 
أما امرأة المفقود فقد عرفته وأما امرأة أبى كنف» فكان اہو كنف طلقها وراجعها ولم يعلمها حتى غاب» 
ثم قدم فوجدها قد تزوجتء فأتى عمر رضى الله عنه فقص عليه القصة» فقال: إن لم يكن الثانى دخل بہاء فأنت 
أحق بهاء وإن كان دخل بهاء فليس لك عليه سبيل؛ لدفع الضرر عن الثانى» ثم رجع عمر إلى قول على: إن 
مراجعته إياها صحيح» وهی منکوحةء دخل بها الثانى» أو لا. وأما المرأة التى تزوجت فى عدتها فالمرأة ينعی 
إليها زوجها فتعتد» وكان من مذهبه أنه إذا أتى زوجها حياء فهى مخيرة بين أن ترد عليه وبين المهر» ثم صح 
رجوعه إلى قول على: إنه يفرق بينها وبين الثانى» ولها المهر عليه ما استحل من فرجهاء-وترد إلى الأول. (ف) 
(۲) جواب عن قياس مالك. (عناية) 


(۳) أى فى الجاهلية. 
)٤(‏ قوله: ‏ فاعتبر فى الشرع مؤجلا“ بخلاف المفقود, فإنه لم يظهر منه طلاق» لا مؤجلا 
ولا معجلا. (عناية) ١‏ 


(ه) قوله: ”لأن الغيبة “ تقريره أن العنة بعد ما استمرت سنة كانت طبيعةء والطبيعة لا تتحل؛ ففات حقها 
على التأبيد» فيفرق بينم ما بعد سنة دفعا للضررء بخلاف امرأة المفقود» فإن رجوعها مرجو قبل مضى أربع سنين 
وبعده. (عناية) 

(5) أى الرجوع. ' 

(۷) أى القدورى. 

(۸) قوله: ' وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة“ وجه هذه الرواية أن الأعمار قل ما تزيد على مائة 
وعشرين سنة» بل لا يسع أكثر من ذلك» فيقدر بها. 

وأما ما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع» فإنهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من ذلك» 
وقولهم: باطل بالمنصوص كنوح على نبيناء وعليه الصلاة والسلام فمما لا ينبغى أن يصغى إليه. ١‏ 

ويذكر توجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء كيف وهم أعرف مما دلت عليه النصوصء والتواريخ بالأعمار 
|السابقة للبشرء بل لا يحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أنهم اعتمدوا فى قولهم على أمرهم يعترفون 
ببطلانه» ويوجبون عدم اختياره. (فتح القدير) 


(9) قوله: ” بموت الأقران“ فإن الأعمار تختلف طولا وقصرا بحسب الأقطار بحسب أجزاءه تعالى 


د - ۳۹1 - . كتاب المفقود 


e TT TT ا‎ 


ْ ذلك 0 ا 6ظ 5 بن ورثته 00 فى ذلك الوقت» 5 
مات فى ذلك الوقت''' معاينة» إذ الحكمى معتبر بالحقيقى'" 


س س ا ا كك ا ت ت تک 


e‏ و ديلت 0 يرث منه؟ لأنه أ لج م نماك فيباء» فصار 


فى الاستحقاق 5 ETE‏ 0 أو صى ا د» 0 الؤصى ثم 
الأ امد أنه لو كان مع المفقود وار اه 1 بك به 6 ولكنه ينتقص حمه 


MM. العادة‎ 

١(‏ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منه فى زماننة. (عناية) 
(۲) لأنه متوسط ليس بغائب» ولا نادر. (عناية) 

6 قولة: والاقتش إلخ “ الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف لرا أى فى أن الغالب هذا فى الطولء فلذا قال 
شمس | الأئمة السرخحسى: الاليق بطريق الفته أن لا يقدر بشىء؛ ؛ لأن نصب المقادير بالرأى لا يكون» والأرفق 
بالناس أن يقدر بالتسعين» وعندى الأحسن سبعون؛ لقوله مب : «أعمار أمتى ما بين الستين إلى االسبعين»» 
فكانت المنتبى غالبًا. (نتح القدير) ٠‏ 
©( وعليه الفتوى. 

(0) ای وقت الحكم بالموت. (ب) 
(5) أى وقت الحكم بالمورت. (ب) 
(۷) قوله: ”معتبر بالحقيفى ” فلو ثبت موته حقيقة تعد امرأته» وقسم ماله بين ورثته» فكذلك فى الموت 
الحكمى. (ب) 

)۸( أى من أقاربه وورثته. 
(9) قوله: ” باستصحاب الال“ هو عبارة عن إبقاء ما كان على ماكان لعدم الدليل المزيل» وهو يصلح 
عندنا حجة ة للدفع» لا للاستحقاق؛ فلهذا اعتبر المفقود -حيا في مال غيره -حتى لايرث منه أحد» ولا يرث المفقود 
عن أخد» بل يوقف نصيبه من مال مورثه» فإن مضت المدة: أو عسلم | موته يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه 
الذى ورث من ماله. (ب) 

E e ٠ 0) 
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به» يعطى أقل النصيبين» ويوقف الباقى وإن کان معه وارث يحجب بده لا 
يعطى أصلا . بيانه : رجل مات عن ابنتين وابن مفقود. وابن ابن» وشت 
ابن» والمال فى يد الأجنبى » وتصادقوا على فقد الابن”"'» وطلبت الابنتان 
المبراث تعطيان النصف؛ لأنه متيقن به لي ويوقف النصف الآخرء ولا 


يعطى ولد الابن ؛ لمم يعضيوق الففرةة ولو كان حياء فلا يستحقون 
الميراث بالشك ٠‏ 


ا لحمل فإنه توقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى” » ولو كان معه 
وارث آخر إن كان لا يسقط بحال"» ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه؛ 
إن كاذ عن ا ل وإن کان" من يتغير به يعطى 


(۱) قوله: ' تصادقوا [أى الورثة والأجنبى. عناية] على فقد الابن إلخ” إنما قيد به؛ لأن الأجنبى الذى فى 
يده المال إذا قال: قد مات المفقود قبل أبيه» فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى البنتين؛ الأن إقرار ذى اليد فى ما فى يده 
معتبر» وقد أقر بأن ثلثى ما فى يده لهماء فيجبر على تسليم ذلك إليهما. وقول أولاد الابن: أبونا مفقود لا .كنع 
إقرار ذى اليد؛ لأنهم لا يدعون لأنفسهم شيا بهذا القول» ويوقف الباقى على يد ذى اليد» هذا إذا أقر من فى 
يده المال. أما لو جحد أن يكون الال فى يده» فأقامت البتتان البينة أن أباهم مات» وترك هذا المال ميرانًا لهماء 
ولأخيهما المفقود» فإن كان حياء فهو الوارث معهماء وإن كان ميتاء فولده الرارث معهماء فإنه يدفع إلى البنتين 
النصفء ويوقف الباقى على يد عدل. وإنما قيد بقوله: المال فى يد أجنبى؛ لأنه إذا كان فى يد البنتين والمسألة 
بحالهاء فان القاضى لا ينبغى أن يحول الال من موضعه» ولا يقف منه شيا للمفقود د. (عناية) 

8 قزل ميقن به * لأنا لو قدرنا الفقود ميا كان نصيبما الشلثين» ولو قدرناه حًا كان نصيبهما 
النتصفء» فالنصف متيقن» ويوقف النصف الآخر إلى أن يظهر حال المفقود .(ب) 

(1) أى النصف الموقوف. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”إلا إذا ظهرت إلخ“ فلا يدرك مال الغير فى يد خمائن؛ ويوضع على يد عدل إلى أن يظهر 
المستحق. (ب) 

(ه) أى نظير المفقوده الحمل فى توقف النصف. (ب) 

(1) قوله: "على ما عليه الفقوى” احترز به عن ما روى عن أبى حنيفة أنه يوقف له ميراث أربعة بنين؛ 
لما قال شريك: رأيت بالكوفة لأبى إ إسماعيل أربعة بنين من بطن واحد» وعن محمد ميراث ثلاثة بنين» وفى 
أخرى نصيب ابنين وهو رواية عن أبى يوسف. (ف) 

(۷) كالابن والجد. (ب) 

(۸) كاين الابن والح 


5 


أحدهما أمانة فى يد الآخرء كما أن مال المفقود أمانة فى بد الحاضر» وكون الاشتراك قد يتحقق فى مال المفقود» 


| فى الجاهليةء وفى سن 55 داود والحاكم عن أبى هريرة مرفوعا قال الله (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 


ع امس n e‏ ا ع ب م مسمس ا ل ag‏ سس ب a‏ 
tai‏ > مات ا an‏ ع ا ا ا a aan en: e‏ 
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الأقل للتيقن به» كما فى المفقودء وقد شرحناه فى ”كفاية المنتهى بأتم من 
هذا. 


eme هعس‎ 


e ل‎ 


الأملاك العين يرثها رجلان ويشتر يانباء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى 


0 aa a 


نصيب الآخر إلا بإذنهء وكل واحد منهما فى نصيب صاحبه كالأجنبى . 
وهه الشير كة"” يتحقق فى غير المذكور فى الكتاب“ كما إذا 
اتہب رجلان عينًا ¢ أو ملكاها بالاستيلاء ¢ أو اختلط مالهما من غير ص 


E‏ ¢ أو يخلطهما EE‏ جنع ال ير اسا 8 أو إلا بحرح“» 


9 


)٩(‏ قوله: 
Ea‏ 
)١(‏ قوله: ” كتاب الشركة [بسكون الراء معروف. ف] “ أورد الشركة عتيب المفقود لوجهين: كون مال 


كما لو مات مورله» وله وارث آخر» وهذه مناسبة خاصة» الأول عامة فيهماء وفى الآبق واللقيط واللقطة 
وشرعيتها بالكتاب والسنة والمعقول» أا الكتاب فقوله تعالى: «فهم ش ركاء فى الثلث4» وهذا اصن بشركة 
العين. وأما السنة فما فى سان أبى داود وابن ماجة والحاكم عن السائب أنه قال: كان رسول الله مه شريكى 


ولا شك أن كون الشركة مشرو عة أظهر .نّا من هذه الأحاديث؛ إذ التوارث والتعامل من لدن رسول 
الله م وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات -حلیت بعينه) ولهذا لم يزد المصنف على ادعاء التقرير. (ف) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ 4۷ والدراية ج۲» الحديث .١ ٤٤ص۷٥ ٤‏ (نعيم) 


(۲) أى القدؤرى. ٠‏ 

. (") ظاهر عبارة القدورئ اتقصر على الشراء والإرث» فذكر المصنف أنه ليس كذلك. (ف) 
)٤(‏ أى الإرث والشراء. (ب) ١‏ 
(5) أى مختصر القدورى. 


(1) قوله: ”من غير صنع أحدهما " كما إذا اشتق الكيسان» فاختلط مالاهما. (ب) 
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ويجوز بيع أحدهما نصيبّه من شريكه فى جميع الصور ومن غير شريكه 
بغير إذنه إلا فى صورة الخلط والاختلاطء فإنه لا يجوز إلا بإذنه» وقد بينا 
الفرق”' فى كن كفاية المنتبى” . 00 
ظ والضرت الثانى 0 : شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول» وهو أن 
يقول أحدهما : شاركتك فى كذا وكذا. ويقول الآخر NEE‏ 
yT‏ ما 
يستفاد بالتصرف مشتر کا بينبماء > فيتحقق حكمه””' المطلوب منه. 

ثموهى أربعة أوجه: : مفاوضة وعنان وشركة الصناء > وشركة 
الوجوه. فأما شركة المفاوضة : فهى أن ب يشترك الرجلان» فيتساويان فى 
مالهما وتصرفهما ودينبما؛ ؛ لأنها شركة عامة فى جميع التجارات يفوض 
E eS‏ 
المساواةء قال قائلهه”" : 
لا يصلح الناس”” فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذ جهالهم ساووا 


N SS 
وقد بينا الفرق فى كفاية المنتبى “ الذى أشار إليه فى ' 'الفوائد الظهيرية“ هو أن الشركة إذا‎ :هلوق)١١(‎ 
كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة» ؛ أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهماء ذ يكل سما مين‎ 
نفسه شائعاء ويجوز من الشريك والأجنبى. . بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاخختلاط؛ لآن كل حبة مملوكة‎ 
اح أجزايه حدما لسن لآ فا شر کت إا باح من غي الشريك لا قدر على تسای إلا ملو‎ 
بنصيب الشريك» فيتوقف على إ ذنه» بخلاف إذنه من الشريك لوجود القدرة على التسليم والتسلم. (فتح القدير)‎ 

(۲) هذا لفظ القدورى. 


9 0 ات 50 - 
والاحتشاشش والاصطياد: :فإن للك فی هذء E eS‏ ا (عناية) 
(5) أى حكم عقد الشركة. 
(1) يعنى بغير قید بشىء. 
(۷) هو الأقوه والأودى. 
(۸) قوله: "لا يصلح إلخ “ بعد هذين البيتير 


o1‏ ممع مس ا ا ا n‏ ا ıa‏ ا ا ا اك 
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أى”"' متساوين» فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء» وذلك فى 
المال. والمراد به" ما تصح الشركة فيه» ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصح 
الشركة فيه» وكذا فى التصرف ؛ لأنه لو ملك أحدهما"" تصرفًا لا يلك| 
الآخر لفات التساوى» وكذلك”'' فى الدين لما نبين إن شاء الله تعالى . 

وهذه الشركة جائزة عند نا اتنا 2 وفى القياس لا نجوزء وهو 
قول الشافعى» وقال مالك" : لا أعرف ما المفاوضة . 

وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس» والكفالة بمجهول» 
وکل ذلك" بانفراده فاسد”") 


نما على ذاك أمر القوم وازدادوا 


د اإذاتتولى' سرا الاس سرهم 
وقيل بعده: . 
تهدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت 22 فإن تولت فبالجهال ينقادوا 

ومعنى البيت: إذا كان الناس متساوين لا كبير لهم ولا سيد يرجعون إليه» فيتخحقق المنازعة والفساد. 
والسراة جمع سرى وهو السيدء وجعله صاحب المفصل اسم جمع له» والسرى فعيل جمع فعلة باتتحريك؛ 
وأصله سروة. (ف) 

(1) فسر المصئف به غوضًا. (ب) 

(۲)قوله: ”والمراد به“ أى المراد با ال الذى يصح الشركة فيه كالدراهم زادنا اغلوس ابا غلن 
قولهما: لا ما لا تصلح الشركة فيه كالعروض رالعقار. (ب) 

(5) قوله: "لأنه لو ملك إلخ” حتى لو ملك أحدهما تصرنًا لايملكه الآخر لفات التساوىء بأن كان 
أحدهما صبيًاء أو ذمياء أو عبداء فلا تصح المفاوضة. (ب) 

(4) أى يشترط المساواة. 

(ه) أى شركة المفاوضة. (ب) 

() قوله: ”وقال مالك إلخ“ فى ” الكافى“: هذا منه تناقض؛ لأنه إذا لم يعرفها كيف يحكم بفسادهاء 
وهذا ليس بشىء؛ لان العام يقول مثل ذلك كناية عن اكم بالفساد» والمعنى لا وجود للمفاوضة على الوجه 
الذى ذكرتموه» وما لا وجود له شرعاء لا صحة له. 

وحكى عن أصحاب مالك جواز المفاوضةء وهى أن يفوض كل إلى الاخمر التصرف فى غيبته وحضوره 
غير أنه لا يشترط التساوى فى المال» ومن -حكى عنه القول بجواز المفاوضة الشعبى وابن سيرين. (ف) 


كما إذا قال: وكلتك فى مالى اصنع ما قت أجيب باد العموم ليس كراد ههناء فإنه لا يبت الو كالة فى حق 
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ا قوله 4ي : «فاوضوا فإنه أعظم للبركة"»* 
وكذا التامس ” n. CM OG‏ 
متحملة تبعًا”” كما فى المضاربة ولا تق إل يلفظة المفاوضية 4 لتعند 
شرائطها عن عام العوام”" <ه حتى لوبينا”“ جميع ما يقتضيه يجوز؛ لأن 
المعتبر هو المعنى . قال '': فيجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين» أو ذميين 
لتحقق التساوى. وإن كان أحدهماكة اء والآخر ميجوسيا يجوز 


اا ل .ولا يجوز بين الحر والمملوك» ولا بين الصبى والبالغ ؛ 
لانعدام المساواة؛ ؛ لأن الحر البالغ يلك التصرف والكفالة والمملوك لا 
|| يلك واحدا منهما إلا بإذن المولى"". والصبى لا يلك الكفالةء ولا يملك 


شراء الطعام لأهلهء فإذا لم يكن عاما کان تو كيلا بمجهول الجنس. (ب) 

)١(‏ قلت: غريب. (ت) 

(1) قوله: 'فإنه أعظم للبركة” هذا الحديث لم يعرف فى كتب الحديث أصلاء وكذا ما ذكره بعضهم أ 
من قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: اذا قارضع ا ر لي ا 
عن صهيب مرفوعاً: اثلاث فين البركة البيع إلى أجل والمفاوضة واختلاط البر الشعير للبيت لا للبيع»» وفى 
بعض نسخ ابن ماجة المعارضة بدل المفاوضة. ورواه إبراهيم فى كتاب غریب الحديث “ : وضبط المعارضة بالعين 


والراء والضاد» وفسرها ببيع عرض بعرض مثله. (ف) 

3# راح امار 16 ص 24/5 والدرايةج؟2 الحديث ههلاص؛ .١ ٤‏ (نعيم) 

() قوله: ‏ وكذا الناس إلخ“ لو منع ظهور التعامل بها على الشروط الذى ذكرتم لأمكن. (ف) 

(5) لأن التعامل كالإجماع. (ف) 

)٥(‏ قوله: "الجهالة متحملة تبعا“ أى لغيرها وهى المساواة» هذا جواب عن وجه القياس بأن ما لا يثبت 
مقصودًا جاز أن ينبت تيا كالمضاربة جازت بالإجماع؛ وإن اشتملت على التو کیل بشراء شىء مجهولء وكذا 
اضحت شر كة العنان مع أنها تضمنت ذلك. (ك) 

(5) أى شركة المفاوضة. 

(1) قوله: "لبعد شرائطها عن علم العوام” 'لأن أكثر انان لا يعرفون جميع أحكامها. (ب) 

(۸) أى المتفاو ضان. (ب) 

(9) أى القدورى. (ب) 

٠١ .‏ أى كتحقق التساوى؛ إذ الكفر ملة واحدة. (ف) 
)١1١(‏ قوله: ”إلا يإذن المولى“ فإن قيل: لما أذن المولى يثبت التساوى قلنا: لاء فإنه لا تصح كفالة يإذن المولى 


تج سه سوس 
المحلد الثاني - جزء N ٤‏ 


التصرف الآناذن الولى: 

ل : ولا بين المسلم والكافرء وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وقال 
أبو يوسف : : يجوز للتساوى بینہما فى 00 >كفالة» ولا معتبر بزدياة 
تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشتعرى” "' والحنفى» فإنها جائزة 
وينفاوتان فى التصرف فى متروك التسمية”" إلا أنه يكره 9 لآن الذمى 
لا عدف ال الجائز من العقود . ولهما أنه لاتساوى فى التصرف. فإن 
الم ارارم E‏ اء أو خنازير صح» ولواشتراها 
مسلم لايصح. ولا يجوز بين ET‏ لصببين”"» ولاين 
المكاتبين ؛ لانعدام صحة الكفالة» وفى كل موضع E‏ تصح المفاوضة 
لفقد شرطهاء ولا" يشترط ذلك فى العنان» كان عنانًا لاستجماع شرائط 


العنان؟ إذهو” '“ قد يكون خاصًا 0 3 وقد يكون عام 


فال وتنعقد على الو لوكالة والكفالة "© أما الوكالة فلتحقق 


كتاب الشركة 


إذا كان عليه دين. (ك) 


)1( أى القدورى. (ب) 

(۲) هذه النسبة من أشلاط العوام» والصحيح الشافعى » كنذا قال العينى فى ” البناية “ . 

[فة أى عامداء فإن الشافعى يعتقده حلالا دون الحنفى. (ب) 

)٤(‏ أى عقد الشركة بين المسلم والكافر. (ف) 

ك4 قوله: " فإن الذمى إلخ“ وأما الشافعى والحنفى: والمساواة بينبما ثابتة؛ لأن الدليل على كونه ليس مالا 
55 قائم» وولاية الإلزام بالحاجة ثابتة لاتحاد الملة. (وف) 

() وإن أذن لهما أبوهما. (ع) 

(۷) قوله: “فى كل موضع إلخ " ذلك كمالو عقد بالغ رصبى» أو حر وعبد» أو مكاتب» أو شرط عدم 
الكفالة تصير عناثاء وإن عمما التصرف والمال» أو تساويا فيه؛ لأن العنان قد يكون عأماء كما يكون خاصا » 
بخلاف المفاوضة: فإنها تكون عامة. (ف) 

(8) الواو حالية. (ب) 

(9) أى شركة العنان. (ب) 

(۱۰) وفی نسخة: خالصا. 

)١١(‏ أى القدورى. (ب) 
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الملقصود. وهو الشركة فى المال على ما بيناه”» وأما الكفالة لتحقق 
المساواة فيما هو من مواجب التجاراتء وهوتوجه المطالبة" نحوهما 
جميعا. قال" : وما يشتريه كل واحد منهما تكون على الشركة إلا طعام 
أهله وكسوتبه”, وكذاكسوتهء وكذاالإدام؛ لأن مقتضى العقد 
المساواة» وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى التصرف» وكان شراء 
أحدهما كشراءهما إلا ما استثناه فى الكتاب”» وهو استحسان؛ لأنه 
مستثنى عن المفاوضة للضرورة"» فإن الحاجة الراتبة''' معلومة الوقوع, 
ولا يمكن إيجابه على صاحبه. ولا الصرف من مالهء ولا بد من الشراءء 
فيختص به ضرورة» والقياس أن يكون على الشركة؛ لم بيناء©. . 

وللبائع أن أذ" بالشمن أيبماشاء المشترى بالأصالة» وصاح 


سس ج ا د ل 
قال: ومایلزم كل واحد منہمامن الديون بدلا عما يصح فيه 


(11) قوله:' وتنعقد إلخ“ يعنى أن كل واحد من المشتركين يكون فیہما باشر وكيلا عن الآخرء وكفيلاعنه. ربع 
. (۱) قوله: "على ما بيناه” يريد به قوله: ليكون ما يستفاد به على الشركة. (ف) 
(۲) بسبب ما هو من أفعالهما. (ب) . : 
(۳) أى القدورى. (ب) 
)٤(‏ قوله: ”الإطعام أهله وکسوتہم“ فإنه يختص به» ومع ذلك يكون الآخر كفيلا عنه حتى كان للبائع 
الطعام والكسوة, ولعياله أن يطالب به الآخر. رف 
(5) أى مختصر القدورى. (ب) 
(5) قوله: ”للضرورة“ لأن كل واحد منهما حين تشارك تشارك؛ وصاحبه عالم بحاجته إلى ذلك» 
ومعلوم أن كل واحد منها لم يقصد بعقد المفاوضة أن تكون نفقته» ونفقة عياله على شريكه. (ب) 
(۷) أى الدائمة. (ب) 
(8) من أن مقتضى العقد المساواة. (ف) 
)٩(‏ أى يطالب. (ب) 
)٠١(‏ يعنى من مال الشركة. (ب) 
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السو سس سس سس سس ت 


الام شتراك› فالآ . ضامن 0 تحقيقً لل » قممأ ع فيه | الاستر اك 


الشراء والبيع والاتيعقيعار ا وشن القند الآخر الجناية "و التكاح و الخلع 
والصلح: :عن دم العمدء وعن النفقة . 


قال'“: ولو كفل أح أحدهما”" مال عن أجنبى لزم صاحبه"' عند 
ا حنيفة .واقالا : للا يلزمه مه؟ لأنه "البو ةا لا يصح من الصبى 
والعبد المأذون لكات" ولو LY‏ من ا يصح من التلث» 


و صار كالإقراض"''' والكفالة ب والكفالة بالنفس”*"' . 


كاله يقتضيما عقد المفاوضة. (ب) 

(۲) قوله: ”الشراء والبيع والاستعجار“ أما صورة البيع والشراء فظاهرة» لكن يجب فى البيع الصحيج 
الشمن» وفى الفاسد القيمةء وصورة ة الاستعجار أن يستأجر أحد المتفاوضين أجيرا فى تجارتهماء أو دابة؛ أو شيئا 
الاش قللمؤجر أن يأحذ بالأجر أيهما شاء؛ لأن الإجارة من عقود التجارة» وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبة فيما يلزمه من التجارة. (ب) 

() قوله: " الجناية إلخ” فلو ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش مقدر واستحلفه 
فحلفء ثم أراد أن يستحاف شريكه ليس له ذلك» ولا خصرمة له مع شريكه. وكذا المهر والخلع والصلح عن 
| إجناية العمدء والصلح عن النفقة ة» إذا دعاه على أحدهماء وحلفه ليس له أن يلف الآ لأنها ليست من 'أموز 
العجارة. صورة الخلع ما إذا كانت المرأة فاوضت» ثم خالعت مع زوجهاء فما لزم عليها من بدل الخلع» لا يلزم 
لشريكهاء وكذلك لو أقرت يبدل الخلم. وجح 

(4) أى محمد فى ”ال جامع الصغير . 

)٥(‏ ای أحد المفاو ضين. 

(1) قوله: ”لزم صاحيه. ' قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا كفل يإذنه: وإن كفل بغير إذنه ينبغى أن لا يجب 
عليه شىء فى قولهم منغ وفى “شرح الطححاوى” : إن كانت الكفالة بالنفس لا يؤاخذ به إجماعا. (ب) 

(۷( أى عقد الكفالة. 


(۸) وفى نسخة: متیر ع. 

(9) أى لكون عقد الكفالة تبرعا. (ب) 

١ :0‏ لأنهم ليسوا من أهل التبرع. (ب) 

)۱١(‏ قوله: "ولو صدر إلخ 1 إنما اقتص, ر على صدور عقد الكفالة من المريض؛ لأن المريض لو أقر بكفالة 
سابقة على المرض لزمته فى كل الال إجماعا؛ لأن الإقرار بها يلاقى حال بقاءهاء وفى حال البقاء الكفالة 
معاوضة. (ف) 

(۱۲) أى فى مرض الموت. (ف) 
للق اماد “وصار كالإقراض_ قال في الإيضاح” : في ى الإقراض | اختلاف» فإنه لو أقرض أحدهما مالاء 
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ولأبى حنيفة أنه تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء؛ لأنه يستوجب الضمان با 
يؤدى"" على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره» فبالنظر إلى 
ا و اللشاوضة. وبالنظر إلى الابتداء لم تصح ممن ذكره“) 
وتصح من الثلث من المريض» بخلاف الكفالة بالنفس؛ لأنها تبراع”” ابتداء 


وأعطاه رجلاء وأخذ منه سفتجة جاز عليهماء ولا يضمن عند محم وفى قول أبى يوسف: لا يجوز. (ب) 
)١ 4(‏ فإنه لا يؤاخذ بها الآخر. 

(۱) ای الكفيل. 

(۲) أى المكفول عنه. (ب) 

(۲) قوله: فبالنظر إلى البقاء“ يعنى وحاجتنا ههنا إلى البقاء؛ إذ المطالبة تتوجه بعد الكفالةء فلما لزم الال 
أعلى الشريك الضامن لزم على الآخر» وهذا هو حالة البقاءء بخلاف الصبى وغيره؛ لأن كلامنا ثم فى الابتداء 
بأنه هل يازمه أم لاء فاعتبرنا جهة التبر ع فيه» ولم نعتبر ههنا. (عناية) 

(5) قوله: "ممن ذكره [وهو الصبى والعبد المأذون إلخ. عناية] “ أى محمد فى ”الجامع الصغير“ فإن المسألة 
من مسائله» وأفرد الضمير بهذا الاعتبار» وإن كان معه أبو يوسف أيضًا. (ب) 

)٥(‏ إذ لا يستوجب الكفيل من المكفول شيئًا عنه. (ب) 

(1) رواه الحسن عنه. ا . 

(۷) قوله: ولو سلم إلخ “ جواب بطريق التسليم يعنى ولو سلمنا أن الإقراض لا يازم صاحبه عنده» فهو 
عارة» لا معاوضة بدليل جوازه؛ إذ لو كان معاوضة لكان فيه بيع النقد بالنسيئة فى الأموال الربوية» فإذا كان 
كذلك» فيكون لمثلها حكم عين ما أقرضه» لا حكم البدل كما فى الإعارة الحقيقية» ولذلك لا يصح فيه الأجل 
|أأى لا يلزم؛ لأن تأجيل الإقراض والعارية جائز» ولكنه لا يلزمه. (ب) ْ 

(۸) متصل بقوله: إذا كانت الكفالة بأمره. )ع( 

(۹) قوله: فى الصحيح” يشير إلى خلاف المشايخ» وما ذكره المصنف مختار أبى الليث» وحمل مطلق 
جواز” الجامع الصغير” عليه» وعامة المشايخ جوزوا على الإطلاق» ولم يتعرضوا للتفرقة بين كونها بأمره أولا. ((ف) 
)٠١(‏ أى ”الجامع الصغير “. ٠‏ 

)۱١(‏ قوله: ”وضمان الغصب إلخ” لا وجه لتخصيص أبى حنيفة بالذكرء فإن فى ضمان الغصب 


n 


~4 


الجلد الثاني - جزء ؟ ش E‏ 


الكفالة عند أبى حنيفة ب لأنه معاء رضة ة انتباء . 


سباع ممم ل سس ممسبسسس لص 


قال :فن : ررث أخدهما امال e‏ ا شركة» أو وهب لوكي 


روصل ال بطلت ارت e‏ لفوات المساواة فيما 
يصلح ا الال ؛ 5 ھی شرط E‏ ل 707 وبقاء» وهذا لأن الأخبر 
لا يشاركه فيما أصابه ؛ لانعدام السبب” فى حقه 0 انض تتقلب عنانًا 
للإمكان 3 فان المساو اول بوط 0 0 000 الابتداء لكونه 


غير لازم . فإن ورت حدق عرضاء فهو له» ولا TEE‏ وكذا 
العقار اج نصح فيه الشركة» فلا يشترط المساواة فيه . 


فصا“ 


mm 


ولا تنعقد الشركة" إلا بالدراهم والا .نانير والفلوس النافقة”'''» وقال 
مالك: يجوز بالعرو ض وال مكيل والموزون إذا كان الجنس واحدا؛ 5 


الاش لاك متحمك معد فى أنه ا شريكه؛ وكذا مان الخالفة ذ N‏ ا 


. أى محمد فى الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) وكذا إذا تصدق به عليه. (ف) 

9ه أى عقد المفاوضة. 

(+) أى سبب الشركة. (ب) 

(0) أى العنان. 

(")قوله: "ولدوامه إلخ “ أى ولدوام العنان -حكم الابتداء ¢ كونه عقادًا غير لازم فإن أحد الشريكين إذا 
امتنع ء عن المضى على موجب العقد لا يجبر القاضى على ذلك» فصار كالوكالة المفردة» وصار كأنهما إنشاء 
الشركة فى الحال» ولا مساواة بينبماء فيكون عناتا. (ب) 

(19) قوله: ”وكذا العقار “ أى لا تفسد المماوضة إذا ورث أحدهما عقار أ ولا يكون فى الشركة. (ب) 

(8) قوله: “فصل م ذكر اشتراط المساواة فى رأس مال : شركة المفاوضة احتاج إلى باذم يضح يله 
فقال: لا تنعقد الشركة اه يعنى لا تنعقد المفاوضة | إذا ذكر فيبا المال إلا بذلك» وإنا قلنا كذلك؛ لأنه ذكر فى 
”| سوط“ أن المفاوضة والعنان يكون كل منبما فى شركة الوجوه والتقبل. (ف) 

(9) قوله: "ولا تتعد الشركة “ المراد به شركة المغاوضة؛ لأنه شرع فيه بعد بيان المفاوضة:» وكذا بدأ بعد 
هذا بان شركة العنان بقوله: أما شر كة العنان إلخ. (نهاية) 

)٠١(‏ أى الرابحة وغير الرابحة من العروض. 
)1١(‏ أى شرك المفاوضة. 


الجلد الثاني - جزء 6 هات كتاب الشركة 
عقدت على رأس مال معلوم» فأشبه النقودء بخلاف المضاربة؛ لأن 
ولنا أنه يؤدى”' إلى ربح مالم يضمن؛ لأنه إذا باع كل واحد 


ع 


>0 رأس ماله» وتفاضل”*' الثمنان» فما يستحقه أحدهما من الزيادة 
الاي سي ترصال يسن بخلاف الدراهم 
والدنانير؛ ا SE‏ تعن لجان ريج يا 
ضمن» ولان “ أول التتصرف فى العروض البيع» وفى النقود الشراءء 
وبيع أجدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا فى ثمنه لا يجوز”'» وشراء 
أحدهما شيئًا بماله على أن يكون المبيع بينه» و بين غيره جائز"» وأما 
الفلوس النافقة فلآنها تروج رواج الأثمان» فألحقت بها . 


)١(‏ قوله: ” بخلاف المضاربة اه“ يعنى المضاربة مختصة بالدراهم والدنانير؛ لأن القياس يمنع جوازها .ما 
فيها من ربح ما لم يضمن» فإن المال ليس مضمونًا بالمضاربة» بل هو أمانة فى يده» فكان ما حصل من الربح ربح 
ما لم يضمنء فلا مستحقه رب الال؛ لأنه لم يعملء فلا يصح إلا ما ورد الشرع به» وهو الدراهم والدنائير» وأما 

فى الشركة فإن کل واحد من الشريكين يعمل فى ذلك الالء فيستوى فيه العروض والنقود. (ب) 

(۲) قوله: "ولنا أنه [أى عقد الشركة بالعروض. ب] إلخ“ بيانه أن الرجلين إذا عقدا الشركة فى 
العروضء د ثم باع أحدهما رأس ماله بأضعاف قيمتهء وباع الآخر بمثل قيمته» وصحت الشركة كانا شريكين فى 
الربح الذى حصل فى بيع أحدهماء فيأخذ الذى باع رأس ماله بمثل قيمته من مال صاحبه» فيكون ذلك ربح ما 
لم يضمن» بخلاف الدراهم والدنائير؛ لأن ما يشترى كل واحد منہما برأس امال لا يتعلق البيع به» بل يغبت 
وجوب الثمن فى الذمة؛ إذ الأنمان لا تتعين فيه وحيتذر فكان الشمن» والربح الحاصل بيشهما ضرورة» فكان 
الربح ربح مااضمن. (عناية) 

(۳) أى من الشريكين. ٠‏ 

)٤(‏ أى فضل أحدهما على الآخر. (عناية) 

'(0) دليل آخر. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”لا يجوز" لأن الشركة تققتضى الوكالة والتو كيل على الوجه الذى يضمن الشركة لا يجوز 

فى العروض. (بناية للعینی رحمه الله تعالى) 


(۷) قوله: ” جائز ' ومعنى هذا أن الوكيل بالبيع يكون أميثاء فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ما أ 


لم يضمن» فلا يجوز» فأما الو كيل بالشراء: : فهو ضامن للثمن فى ذمته» فإذا شرط له جزء من الربح كان 
ربح ما قد ضمن. (نباية) 


8 Be 


الجلد الثاني - جزء٤ fe‏ كتاب الشركة 


م ل ا د 0 


قالوا" : هذا قول محمد" ؛ لأنبا ملحقة بالنقود عنده» حتى لا 
تتعين”" بالتعيين» ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانبا”*' على ما عرف . 

اا حنيفة وأبى يوسف لايجوزالشركة والمضاربة بهالآن ثمنيتها 
تتبدل ساعة 5" فساعة» وْتصِمو لى . ویروی عن أبى يوسف مثل قول 
خف والاول او طهر وعن ا حنيفة صحة المضاربة عا 


مس ع ت 


ا کک ۳ 0 إلا أن حاير اجام Em‏ 


س ت 


e 10441“‏ کم ا الى ی ت ل 


وفى اا e‏ 
ومراده"" التبرء فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين» فلا تصلح 
رأس المال فى | لضاربات والشركات . وذكر فى كتاب الصرف"''' أن النقرة 


)١(‏ أى المتأخرون. رف) 

(؟) قوله: "قول محمد ای الذى ذكره ده جوار الشركة بالفلوس, (بئاية) 

(؟) كالدراهم والدنانير. 

(4) قوله: ” بأعيانها “ قيد به لتظهر ثمرة الخلاف؛ لأنه لو باع فلسين بواحد من الفلوس نسيكة لا يجوز 
اتفاقاء فعندهما لوجود النسيئة فى الجنس الواحد» وعند محمد لهذاء ولمعنى الثمنية» وأما إذا كانت بأعيانهاء 
فعندهما يجوز» وعند محمد لا يجوز. (ك) 

(0) قوله: ” تتبدل [فإنها باصطلاح الناس» لا بالخلقة. ف] ساعة * لا يخفى أن هذا إما هو فى الملاحظة؛ 
أما فى المخارج فهى ثمن مستمرء ولهذا قال الإسبيجابى: الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز عند 
الكل. (فتح القدير) 

() أى متاعا. 

(۷) قوله: ل [یعنی کون أبى يوسف مع أبى حنيفة [E>‏ قيس “ أى أشبه وأظهر؛ لأن أبا يوسف 
جوز بيع القلسنين بواحد . إذا كانا عينين كأ, ى حنيفة» وجعل الفلوس کالعروض» فلما كان مذهبه فى مسألة 

البيع» مذهب أبى حنيفة كان نذهبه فى مسألة الشركة أيضًا كذلك؛ لأن العروض لا تضلح للشركة. (بناية) 
(۸) أى القدورى. (ب) 

(9) قوله: ” بالتبر” التبر الس النقرة القطعة المذابة. (ف) 
)٠١(‏ أى فى ”مختصر القدورى". (ب) ش 
(١١)أى‏ محمد. (ب) ش 

0 من. “الجامع الصغير . (ب) 


e n ام ل ل ع‎ e! 


اللجاد الثاني - جزء 4 ٠‏ -84:8- كتاب الشركة 


لا تعن حتي لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم: ٠‏ فعلى تلك الرواية تصلح 
ر س المال فيهماء وهذا" لما عرف أنهما خلقا ثمنين فى الأصل إلا أن 
الأول" أصح؛ لأنها وإن خلقت للتجارة فى الأصل» لكن الثمنية تختص 
بالضرب المخصوص ؛. لأن عند ذلك لا تصرف إلى شىء آخر ظاهدً !له 

أن يجرى التعامل باستعمالهما ثمنًاء فينزل التعامل بمنزلة الضرب» فيكون 
0 ثمناء ويصلح رأس المال» ثم قوله“ : ولا تجوز با سوى ذلك يتناول 
المكيل والموزون والعددى المتقارب ادي لان ليه 
ولكل واخدمنہما" ربح متاعه. وعلية وضيعت :7 > وإن خلطا ثم 
اشتركاء فكذلك فى قول أبى يوسف» والشركة" شركة ملك لا شركة 
عقد . وعند محمد تصح شركة العقد» وثمرة الاتعلاف تهر عد المياوئ 
|أفى المالين”', واشتراط التفاضل فى الربح» فظاهر الرواية ما قاله أبو 
ماران" '' يتعين بالتعيين بعد الخلط» كما يتعين قبله : 

ولحمد أنها"''' ثمن من وجه حتى جاز البيع بها ديا فى الذمة» ومبيع 

)١(‏ إشارة إلى أن النقرّة لا تتعين. (ب) 

(۲) أى رواية ”الجامع الصغير “. (عناية) 

(۳) استثناء من قوله: أصح. 

' أى القدورى. (ب)‎ )٤( 

(5) أى فى عدم جواز الشركة فيه بين أصحابنا. 


(5) أى من الشريكين. 
(۷) قوله: "وعليه وضيعته [أى نخسرانهع “ الوضيعة خخسارة التاجر يقال منه مبنيا للمفعول وضع التاجر أى 
| . (ف) 


(۸) كشركة سائر الأعيان. 
(9) فعند ابی يوسف: لا يصح. وعند محمد: يلزم. (ف) 

) ۰) قوله: ”لان“ أى كل واحد من المكيل والموزون والعددى المتقارب يتعين بالخلط» كما يتعين قبل 
وشرط جواز الشركة أن لا يكون رأ SS‏ (ب) 

)١١(‏ أى المكيل والموزون والعددى المتقارب. 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ 0-406 كتاب الشركة 


ل ع مااي 


لايك أنه تجن ا عونا ن بالإضافة إلى الحالين" 
بخلاف العروض؛ لأنبا ليست ثمنًا بحال””» ولو الحتلفا جنسا كالحنطة 
والشعير والزيت والسمن» فخلطا لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق . 

:والفرق حون أ الخلوط من جس واحد من ذوات الأمفال ٠‏ 
ون جن م وات ار فتتمكن الجهالة'" كما فى العروض» 


۵ 
وإذا الشركة الخلط قد بيناه ب كتاب القضاء 
لم لصح شر ا 
قال : وإذا أراد الشركة بالعروض ” ا 


بنصف ETT‏ ثم عقدا الشركةء ا 


(۱) أى شبه العرض والمن. 

(۲) قوله: ”إلى الحالين“ أى حالة الخلط» وقبله فأشببتا بالعروض لا تجوز الشركة بها قبل الخلط 
ولشبمها بالأثمان يجوز بعد الخلط. (بناية للعينى رحمه الله تعالى) 

اللّهم اغفر لكاتبه ومن سعى فيه ولوالديهم أجمعين» آمين يا رب العالمين 

() فلم تجر الشركة بعد الخلط أيضًا فييها. (ف) 

(4) قوله: ”والفرق محمد“ أى بين العقد بعد صحة الخلط فى متفقى الجنس حيث يجوز والمختلفين حيث 


(ه) قوله: ”من ذوات الأمثال [حتى يضمن متلفه مثله. ف] “ فيمككن تحصيل راس مال كل واحد منہما 
وقت القسمة باعتبار المثل» فتزول الجهالة. (عناية) ش 

(1) حتى يضمن متلفه قيمته. (ك) 

(۷)قو له: ”فتمكن الجهالة “ لأنه لايمكن أن يصل كل واحد مما إلى عين حقه من رأس المال وقت 
القسمة. (ف) 

(8) قوله: “قد بيناه فى كتاب القضاء” قال الإنزارى: فيه نظر؛ لأن صاحب " الهداية" ا 
الحكم فى كتاب القضاء» بل ذكره فى كتاب الودبعة» وإما ذکر حكم الخلط فی كتاب القضاء فى ' شرح 
الجامع الصغير “» والله أعدم بصحة ما قال إلا أنه قبل أنه بينه فى كفاية المنتہى فله وجه إن صح ذلك. (ب) 

(9) أى القدورى. 

)٠١١‏ قوله: وإذا أ راد إلخ” لما كان جواز عقد الشركة منحصرا فى الدراهم والدنانير والفلوس النافقة» وفى 
ذلك تضييق على الناس» ذكر الحيلة فى تجويز العقد بالروضء فقال: وإذا أراد الشركة إلخ» فإنه إذا باع كل 
من ها نصف ماله بنصف مال الآخر صار نصف كل واحد منهمًا مضموئًا على الآخر بالشمن» فكان الربح 
الحاصل ربح مال مضمون» کون ا و 
(١١)أى‏ المصنف. 


مومه لع م ات ا م ا 


- )£ كتاب الشركة 


بين أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة . 

وتأويله'' إذا كان قيمة متاعهما على السواء» ولو كانت" بينهما 
تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . 

ال وأما شركة العنان “ فتنعقد على الوكالة دون الكفالة» وهى 
أن يشترك اثنان فى نوع بز أو طعام» أو يشتركان فى عموم التجارات» 
ولا يذكران الكفالة» وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه© . 

ولا تنعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق”" من الإعراض يقال: عن له 
و وهذا لا ينبئ عن الكفالة. وحكم التصرف لا يثبت» بخلاف 
مقتضى اللفظ " . ويصح التفاضل فى المال لحاجة إليهء وليس من قضية 
اللفظ ا" ويصح أن يتساويا فى المال» ويتفاضلا فى الربح» وقال 
ER EAE‏ لا يجوز؛ لأن التفاضل فيه يؤدى إلى ربح مالم 


(؟١١)‏ قوله: ”وهذه شركة ملك قال فى ”الكافى “: هذا مشكل؛ لأن ذلك يحصل بمجرد البيع من دون 
حاجة إلى قوله: ثم عقدا الشركة إلا أن يقال: أراد بقوله: الشركة شركة ملك. وفيه بعد؛ لأن ظاهر كلام 
القدورى أنه شر كة العقد, لا شركة الملك. وقال الكاكى: قال شيخى العلامة: عدم جواز الشركة فى العروض 
مبنى على معنيين: أحدهما: ربح ما لم يضمن وثانيهما: حرمان رأس ماله» فإذا باع أحدهما نصف عرضه 
بنصف عرض الآخرء ثم عقد الشركة: فقال القدورى: يجوز. واختاره شيخ الإسلام والمزنى؛ لآن رأس المال 
صار معلوماء وأما المصنف فاختار عدم الجواز» فقال: وهذه شر كة ملك. (ب) 

)١(‏ أى ما ذكره القدورى ههنا. (ب) ش 

(۲) قوله: ”ولو كانت إلخ” صورته: ما إذا كانت قيمة عروض أحدهما أربع مائة درهم مغلاء وقيمة 
عرض الآخر مائة درهم يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عوض الآخر فيصير المشاع أخماساء 
والربح على قدر رأس مالهما. (عناية) 

(۳) أى القدورى. (ب) 

)٤(‏ العنان بكسر العين والفتح. (در مختار) 

(5) بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاء المعجمة متا ع البيت من الثياب. 

(7)أى فى ما مضى فى أول الكتاب من قوله: وشرطه أن يكون التصرف إلخ. رب) 

(۷) قوله: “مشتق” أى من حيث العنى» لا من جهة اللفظ وقيل: هو مأخوذ من عنان الفرس. (ب) 

(۸) ولفظ العنان لا يقتضيه. 

(9) بخلاف لفظ المفاوضة. فإنه يقتضيها. 


المجلد الثانى - جزءع 


الجلد الثاني - جزء ؛ لاا 


mm 


كتاب الشركة 


شيعن " ا المال إذا كان نصفين» والربح أثلاثاء فصاحب الزيادة 
ينت حقها بلا ضنمان؟ إد الضمان بقدر راش ال ولأن الشركة 
010 5 الربح لشبركة في الأصل» و يشترطان ES‏ فصار 


ع8 


ربح امال بمنز لة غاء الأعيان» فيستحق بقدر الملك فى الأصل . 
ولنا قوله ل : «الربح 9 على ما شرطا والوضيعة على قدر 


المالين»» ولم يفص" ؛ لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل» كما 
ين ان 4 وقد يكون OT‏ حدق وأهدى» أو أكثر ياد 


وأقرى» فلا يرضئ”"' بالمساواة» فمست الحاجة إلى التفاضل . 
11 


بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما ¢ نة يَخرج العقد به من 


)١(‏ وهو لا يجوز كما مر. 

(۲) ولهذا يصح شرط الوضيعة على هذا الوجه. (ب) 

(۳) أى عند الشافعى وزفر. (ب) 

(4) حتى لو لم يختلطا لم يقبت الشركة. (ب) 

(ه) قوله: ”ولنا قولهإلخ” كلك عد اضر إن ةا ين له أصل» ويروى فى كتب الأصحاب عن 
على رضى الله عنه. (ت) 

(5) قوله: ”الربح الفرق بين الربح والوضيعة أن الربح بجوز استحقاقه بالعمل بدون المال» كما فى 
المضاربة» فبالعمل بالمال أولى. وأما الوضيعة» فهلاك جزء من الالء وکل واحد منبما أمين فى ما فى يده من مال 
صاحبه» واشتراط الضمان على الأمين باطلء ألا ترى أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب. ( كفاية) 

(۷) أى بين التسإوى والتفاضل. (ب) 

(۸ قو له: ”كما فى المضاربة“ إن قيل: فى المضاربة لو شرط العمل على رب المال يفسد العقودء وههنا 
لا ينسد» فكيف جواز إلحاقها بالمضاربة. شْ 

قلنا: المضاربة أمانة» وتام الأمانة موقوف على التخلية» فإذا شرط على رب المال تفوت التخلية أما ههنا 
فكل واحد كالأجير فى مال الآحر» فشرطه على رب المال لا يبطل العقد. (ب) 

(9) أى أحد الشريكين. ْ 

)١ ٠(‏ بالنسبة إلى صاحبه. 

01 قوله: ”بخلاف إلخ“ جواب عما يقال: إذا شرط جميع ااربح لأحدهما لا يجوزء فكذا إذا شرط 
الفضل» ووجه الجواب أن شرط جميع الربح يخرج العقد من الشركة والمضاربة إلى قرضء أو بضاعة: فإنه 


إن شرط الجميع للعاملء صار قرضاء وإن شرط لرب المال» صار بضساعة؛ وهذا العقد لا يجوز أن يخرج 
ا اس 
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جح بسي مج بم حي ل ا ا ا ع ا ا ر ا 
الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل» أو إلى بضاعةأ 
باشتراطه لرن المال» وهذا العقد'' يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل فى 
مال الشريك و وارد او فإنهما يعملان فعملنا بشبه 
a E e yT‏ و 
المضاربة» وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان > وبشبه الشركة 
| حتی لا يبطل باشتراط العمل عليهما. 
٠. ) 2‏ 3 3 1 ۰ 
قال 5 ويجوز أن يعقدها كل واحد منبما ببعض ماله دون 
O‏ 5 2 5006 5 
البعض * ؛ لان المساواة فى المال ليس بشرط فيه؛ إذ اللفظ”' لا يقتضيهء 
ولا يصح إلا بما بيا" أن المفاوضة : به للوجه الذى ذكرناه. 
تجوز أن به سر كاء ومن - جهة أحدهما دنانير: ومن الآخر دراهم. 
وكذا من أحدهما دراهم بيض» ومن الآخر سود. وقال زفر والشافعى : لا 
يجوز»› وهدا باعل اشعراط الخلط وغه فإن عندهما شرط. ولا 
يتحقق ذلك فى مختلفى الجنس » وسنبينه”' '' من بعد» إن شاء الله تعالى . 
إليهما. هليم ا 
)١(‏ قوله: وهذا العقد إلخ“ جواب لقول زفر والشافعى: إن التفاضل فى الربح مع التساوى فى المال 
يؤدى إلى ربح ما لم يضمن بطريق التسليم. (ب) ْ 
(۲) قوله: 'وبشبه الشركة“ أى شركة المفاوضة من حيث الاسم؛ لان كل واحد امن العنان والمفاوضة 
يسمى شركة» ومن حيث العمل» فإنهما يعملان فى نصيب صاحبه. (ب) ٠‏ 
. (") قوله: من غير ضمان” فإن اشتراط زيادة الربح موجودة فى المضاربة» وهو جائز بالإجماع. (ع) 
)٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره. (ب) 
)٥(‏ قوله: "دون البعض ˆ بأن يكون مال آخر مما يجوز عليه الشركة سوى الال الذى اشتركا فيه. (ب) 
(5) أى لفظ العنان. ٠‏ : 
(۷) قوله: إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به“ أى عند قوله: ولا ينعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير 
والفلوس النافقة؛ ولا يصح بالعروض للوجه الذى ذكرناه يعنى ما ذكره فى أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح 


ما لم يضمن. (ب) 
(4) هذا لفظ القدورى. (ب) 


(9) أى هذا الاختلاف. 
)٠١(‏ عند قوله: ويجوز الشركة وإن لم يخلط. (ب) 


الملحلد لد الثاني - جزء)٤‏ 5068 کتاب الشركة 


a aaa a nan 


ا : وما اشتراه كل واحد منيها الشركة طولب نه دوق الا حر 
امنا أنه" خض من الوكالة دون الكفالة» والوكيل هو الأصل”" 
فى الحقوق. قال ': ثم يرجع على شريكه بحصته منه» معناه إذا أدى من 
مال نفسه؛ لأنه وکیل من جهته فى e‏ 
فل فإن كال بف ذلك اإلا هرا معد a‏ 


وجوب المال فى ذمة الآخرء وهو ینکر» والقول للمنكر مع يمينه 

فال وإذا هلك مال الشركة أو أحداللالين قبل أن د يشتريا شيئًاء 
بطلت الشركة" ؛ لأن المعقود عليه فى عقد الشركة المال» فإنه يتعين 
فيه" » كمافى الهبة والوصية» وببلاك المعقود عليه» يبطل العقد» كما 
فى البيع'' “» بخلاف المضاربة والوكالة المغردة"" ؛ لأنه'""' لا يتعين الثمنان 
فيہما"“ بالتعيين» وإغايتعينان بالقبغى على ماعرف””" . 


(۱) أى القدورى. (ب) 

(۲) أى عقد العنان. 

(۳) أى هو المطالب فى الحقوق. 

)٤(‏ أى القدورى. (ب) 

(ه) قوله: ”لا يعرف" ' بأن قال: اشتريت غد ونقدت الثمن من مالى» ومات العبد» فهذا لا يعرف إلا 
بقوله. (ك) 

(1) فإن عجز عن ذلك: فالقول لصاحبه. (2) 

(۷) أى إقامة البينة. (ب) 

(۸) أى القدورى. (ب) 

(4) قوله: ” بطلت الشركة و كذا إذا هلك مال أحدهما قبل الخلطء فأما بعد الخلط حيث يبلك منهما 
لعدم التمييز. (ف) 

(١٠١)أى‏ فى عقد الشركة؛ وإن كان لا يتعين فى سائر المعاوضات. (ب) 

(١١)أى‏ كما يبطل فى البيع؛ لأن ركنه هو المال. (ب) 
(۱۲) قوله: والوكالة المفردة * احترز به عن الوكالة : الثابتة فى ضمن عقد الشركة» وفى ضمن عقد الرهن؛ 
لآن المعقود يتعين فيبما. (ب) 

)١(‏ الشأن. 
)١ ٤(‏ أى المضاربة والوكالة المفردة. (ب) 
للست سيب 


س هل 
سي سس س 
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وهذا ظاهر"" فيما إذا هلك المالان» وكذا إذا هلك أحدهما”” ؛ لأنه 
ما رضى بشركة صاحبه فى ماله إلا ليشركه فى ماله» فإذا فات ذلك لم يكن 
راضيا بشركته» فيبطل العقد؛ لعدم فائدته» وأيبما”" هلك من مال صاحبه 
ا . وكذا إذا كان هلك فى يد الآخر؛ لأنه أمانة فى 
0 ا ا 
ا a TTT E‏ 
ما غل ما تاطا ؛ ؛ لآن ا ملك حين وقع» وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة 
Eo‏ 
ال شركة عقد عند محمد» خلافًا للحسن بن ز. د ت إن اما 
باع جاز بيعه”"" ؛ لأن الشركة قد تمت فى المشترى» فلا ينتقض ببلاك المال 


)٠١(‏ قوله: ”على ما عرف“ حتى لو اشترى الوكيل بثل ذلك المال فى ذمته؛ كان مشتريًا لموكله» 
ولو هلك المال بعد الشراءء يرجع عليه بمثله» أما لو هلك قبل الشراءء فإئما يبطل العقد؛ لأن ال وكل لم يرض بكون 
الثمن دينا فى ذمته. (ف) 

)١(‏ أى بطلان الشركة. (ب) 

(۲) أى الشريك الذى لم يہلك ماله. (ف) 

(۳) أى المالين. 

(4) أى الهلاك. 

(0) ولا ضمان على الأمين. (ب) 

(1) فإنه إذا خلط لم يتميز مال أحدهما عن الآخر. 

(۷) بصيغة اسم المفعول. 

(8) لأن الهلاك لم يقع قبله. (ف) 

)٩(‏ الواقعة فى هذا المشترى بعد هلاك المال. (ب) 

) قول "خلافا لسن يق رياد“ فإنها شركة ملك عنده حتى لا ينفذ بيع أحدهما إلا فى نصيبه 
ووجهه أن شركة العقد بطلت بہلاك الالء فصار كما لو هلك قبل الشراءء ولم يبق إلا حكم الشراء فيلزم 
انفراد الملك لعدم ما يوجب زيادة عليه. (ف) . 


)١١1(‏ عند محمد. (ب) 
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بأحد المالين أولاء ثم هلك مال الآخره أما إذا هلك مال أحدهما 


: وال وكيل إذا قضى القمن من مال نفسهء يرجع على الموكل. اب 


خد امي : 
فال ويرجع على شريكه بحصية من ثمنه ۾ '؛ لأنه اشترى نصفه 


بوكالته. راا من مال شه وقد اه '' هذا إذا اذ شترى أحدهما 
0 


اش ا صرحا بالوكالة فى عقد الشركة فالمشترئى 

مشترك بينبما على ما شرطا؛ لأن الشركة إن بطلت› a‏ 
ا كان ا بحكم الوكالة» رکون تيركة ملك" 0 ويرجع 
على شريكه" بحصته من الثمن لما بيناه" . وإن ذكرا مجرد الشركة ولم 
ينصا على الوكالة فيبّاء كان المشترى للذى اشتراه خناصة؛ لأن الوقوع على 
الشركة حكم الوكالة التى تضمنتها الشركة» فإذا بطلت يبطل ما فى 
ضمنها”''؛ بخلاف ما إذا صرح بالوكالة؛ لأنها مقصودة. 


e n 


قال" : ويجوز الشركة وإن لم يخلطا الال" وقال زفر 
|| والشافعى: الايجوز» لان ارح فرع الالء ولايقع الفرع على الشركة إلا 


)١(‏ كما لو كان الشراء بمالين. (ف) 
(۲) أى القدورى. (ب) 
(۳) قوله: بحصة من دمنه ' لأنه اشترى نصفه وهو حصة الشريك لو كالته؛ ونقد الثمن من .٠‏ مال نفسه» 


)٤(‏ أى عند قوله: إذا أدى من مال نفسه. (ب) 
(ه) أى قبل شراء الآخر. 

(5) لكونبا مقصودة. (ك) 

(۷)قوله: ”ویکون شر كة ملك“ حتى لا يملك أحدهها أن يتصرف فى تنيت الارء (ك) 
29 لأنه اشتری بعضه بحكم الو كالة. (ك) 

(9) إشارة إلى قوله: لأنه وکیل من جهن رربي 

)١ ٠(‏ إذ لا بقاء لما يقبت ضمنا بعد فوات المتضمن. (ل:) 
ا (ب) 


ا د ا ت 
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بعد الشركة فى الأصل» وإنه بالخلط ٠‏ وهذا”" لأن المحل هو الالء 


ولهذا يضاف إليه"» ويشترط تعيين رأس الال بخلاف المضارية” ؛ 
لأنها ليست بشركة» وإنما هو" يعمل لرب المال» فيستحق الربح عمالة”" 
على عمله. أما هنا بخلافه وهذا” أصل كبير لهما حتى يعتبر اتحاد 
المع كن EET‏ ا 100 الشفاضلفى الربيه”'" مع 
التساوى فى المال» ولا تجوز شركة التقبل والإعمال ' لانعدام الال ولا 
أن الشركة فى الربر”" مستندة إلى العقد دون المال؛ لأن العقد يسمى 


(١)قوله:‏ ”وإنه بالخلط" أى أن الشركة بتأويل الاشتراك فى الأصل بمعنى الخلط لما سلف من أن معناها 
الخلط؛ أو الاختلاط. رف) ۰ 

(۲) أى کون الربح فر ع المال. (ب) 

(۳) فيقال: عقد شر كة المال. (ب) 

(4) قوله: ” ويشترط تعيين رأس المال“ وما اشترط التعيين إلا لتكون الشركة فى الشمن مستندة إلى المال.(ع) 

(5) فإنها تصح بدون الخلط. (ع) . ش 

3( أى المضارب. 

(۷) أجرة. (ب) | 

(8) أى كون الربح فرع امال أصل كبير لزفر والشافعى. (ف) 

(9) قوله: " حتى يعتبر إلخ“ يعنى بناء على أصلهما ذلك» فإنه إذا كان رأس مال أحدهما دراهم» والآخر 
دنائير تنعقد الشركة بينهما عندناء حلاف لزفر والشافعى» وكذلك إن كان رأس مال أحدهما بيضاء والآخر 
سودا. (عناية) 061١‏ 

)٠١(‏ أى عند زفر والشافعى. 

(١1١)أى‏ على أصلهما. 

ا (۱۲) أى عند زفر والشافعى. 

(11) قوله: ”ولنا أن الشركة إلخ“ حاصله أن الربح المستحق شرعا لكل من الشريكين فى مال الآخر ليس 
مضافاء إلا إلى العقد الشرعى الذى حل به تصرفه فى مال غيره» لا إلى نفس الالء ولا إلى التصرف فيه؛ لأن 
إضافة الربح إلى التصرف فى المال معناها أنه اكتسب عن التصرف فيه وليس هذا بمفيد لنا؛ إذ هو معلوم» وإنما 
| حاجتنا إلى ثبوت حل الربح لكل منهماء ولا شك أن حله يضاف إلى العقد الشرعى. ٠‏ 
فإن قيل: فعلى هذا ينبغى أن لا تبطل بهلاك الال قبل الشراء لوجود المال وقت العقدء قلنا: إنما بطلت 
لمعارض آخر هو أن هلاك امحل قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله» كما فى البيع. 2 ٠‏ 

09 لااللال. 0 


x 


شركة كةء فلا بد من ا 
ون " الدراهم والدنانير لا يتعینان“ 3 نلا يستفاد الربح برأس المال . وإنما 
يستفاد بالتصرف ؛ لأنه فى النصف أصيل» وفى النصف و کیل » وإذا تحققت 
الود ل ف بدون الخلط تحققت فى المسه لهاديه” .2 » وهو الربح 

او و 0 كالمضارية” » فلا يشترط " اتحاد الجنس والتساوى فى 


الربح » وتصح شر شركة ة التقبل. 


لأحدهماء ونظير. فى 0 م . قال 0000 : ولكل واحد من القاوضين 


ممست ب م ا 


يماع 07 0 والتحصيل/" ' ونه" فک 


(۸) عندنا كما شرط الشافعى. 


الأرض غيرها. (ف) 


)١15(‏ وهو عقد بعوض. 


كتاب الشركة 


مس ل ا 


فيه» فلم د يكن اخلط" شر طَّاء 


E ولاتجوز‎ 0 


ا يمر 


مله أى اسم الشركة. 

(۲) ولا اتحاد الجبس» ولا تساوى الربح. 

(م) هذا كالشرح للدليل الأول. [عناية) 

)٤(‏ فى العقود. 

(ه) أى بالتصرف. (ك) 

(1) أى بدون خلط رأس الال. (ك) 

(۷) فإنمليس هناك خخلط المالين» والربح مشترك بسبب العقد. (ع) 


(9) أى القدورى. (ب) 
٠ 3‏ قوله: ” ونظيره فى المزارعة #روى نا عر وا ا ره لقني ا رح 


(۱۱) أى القدورى. (ب) 
(1١)قوله:‏ ” ولكل واحد إلخ” هذا بيان ما يجوز للشريث شركة مفاوضة؛ أو عنان أن يفعل» وأن لا يفعل.(ع) 
(۱۳) قو له: ”أن يبضع الال“ من الإبضاع يقال: أبضعت امال إذا دفعت له مالا يعمل فيه. (ب) 
م أى الإبضاع. ٠‏ 


| 0 7# 22 222552 
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وكذاله أن يودعه لأنه معتاد» ولا يجد التاجر منه بدا" » قال ويدفعه 
اة لأنها دون الشركة”” فيتضمنها . وعن أبى حنيفة أنه ليس له ذلك ؛ 
لأنه نوع د والأصح هو الأول“ وهورواية 'الأصل “*؛ لأن 
الشركة غير مقصود. وإنما المقصود تحصيل الرنح”", كما إذا ا 
بأجرء بل أولى؛ لأنه تحصيل بدون ضمان فى ذمته"» بخلاف الشركة 
حيث لايملكها؛ لآن الشىء لا يستتبع مقله”". قال" : ويوكل من 
يتصرف فيه ؛ لان التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة» El,‏ 
انعقدت للتجارةء بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يلك" أن يوكل 


)١7(‏ مبتداً. 
(۱۷) خبر. 
(14) قوله: "دونه" فإنه أقل ضرراء فإذا ملك ما هو أكثر ضررا ملك ما هو أقل. رفع 

)١(‏ فى بعض المضايق. 

(۲) أى القدورى. (ب) ' 
الشركة المضاربة فيجوز. (ف) ٠‏ 

(5) قوله: ”لأنه نوع شركة" وليس لأحد الشريكين أن يشارك يمال الشركة؛ فكذا لا يدفع مضاربة. (ب) 

(5) أى جواز الدفع مضاربة. 

(5) أى المبسوط. (ب) ! 

(۷) قوله: " تحصيل الربح“ وهو ثابت فى المضاربةء فيملكه أحد الشريكين. (عنايع ٠‏ 

(8) قوله: ” كما استأجر” أجيرًا ليعمل بأجرء فإنه يجوز قولا واحداء فهذا أولى. (عناية) 

(9) قوله: ”بدون ضمان فی ذمته"“ فإن المضارب إذا عمل» ولم يحصل الربح لا یجب على رب المال 
شىءء بخلاف الإجارة» فإن الأجير إذا عمل فى التجارة؛ ولم يحصل شىء من الربح يكون المستأجر ضامنا 
للأجرة. (عناية) ْ 

)١ 2 1‏ قوله: ”لان الشىء لا يستتبع مثله ” فان قيل: هذا منقوض بالمكاتب» فإن له أن يكاتب عبده» وبالعبد 
المأذون» فإن له أن يأذن عبده» وباقتداء المفترض بالمفترض» والمتنفل بالمتنفل. 

والجواب فى المكاتب والمأذون أنهما أطلقا فى الكسب وأسبابه» فليس هذا من قبيل الاستتباع» بل من إثبات 

الكسب المطلقء وأما الاقتداء» فجوزناه بالإجماع. رب ش ش 
(۱۱) أى القدورى. (ب) 
(15١)إلا‏ أن يأذنه الموكل» كما سيأتى فى باب الوكالة. (ب) 
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الس ممص سي لد اس مص م 20 


غيرة؟ لأنه عقد ند خاص طلب منه تحصبل العين» فلا يستتبع مثله . ٠‏ 
0 ويده فى امال يد أمانة ؛ لأنه قبض المال بإذن المالك» لا على 
و-حه البدل” ¢ م : 


لاسلس ا سمه 


عحسحب تا ب 1002200 ار ا 


والصباغين ر mT TY‏ فيجوز 
5" . وقال زفر والشافع ى : لا تجوز لآن هذه شركة لا تفيد 
7 1101 ا م 7 لبه راس لاه 00 "لذن 
الشركة فی الر بح تبتنى على الشر كان الالعك اقا عل 
ماقررناه”") ونا أن القع ESE RANT LS‏ 
لأا"” لا كانا ركيل فى التصاف أ" سيلا فى النصف» تحققت الشركة فى 
المال ا » ولا یڈ لع ار والمكان“'. خخلاقًا لمالك 


27 رب 
(۲) قوله: ”لا على وجه البدل “ بخلاف اقوش على سوم الشراءء قإنه قبضه على وجه إعطاء البدلء 
فيكون او . (ف) 
(۳) قوله: " 'والوثيقة * بخلاف الرهنء» فإنه مضمون للتوثق بدينه» فيضمن بذلك الدين. (ف) 
(4) أى القدورى. (ب) 
(5) وفى نسخة: مقصودهماء أى مقصود الشركة. 
(5) أى حصول الربح. (ب) 
(۷) أى قول الشافعى وزفر. (ب) 
(۸) أى زفر والشافعى. 
(9) أى عند قوله: يجوز الشركة وإ إن لم يخلطا المال. (ب) 
)١ 3‏ أى من عقد الشركة. 
)١١1(‏ بت وکیل كل واحد من الشريكين. 
(1) أى كل واحد من الشريكين. 
١8‏ قوله: ” وفى الال المستفاد” أى من عقد الشركة» فإذا عمل كل واحد يستحق فائدة عمله» وهو 
کسبه» وإذا عمل أحدهما كان العام معينا لشريكه فى ما لزمه بالتقبل. (ب) 


)١ 3‏ قوله: "ولا يشترط فيه إل" حتى لو لى کان أحدهما قصاراء والآخر خياطاء أو قعدا فی دكانين جاز 
س 


ا ااا امت ك0 
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ا ا کا 
وزفر"' فيهما؛ لأن المعنى المجوزللشركة» وهو ماذكرناء" لا 
ارت 

ولو شرطا“ العمل نصفين. والمال أثلانًا جاز» وفى القياس ” 
لايجوز؛ لأن الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح مالم يضمن» 
فلم يجز العقد”" الأفيقه " E E‏ 
ما يأخله لا باخله ریسا لأن الربح عند اتحاد لجنس وقد اختلف ؛ لأن 
راس الال هسم + والربح مال» فكان'''' بدل العمل» والعمل يتقوم 
بالتقويم , فيتقدر بقدر ما قوم به" فلا يحر ا 


عندناء خلافا لزفر ومالك؛ لأنه إذا كان العمل مختلقًا كان كل واحد منهما عاجرا عما يتقبله الآخر» وذلك ليس 
من صنعه. (ب) ۰ 

(۱) قوله: "وزفس” أورد عليه أنه قدم فى اشتراط الخلط أن من ثمراته عدم جواز شركة التقبل؛ وهو ينافى 
اشتراطه لصحتما اتحاد العمل والمكان. أجيب عن زفر بأن فى جواز ش رک #1 بل روايتين» ذكرهما فى 
المبسوط ٠"‏ ففرع رواية المع على شرط خلط المال» وذكر ههنا شرطه فى تجويزها. (ف) 

(۲) قوله: ' وهو ما ذكرناه“ من أن المقصود التحصيل. (ع) 

(۳) باتحاد العمل والمكان واختلافهما. 

)٤(‏ أى فى شركة التقبل. (عناية) 

(5) أى الربح. 

(1) وهو قول زفر. (ب) | 

(۷)قوله: ”العقد“ هذا يعطى بظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة» والوجه أن تبطل الزيادة فقط» ويستحق 
مثل الا جرء فإنه نص بہذا فى شركة الوجوه التى شبه بها فى ”شرح الطحاوى“. (ف) 

(۸) أى لتأديته هذا العقد إلى ربح ما لم يضمن. ش 

(9) قوله: ' وصار كشركة الوجوہ“ فى أن الشفاوت فیا فى الربح لا يجوز إذا كان المشترى بينهما على 
السواء, وأما إذا شرطا التفاوت فى ملك المشترى» فيجوز التفاوت ح فى الربح فى شركة الوجوه أيضا. (ع) 

)٠١( :‏ قوله: "لأن الربح عند اتحاد الجنس” أى الربخ لا يكون إلا عند اتحاد الجنس» ولهذا قالوا: لو استأجر 
دارا لعشرة دراهم» ثم أجرها بثوب يساوى خمسة عشر جاز؛ لما أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس. (ب) 

(۱۱) ای ما يأحذه. (ب) ٤‏ 

(۱۲) أى بتراضى الطرفين. 

(۱۳)قوله: ”فلا يحرم“ خصوصا إذا كان أحدهما أحذق فى العمل ولذلك قال بعض المشايخ فى ما لو 
شرطت الزيادة لا كثرهما عملا صح. (ف) 


ا سا بابسا 
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بخلاف شركة الوجوء؛ لأن جنس المال متفق"'''» والربح يتحقق فى 
الجنس المتفق» وربح مالم نعي 7" لأ سجرن لانن ا 


قال : وما يتقبله كل واحد منبما من العمل يلزمه» ويلزم شریکه ‏ 
حتى إن كل واحد منهما يُطالّب بالعمل» ويطالب بالأجرء ويبراً الدافع 
بالدفع إليه"» وهذا ظاهر فى المفاوضة”" » وفى غيرها" استحسان» 
والقياس خلاف ذلك ؛ لأن الشركة وقعت مطلقة"'» والكفالة مقتضى 
المفاوضة”" .وجه الاستحسان أن هذه الشركة مقتضية للضمان" ٠"‏ ألا 


5 


ترى أن ما تقبله كل واحد منبما من العمل مضمون على الآخر» ولهذا 
یہ تحی e‏ يسبب نفاد تقبله عليه » فجرى مجری المفاوضة ا ضمان 


)١(‏ قوله: ”متفق“ وهو الفمن الواجب فى ذمتهماء دراهم كانت أو دنانير. (ب) 
(۲) قوله: وربح ما لم يضمن إلخ" تقريره أنه لو جاز اشتراط زيادة الربح كان ربح ما لم يضمن» وذلك 
لا يجوز إلا فى المضاربة» وإنما جاز فيما لوقوعه بمقابلة العمل فى جانب المضارب» وبمقابلة الملل فى جانب رب 
فلا يجوز. (ع) 
(۳) يجوز فيها بخلاف القياس. (ف) 
(1)أى القدورى. (ب) : 
)٥( |‏ قوله: ویلزم شريكه” حتى إن لصاحب الثوب أن يأخحذ الشريك لعملهء والشريك الذى لم يتقبل 
العمل أن يطالب رب الثوب مثلا بالاجرة. (ف) 
[6©9 قوله: 0 ويبرأ لدافع بالدفع إليه” قال الكاكى: يجوز أن يراد بالدافع دافع الأجرة» وضمير إليه إلى کل 
واحد منبماء وهو الظاهر, ويجوز ان يراد بالدافع کل منہما» وضصمير إليه ای إن صاحب الثوب يعنى لو أخذ 
الثوب أحدهما للصبغ» ثم دفعه إلى صاحبه غير الذى أخذه يبرأ من الضمان. (ب) 
1 (۷) قوله: ”وهذا ظاهر فى المفاوضة” أى إن كانت شركة التقبل مفاوضة بأن اشترطا أن يكون قبول 
الأغعمال منهماء أو العمل همأ والربح» والوضيعة بينهما على التساوى» وهى شركة المفاوضة لوجود معناها» 
)۸( وهو فيما إذا أطلقا الشركة» أو قيداها بالعنان. (ف) 
)٩(‏ أى عن ذكر الكفالة. (ب) 
)٠١(‏ قوله: ” والكفالة مقتضى المفاوضة“ ولا يغبت معها ما ليس من مقتضاها بدون التصريح. (ب) 
)١١(‏ أى شركة الصنائع. (ف) 1 
)١١(‏ وإن لم يصرح بلفظ المفاوضة. (ف) 
(۱۳) ولو لم يكن مضمونا لما استحق. 


mm 
امس سس 0ك‎ 
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العدل + .وانتفياء اليل 

ك ': فالرجلان يشتركانء ولا مال لهما 
على أن يشتريا بوجوههد. '' ويبيعاء فتصح الشركة على هذاء سميت به؛ 
لأنه لا ية بششرى انیت" إلا من كان له رجاه عد الناس» وإ تصح 
|أصفاوضة لأنه يمكن تحقيق الكفالة”" والوكالة فى الأبدال” » وإذا أطلهت 
|| تكون عنانًا؛ لآن مطلقه ينصرف إليه» وهى جائزة عندناء خلاقًا للشافعى» 
حا اك اه 

ل وكل واحومتييا"" وكيل:الآخر فيه به لآن اضرف 

ld‏ أو بولاية» ولا ولاية» فتتعين الوكالة. 

فإن شرطا أن المشترى بينبما نصفانء والربح كذلك يجوزء ولا يجوز 
أن يتفاضلا فيه ٠"‏ وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاناء فالربح 
(0 قوله: "قى ضنمان العمل وإقنضناء البدل“ إما قيد جريانه مجرى المفاوضة ببذين الشبيين؛ ؛ لأن فى 
عدا ذلك لم يجر هذا العقد مجراها حتى قالوا: ا E‏ 


E E 


RNS ۰‏ (ب) 
(5) قوله: ا ل ا ا 
4)أى بوجاهتبما وأمانشبما 5 
(5) أى بالشمن المؤجل. 
و ل E‏ 
شی مما:ذكرنا كانت عنانًا؛ اعطاق هده لق 9133 ليد ادرف وريافة نهار O‏ (ف) 
)۷( أى الأثمان والمبيعات. (ف) 
(۸) قوله: "ما قدمناه فى شركة التقبل” وهو أن الربح عنده فرع الالء فإذا لم يوجد الال لا تنعقد 
|| الشركة» وقلنا: إن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد إلخ. (عناية) 
)٩(‏ أى القدورى. (ب) 
)٠ ۰)‏ أى من الشريكين. 
١١١)قوله:‏ ”ولایجوز أن يتفاضلا فيه“ أى ذ 


فى الربح» فإن شرط لأجدهما الفضلء بطل الشرط, والربح 


ا 


ima a ا ااا‎ 
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كذلك وهذا ا 00 والنال ا 
أو بالضمان» فر ف الال د وا E AT‏ 
والأمكاد الذى يلقى العمل على التلميذ بالنصف N‏ 2 5 يستحق) 
بما سواها . ألا ترى أن من قال لغيره: تصرف فى مالف على آنلى ريب | 
يجزلعدم هذه المعانى CE‏ "اف کاو وة 
بالضمان" على ما بينا"» والضمان على قدرالملك فى المشترى» وكان 
الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن» فلا يصح اشتراطه إلا فى المضاربة ٠"‏ 
ظ والوجوه ليست فى معناها"» بخلاف العنان؛ لأنه فى معناه من حيث إن | 


عر يما ''' يعمل فى مال صاحبهء فيتحق بباء والله أعلم . 
فصل فی الشركة الفاسدة"' 
ولا يجوز 
باعل نتن هاا .)€( 
)١(‏ قوله: ”وهذا" إشارة إلى تحتم المساواة فى الربح. (ع) 
(۲)قوله: ”إلا بالمال إلخ “ أراد أن اسعحقاق الربح يكون بأحد الأمور للات ثم أوضحها بقوله: ف فرب 
المال إلخ. (ب) 
1 «") قيد اتفاقى» فإنه يجوز أن يكون أقل منه. (عناية) 
١‏ (#)قوله: "ولا يستحق [أى الربخ] بما سواها فإن قيل: لم لا يجوز أن يستحق الزيادة بزيادة اهتداءه؛ || 
وفكثالة رأية»: وتدبيره فى الأمون العامة اط اه بزيادة العمل إا يتجوز إذا کان فى مال ٠‏ 
معلوم» كما فى العنان؛ والمضاربة» ولم يوجد ههنا. ( ع) 
(ه) عود إلى المبحث لإثبات المطلوب. (غ) 
(59) لا بالمال» ولا ال 
(۷) قوله: ”على ما بينا“ قيل: هو إشارة إلى ما ذكره فى شركة التقبل بقوله: : لأن الضمان بقدر العمل» 
فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن» وقيل: إشارة إلى قوله: بخلاف شركة الوجوه؛ لأن E‏ )ع( 
(8) فإنه يصح فيما لوجود مقابلة المال والعمل. (ب) 
(9) قوله:” والوجوه ليست فى معناها “ لأن اال فيا مون على كل واحد من الشريكينء وأما امال 
فى المضاربة» فليس بمضمون على المضارب» ولا العمل على زب المال. (عناية) 
)٠١(‏ كالمضارب يعمل فى مال رب المال.. , 
)١١(‏ أخرها عن الصحيحة لانحطاطها شرعا. 
(؟١)‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 
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واحد منهماء أو احتطبه» فهو له دون صاحبه»ء وعلى هذا الاشتراك فى 
أخذ كل شىء مباح "؛ لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة» والتوكيل فى 
أخذ المال المباح باطل ؛ لأن أمر الموكل به" غير صحيح . 

والوكيل يملكه بدون أمره» فلا يصلح نائبًا عنه» وإغا يذ ا 
لهما بالأخذ وإحراز المباح» فإن أخذاه معاء فهو بينبما نصفان لاستواءهها 
فى سبب الاستحقاق””'» وإن أخذه أحدهماء ولم يعمل الآخر شيئّاء فهو 
للعامل " ,وان عمل احنهما» وأغانة:الآخر فى عمله بان قلعه احدهماء 
وجمعه الآخرء أو قلعه وجمعه وحمله الآخر» فللمعين أجر المثل بالعًا ما 
"عا معحييد": وعتداويرنت اعبار E‏ 


. 94 قن رو كن . 
ذلك“ وقد عرف فى موضعه” 3 

(۱۳) قوله: "ف ى الاحتطاب إل“ وكذا WEEE‏ (ف) 

)١(‏ قوله: “كل شىء مباح كأخذ الكلاً والثمار من الجبال کا جوز والتين والفستق» وكذا فى نقل 
الطين» وبيعه من أرض مباحة» أو الحصىء أو الملحى أو الثلج» أو الكحزء أو الكنوز الجاهلية. (ف) 

(۲) قوله: لأن أمر الموكل , به [أى بأخذ المباح. فع إلخ” دليلان على المطلوب» تقرير الأول: أن الت وكيل 
فى أخذ المباح باطل؛ لأنه يقتضى صحة أمر امو کل با و کل به» وأمره به غير صحيح؛ لأنه صادف غير محل 
ولايته. وتقرير الثانى: أن التو كيل بأخذ المباح باطل؛ لان الوكيل بملكه بد رن أمره» ومن يملك شيا بدون 
أمره» لا يصلح أن يكون نائيًا عنه. (ع) 

وات ات الو كال ا كي احير 5 (ف) 

)٤(‏ قوله: "ونما يغبت إلخ ألما فرغ عن ذكر أن الشر كة لا تصح فى الأشياء المذكورةء شرع فى بيان أن 
الملك فى هذه E‏ (ب) 

(5) وهو الأخذ. 

(3) أى الآخذ. (ب) 

(۷) قوله: “بلغا ما بلغ" لأنه استوفى منافعه بحكم عقد فاس فلزمه أجر مثله على الكمال. (ب) 

(۸) قوله: ”عند محمد" قيل: تقديم قول محمد على قول أبى يوسف فى الكتاب» وتقديم دليل محمد 
على دليل أبى پوسف فى ' المبسوط” دليل على أنهم اختاروا قول محمد. رع 
1 (۹) قوله: "لا يجاوز به إلخ” الا لل ل 
الال © 


ب الشركة من 


ا 


قال وإذا اث ا 0 *ما” ما" بغل» وللاخر راوية ساقت 
ال اا eT‏ , الشركة» والكسب كله للذى استقى» 
وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل» وإن كان صاحب 
الراوية» فعليه أجر غل البغل» أما فساد الشركة فلانعقادها'' على إحراز 
المباح» وهو الماء . وأما وجوب الأجر : فلأن المباح إذا صار ملكا للمحرزء 
وهو الس ٠.‏ فقد استوفى منافع ملك الغير» وهوائيها داراو 


a O E و‎ 


0 ا والزيادةإنها OE‏ وق لسن 3 فبقى 
الاستحقاف على قدر رأس المال. 


OY El 

)1( أى القدورى. 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: 'وللآخر راوية” هی فی الأصل الجمل الذى يحمل عليه الماء سمى نه؛ لأنه يرويه» ثم استعمل 

فى المزادة» وهى الجلود الثلاثة المصنوعة لنقل الماء. (ف) 

(5) والشركة فى المباحات باطلة. 

(ه) هذا إذا كان العامل صاحب الراوية. 

(5 هذا إذا كان العامل صاحب البغل. 

(۷) هذا لفظ القدورى. (ب) 

(۸) قوله: “على قدر الال ' كالألف لأحدهما مع ألفين» فالربح بینہما أثلاث» وإن كانا شرطا الك 
بینہما نصفين» ذلك الشرط. (ف) 

)٩(‏ قوله: ”تابع للمال ١مس‏ نكري ا ی ا 
الشافعى» كما مرء 0 تابع للعقد إذا كان العقد موجوداء وههنا قد فسد العقدء فيكون تابعا للمال. 
ف ش 

(١٠)أى‏ النماء. (ب) 

1١)‏ 9 بفساد العقد. 


للسلطلططصسس مم ميالس سما نتن به ٠‏ 
اد م ا ئش ت 


الجلد الثاني - جزء e ٤‏ كتاب الشركة 
وإذا RT‏ أو ارتد ولحق بدار لحرت بطلت 
GN E‏ لوق اد سل 
ماهر ٠“‏ والوكالة تبطل بالموت» وكذا بالالتحاق مرتدا إذا قَضى القاضى 
بلحاقه؛ لأنه بمنزلة الموت على ما بيناه من قبإ . 
كلا تر به اقل لطر لامر لد سان ل جين لأنه عزل 
0 فإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة» بخلاف”” ما إذا فسخ أحد 
الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم الآخر؛ لأنه عزل قصدى» والله 
أعلم . 
فصا“ 


ولش لاخدا ركن أن ودی زكاة فال الأحر ن 


' هذا لفظ القدؤرى.‎ )١( 

(۲) مفاوضة كانت أو عنانًا. (ف) 

(۳) فإن الوكالة مشروطة فى ابتداءها وبقاءها. (ف) 

(5) سابقا فى هذا الفصل. 

(5) قوله: ”على ما بيناه من قبل" إشارة إلى ما ذكره فى باب أحكام المرتدين فى قوله: وإن لحق 
بدار الحرب مرتداء وحكم بلحاقه إلى قوله: ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب» وهم أموات فى حق أحكام 
الإسلام إلخ. ( ع) 
| () قوله: ”لأنه عزل حكمى [لتحول ملكه إلى وارثه. ب]“ ألا ترى أن الوكيل يعزل بموت الموكل وإن 

لم يعلم. (ب) 
1 (۷)قوله: ” بخلاف إلخ “ أى بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة وماله دراهم» أو دنانير يتوقف 
على علم الآخر؛ لأنه عزل قصدىء فيشترط علمه دفعا للضرر عنه» وتقييده بما إذا كان مال الشركة دراه» 
أو دنانير؛ لأنه لو كان عروضاء فلا رواية فى ذلك عن أصحابنا. وإنما الرواية فى المضاربة» وهى أن رب الال إذا 
نبى المضارب عن التصرف» فإن كان مال المضاربة دراهم ودنانير صح نميه غير أنه يصرف الد راهم بالدنانير إن 
كان را قو الال gS‏ كاد امال صروها ام يمع لجيه فجعل الطحاوى الشركة كالمضاربة؛ 
فقال: nah‏ تنفسخ الش ر كة» وإن كان المال عروضاء وهو الختار. (ف) 

(۸)قوله: ”فصل“ لما كان أحكام هذا الفصل أبعد عن مسائل الشركة؛ إذ ليست من أمور التجارة 
والاسترباح» أفردها بفصل وأخره. (ف) 

(9) هذا لفظ القدورى. (ب) 


مه 


مسمس سس م ما اسع سني ea mi‏ 0 
لمم اا بر ean‏ 1 


الجلد الثاني - جزء؟ . 17 - كتاب الشركة 
ERE‏ ا 


س ت ERS‏ 


عند أبى حنيفة لا يضمن ! e‏ و ھا إذا أديا 5 
التعاقب» أما إذا أديا معا کل واحد انت i‏ 


وعلى ذا ا لاختلاق” امون بأداء الزكاة إذا ا ا ا ا 
EE‏ . لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير» وقد أتى به» فلا 
قن وکل E‏ > لاوقوعه زكاة 
لتعلقه بنية الم وكل» وإغا بطب منه ما فى وسعه *» وصار كالمآمور بذبح دم 
o‏ | زال الإإحصار»ء وحج ج الآمر لم يضمن المأمور عدم 

ولا el‏ حنيف أنه مأمو بأهاءالزكاة. والمؤدى لم يقع زكاة و 
ل لأن المقصود” من الأمر إخراج نفسه عن عهدة ة الواجب؛ 
لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضردٍ “ إلالدفع الضررء وهذاالمقصود حصل| 
بأداءه» mT‏ او رر > علم أو لم يعلم ؛ ۽ ل 


( ۰ ای دقع الک كاة. 

(1) قوله: ' إذا لم يعلم “ وأما إذا علم ضمن» مکذاذکر فى كتاب الز كات وفى ”الزيادات ٠‏ للعتابى: 
لا يضمن وإن علم عندهماء وهو الصحيح عندهما. (فتح القدير) 

(۲ )ای أداء الثانى الضمان. 

(۳) أى عنده خلافا لهما. (عناية) 

)٤(‏ بين أبى حنيفة وصاححبيه. 

(ه) لأنه لا تقصير من قبله» وإنما القصور من الآمر حيث أدى بعد ما أمره. 

1 (5) أى عدم ضماله. 

(۷) قوله: ”واا يطلب منه ما فى وسعه “ ولبذا لو دفع إلى رجل ليقضى بها دينا عليه ثم لم أدى الداقع 
الدين لا يضمن إذا دفع, علم بذلك أو لم يعلم. (ف) 

(۸) بسبب أداء الآمر بنفسه. 

)٩(‏ أى مقصود الآمر. 

)٠١١‏ قوله: أي لا يلتزم الضرر “ أى نقص ماله على يد الوكيل إلا لدفع الضرر» وهو قا لاحب على فت( 
(۱۱) أى خلى. 


سپ 


المجلد الثاني - جزء 6 1958م ب 
ورل حكمى "". وأمادم الإحصار فقدقيل": هو على هذا 
|الاختلاف””. وقيل : بينہمافرق ٠“‏ ووجهه أن الدم ليس بواجب عليه 
فإنه يمكنه أن يصبر حتى يزول الإحصار””'» وفى مسألتنا" الأداء واجب» 
فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه دون دم الإحصار. 

فال ::وإذا ادن أحد امار صن ضاخ أن يشترى جار ناما 
ففعل ۰ فهى له بغير شىء عند أبى حنيفة . 

وقالا: يرجع عليه بنصف الثمن ؛ لأنه أدى دينا عليه خاصة من مالأ 
مشترك» فيرجع عليه صاحبه بنصيبه» كما فى شراء الطعام””'' والكسوة 
فوا لأن الملك واقع له خاصة'""' ‏ والثمن بمقابلة الك . 


كتاب الشركة 


(؟١١)أى‏ المأمور. 
(۱) قوله: "لاأنه عزل حكمى “ وهو لا يتوقف على العلم كالعزل بالموت. رف 
(۲) هذا جواب بالمنع. (ب) ) ش 
(۳) فعنده يضمنء وعندهما لا. 
(4) قوله: 'وقيل: بينبما فرق“ هذا جواب بطريق التسليم يعنى لفن سلمنا أنه لا يضمن بالاتفاق» لكر 
بينهما فرق. (ب) 
(٥)قوله:‏ “حتى يزول الإحصار” فإنه ح لا يطالب بالدم فلم يكن مقصوداء فلم يمكن أن يقال: إن 
القصود جصل بفعل امحصر قبل فعل المأمورء فعرى فعل المأمور عن المقصود فيضمن. ا 
بخلاف أداء الزكاة» فإنه واجب» فكان إسقاط الواجب أمرا مقصوداء وحصل هذا المقصود بأداء الآ 
فعرى فعل المأمور عن ال قصود. (عناية) 
(5) أى مسألة الزكاة. 
(۷) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. 
(۸) وأدى جميع الشمن من مال الشركة. (ف) 
(9) أى الآمر على المأمور. (ب) 5 
(١٠)قوله:‏ كما فى شراء الطعام تحقيق ذلك أن الحاجة إلى الوطئ من الحوائج الأصلية إلا أنها ليست 
بلازمة كالطعام» فلم يكن مستشناة من عقد الشركة بلا شرط» بخلاف الحاجة إلى الطعام فإنها لازمة» فكانت 
مستثناة بلا شرطء ثم بالتصريح على الوطئ التحق بحاجةالطعام» فوقع شراء الجارية للمشترى خاصة. (ب) 
أ[ (١١)إشارة‏ إلى قوله: أدى ديا خاصة. (ع) 
05 بدليل حل وطعہا. (ع) 


2 كتاب الشركة 


سم ع سس ممعم ا ا ل س 


وله أن اجارية دخات فى الشركة" على الات جربا على مقتا ى 
الشركة" ؛ إذ هما لا يملكان تغييره' "ل اقافية" ال عدم الإذن» غير أن 
الإذن“ قن ف سه الأ ال ايلا الك ولا 
إلى إثباته بالبيع ؛ ؛ لما بيا" أنه يخالف مقتضى الشركة» فأثبتناه بالهبة الثابتة 
فى ضمن الإذن سك الطعام والكسوة ا ل 


ل 00 0 وكان مؤديًا ديئًا عليه من مال 
0 


س ملي ی مستت 0000 


وللبائع أن اشد ال هين اما شاء بالاتفاق ؛ vh‏ دين وچپ س 
التجارة ¢ ا تضمنت الكفالة » فصار كالطعام والكسوة . 


)١(‏ قوله: "دخلت فى الشركة 22 فى الش ر كة» وأدى المشترى ثمنه من مال الشركة فإنه 
لا يرجع عليه صاحبه بشىء» كما او اشتراها قبل الإذن» وأدى ثمنها من مال الشركة. (ع) 

3( أى شركة المفاوضة. 

(۳) قوله: ”لابملكان تغییرہ“ ألاترى أنبما لوشرطا التفاوت بينهما فى ملك المشترى لم يعتبرمع بقاء الشركة.(ع) 

)٤(‏ فى عدم الرجو ع. 

(ه) قوله: ”غير أن إلخ” استثناء من قوله: : فأشبه حال عدم الإذن» فإنه كان يتوهم منه أنه كيف حال عدم 
الإذن» وهناك لم يحل وطعباء وبعد الإذن يحل» فأزال ذلك بہذا القول. (ع) 

() قوله: ”ولا وجه“ يعنى أنه لا يمكن أن يقال: حل الوطئ بسبب أنه اشترى جميعها. (ع) 

(۷) يريد به قوله: جريًا على مقتضى العقد. (عناية) ١‏ 

(۸) قوله: ”فى ضمن الإذن“ فكأنه قال اشتر جارية بينناء وقد وهبت نصيبى منها لك. (ع) 

(9) حيث يقع للمشترى. 

5 ين أنما دمن فى لير كة. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ 0 - 1 ظ كتاب الوقف 
كتاب الوقض“ 
فالا فة : لايزول ملك الواقف” عن الوقف إلا أن يحكم به 
ت ي ا ا 
: إذا مت فقد وقفت دارى على كذا . 


"ل أى يعلق عر نب فقول 

| وقال أبويوسف: يزول ملكه بمجرد القول» وقال محمد : لا يزول 
حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه. قال : الوقف لغة هو الجبس 
يقول: وقفت الدابة وأوقفتها” ' بمعنى» وهو فى الشرع عند أبى حنيفة : 

حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية» ثم قيل : 
امنفعة معدومة؛ فالتصدق بالعدوم لا يصحء فلا يجوز الوقف أصلا 
عنده"'» وهو الملفوظ” فى الأصل" » والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير 
لازم بمنزلة العارية”" . 


)١(‏ قوله: 'كتاب الوقف” مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد به استبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه 
إلا أن الأصل ذ فى الشركة مستبقى فى ملك الإنسان» وفى الوقف مخرج عنه عند اللأكثرء ومحاسنه ظاهرة» وهى 
الانتفاع الباقى» وفيه إدامة العمل الصالح. سيره لى البو مهدر و ت يتعدى ولا يتعدى؛ ثم اشتهر 
المصدر فى الموقوف» فقيل: هذه الدار وقف» فلذ! جمع على أفعال» يقال: وقف وأوقاف. وأما شرعا: فحبس 
العين على ملك المالك» والتصضدق بمنفعتهاء أو صرف منفعتہا | إلى من أحب» وعندهما حبسها لا على ملك أحد 
غير الله تعالى» وقد انتظم هذا بیان حكمه. وأما شرطه فما هو شرط فى سائر التبرعات من كونه عاقلا بالعًا حر 
وأن لا يكون معلقاء فلو قال: إن قدم ولدى فدارى صدقة موقوفة لم يجزء والإسلام ليس بشرطء فلو وقف 
الذمى على ولده ونسله جاز. ومن شرطه أن لا يكون محجورا عليه حتى لو حجر عليه القاضى لسفه ونحوه؛ لا 
| يجوز وقفه» وشرطه الخاص خرو جه عن الملك عند أبى حنيفة الإضافة إلى ما بعد اموت أو أن يلحقه حكم به» خلا 
| لأبى يوسفء وأما ركنه فألفاظه الخاصة كأن يقول: أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين» ونحو ذلك. (ف) 

(1) قوله: "لاايزول إلخ” هذه عبازة القدورى غير أن المصنف قدم ذكر أبى حنيفة. (ب) 

(۳) أى بخروجه عن ملكه. (ن) 

)٤(‏ وبه أخذ مشايخ بخارا. (ف) 

(5) أى المصنف. (ب) 

(1) هذه لغة رديئة كما فى ' أالصحاح” . (ب) 

(۷) أى أبى حنيفة. (ب) 

(۸) قوله: "وهو الملفوظ فى الأصل“ أى المبسوط حيث قال: : كان أبو حنيفة لا يجيز ذلك» وقال 
قاضى خان: بظاهر هذا اللفظ أخذ بعضهمء فقال: عند أبى حنيفة لا يجوز الوقف» وليس كذلك» بل هو جائز 
عند انكل بالأحاديث وإجماع الصحابةء إلا أن عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يازم. (ب) . 


(9) قوله: بمنزلة العارية [فإنها غير لازمة]” فإذا كان كذلك تصرف المنفعة إلى جهة الوقف» وتبقى 


كتاب الوقف 


الجلد الثاني - جزء٤‏ ت 

وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك الواقف 
عنه إلى الله تعالى على وجه» تعود منفعته إلى العباد» فيلزم ولا يباع» 
ولا يوهب > ولا يورث» واللفظ يننظمهما”'''» والترجيح بالدليل. 

لهما قول النبى ية لعمر” حين أراد أن يتتصدق بأرض له تدعى 
تمه" “اتمكيدق الها لايا ولا ورتوا رھب ولان 
الاج ماس إلى أن يلرم الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام» وقد | 
أمكن”'' دفع حاجته بإسقاط الك وجعله لله تعالى إذله نظير فى 
الشرعء"“» وه الد قعل كذلك» ولا ج قر لاع 
البيدلاء ": TE ET‏ 1103م a‏ 


العين على ملك الواقف» فله أن ير-جع؛ ويجوز له هبته وبيعه. (ب) 
(1) قوله: ” واللفظ إلخ” أى لفظ الوقف يصدق مع كل من زوال املك وعدمه» فإنه ليس من مقتضيات 

لفظ وقفت دارى خروجها عن الملك» أو عدمه» فترجيح الخروج وعدمه بالدليل. 
() قلت: أخرجه الأئمة السنة. (ت) 


(۳) بخيير. (ب) 
| (4) قوله: ” تدعى ثمغ” هو بفتح الثاء المثلثة بعدها ميم ساكنةء ثم غين معجمة؛ ذكر الشيخ حافظ الدين 
أنه بلا تنوين للعلمية والتانيث» وذكر فى ”غایة البيان” أنها فى كتب غريب الحديث المصحخة عند الفقات 
أرض تدعى ثمغ» وكان فيها نخل نفيس» قال لرسول الله إن استفدت مالا هو عندى نفيس أنا أتصدق 
به فقال له: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته)» ملق يقير رظي اف عه فى شبيل الله 

(ه) هذا اللفظ هو محل الاستدلال. 

# راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦ ۰٤۷‏ والدرايةج؟» الحديث ”هلاصه : .١‏ (نعيم) 

(5) قوله: ”وقد أمكن إلخ” هذا ظاهر المنع إذ لم يععين لذلك سقوط الملك طريقاء بل يتحقق بالحكم 
بلزومه» فلم يلزم زوال الملك من هذا المعنى» فلم يقدح فيما رجحنا من الاقوال. (ف) 

(90) قوله: ”إذ له نظير فى الشرع“ جواب عما يقال: كيف يخرج الوقف عن ملك الواقف» ولا يدخل, 
فى ملك أحد» وتقريره أن هذا أله نظير» وهو المسحد» فإن اتخاذ المسجد لازم بالاتفاق» وهو إخراجه عن ملكه 
من غير أن يدل فى ملك أحدء ولكنها تصير محبوسة لنوع قربة قصدهاء فكذلك فى الوقف. (ب) 

(8) قوله: ”عليه السلام” قاله بعد نزول سورة النساء التى فيا ذكر فرائض الورثة» كما فى رواية 


المجلد الثاني - جزء٤‏ . Ts‏ كتاب الوقف 
ا EEO‏ و الح )0 ولان 
املك" باق فيه" بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسکنى» وغير ذلك» 
والملك فيه للواقف». ألا ترى أن له ولاية التتصرف فيه بصرف غلاته إلى 
i EY‏ ونصب القَوام ‏ فيها إلا أنه" يتصدق بمنافعه» EE‏ 
شبيه العارية . ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة" " دائمّاء ولا تصدق عنه إلا 


(9) قوله: لا حبس عن فرائض الله“ أى لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته؛ وهم 
يحملون هذا الأثر على ما كان عليه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والحام؛ ونحن نقول: النكرة فى موضع 
النفى تعم. (ع) . ا 

)٠١(‏ قلت: أخرجه الدارقطنى والطبرانى وابن أبى شيبة. (ت) 

ين راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦۷٤٠‏ والدراية ج۲ الحديث لاه لاص5 4 .١‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”وع شريح إلخ ” قلت: رواه ابن أبى شيبة والبيبقى. (ت) 

(۲)قوله: ‏ جاء محمد مر إلخ ' هذا يدال على أن لزوم الوقف كان شريعة من قبلناء وأن شريعتنا 
ناسخة له. (ع) 1 

(۳) قوله: ” يبيع الحبس“ فى مبسوط شيخ الإسلام: الاستدلال بحديث: «لا حبس عن فرائض اللهي» 
وقول شريح غير مستقيم؛ لأنه إما يستقيم إذا تعلق به حق الوارث؛ فأما إذا كان الوقف» فليس حبس عن فرائض 
الله كالتصدق بالمنقولات. فإن قلت: قال ابن حزم: قولهم: ولا حبس عن فرائض الله) فاسد؛ لانہم لا يختلفون 
فى جواز الهبة والصدقة فى الحياة» رالوصية بعد الموت» فكل هذا مسقط لفر ائض الله. 

قلت: لا نسلم ذلك أن فى هذه الأشياء سقوط فرائض الورثةء أما الهبة والصدقة: فإنهما يكونان فى حياة 
الرجلء وفى ذلك لا فرائض» وأما الوصية فإنها لا تنفذ إلا من الثلث؛ وفرائض الورثة فى الثلفين. ربع ' 

)٤(‏ أخرجه الطحاوى يإسناد صحيح. (ب.) 

# راجع نصب الراية ج7 ص۷۷٤‏ » وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث .١ ٤٥ص ۷٥۷‏ (نعيم) 

(5) فوله: ”ولان الملك إلخ “ حاصله أن حقوق العباد لم تنقطع حتى جاز الانتفاع به زراعة» وسكنى بغير 
الواقف» وتعلق حقوق العبد بشىء دليل ثبوت ملكهم فيما على ما هو الأصل؛ فإما أن يكون الملك لغير الواقف أوله. 
واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره من العبادء فوجب أن يكون ملكا للواقف» وكذا الاستصلاح بنصب القوام. رب 

(5) أى الوقف. (ب) ' ش 

(۷) أى الأوقاف. 

(۸) بضم القاف وتشديد الواو جمع قائم. (ب) 

)٩(‏ الواقف. 

)٠١(‏ الوقف. 
)١1١(‏ أى محاصل الوقف. 


ا 
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بالبقاء على ملكه"» ولأنه لا يمكن أن يزال ملكهء لا إلى ٠الك؛‏ 
الأنه غير مشروع مع ER E‏ ا الإعتاق“؛ 
لأنه إتلاف”*»: وبخلاف المسجد” ؛ لأنه جعل خالصا لله تعالى» ولهذا 
لا يجوز الانتفاع به» وههنا" لم ينقطع حق العبد عنه» فلم يصر خالصا 
ف قال" : قال فى ” الكتاب””2* : لا يزول ملك الواقف إلا أن 


(١ ۱) 5 ٠ 0‏ ۹ 
, أ 2 : ا هه 7 ص الحا ¢ 
aa‏ لحاكم. ويعلقه بموته» وهذا فى حكم كم صحيح لانه 
Daa E 5‏ 
قضاء فى مجتہد فيه .اما فى تعليقه بالموت› فالصحيح انه لايزول ملكه 

ا م 5 5 0 5 5 : )۳( 
إلا أنه تصدى منافعه مؤيدا » فيصير عنزلة الوصية المنافع مؤيدا فيلزم ¢ 

(0)أى الواقف. 

(۲) أى المملوك واحترز به عن الإعتاق. 

(*) قوله: ” كالسائبة “ أى الناقة التى تسيب لنذرء وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفرىء أو برئت من 
مرضی» فناقتى سائية؛ ومعناه أن الوقف بمنؤلة التسييب لنذر أهل الجاهلية من حيث إن العين لا تخرج من 
أن تكون ملو كة. (ع) : 

0( قوله: ” بخلاف الإعتاف” جواب عما يقال: ار كان إزالة للملك» لا إلى مالك غير مشروع لما جاز 
العتق» فإنه إزالة للملك من غير تملياك للعبد. (عناية) 

(ه) أى إسقاط الصفة المملوكية. (ب) 

(1) قوله: ” بخلاف المسجد إلخ “ جواب عن قياسهم الوقف على المسجد. (ب) 

(۷) أى فى الوقف. (ب) 

(۸) قوله: ”فلم يصر حالصا إلخ“ الحق فى هذا المقام ترجح تول عامة العلماء بلزوم الوقف؛ لأن الأحاديث | 
فى ذلك متظافرة» کک صح من قوله: رلا يباع ولا يورث)» وتكرر هذا فى أحاديث كثيرة) واستمر عمل الآمة 
من الصحابة والتابعين حليه» فلا يعارض بالحديث الذى» ذكره المصنف على أن معنى حديث شريح بيان نسخ ما 
کان فی الجاهلية من الام ونحوه» وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على قولهما. (ف) 

(9)أى المصنف. (ب) 


:١‏ )ای مختصر القدورى. (ب) 


(١١)قوله:‏ ”وهنا فى حكلم الحاکم صحيح" صورته أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولى» ثم يريد 
ْ ان يرجع عنه» فينازعه بعد اللروم, فيختصمان إلى القاضى» فيقضى بلزومه. (عناية) 
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ا بالحاكم المولى'''. فأما المحكّم”": ففيه اختلاف المشايخ . 
ولو وقف فى مرض موته» قال الطحارى ES E‏ 
اموت والصحيح أنه لا يلزمه” عند أبى حنيفة . 
وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث » والوة ف ف اا 
جصميع الال“ : وإذا كان الملك يزول عندهما» وو بالقول” "اميل 
أبى يوسف» وهو قول الشافعى بمنزلة الإعتاق ؛ لأنه إسقاط الملك. 
لاسا و ادر كر 
يثبت فيه فى ضمن التسليم إلى العبد؛ لأن التمليك من الله تعالى 29 -و 
مالك الأشياء- لايتحقق مقصوداء وقد يكون عا لخيرهة 8 
كمه .فينول متزلة الركاة لضيو 


)١(‏ أى مزاد القدورى. إب) 
(1) قوله: ”المولّى “ بفتح اللام هو الذى ولاه الإمام على القضاء. رب) 
٠ |‏ 5 قوله: "فأما امحكم” هو الذى يفوض إليه الحكم فى حادثة معينة باتفاق الخصمين» قال فی كتاب 
القضاء من خلاصة الفتاوى: أما حكم الحاكم فى سائر المجتبدات» فالأصح أنه ينعقد لكنه لا يفتى به. (عناية) . 
)٤(‏ قوله: "هو بمنزلة الوصية بعد الموت* لأ تصرفات المريض مرض الوت فى الحكم كالمضاف إلى 
ما بعد الموت حتى يعتبر من ثلث ماله. (ف) ˆ 
(5) قوله: ”أنه لا يلزمه* لأن المباشرة فى ا ل له 
كالعارية. (ع) 1 
(1) كسائر التبرعات فی مرض 5 


(۷)یعتبر. 

(8) لعدم المانع هناك 

(9) هو قول أكثر أهل العلم. (ف) 

(۱۰) ای بمجرد قوله: وقفت. (ب) 

(۱۱) قوله: ” لأن التمليك من الله تعالى إل“ يعنى الوقف تمليك الله تعالى» وهو مالك الأشياء» فلا يتحقق 
التمليك منه مقصوداء وقد يتحقق تبعا لغيره» فيأحذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة المنجزة. 


ْ لاعتباره حتى يحتاج إلى تكلف» » فلذا كان قول أبى يوسف أوجه عند الحققين» وفى ' المئية“ : الفتوى عليه» وهذا 
عند مشايخ بلخ» وأما البخاريون فأخذوا قول محمد. (ف) 
_ (١١)قوله:‏ "فيأحذ حكمه “ أى يثبت التمليك من الله تعالى ضمتا لتمليك غيره» وإن كان لا ينبت التمليك 


ولا يخفى أن التمليك لله تعالى لا يتحقق لا مقصودا؛ ولا تبعا؛ لأنه نه تحصيل الحاصل المستمر ولا موجب 


أ 


ب 
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قال : وإذا صح الوقف على اختلافهم" وفى بعض النسخ: واذا 


استحق مكان قوله : وإذا صح 3 حرج من ملك الواقتف ( ولم يدخل 5 


ةبك 


' ملك الموقوف عليه ؛ لأنه لو دخل فى ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه 


بل ينفذ بيعه كسائر أملاكه» ولأنه لو ملكه لما انتتقل”" عنه بشرط المالك 
الأول كسائر أملاكهء قال : قوله* : خرج عن ملك الواقف يجب أن 


القبض » والقبضص عنده ف ترط » فكذا تتمته . 


وقال محمد: لا يجوز" ؛ لأن أصل القبض عنده شرط» فكذا ما| 
يتم به» وهذا “ فيما يحتمل القسمة» فأما فيما لا يحتمل القسمة» فيجوز 


منه قصدًا. (عناية) ٠‏ 

)١(‏ قوله: ” فيترل منزلة ركاة والصدقة“ حيث يتحقق التمليك فيها فى ضمن التسليم إلى الفقير. (ب) 

(۱) أى القدورى. (ب) 

(۲)قوله: ”على اختلافهم” أى إذا صح الوقف على ما اختلف فيه المشايخ من أنه يصح عندهماء 
ولا يصح عند أبى حنيفة. (عناية» .| 

(۲) أى إلى من بعده. (ع) 

)٤(‏ أى المصنف. (ب) 

(ه) أى قول القدوری. (ب) : 

(7) قوله: "يجب أن يكون قولهما" لأن الصحة غير اللزوم» والقدورى لم يقل: إذا لزم ليكون على قول | 
الكل؛ بل قال: إذا صحء وصحة العقد لا تستلزم اللزوم. (ف) . 

(۷) من الخلاف. 

(0) أى ااندوری. (ب) ش 

(309 وله: "عند ات مبنى الخلاف اشتراط تسليم الوقض» فلما شرط مح د قال بعدم صحة 
وقف المشاع؛ لأن القسمة من تام القبضء ولا بد منهء فوجبت القسمة. وعند أبى يوسف لا يشعرط تسليم 
المتولى» فلا يشترط ما هو من تمامه» فمن أحذ بقول اب يوسف» وهم مشايخ بلخ أخذ بقوله فى هذا ايضاء 
ومن أنخحذ هناك قول محمد» وهم مشايخ بخارا أخذ. بقوله ههنا أيضا. (ف) ۰ : 
(١٠)قوله:‏ ”وقال محمد: لا يجوز" أى فيما يقسمء وأما فى ما لا يقسم» فيجوز عنده أيضًا. (ع) 

۰ أى الخلاف المذكور. _ ش ش‎ 01١9 
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مع الشيوع عند محمد أيضا؛ لأنه يعتبره بالهبة”'' والصدقة المنقّذة إلا" فى 
المسجدء والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل”" أيضًا عند أبى 
يوسف ؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى . 
ولأ الهاي فيهما فى غاة لقي ٠‏ بان يبر فيه الوتی ست زوع 
ا ويصأى فيه فى وقت› ويتخذ إصطبلا فى وقت» بخلاف الوقف * 
لإمكان الاستغلال» وقسمة الغلّة” ٠“‏ ولو وقف الكل» ثم استحق جز“ 
منه» بطل فى الباقى عند متحمد؛ لأن الشيوع مقارن”* » كما فى الهبة" . 
تخلاف ٠‏ مما ذا جع الواهب فى البسعضء أو رجع الوارث فى 
الثلثين بعد موت المريض» وقد وهب» أو وقف فى مرضه» وفى الال" 
ضيق؛ لأن الشيوع فى ذلك طارئ”''» ولو استحق جزء مميز بعينه لم ببطل 
فى الباقى لعدم الشيوع» ولهذا جاز فى الابتداء”" » وعلى هذا الهبة 


(۱) استثناء من قول أبى يوسف. : 
(۲) قوله: ” لأنه إلخ " أى لأن محمدا يعتبر الوقف الشائع فيما لا يحتمل القسمة بجواز الهبة والصدقة 
المنفذة» وهى التى سلمت إلى الفقير» وجعلت مملوكة له» والشيوع فيهما لاينع. (ب) 
(۳) قوله: فيما لا يحتمل” بأن كان الموضع :نذى وقفه صغيرا لا يصلح جا أراده الواقف. (ب) 
)٤(‏ قوله: "فى غاية القبح “ أى جواز وقف المشاع فى ما لا يحتمل القسمة يحتاج فيه إلى التهابئ 
والتبايؤ فيه يؤدى إلى أمر قبيح. (ف) 
(5) أى وقف المشاع فى غيرهما. 
. (5) ذكره تفريعا لمسألة القدورى. (ب) 
(۷) كالثلث والربع. 
(۸) قوله: لأن الشيوع مقارن“ الح ا 
وهو شرط عنده» كما فى الهبة المشاعة المقارنة للشيو ع. (ب) 
(9) إذا وهب الكل؛ ثم ظهر الحق بطلت. (ف) 
)٠١١‏ حيث لا تبطل الهبة. 
(۱۱) أى لا مال له سواه. (ب) ۰ 
(۱۲) عارض. 
)١9(‏ بان يتن البعض فقظ. (ف) 


7 


0 


لايتوفر عليه مققضاة فلهذا كان التوقيت مبطلا زو" کال فت فى 

ابيع" . ولأبى يوسف ا أن المقصود هوالتقرب ال الله تعالى » وهر موفر 

عليه ؛ لأن التقرب تارةً يكون فى الصرف إلى جهة تنقطع » ومرة بالصرف 
ا 1 (A) ê ٠‏ مو 4 3 7 2 

إلى جهة تتأبد» فيصح فى الوجهين“ . وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع 

إلا أن عند أبى يوسف لا يشترط ذكر التأبيد؛. لأن لفظة الوقف والصدقة 

)١(‏ قوله: ' وعلى هذا الهبة والصدقة المملو كة“ فإنه لو استحق مدها جزء شائع بطلت» ولو استحق جزء 
معين منها لا تبطل. (فتح القدیر) 

(۲) أى القدورى. (ب) 

(۳) قوله: ” بجهة لا تنقطع [كالمساكين ومصالح المسجد. فع“ مثل أن يقول: على كذا وكذاء ثم على 
فقراء المسلمين حيثما وجدوا مثلا. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ” بدون المليك رأى لا إلى مالك. عناية]“ قيل: فى كلام المصنف نظر؛ لأنه ذكر فى أول 
كتاب الوقف بأن الوقف عنده حبس العين على ملك الواقف» فكان موجبه عدم زوال الملك عن الواقف» وقال: 
ههنا موجبه زوال الملك. وجيب بأن هذا قول محمد» وهو رواية عن أ ( 
قوله فى رواية أخصرى: وقيل: أراد ههنا ما حكم الحاكم بصحة الوقف ولزومه» فح يخرج الوقف عن ملك 
الواقف اتفاقا. (عناية) . ١‏ 
© كما إذا وقف على أولاده فقط. 


بى حنيفة؛ والمذكور فى أول الكتاب هو 


(5) قوله: ”كان التوقيت مبطلا له“ كما إذا وقف داره عشرين سنة. (ب) 

(۷) أى عشرة أيام مثلا. 1 

(۸) قوله: “فيصح فى الوجهين” وعلى هذا إذا انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملكه إن كان حيّاء وإلى 
ملك ورثته إن كان ميتا. ولقائل أن يقول: هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبى يرسف؛ لانه قال: وصار 
بعدها للفقراء وإن لم يسمهم» وذلك يدل على أن التأبيد شرط. | 

ولواب أن المروى عبن أبى يوسف أمران: أحدهما: لا يشترط التأبيد أصلاء والثانى: أنه يشترط لكن 


لا يشترط» ذكره والمصنف اشا إلى الأول فى الدليل» وإلى الثانى فی المذهب. (ب) 


س 
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eee 
د ين يتان قوله : وصار بعدها للفقراءء وإن لم يسمهم‎ 


د 


ااوهذا هو الصحيح. وعند محمد: ذكر التأبيد شرط؛ لان 


صدقة بالمنفعة. أو بالغلّةء ذلك قد یرن عرفا وقد يكون مز 
فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد» فلا بد من التنصيص . ظ 

فال : ويجوز وقف العقار ؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الله 
عليهم وقفوه' ل جور و نيما يلقل و شرل 1ن ذا عاد 
ك #وقال ابو سف : إذا وقف ضيعة ببقرها 
وأكرتها لل بد 
لار نتن تخد ريما عو ا > وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا ينبت 
الب ارا ا فى الوقف"'''. ومحمد معه فيه 
لآنه لما جاز إفراد , بعض المنقول”''' بالوقف عند فلأن يجوز الوقف فيه تبعًا 


0 


(۱) أى مختصر القدورى. 
(۲) أى کون التأبيد شرطًا دون ذكره عنده. ا 
(۳) أى الوقف. ' ش ظ 
(؛) أى القدورى. (بت) ش اط 
(5) قوله: وقفوها وقد مر أن عمر وقف اتف وفى ”الخلافيات“ للبيبقى: تضدق أبو 
بكر بداره يمكة» وتصدق على بأرضه وداره بمكةء وتصدق عثمان برومة» وكذلك غيرهم. (ب) 
(5) أى المصنف. (ب) 
(۷) قوله: ” وهذا” أى قول القدورى على الإطلاق قصداء أو تبعًا كراعا أو غيره تعاملوا فيه. (عناية) 
10) قول وأكرتيا" الأكرة بفتحات الحراثون» كذا قال اين الهمام. 
)٩(‏ أى المذكور من الأشياء. (ب) 
)٠١(‏ وهو الغلة. (ب) 
(۱۱) مع أنه لا يجوز بيه الشرب» ووقف البناء قصدا. (ب) 
)قولف 0 لهف كران وقق الارن ينا 
00 ره اد بعك اقل" ى فى ماتعارف الاس وتفه كانشار والقأى والصحف والندور: 


سے 


ب أضاء اله وأما خالد: : فانک , تظلمونه» وقد حبس أدراعه ٠‏ وأعتده فى سبيل الله وأما العباس: نصدقته على . 
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م ا س ت 


أولى .وقال محمد : يجوز حبس الكراع والسااح OV‏ ' وقفه فى 
سبيل الله » واو نوست غه فيد غل ما قالو”” 0 وهو استحسان» والقياس 
أن لا يجوز؛ لما بينا من قبل » وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه منها 
قوله عليه السّلام : ااا ال فقن شين دع ودرا ن 
: سبيل الله تعالى»*» وطلحة عيش روعه قن يبيل الله ال :> 
ويروى : ' وأكراعه + والكراغ الخيل» ويدخل فى حكمه الإبل” ؛ لأن 
العرب يجاهدون عليهاء وک ميد 1 
وعن محمد : أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس "“ 


وما لم يتعارف الناس وقفه لا يجوز كوقف الثياب وغيره من الأمتعة. (ب) 

)١(‏ قوله: الكراع [المراد به الخيل. ع بالضم: بچھٴ گوسپند وگاؤ وآں بمنزله د ا ا 
وشتر را جمعه أكرع بفتح الأول وبضم الراء وأكارع. (من) 

)۲( أى معنى ا حبس. (ب) 

(۳) أى المشايخ. (ب) 

(4) من أن المنقول لا يتحقق التأبيد فيه؛ لعدم بقاءه. 

(5) قوله: ” وأما خالد إلخ “ فى ” الصحيحين” عن أبى هريرة: " بعث رسول الله يِه عمر على الصدقات 
فمنع ابن جميل وخالد ؛ بن الولسيد والعباس رضى الله عنم فقال رسول الله: ما يتقم ابن جمیل إلا أنه كان فقيرا 


والأدراع جمع درع: > والأعتد ما أعده الرجل من السلاح وغيره» وما ذكره المصنف من رواية حبس طلحة؛ 
فغريب لا أصل له. ورواية الأكراع غير صحيحة بوجهين: : أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد من الرواةء والآخر: من 

جهة اللفظ»› وهو أن كراع على وزن فعال» ولم يسمع جمعه على وزن أفعال. (ب) 

(5) قوله: “أدرعا 'درع الحديد بالكسر زره“ آهن مؤنث؛» وجمعه درو ع وأدرع. (منشبى الأرب) 
(۷) أفراس بالفتح جمع فرس. (من) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص47/8» والدرايةج؟؛ الحديث 8 هلاص5 .١‏ (نعيم) 

** راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷۹٤‏ » وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث ۷۸ص١٤٤۱‏ . (نعيم) 
(۸) فيجوز وقفه. 

٠‏ (9) قوله: ”كالفأس“ فأس بالفتح تبر جدمعه أفؤس كأفلسء والمر بفعح الميم وتشديد الراء المهملة رسن 
وكلند, كذا فى ”منتى الأرب “. وقال العينى: هو الآلة التى يعمل بها فى الطين؛ والقدوم بالفتح كصبور تيشه 
جمعه قدائم وقدم ككتبء والمنشار بالكسر آره» والجنازة بكسر الجيم السرير الذى يحمل عليه الميت ونحوه» 
|| وبالفتح الميت المحمولء ممولء وقيل: بالعكس» والقدور جمع القدر ما يطبخ فيه اللحم» والمراجل بالفتح جمع مرجل 
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| ش 0 اث ) 2 - 
والمر والققدوم والمنشار والجنازة وثياببا والقدور والمراجل 
والمصاحف . وعند.أبئ يوسف لا يجوز؛ لآن القياس إغا يترك بالنص» 


والنص ورد فى الكراع والسلاح» فيقتصر عليه . 

ومحمديقول: : القباس قد يترك بالتعامل» كما فى الاستصتاع» وقد 
وجد التعامل فى هذه الأشياء " موقن د ": أنه وقف كتبه 
إلحاقًا لها بالمضحف» وهذا صحيح”"؛ لأن كل واحد يسك للدين تعليمًا 
وتعلما وقراءة وأكثر فقهاء ES‏ ا 


ف فيه لا يجوز عندنا وقفه . 


ش وقال الشافعى : كل ما يكن الانتفاع , 00000 
يجوز وقفه؛ لأنه يمكن الانتفاع به» احاح لمكاو كرح الماح :وليا أن 
لواف فيه ل جارد معاي ماج ل د 


العقار"» ولا معارض من حيث السمع”'» ا 


| بالكسز ديك سنكين» كذا فى ” منتبى الأرب". 
وقال العينى: الفرق بين القدر والمرجل أن المرجل لا يكون إلا من نحاسء والقدر قد تعمل من الطين» وفى 
الغياث” : قدر بالكسر ديك خواه کو چک باشد يا كلان. 
| (۱) أى ثياب الجنازة ھی التى تستر بہا۔ (ب) 
(7) أى ثياب الجنازة ھی التى تستر بہا۔ (ب) 
(5) تلميذ الحسن بن زياد. (ب) ٠‏ 
)٤(‏ قوله: ”وهذا [أى قول نصير. . ب] صحيح” قال قاضى خان: اخقلف المشايخ فى وقف الكتب» 
| وجوزه أبو الليث» وعليه الفتوى. (ب) 
(5) فى جواز وقف الأشياء المذكورة. 
(7) قوله: ”وما لا تعامل فيه" أى من المنقولات كالثّاب» والحيوانات ؤغيرها. (ب) 
(۷) احترز به عن حمل الناقة. (ب) 
(8) من أنه يشترط التأبيد. 
(5) جواب عن اعتبار الشافعى بالعقار. (ع) 


)٠ )‏ قوله: “ولا معارض من حيث السمع“ جواب عن قوله: فأشبه الكراع» ووجهه أن الأصل أن لا يجوز 
ا ا سن عن لبي (عناية) 


هد 


مر : 
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فبقى على أصل القياس» وهذا"" لأن العقار يتأبد» والجهاد ستام الدين» 
فكان معنى القربة فيب | أقوى» فلا يكون غيرهما فى معناهما. 

_ قال : وإذاصح”” الوقف لم يجزبيعه. ولاتمليكه الا أن يون 
NR e‏ > فيصح مقاسمته» أما 
امتناع التمليك» > فلما ب :” واه e‏ 
الأمر أن انالف غير لمكيل والمورون”" مح الميادلة”' إلا أن فى | 
ا ظ 


رت عا مشترك» فهو" الذى يقاسم شريكه؛ 


لآن 00007 الواقف") » وبعك الموت اروص وإن وقف نصف 
عقار خالص ON Ed‏ 


01 قوله: "لمن ن حيث التعامل راتا يقال: ار ت ال اق را 
والقدوم» فلتكن هذه الصورة مقيسة على ذلك» ووجه ذلك أن لها معارض من حيث التعامل؛ وليس بموجود فى 
صورة النزا ع. (عناية) : ٠‏ 

)١(‏ قوله: ” وهذا إلخ “ استظهار على أن إلحاق غير العقار والكراع بهما غير جار (عناية) 

(۲) أى القدورى: (ب) 

٠‏ ”7)أى لزم. (ف) 

(4) ای ما رزوی من خدیث تصدق بأعملها لآني: 55 )ع( 

(5)و كذا فى غير العددى المتقار بأ 

)٩(‏ قوله: معنى المبادلة القشمةضين الق اى مز كل عا يتولى صاحیه إبائه وإسقاطه؛ وهی تتضمن 

معنى الإفراز والمبادلة» فإن ما اجتمع لكل كان بغضه له» وبعضه لصاحبه» فناعترار الأول إفراز» وبالثانئ مبادلة إلا 
أذ دعبا راجح فى يع ار ور انتم يز امخض فى المكيل والموز. ن رالمعدود المتقارب لعدم التفاوت بين 
]|[أبعاضةء وغلب المبادلة فى غير المثلى من العكارة جار افر 0 ارا 9 عا اليا 1 

2307 كره تفريعا لمسألة القدورى. 0 

(۸) لا القاضى 
٠‏ (9)أى عند أبى يوسف» وجواز وقف المشاع إنما هو عنده. (ف) 

و ها غك ا م 

١١١)قوله:‏ خالص له“ صفة عقا ر أى لو کان له عقار مافة قراع؛ وهو خالص لهه ولا شركة لفیره فی 
فوقف منه حمسين ذراع! وجب أن يكور ':ناسم هو غير الواقف لملا يلزم أن يكون الشخص الواحد مطالبا 
ا 2233330 2 2272 72 atan‏ 


1 en aaay ا ا‎ gtr 
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من رجل» ثم يقاسمه المشترى» ثم يشترى ذلك منه؛ لأن الواحد 
لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسّماء ولو كان فى القسمة فضل دراه 
إن أعطى الواقتف لا يجوز لامتناع بيع الوقف» وإن أعطى ‏ الواقف جازء 
ويكون بقدر الدراهم شراء. | 

قال“ : والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف””' بعمارته شرط ذلك 
الواقف» أو لم يشترط ؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا" ٠‏ ولا يبقى 
دائمة.إلا بالعمارةء فيثبت” شرط العمارة اقتضاءء ولأن الخراج 
لضان .وار ك اليد الرص حك اناغ الوص 


ومطالباء فإن مقاسم النصف الذى هو الواقف مطالب من مالك النصف الذى هو غير واقف؛ ومالك النصيف 
يطالب» وهو الواقف نصفه القاسم لنصف الوقف» فكان مطالبًا ومطالًا. (ع) 

(۱۲) مبتداً. 

05 حبر | 

)١5(‏ أى الواقف. (ب) 

)١(‏ أى الواقف. (ب) 

(۲) قوله: " فضل دراهم” بأن كان أحد النصيبين جود فدعت الضرورة إلى إدخال الدراهم فى القلسمةء | 
أو تراضياء فإن إدخال الدراهم فى القسمة لا يجوز إلا بالتراضى» أو بالضرورة على ما سيأتى فى كتاب القسمة. 

فلا يخلو إما أن يكون الواقف يأخذ الدراهم, أو يعطيهاء فإن كان الأول لم يجز له؛ لانه يعطى يمقابلة 
الدراهم شيئا من الوقفء وبيع الوقف لا يجوزء وإن كان الثانى جاز؛ لأنه ح يشترى شيا بمقابلة الدراهم» ويقفه 
وهو جائز. (عناية) ١‏ ش 

(۳) مبنى للفاعل. (ب) 

)٤(‏ أى القدورى. (ب) 

(ه) أى محاصله. 

»( أى المستحقين. 

(۷) وإن لم يذ كره الواقف. 

(۸) قوله: ”ولأن الخراج بالضمان إلخ“ قال الأكمل فى 'العناية : هذا لفظ الحديث» وهو من جلوامع 
الكلم ولإحرازه معان جمة جرى مجرى المثل» واستعمل فى كل مضرة بمقابلة منفعة» ومعناه ههنا أل غلة 
الوقف لما كانت للموقوف عليهم كانت العمارة أيضا عليمم» ولم يبين الأكمل أصل الحديث؛ فنقول: أخخرجه 
أبو عبيد فى " كتاب غريب الحديث “ من حديث عائشة وعروة. (ب) 


(9) أى عمارة الوقف. (ف) 


0-5 


i 


24 


ا ثم إن ن كان الوقفب على الفشراء Ey‏ ا 


أموالهم هذه الغلة: فيجب فيباء ولو كان الوقف على رجل بعينه» وآخره 


للفقراء» فهو فى ماله" أى ماله شاء فى حال حياته. ١‏ 

ولا Naa‏ “ا أن ون ب نار حم وا E‏ 
العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التى وقفه . 

وإن خرب يبنى على ذلك الوصف” ؛ لأنہا بصفتها صارت غلتها) 
مصروفة إلى الموقوف عليه» فأما الزيادة على ذلك» تنيت ا 
عليه" . والغلة مستحقة لهء فلا يجوز صرفها إلى شىء آخر إلا برضاهء 
e‏ لك عبد الحم ر الأخزيق 
بعتن للف ا و 
الوقف؛ ولا ضرورة فى ال زيادة. 


س سياس 


1) لأن النفع يعود إليه» فالضمان أيضًا عليه. 

(۲) لأنهم لا يحضون. (ب) 

(۳) وهو يعطى إن شاء من غلته» أو من غيرها. (ف) 

)٤( -‏ قوله: "ولا يؤخذ من الغلة “ أى حتما لأنه قال: سيت أيضا ماله فلو لم يقيد بذلك 
تناقض آخر كلامه أوله. (ع) 

(ه) أى الموقوف عليه. (عناية) 

(1) أى الذى كان الواقف وقفه عليه. (ب) 

(۷) أى على الواقف. (ب) . 

(۸) يعنى لا على رجل بعينه. (غ) 

6 قوله: ” فكذلك عند البعض“ أى لا تجوز الزيادة على البناء على الصفة التى وقفه الواقف عليها.(ب) 
)٠١(‏ أى ما يعمل من الزيادة. (ب) 

ز١١)‏ أى عدم جواز الزيادة. (ب) 

(۱۲) أى القدورى. (ب) 


لصسُسٌُُْ7لاس لا له و9999 222572222222222 
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بخدمته . فإن امتنع''' ذلك» أو كان فقيرا آجرها الحاكم» وعمرها بأجرتباء 
e yy‏ 
| والآول اول بر تحبر ليع" على الصمارة» انين وز 
e r‏ فى المزارعة». فلا يكون امتناعه رضا 
منه ببطلان حقه؛ لأنه فى حيزالترده” ولايصح إجارة من له 
|السكنى” ؛ لأنه غير مالك" . 

E‏ رار ل سيا ف عمارة 
| الوقف إن احتاج إليهء وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته 
فيصرفه فما لانه لا بد من العمارة ليبقى على التأييد» فيحصل مقصود 
الواقف. فإن مست الحاجة إليه'”'' فى الحال صرفها فيا" وله 


(1) أى الموقوف عليه. 

(۲)قوله: ”والأول أولى“ a‏ 
بقوله: ولو لم يعمرها؛ لأن الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما. (ف) 

(۳) أى عن عمارة الوقف. 

ا ا ا اه إن قدا عقد رارع وعلى أحدعما اثر فاسع من علي 

(©)قوله: 0 ياد أن شا تمل كرد لات ا رر كرد لاد 
ما له فى المالء ولرجاءه إصلاح القاضى وعمارته» ثم رده إليه. )€( 

(7) إضافة المصدر إلى فاعله. (عناية) 

(۷) قوله: لاغ :نالك" لأن الإجارة تمليك.المنافع بعؤض: والمايك إا يحتقق من امالك وههنا من 1 
م السكنى ليس مالك وإما يحت له منفعة السكنى» ونوقض بالستأجر» فإن له أن يوجر الدارء وليس مالكهاء 
واجيب بانه مالك للمنفعة واقيمت مقام العين فی ابتداء العقد بع 

)۸( أى القدورى. (ب) 

(9) قوله: وآلعه” يحتسل أن يكون معطرفا مجرورا على البناء يعنى ما نهدم من آلة الوقف بان بلى أ 
ا ري ارا رقو رار لقعي ا 
انهدمت الالة. [439 


) ٠)أى‏ إلى أن يعمر الوقف. 


PF 


ر 


1 حار عند أبى پوس قال" ٍ ١‏ ': ذكر فصلين ي هغل 


لا غیر» كذا فى "لغري" ك 


41ت كتاب الوقف | ٠‏ 


ااا مس س م م س س ید دا 


أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان الحاجة فيبطل المقصود واد تعدزاً 
إعادة عينه' “إلى موضعه بيع » وصرف ثمنه إلى المرمة'"' ب وساي 


7 فا 


رالا جع الاقف غلة لوقف اتف أو جل الولاية ااب 


| الولاية إليه. أما الأول“ : : فهو جائز عند أبى يوسف ". ولا يجوز على| 
| قياس قول محمد» وهو قول هلال الرازى E‏ 


۰ ی ما ادم من البناء والآلة. 
(19)أى وإن لم يحتج إليه فى الحال. ٠‏ . ْ 
(1) قوله: "وإنٍ تعذر إعادة عينه “ارج عن الملاسية للك لعف وتبخوه: وف 
(۲) قوله: "إلى المرمة ' أى إلى الإصلاح يقال: رم عزنا وبري ذا ا م 
ش NEE‏ 
)٤(‏ قوله: . يعنى النقض : . هو بضم النون البناء لنفوض. اراک نقوض» د النقض بالكسر | 


: (5) أى عين الوقف. 
(0 أى القدوری. (ب). . 
(۷) أى المصنف. (ب) 
(۸ أى جعل الغلة لنفسه. | 
(9) قوله: "عند أبى پوسف “ قال لولواجی فى فتاواه: د بلع أذوا بت بقوله. TT‏ 
يفتى به. (ب) ۰ 
٠ :)‏ قوله: "وهو قول هلال انراز [هو من امسا يوسف بن خالد البصرى» وهو من أصحاب 
أبى حنيفة. افع ' هو هلال , بن + يحبى بن مسلم البضرى الرائى» وا نت إلى الرائى ؛ لأنه كان على منذهب 
| الکوفیین ورأيهم» ووقع فى, ”المبسوط“ و ”الذخيرة": الرازى» وفى "المغرب ': هو تصحيف» بل هو الراثى؛ لأنه 
من أهل البصرةء لا من آهل الرى. (ف) 
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وقيل : إن الاختلاإف''' بينبما بناء على الاختلاف فى اشتراط القبض 
وال و کا ميخ مجر تسوت فيا اشر 
اللتري ا بتري بر ترام وي E‏ 
ج ولو وقّف وشَرط البعض» أو الكل 
لأمهات أولاده» ومدبريه ما داموا أحياء» فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين› 
فقد قيل : يجوز بالاتفاق”» وقد قيل: هو على الخلاف” أيضاء وهو 
الصحيح ؛ لأن اشتراطه لهم" فى حياته كاشتراطه لنفسه" . 

سفوا سحي اد ی لاف ل 1ق 
قدمناه”” ''» فاش E‏ لأن التمليك من نفسه 
لا يتحقق» فصار كالصدقة المنفذة''''» وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه. ' 


019)أى بین أبى يو سف ومحمد فى هذه المسألة. 


(۲)قوله: ' اشتراط القبض [أى ة قبض المتولى] والإفراز يعنى عند أبى يوسف لا يشترط ذلك خلاقًا محمد 0 


فلج أ يرسق محم رط العلة افيه كه ارط اع رلور ونيا لم ام ي 

(۳) هذا هو أوجه. (ف) 

)٤(‏ بین أبى يوسف ومحمد. 

(5) هكذا ذ كر الفقيه أبو جعفر. (ب) 

(1) قوله: بالاتفاقا وهو رؤاية "المنسؤظل” و "اللخيرة* و “فتاوى قاضى خان" اوم ون 
أبى يوسف» وفرق فی ”المبسوط“ عند محمد بين اشتراط الغلة لنفسه حيث لا يجوزء وبين الاشتراط لأمهات 
أولاده حيث يجوز مع أن شرطه لهن» ولمدبريه كشرطه لنفسه بأن حريتهم تثبت بموته فيكون الوقف عليهم 
كالوقف على الأجانب» فيكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد موته. (ف) 

(۷) فعند أبى يوسف يحور وعيد محمد ا و 

(۸ ای لأمهات الأولاد ومدبريه . (عناية) 

(9) فيجوز كما يجوز اشتراطه لنفسه عند أبى يوسف» لا عند محمد. 

)٠ 5‏ أى بطريق التقرب إلى الله. (عناية) 

١١١)قوله:‏ “فصار كالصدقة المنفذة* فإنه لا يجوز أن يسلم قدرا من ماله للفقير على وجه الصدقة بشرط 


أن يحون بعضه له» وبعض بقعة المسجد لنفسه بالجر عطف على قوله: كالصدقة» وهو لا يجوز ز؛ لأنه جعل بعض 
الغلة لنفسه ٠ع‏ 


ها 


هه 


ذا 
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ولأبى يوسف ماروى: (أن الني غاب هة السلا كان باكل من 
N E‏ والمراد منها صدقته الموقوفة. ولا يحل الآكل E‏ 
بالشرط» فدل على صحته . ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على 


وجه القربة على ما بيناه“ . فإذا شرط البعض» أو الكل لنفسه» فقد جعل 
ما صار ملو كا لله تعالى لنفسهء لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه» E‏ 
جائز» كما إذا بنى خاتاء أو سقاية: أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن 


فونه" رمثم ماشه" وق ف ولآنا مه هود افر 

وفى التصرف إلى نفسه ذلك قال عليه السلام : ' انفقة الرجل على 
فة ضا .ولو شرط الوراقفت أن مسعجدل a‏ ارادا 
OE EES‏ عو وت E‏ 


) 
والشرط باطل” 00 


(۱) قوله: "كان بأكل من صدققه “ قلت: غريب» وفى مصنف ابن أبى شيبة “فى باب الأحاديث التى 
اعترض بها على أبى حنيفة: حدتنا أن عييدة عن آبن طاو س عن به آل ر أن ختجرا لخيرتى لوده ول 
e‏ بالمعروف غير المنكر. (ف) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۷۹٤‏ » والدراية ج۲» الحديث 5هلاص45 :١‏ (نعيم) 
(۲) فإن بدون الشرط لا يحل بالإجماع. (ب) 
(۳) أئ صحة الشر ط. 1 
)٤(‏ قوله: “على ما بیناه 'إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد إلخ بقوله: 
لهما أن موجب الوقف زوال الملك.بدون التمليك: (ب) 
(ه) أى جعل المملوك لله ی 
(5) أى فى الخان. 1 
(7) أى من السقاية. 
)^( أى فى الأرض الذى جعل مقبرة. 
(9) رواه ابن ماجة وغيره. (ت) 
** راجع نصب الراية ج۳ ص 475 » والدراية ج؟» الحديث ١٠5/اص45 .١‏ (نعيم) 
)٠١9‏ أى بوقفه. 
)١١(‏ هذا استحسان. (ف) 
(۱۲) قوله: ”والشرط باطل" لأن هذا الشرط لا يؤثر فى المنع من زوالهء الوقوف يتم بدون ذلكء ولا ينعدم 
اساسا ا ا 


ا ا 
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وط ار لنفسه فى الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط“ 
عد أن سسب وعند محمد الوقف باطل» وهذابناء على ما 


قول هلال أيضاء وهو ظاهرالمذهب. وذكر هلال فى وقفه” . وقال 
أقوام”” : إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له» وإن لم يشترط لم تكن 


أذ واا ا س ر فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه . 

ولنا"" أن المتولى ” إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه» فيستحيل أن 
الارن و ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
و فيكون أولى لولایتهء o ms‏ ا ا 


=> 


به معنى التأبيد e‏ 


مجهولة لا يجوز الوقف على قول أبى يوسف. (ب) ٠‏ 
]أ ١‏ (۲)قوله: ”على ما ذكرنا“ إشارة إلى أن جعل غلة الوقف لنفسه جائز عند أبى يوسفء فإنه لما جاز أن 
يستثنى الواقف غلة الوقف لنفسه ما دام الواقف حيّاء فكذلك يجوز اشتراط الخيار خلافا محمد. ١ع‏ 
(۳) أى القدورى. (ع) 
)٤(‏ أى فى كتاب الوقف لة. 
(5) أى بعض المشايخ. (ب) . ْ 
(5) قوله: "لان من أصله إلخ“ الدليل على هذا ما ذكره محمد فى ' “الس : إذا وقف ضيعة؛ وأخرجها 
إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه. قال قاضى خان: هذه المسألة بناء على أن عند 
محمد التسليم | ا ل ال و لس 
| فالتسليم إلى المتولى ليس بشرطء فكانت الولاية للواقف» وإن لم يشترط. (€ ۰ ش 
اس ل على اول ان يوسف الذى جعله ظاهر المذهب. (ف) 
(8) قوله: “أن المنولى لى إلخ: لقال أن يع اة رازةه على تدر كن اساي شرم لأ اسل 
|| مرج عن ملکه» فيضير أجديا. ا 7 
١‏ (6)قوله: ”کون أولى بعمارته إلخ” ما العسمارة فلا حلاف فيه أن أولئ به وأما صب المؤذن والإمام؛ 
قال "بز اضيا هو لأهل امحلة» وليس البانى أحق منهم: وقال أبو بكر الإسكاف: البانى أحق بنصبهماء ار 
الليث: وه ناحا الا أن سيد إماما ومؤذاء والقوم بريبون الأصلح. (ف) 


ذكرنا" . وأما فصل الولاية فقد نص”" فيه على قول أبى يوسف» وهوأًا 


له ولاية . قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد؛ لآن من أصله”'|] ‏ 


(۱) قوله: ”جاز الوقف والشرط * ا للا أيملتكون مدة حيار معلومة حتى لو كانت ش 


ه- 
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ونصب المؤذن فيه» وكمن أعتق عبدًا كان الولاء له؛ لأنه"" أقرب الناس 
به "نولو أن الاقف لا له .وكا الواقت غو هارن على 
| الوقف» فللقاضى أن ينزعها من يده؛ نظرا للفقراءء كماله أن يخرج 
|الوضن» تق ليخا :ركد د اقرط أن لين لان ولا لقناضن أن 
يخرجها من يده» ويوليها غيره؛ لأنه سا ال د 

000 
فصل 


ويأذن للناس بالصلاة فيهء فإذا صلى فيه واحدء زال عند أبى حنيفة عن 
ملکه» أما الإفراز» فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به . 

وأما الصلاة فيه» فلأنه لا بد من التسليم عند أبى حنيفة ومحمدء 
ويشترط تسليم نوعه”” » وذلك فى المسجد بالصلاة فيه» أو لأنه لما تعذر 
القبض" يقام تحقق المقصود مقامه"» ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه فى 
a LS‏ لاقع اشن عار 
فيشترط أدناه . و وعن محمد أنه ي يشترط الصلاة با لجماعة NDT‏ 


)1غ( ) أى ال بالكسر 

(۲) أى إلى المعتق 5 

(۳) قوله: ”فصل الما كان أحكام هذا الفصل غير الأحكام الواواائس a‏ (ب) 

(4) هذا كله لفظ القدورى. (ب) 

)٥(‏ أى يشترط التسليم فى كل شىء بما يليق به. (ب) 

() فإن حقيقة القبض لله تعالى. 

(۷) وهو الصلاة. 1 ظ 

(۸) قوله: 3 فعبل الجنس متعذر” فلهذا يكتفى بصلاة المنفردء واختلفوا فى صلاة الواقف بنفسه» 
المح اعلا بكي ؛ لأن الصلاة إنما تشترط لأجل القبض للعامة» وقبضه من ع نفسه لا یکفی. (ف) 

(9) قوله: ” يشترط الصلاة بالجماعة“ لأنها المقصود با مسجد لا مطلق الصلاة؛ لأنها تمحقق فى غيره 


أيضاء فكان تحقق المقصود منه بعلا الجماعة» ولهذا يشترط كونها بأذان وإقامة عندهما. 
ولو له مۇذتا وإماما وإنانا فأذن 0 ,أقام وصلى وحده» صار نهدا بالاتفاق؛ لأن أداء الصلاة على هذا الوجه 
0ك 


مس م ا 


المجلد الثاني - جزء ؛ -8445- كتاب الوقف 
ذلك قفن الخال 

وكبال: انو ترقت ريزول ديقو ل" عدي نه لديا لازا 
لسم غندة ل يشرط + اه إسقاط للك الخد في كتالص ةا 
تعالى بسقوط حق العبد» وصار كالإعتاق» وقد بيناه من قبل . 

ال : ومن جعل مسجدا تحته سرداب”"» أو فوقه بيت» وجعل 
باب المسجد إلى الطريق» وعزله عن ملكه» فله أن يسيعه” » وإن مات 
يورت غنه؛ لأنه لم يخلض لله تعنالن + لبقاء حى العبد متلق به ولو كان 
السرداب لمصالح المسجد جاز» كما فى مسجد بيت المقدس ". 

ووو ا عنه"" أنه قال: إذا جَعَلّ السفل مسجداء وعلى 
ظهره مسكن» فهو مسجد؛ لأن المسجد مما يتأبد» وذلك يتحقق فى السفل 
دون العلو. وعن محمد على عكس هذا" ؛ لأن المسجد معظم» وإذا كان 


كا جماعة» ولهذا قالوا: يكره بعد صلاة المؤذن هذه أن تعاد الجماعة لمن يأتى بعده عند البعض. (ف) 
)١(‏ وإن لم يوجد الصلاة فيه. 
(۲) أى إلى المتولى. 
(۴) أى الوقف. 
حو 
(5) قوله: "وقد بيناه من قبل“ إشارة إلى ما قال عند قوله: ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة إلخ بقوله: لهما 
أن موجب الوقف زوال املك بدون التمليك» وأن يتأبد كالعتق. (عناية) 
(5) أى محمد فى ”ال جامع الصغير". (ب) 
(۷) ته خانه» بكسر السين معرب سردابه» وهو بيت يتخذ للتبريد. (عناية) 
(۸) أى لا يكون مسجداء وهو ظاهر الرواية. (ع) 
(9) فإن السرداب فيه ليس بمملوك لأحد. (ب) 
(۱۰) ابن زياد. 
)١١(‏ عن أبى حنيفة. 
(15)أى جعل العلو مسجدا يصح» وجعل السفل لا. (ب) 


: 
1 
3 
لو 


م ا mars‏ ا ا ااا 
ا ا ا ااا 


| االجلد الثاني - جزء حجزءة _ ل 


قوقة مسكن: أو TT‏ تعظيمه . 


(MD, 1 1‏ 0" 1 1 
يد اس موت ET‏ ا حين قدم بغداد» وزاى 


ضيق المنازل» فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد: أنه حين دخل الرى أجاز 
ذلك كله لما قلنا'. 

O O O Ta 
بالدشرل فيه يغلت ن له أن يبيعه ويورث عنه؛ لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه‎ 
حق المنع » وإذا كأن ملكه محيطًا بجوانبه» كان له حق المنع» فلم يصر‎ 
. مسجدا ؛ لأنه أبقى الطريق لنفسه» فلم يخلص "لله تعالى‎ 

.وعن محمد: أنه لا يباع » ولا يورث» ولايوهب اعتبره'" مسجداء 


.وهكذا عن أبى يوسف آنه يصير مسجدا؛ لأنه لما رضى بكونه مسجداء ولا 
يصير“ مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق» وسنا SE EE‏ 


.و 


٠ ْ « 8 ْ‏ ۰ 3 
يدخل”'' فى الإجارة من غير ذكر . 
قال : الا سات ل 0 أن يرجع فيه ولاايبيعه» 
)١(‏ قوله: "أو مستغل” ١‏ المراد بالمستغل أن افع به كوي لذج عساو قر ا 
ا 
ص رر )ع( 
.٠‏ (4)أئ محمد فى "الجامع الصغير” وب 
(5) قوله: ' وسط دارة “ بسکون السین؛ أنه اسم مهم لداعل صحن الدار» ل شىء معين. (عناية) 
)١(‏ قوله: ”فلم يخلص“ حتى لو عزله» وجعل بابه إلى الطريق الأعظم صار مسجدا. (عناية» 
(۷) أى محمد. 
(5) أى الطريق. 
)٠١(‏ قوله: "لم يكن إلخ” اعلم أن وقف المسجد يخالف سائر الأوقاف فى عدم اشتراط التسليم إلى 
ای حول ونن منع الشيوع عند أبى يوسف» وفى خروجه عن ملك الواقف عند الإمام» وإن لم 
يحكم به حاکم» كما فى 'الدرر وغيره. (الرد امحتار) 
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ولا يورث عنه ؛ لأنه يحرز عن حق العباد» وصار الصا لله تعالى» 

هذا" لأن الأشياء كلها لله تعالى» وإذا أسقط العبد ما ثبت من:الحق» 
SS‏ الوا حر 
ماحول المسجد واستغنى عنه“ #بحو سيا كدا ريه لأنه 
إسقاط منه» فلا يعود إلى ملكه . 

د ىا بي "وال ونه بعد يون لاله 
عينه لنوع قربة'''» وقد انقطعت» فصار كحصير المسجد أو حشيشه”" إذ 
سح ع لا ا ارو شو فى لير وا ا كل إلى 
معد و قال .وموم سان للمسلمن: أوهانا مكدر 
السبيل” اط له ع ال N‏ 


)١(‏ توضيح للخلوص. 

(۲) وهو ملك الله تعالى. 

(۳) فإن العبد بعد عتقه يرجع إلى أصله» وهو الحرية. 

(4) قوله: ”واستغنى عنه“ أى استغنى أهل امحلة» أو القرية عن الصلاة فيه بأن كان فى قرية فخربت 
وحولت مزار ع. (ف) : 

(5) قوله: “عاد إلى ملك البانى ” قال فى ”النهاية : فى الحقيقة هذا مبنى على ما بيناه» فإن أبا يوسف 
لا يشترط فى الابتداء إقامة الصلاة فيه ليصير مسجد فكذلك فى الانتباء» وإن ترك الناس الصلاة فيه. 

وحكى أن محمدا مر بمزيلة؛ وقال: هذا مسجد أبى يوسف يريد أنه لما لم يعد إلى ملك الناس يصير مزبلة ْ 
عند تطاول الناس والمدة» ومر أبو يوسف يإصطبل» فقال: ع ا يعود ملكاء فربما 
يجعله المالك إصطبلا. (غ) ش 

(YD‏ وهو أداء الصلاة. 

(۷) قوله: " فصار كحصير المسجد وحشيشه “ وعند أبى يوسف ينقل هذا إلى مسجد آخحر» وكذا قنديله. (ب) 

(۸) أى القدوری. (ب) 

(9) قوله: ”سقاية ‏ بكسر سين وبعد ألف ياء تحتانية بيمانه' آب وجاى آنکه در مساجد خزانه وآب می 
باشد وآنکه مردم سقاوه بفتح أول وواو ميكويند خطا است» وخان بمعنى خانه وكاروان سراى آمده ورباط 
بالفتح مسافر خانه. (غث) 

)٠١(‏ أى المسافرون. 

)١١(‏ ولو سلمه إلى متولى. (ف) 
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ألا ترى أن له أن ينتفع به» فيسكن فى الخان» وينزل فى الرباط» 
ويشرب من السقاية» ويدفن فى المقبرة» فيشترط حكم الحاكم» أو الإضافة 
إلى ما بعد الموت» كما فى الوقف على الفقراء» بخلاف المسجد"؛ 
ل a‏ هت مك 

وغند أبى يوسف: يزول ملكه بالقول» كما هو أصله؛ إذ التسليم ٠‏ 
عنده ليس بشرط؛ والوقف لازم. وعند محمد إذا استقى الناس من 

| الا + وسكتوا انان رال اط ودفوا فى ال “زان :املك © ولان 
| التسليم عنده”© شرط» والشرط تسليم نوعه» وذلك بماذكرناه” , 
ويكتفى بالواحد”" لتعذر فعل الحنسن كله“ وعلى هذا“ البئر الموقوفة 
| والحرض. ولو سلم إلى المتولى صح التسليم فى هذء الوجوه كلها" ''؛ لأنه 
نائب عن الموقوف عليه وفعل النائب كفعل المنوب عنه . وأما فى المسجد : 
أفقد قيل: لا يكون تسليمً”'' ؛ لأنه لا تدبير للمتولى فيه» وقيل : يكون 
تسليمًا؛ لأنه يحتاج إلى من يكنسه» ويَغْلق بابه» فإذا سم إليه صح 


(۲) حيث لا يحتاج فيه إلى حكم الحاكم. 
(۳) أى إلى المتولى. 
)٤(‏ أى ملك الواقف. 
| (5) أى عند محمد. 
(5) قوله: ” وذلك بما ذكرناه” أى التسليم ههنا يحصل بالاستسقاء والسكنى والنزول والدفن. (ب) 
(۷) أى فى السكنى والاستسقاء والنزول والدفن. 
(۸) قوله: ”لتعذر فعل الجنس كله يعنى لتعذر استسقاء جميع الناس من السقاية» وسكنى الجميع فى || 
الخان والرباط» وكذا دفن الجميع فى المقبرة. (ب) 
(9) أى الخلاف المذكور. 


| مه ۶ي 
(۱) فإنه يشترط فيه أيضا أحدهما عنده. 
| 


)٠١(‏ وإن لم يوجد السكنى ونحوه. 


(1١)أى‏ ما لم يصل فيه. 
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التسليم . 

A nh 
وقيل : هى بمنزلة السقاية» والخان في فيصح التسليم إلى ا متولى؛ لأنه لو‎ 
: نصب المتولى يصح وإِن"" كان يكلا العادة‎ 

ولو جعل دارا له بمكة سكنى لحاج بيت e‏ 
دان ف ير مكة کا للصياكين» او جعلها فى غر * ' من الثغور سكنى 
لزا والمرابطين» أو جل غلة أرضه لمغزاة فى سيل أف الى » داقع 
ذلك إلى والى يقوم عليه» فهو جائز» ولا رجوع فيه ؛ لا بينا 

إلا أن فى الغلة يحل للفقراء دون الأغنياء» وفيما سواه من سكنى ظ 
الخان» والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك› يستوى فيه الغنى والفقير. 

والفارق" هو العرف فى الفصلين» » فإن أهل العرف يريدون بذلك فى 
لغلة الفقراء» وفى غيرها التسوية بينهم ويين الأغنياء» ولأن الحاجة تشمل 
الغنى والفقير فى الشرب» والنزول» والغنى لا يحتاج إلى صرف هذه 
الغلة لغناه” » والله أعلم بالصواب .. 


)١‏ أى لا يعتبر تسليمه إلى المتولى ما لم يدفن فيه أحد. 
(۲) الواو وصلية. | 
۰ () قوله: ”لماج بيت الله“ الحاج اسم جمع بمعنى الحجاج كالسامر معنى السمار. (ب) 
ر( قوله: ”فغر“ بفتح أول و سكون غين معجمة: : سرحد ميان ملک كفر وإسلام. (غث) 
(0) قوله: "لما بينا“ أشار بذلك إلى قوله: : وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى» فإذا أسقط العبد ما ثبت له من 
الحق رجع إلى أصلهء فانقطع تصرفه عنهء كما فى الإعتاق. . (ب) 

(5) بين الغلة وبين ما سواه. 
(۷) لكونه غنيا فى نفسه. 
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فهرس الموضو عات 
كتاب الأيمّان BE GE SE e EE‏ 
باب مل يكون ياء وما لا يكون يمينا ET‏ م امون لام الجا 
فصل فى الكفارة E‏ كا ا واوا الت ا 
باب اليمين فى الدخول والسكنى 9 Ae a E SRE‏ 
باب اليمين فى المفروج» والإتيان والركوب» وغير ذلك ESSERE‏ 
باب اليمين في الأكل والشربا , E ONE ٠٠٠٠٠...‏ ا SASS SEES‏ 
باب اليمين فى الكلام 5 ae‏ لطا سساو ففخ ا TEES‏ 
فصل ف فيما يتعلق بالزمان Nea Saa RSE aS‏ 
باب اليمين ذ فى العتق والطلاق SES‏ مم لدم عع ا 
الال مراء والتزوج وغير ذلك . ال لحف مق اندج E‏ 
باب اليمين فى الحج والصلاة والصوم ار 00 
باب اليمين فى لبس الثباب والمٌلى» وغير ذلك e ٠١‏ 0 
باب اليمين فى القتل والضرب وغيره e‏ ل 
باب اليمين في تقاضى الدراهم .. EEE aa‏ 
ل E E‏ 
كتاب الجدود VY ONES EEDA VTE SAE ERS‏ 
a‏ 
. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها TTT : ٠‏ ا 
باب حد الشرب A SESS e o ee‏ 
باب حد القلّف E‏ د ا اا اا 
فصل فى التعزير NL‏ ا Oe o a ENE RE‏ 
NOs 0 ER E‏ 
باب ما يقطع فيه وما لا يقطع REE Es e‏ م 0 
فصل فى الحرز والأخذ منه ا ا ا 
فصل فى كيفية القطع وإثباته ع ل وا اط ا ماو ا AE‏ 
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باب ما يحدث السارق فى السرقة و OE TORSO‏ 
باب قطع الطريق E TEE E‏ ماك لول O‏ 
SES 00‏ لعو اا ا 
باب كيفية القتال OTE‏ اماف ا و ا مر ل 1 
باب الموادعة ومن يجوز أمانه لتنج لله سج ا مام و ا 1 
فصل في أحكام الأمان . . ا ER O‏ 
باب الغنائم وقسم: E SE SR E CSPI‏ 
فصل فى كيفية القسمة sena Seas‏ عو ا ria‏ 
فصل فى التنفيل ا E E‏ 
باب استيلاء الكفار E O E E‏ 
باب المستأمن لود دا OT OAS‏ ولو امعو ا ع 
فصل في حكم المستأمن مشا خرن اج مجو طني لمق امي وي مح ا 
باب العشر والخراج ماتفي و حا اجا ل O‏ ا الو ب 
باب الجزية اط وخا و ماق 1 واه امكو ابوط O‏ ا 
فصل فيما ينبغي الذمي سا AOS OR A‏ 
فصل في نصاري بنی تغلب ومصارف بيت المال 0101 0 0 0 ااا 
نات ا ا ER‏ 
باب البغاة تفخ لدم 1خ TT‏ له حقو مص سق طم ا 10717 
كتاب اللقيط ا ل ا م ل ا 
كتاب اللقطة AS SO‏ ان 
كتاب الإباق AER ESED Ee‏ 
كتاب المفقود ل نوج شيع وو TAEDA REDRESS ESSE‏ 
كتاب الشركة ا ا اا سني ام ا اس و ا 
فصل فيما لاينعقد الشركة إلا بالدراهم وغيره NES SASS‏ ا 
فصل فى الشركة الفاسدة ASE SE A LE‏ 
فصل فيما ينبغى للمشركين الل ب ا N‏ 0 
كاب ال احرج SS e RE‏ للا انع او ES‏ 
فصل في وقف المسجد Roe‏ ارو باد سطاطب اكش الم م 


